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بو كتاب التكاح * 


وأصول هذا الكنتاب تتحصر في حمسة أبواب ٠‏ الباب الاول في مقدمات الذكاحء 
الاب الثانى ف موحءات -9 التسكاح 5 الناب اليااأث 6 موحمءات الخبار ف امكاح 1 
الباب الرابع ف حقوق الزوحيه الناب الخامس فى الانكيدة الذمى عن4ا والفاسدة 0 


« الاب الاول 4 


وفي هذا الداب أر بع مسادل في 6 النكاح وفي <.ك ذطابة النكاح وفى الخطية. 
على الخطبة وفى النظر الى الخطوبة قبل التزو يخ . فاما <ك النكاح . فقال قوم هو 
مندوب اليه وم اجخهور . وقال أهل الظاهر هو واجب . وقالت التأخرة من امالكية 
هو في حق بعض الناس واجب وفي حق يعضيم مندوب اليهوقيحق بعضهم مباح وذلك 
عندجم محسب ما إخاف على نفسه من العنت © وسيب اذتلافهم هل تحمل صبغةالاص 
به في قوله تعالى ( فانكحوا ماطاب لك من النساء ) وفى قوله عليه السلاة والسلام : 
تنا كوا فانى مكائر بكالاهم وما أشبه ذلاك من الاخبار الواردة في ذلك على الوجوب 
أم على ادب أم على الاباحة . فاما من قال انه فى حق بعض الناس واجب 
وفي حدق بعضهم مندوب اليه وفي <ق بعضرم ماح فهوالتفات الى المصاحة وهذا النوع 
من القياس هو الذى يسمى المرسل وهو الذى ليس له أصل معين يسئند اليه وقد 
انكره حكثير من العلماء والظاهر من مذهي مالك ألقول به . 


بن جد 

( وأما خطبة النسكاح ) اأروية عن النى صنى الله عليه وسلم فقال الأهور أنها ليست 
واحية وقال دادد شي واح. 4٠‏ ووافقه 'ن ٠‏ أأبه شافء.ة 35 عوانة وارحهه قِ سوه «باب 
وحجوب الخطية عند أأعؤد 6 اله وس.ب د هل حمل قله ف ذلك عله الصلاة 
والس_لام على الوجوب أو على ااندب . فاما الأطية على الأهاءة فان الثرى فى ذلك 
ثارت عن 0 0 عله الصلاة والسلام .وادؤتلفوا هل يدل دلاك على فسأت الهى عنهاولا 
١١‏ شه يخ و ءنْ هاألك اولان 2 3 6 وثأاث وهو أنه فسخ قل الدذول ولا رنفسخ 
بعده . وقل ابن اقاسم ان مع النبى اذا هاب رجل صا على خطية رجلصا. 
وأما ان كن الاول هر 0 وما ده حاز 50 لوقت - 55 الا ان ثبو ادا 
رئن هم الى .ص لا ك اك اعأه.ة دل دا اث قاطية ات قاس ح.ث حاءت 
الى الام > إلى الله عه و ثرت له ان أباجهم بن سديفة وهعاورة بنأبى سفان 
سدّط. اها وهال : أها 3 -وم ُ ور حل ا 2 لع ااه عن ا ا ان معاوية 
وفهءلوك ا هل ل ولكن اتحدى انان : وأها اانغار لأداة على الخطية قاحاز 
ذاك مالك الى الوحء والكنين فاط وأحاز ذلك ذيره الى جرم البدن عدا السوءتين 
وهنعذلك قوم :لى الاطلاق واحاز ابو حنيفة اهار الى القدهين ف اوعاوالكني” 
وأأسرب قْ احختلافيم أنه ورد الا حص أ :غارأا. ان - وهااةا وورد بالنع وطلقاوورد مقيدأ 
أعنى بالوحه والكذين : إلى و و له لير 'نْ اماه قَْ أوله تعالى « ولا دان زياتون الا 
م طهر هنأ أنه الوح و الكف 5 وقاما لى حواز لشفا قُْ الج ع..ك الا لذرؤةنق 
فخ 3 ك بالاصل وهو عدر ١‏ بم النظر الى الداع 


( الباب الثالى في موجبات صحة النكاح ) 


وهذا الباب ينقسم الى ثلاثة أر كن ؛الر كن الاول فيمعر فةكيفية هذا العقّد١الر‏ كن الثانى 
قِ معرفة دل هذا العقد. أأياأث في دعر فه مر وطهدا المقد, 

(الركن الاول)في الكيفبةوالنخار في هذا الركن في مواضع في كيفية الاذنالتمقد 
.4 و'ن 0 اررق اة ‏ رم 111 .لودل كك .ارأملا يعمو زوهل انتراخى 
أله .ول ان ين هقد ل زم ذلأثك أمآلد ء ءن “مرا ط ذااك أغور. 

)ا أودع الاول ) لاذن فىااء كا بان فبىو وافع في <ق الرحال والرس دن 
انساء بالااة. ظوهوق-قالا؛. كاراأسة تأذنات وافع ؛ تالت كوتاعنى الرضل وأماالردفبالافظ 
ولاذلاف في دده اذلةالاما ىعن أ كواب شا فعى ان إذنالبكراذا كن المنكح غير أب 
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ولا دود بالنطق واعا صار ايوز لخن أن أذها بالصمدت للثادت دن ذوله علط.ه 


الصلاة والسلام : الايم أحق بنفسرا من وليها والبكر تتام في نفسها واذنه! صماتمها 


ن واه 
واتفقوا على انقاد الن.كا ع بلفظ الكاح تمن اذنه الافظ و كذاك بافظ الازويج . 
واذتلهوا في أنءماد تافل لاه 6 أ افقط ال, 0 لفط ا(صدوهة فاحازه فوم 
ويه قال ومالك 2 مه ؟ وقال ألك افء 0 إدءقك ألا, اط ا الكاح أ ان “رو 6 م2 
وسباات اؤتلافىوم هل هو عمل له و4 ع اله الافط الا ص به أم فس هن 
.4 أعة مار الفط شن 0 اده باأعقود ل 7 1 و وها الآمران قال لا 0 
الب كاح أو التزويج ومن ن قاك إن يو دن هر طه اء: بارأ عأ لدس م دن شر طه 
الافط ا الدكاح بأى لفط أنفق اذا فوم المءى الشرعى ون د ذلك أعى | ريه اذا كآنه 
ونال المعى الكدن عن امعان + 

) الموضع الداة 0 واعائف: دن الممثر .وله ف صعدة هذا المقد قانة تود ف 
اللشمرع على كمرياين » أحدهما لع 2 و4 رضا الح ان اليا أعنى الزوج والزوحه 
إما 0 الولى وما دوده على مدهب هن لا دثترط الولى في رذا أن أ ماكر 
أ مص دسجأ ؛ والنانى العام 4 يه رص | الوا نأة وقط وي ١‏ ل واحد دن هدن الع مر خرف 
مساتل اتفقوأ علما وهس.أ ذل 5 لوا و وبا وحن نذكر م هأ قواعدها واضوط) و فنذول. 
أما الرحال الدالغون الادرار أ الدون لاس أنفسيم فا م انفةوا عَبى اشتراط ر ص امم 

واختلفوا هل يحبر العبد على الدكاح سيده والوصى #<وره البالغ أم ليس 
تدر ه قمَال مالك و2 السد عيمه على الزمكاح ويه وال أبو 00-7 نفة وقال الما شمافعىلا 
بوره 2 والسيب ف اختلافىوم هل الاكاح من حقوق اأسرد ان ن عدةوقه 
وكدلكا<تاةوا ف 3 الوصى >#<وره والألاف فى دلاكمو<ود ف الذعي 2 وسمب 
اختلافهم هل الننكااح مصاءدةه دن مصاح المنظور أه آم دس عصاءدة واعأ طر يده 
اللاذ وعلى القول بان ال1كااح واحي يتيغى أن لا يتوقمفب ذاك . وأما النساء 
اللانى ا 0 رضاهن في | ا 6 فاتفةوا على اء: نار ركدى الدء أب الى بالغ أقولهعاء [.ه اأصلاءه 

وااسلام :والثيب تعرب عن نفسرا الا ما حك عن الحسن البصرى . واختافو 1 فى البكر 

3 وق اجات البالغ ه 1 3 ورهن | الفساد ها أمااللكر الالم فة ا الثدافعى 
د لالد دن ار 17 34 مالك ف لبكرالة على أخة 0 ع:ه 2 


وسيب اخدلافوم معارضة دايل الدخطاب في هدا لاعموم ودللك أن مأ روى عية 


عليه الصلاة وألسلام ءن قوله : لاتتكح التمية الا باذنها وقوله تستأمى اليدّمة في 
فس 4أ در ده أبو داود والفهوم 414 يديل ااحذطاب آذ دات الاب حلاف النكمة 
وقوله عا.ه اأصللاة واأسلام فق - أن عناس اأمشبور : والبكر عن لوحب 
عو ه4 عكار 0 ار وموم أ افوى هن دللل ااعدماان ع أنه خرع سم 
قْ حلداث ان .سس زياد وهو ا وال عا.ه اأملاة واأسلام : والمكر إستاذها ابوها 
وهو نص في موضع الألاف . واها اثرب الغير اارالغ ون مالكاواباءئيفة قالا برها 
الاب دلى الاح وقّل الشافعى لا.دبرها وقل 1 تأخر ون ان ف المذهب فبها ثلاثة 
اقوال 9 قول أن لات عدار هأ ام لغ بعل اأملاق وهعى قول أشُهب 4 وقول أنه 
أبى عام والذى .ناه 5 الك هم الذم: كا اهل 500 الألاف كن الكصار 
وعسيره ع.4 7 وساب اختلافهم وعارطؤة داعل اعذاب لأعحوم وذاك أل فوله 
ونه ان ذات الاب اباد لا مالجع ال خا ور ون أمكثهار اس البااع وع»هوم 
فوله داه أهللاة و ألاه: ب ادق ينف ها. 'ن د ها بكاوك البالغ وغ ير البالغ 
وكذلك قوله ا 5 ل اسن ولا كح ى ادل ندل بعمود44 على 
هاف له اأشافءى ده 6 هااين المساأتين ساب ار وعى اسة.اط ااة.ساس دن 
الوفعجعم ع الأحماع وذاك ابم ا ا لى ان الاب 27 1 5 ل اعصاغز "5 بالغ وأنه 
لا اه 2 1 امب ١‏ بسااغع الاؤلاقا شاذاً و 5 2 8 م66 وان ا افوأ في 4فوجنس الاح.ار 
هل و5 الكرة أوالمغر 0 الصغر ول لاحر اللكر ١‏ بالغ ون ٠‏ قال البكارة قال 
: عدر ا ر ااباالغ ولا "عدير أ نب أمخيرة ودن قل كل وإحد مهما اوجرب الاح.ار 
اذا أنفرد وال اع بر || كر أل 1 و امب اأغسبر أن بالغ 5 ااتماءلل الأول تعأل أبى <نيفة 
و ٠‏ اى ل الى | شافاى 4 و|| ااي ع .ا .لل وت والاصول ا 5 و شادة اه الابى م 4ه 
وا< يا فى أ وا .4 |" لاع الا<. دار , لواحب اق ىن ئ أو اأرد وهب الله 
واد 4 ؛ الى 1 م 2 ٠.وبة‏ 7 أكون لاح ع أو س.ب4 نكاح ا لاف وار 21 ول 
سرغ ولا 44 مب وقال اأشافءى 0 ويه تراع الاسجار خاو ساب أذ الافهم هل دعاق ام 
بةولهعا.»ااسلاة وأأب لام: الثرب أسق بنفسهاء ن وايها بالثوبة الشمرع.ة أم بالث.وية الغو . 4 
واتفقواءبىان الاب عيرابنه "صغيرةلىانكا حوكذاكاباته الصغيرة البكر ولا إستامرها 
0" .تان رسول الل >لى الله ع1. .4ه 5 3 تروج عا أثة ركى الله :ها أت شماه ت أو م 
و أىابات تمع بانكاح أ 550038 الله عنه الاهاروى هن الألاف عن ان شبرمة 


6 سه 

واحتلفوا من ذلك فى مسئلتين ٠‏ ادداها هل يزوج الصذيرة غير الاب » والئانسة 
هل زوج الصغير غير الاب. فاما هل يزوج الصغيرة غير الاب أم لا فقال الشافمى 
رْوجها الد ابو الاب والاب فقط وقال مالك لايزوجها الا الاب فقط أو هن 
.ل الاب له ذلك اذاعين الزوج الا أن يذاف عليها الضيءة والفساه وقال أبو 
حشفة يزوج الصغيرة فل من له عليها ولابة من أب وقريب وغير ذلك وطا الخيار 
اذا بلغت ا وسبب اختلافهم معارضة العموم لاقياس وذلكان قولهعليهالصلاة والسلام 
والبكر تستاص 1 صماما يقتضى العموم في بكر الا ذات الاب الى خصصها 
الاجاع الا الخلاف الذى ذكرناء وكون سائر الاواياه معلوم منرم النظر والمصاحة 
لولتيم يوجب أن يلحقوا بالاب في هذا المنى فهم من أطق به جيم الاراياء ومنهم 
من الحق به الح_د فقط لانه في مءنى الاب اذ كان ابا اعلى وهو الشافء ىون قدير 
ذلك عبىالاب راى ان ماللاب فى ذلك غير مو<ود لغيره إمءا من قبل التسرع أن 
خصه بذلك وامامن قبل ان مايو-هٍد فيه من الر أذ ةوالرمة لأروحج_د فى 
2 وهو الذى ذهب اله مالك رضى الله عنه وماذهب البه أظهر والله أءلم 
الاان يكون هنالك ذضرورة وقد احتدت اطافية ب<واز انكاح الصؤار غير 
الاباء بقوله تعالى ( فان خفتم أنلا تقسطوا في الإتامى فانكدوا ماطاب 51 هن 
النساء ) قال واليدم لاينطلق الاءلى غير البالفة والفربق الثانى قالوا ان اءم اليديمقد 

ينطلق على البسالفة بدايل قوله عليه الصلاة وان سلام : تستامى اليتيمة والسةا 
اهيدل الاذن وهى البالغة فيكون لاذتلافهم سرب آاخر وهو اشتراك م 
ليثيم وقد احتج أيضاً من بحز نكاح غير الاب لها بقوله عليه الصلاة والسلام : 
تسداص ١‏ اليد.مة قُ تفسبا قالوا والصه. ءرة هَ أدست ن أهل الاستئار باتفاق فو<حجب الم ع 
ولا لكان بقولوا ان هذا <ى اليتيمة الى شين ا عدن الاسشاو عواماة عور 
فسكوت عنها . واما هل يزوج الو لى غير الا بالصغرر قانمالكا أ جازه لاوصىء أيا<ئيفة 
احازة للاواءاء الاان | با حدرئة ة أوجي ال< خيار له اذا بلغ وم بو<دب ذاك مالك وقال 
الشافعىادس انر الابانكا<ه ©# وسءب |< الافهم قاس عير الاب فيذ ذاك 5 ن رأى أن 
الاحتهاد الموحود ره الذى <از للاب نه أن يزوج الصغير هن ولده لابوحد في غير 
الاب بدزذاك ومن رأى انهبو<د فبهاحاز ذاكوم ن فر قبينالصه. رفيذاك والصهيرة 
فلان الأرجل علكالطلاق اذابلغ ولاما_ك'ارأة ولذاك حمل أبو <ن.فةط 'لذراراذا بلغا 
( وأماالموضع الثالث) وهوهل بج وزعقدالاكاح على الخرار فان الج ور على انهلا جوز 
وقالأبوثور يجوز ه والسرب في اخثلافومتردد التكاح .ين البيوعالتىلابجوزفي,االخيار 
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وال.وع الى دوز فيها الخرار أو دو ل ان الامل فى العقود أن لاخيار الاماوقع عليه 
النص وعلى الت لاخيار الدايل وقول انأصل مع اك ار في البيوع هو الغرر 
والانكحة لاغرر فيها لان المقصود مها المكارمة الالمكابة ولان الحاحة الى الأبار 
والرؤية في النكاح أشد منه في الببوع 5 وأما تراحى الق.ول من عدن الطرفين عن 
المقد فاجاز مالك من ذلك التراخى البسير ومنمه قوم وأحازء قوم وذلك مدل أن 
ينكح الولى امرأة بغير أذئها فبيلفها النكاح فتجزه وين مئعه ملا الك_افعى ومن 
أحازه معالقًا ابوحنيفة و|#ابه والتفرقة بين الام الطويل والقصير لمالاك 2 وسدس 
الخلاق هل من شرط الانعقاد وحود القبول من المتعاقدين في وقت وإحد مما أمليس 
ذلك من شرطه ومثل ه_ذا الذلاف عرض في الع 


*( الركن الثابى في شروط العقد )* 
وفيه ثلاثةفصول » الفصل الاول في الاواياءء الثانى في الشرو دءالئااث في الصداق 


(الفصل الاول ) 

والنظر في الاولياءفيمواضع أربعة . الاولفياشتراط الولاية فيس ةالذكاح ؛الموضع الثاني فى 
صفةالولى» الثالث في أصناف الاولياء وترتدبهم فيالولاية وماءتعلق بذاك ؛ الزابعفيعضل 
الاواماء مدن لوهم وحم الاذتلاف الواقع بين الولى والمولى عليه ٠‏ 

( الوضع الاول ) اختاف الملماء هل الولابة شرط من شروط #ة النكاح 
أم ليست برط فذهب مالك الى أنه لا ك ن نكاح الابولى وانها شرط في الصحة في 
روابه فهك عنه وبه قال الشافءى وقال بو <نيفة وزكر والشءى 558 اذا 
عقدت المر أ نكاحها بغر ولى وكان ذمُوًا داز وفرق داود بان || 55 و لدب ؤذال 
باشتراط الولى في البكر وعدم اشتراطه في الثيب وبتخرج على رواية ابن القامم عن 
مالك في الولاية قول ر ابع ال اشر اطها سئة لافرض وذلك انه روى عنه انه كان 
يرى الممراث بين الزوحين بغير ولى وانه دوز لامراة غير الشعريفة أن تستخاف 
رجلا منالناس علىانكاحها وكان ستحب أنتقدم الثيب وليها لعقد علها فكانه عنده 
من شروط القام لامن روط الصحة بخلاف عبارة البغداديين من أكاب مالك أعنى 
نيم يقولون اها من شروط الصحة لامن شروط التمام © وسيب اختلافهم انه م 
أت 3 ولأسنة ه ى ظطاهرة قْ اشتراط الولاية فى التكاح فصلا ع.: ن أن يكون فيذلك 
خص بل الآ ياتوالس؛ن التى جرت العادةبا “<تحاجماعندهمنيشتر طهاهىكلها #تملة 


حت لاد 
وكذلك الآنات والسئن التى تس با من إشترط اسقاطها هي أرضا محتملة في ذلك 
والاحاددث 2 وما تله ف الفاطها ااا ف فى صعدةيأ الا حزيلك دب ان عناس 
وان كان ااسقط شالبس عليه دليل لان الاصل براءة الذمه ونحن :ورد مشبور 
ماأاحتج به الفر يوان ودين وحده الاحوةمال فى ذلك . شن أظير م دج بدمن الكنتاب 
من اشتر ط الولابه قوله على ) وادا بلغن اجاهن ولا تمضلوهن أن ينكحنازواحجين ( 
قالوا وهذا خطاب للاولياء ولولم يكن طم حق فى الولاية لما هوا عن العضل وقوله 
اعال وول كضرا الى ست سوام قالوا هذا قطان الول ا نهنا ومن ا شين 
ما حنج :4 وؤلاء ون الاحاديث مأرواه الأزهرى عن عروة عن عائشه والتقال رسول 
الله صلى الله عليه وسل ه أعا امس أة تكهدت بغيراذن ولهافتكاحها باطلثلات عراتوان 
دخلا فالمهر ها عاأصاب منها فان اشتحر وا فالسلطان ولىمنلاولىيله خرجهالترمذى 
وقالف.ه < ىف دمت ح سه 8 وأماماا حت بهمن ل شترط الولابة ون الكدتاب والسنة فقَولهتمالى 
(فلاحناح علي قيما فعان فى أ:فسون بالمءر وف ( والواهدا دا.ل على < وازتصرفها فى العقد 
على نفسها قالواوقدأضاف اللهن فى غير ما آية من الكتاب الفمل فقال ( أن ينكحن 
أزواحبن ) وقال (<تى تنك زوحا عيره ). وأا دن السية واحتعدوا ايك رثك ان عباس 
المنفق على صحته وهو قوله عليه الصلاة والسلام : الايم احقبنفسهامن وليهاواليكر 
0 ف تفسيأ واذما دمائها ونهدا الخد.دث اتج داود قْ الفرق عمده دان الثيب 
والنكر ف هدا المعمى فبدا هك عور يه 4 َه رءقانه ع ن اأسماع فاماقو لهتءالى دفاذابلغن 
اجاون ولا تعضلوون 06 قأء. س 5 4 ا ١‏ اس دن وى قرأية امرأة وعه.م از 44 ون عنعوها 
|| 2 وأء سس ,م م ءَن 7 1 رفوم ممه أت راطاذممقي نعحةه | أذة يق لاحدة. 44 ولاعجازا 
أ" ى بو<4ه ءنْ و-دوه أداة 2 عااب اللاهر 0 وأو اص بل قل حكن ٠‏ أن لهم مه صد 
ودأ وهى 3 0 .ام [ رس 0 ١‏ 537 4 هن إلوا»م 6 قوله 39 ) ولا اي 
08 ونه أن 0 00 0 وباجلة فهو هدر دد نال أن 3 خطانا للاولياء 
أو لاولى الامر فن احتس بهذه الا ية فمليه البيان انه اظور في <طاب الاولياه منه 
في أولى الامر. فان قبل ان هذاعام والعام يشمل ذوى الاهر والاواياء قبل أن هذا 
الطاب عا هو خطاب أله 0 وألء ع باشمرع 2 وى 9 ع4 الآوأء 9 وعيرثم وكثون الولى 
فأموا 15 نع بالشرعلا.وجبله ولا بش خاصة ف الاذن أده الاجنى ولوقانا أنه خطاب 
للاواءاء لوحت اشتراط أدنوم ق س»ع<4 النكاح لكان ملالا يهمعببه عمل لآنه ليس فيهذ ذر 


0 
أدناف الاولياء ولا صفاتهم ولا صراتبهم والبيان لابجوز تأخيره عن وقت الهاجةولو 
كان فى هذا كله شرع معروف أنقل تواترا أو قريبا من التواتر لان هذا ما نعم به 
اللوى ومعلوم انه كان فى المديئة هن 9 ولى لانو يقل عله صل عل وس ان 
كان امقّد أنكيل- م ولا ينصب لذلك هن «عقدها وا فان المقصود من الا نه فيو 
فوح الولاية واكة المقصود منها تحريم نكاح المشمركينوالمثسركات وهذا ظطاهر والله 
أعر 9 أ حديث عائشة فهو حديث تاف فى و<وب العمل به والاظبرانمالاشفق 
على ده أنه ليس يحب ويدوا كا فان سلمنا > ةالحديث فلمدس ف هالا اشتراط اذنالولى 
أن هاولى أععى المولى عايها وان سامنا انه عامفيكل امأ فايس فيه ان المرأةلاتعقد على 
نفسهاأءنى أن لانكون هي الى تلى العقد بل الاظهرمئهانه اذا أذن الولى ها حا زأن تعقدعلى 
عدون أن عط فض النهاع اقهاد لول مههااببوأما هااجته ب الذورق الا در 
ن قولهتءالى ( قلا حناح عار فما فعان في اسن دن معروف ) فان المفهوم منه 
النهى 0 تريب عاءون ف.ما است.ددن؛ ةلقن وليان ولس اك كدر أن تسكيد 
ااه دون الولى الا عقد الذكاح ذظاهر هذه الا بة والله أء عوانها أن تمقد التتكاح 
وللاولياء الفسخ اذالم يكن بالمعروف وهو الظاهرهن الشمرع وأن,حتج ببعض ظاهر 
الآية على رأهم ولا يحت ببعضها فيه ضف وأما اضافة انكاح اليين فليس فيه دليل 
على اختصاصين بالعقد لكن الاصل هو الا<تصاص الاان يقوم الدايل على خلاف 
ذلك .وأما حديث ابن عباس فهو لعمرى ظاهر في اافرق بين الثبب والبكر لانه اذا 
كال قل بو امه ها ينتادن و كول اللسدعايها الول افيا ابه اتخرري: تكون الاب 
اق اتتبراكن رولا بوشديق: انهو هو اند كو هوا لتاعذا احدرك احرف 
هن أن يكون معارضا له وإعدتمس ل 0 تكو ن التفرقة بينبما في السكوتوالنطق فقط 
ويكون ااسكوت كافيا في المقد والاحتجاج بقوله تعالى (فلا جناح علك؟ فيما فعان 
ف البو نورت بك ليان أ رااان النفسون الاختواع يدول سيان 
(ولا تحكسوا المشمركين حتى يؤمنوا) على ان الولى هو الذى يلى العقد وقد ضمف 
المنفية حديث عائشة وذلك انه حديث رواه جماعة عن ابن جر ع نالزهرىوحى 
ان عاباء ارج انه سأل اازهرى عندليم. عرفنقالوا والدايل على ذلك أن'زهرى 
0 يكن يشترط الولاية ولا الولابة هنم ذهمعائشة وقداءت<وا أ ضحد يث ابن عماس 
انه قاللا نكاح الابولىوشاهدى عدل ولكنه تاف في رفعه وكذلك اختافو 0 بضا في 
صحة الحديث الوارد في نكاح الذى عليه الصلاة والسلامأم سلمةوأميء لابنها أن ينكحهااياء 
وأما احتحاج الفريقينمن <هة المعانى فحت ل وؤلك انه يمكن أن يقالا نالرشداذاوجد 


كد حت 


في المرأة اكنق به فى عقد النكاح 6 يكت به في التصرف في المال ويشبه ان يقال ان 
المرأة مائلة بالطبع الى الرحال | كثر من ميلها الى :بذير الاموال فاحتاط الشمرع 
يان جعاها مححورة في «ذا الءنى على التابيد مع ان مايلحقها من العار في القاء نفسها 
فى غير موضع كفاءة ,تطرق الى اويائها ل-كن يكنى في ذلك ان يكون للاولياء 
الفسخ أو الحسية والمسدلة محتملة 6 ترى كن الذى يغلب على الظن 1هلوقصدالشارع 
اشتراط الولاية لبين جنس الاولياء وأصنافهم ومرائبهم فان ماخر البيان عن وقت 
الحاجة لايجوز فاذا كان لابجوز عليه عليه الصلاة والسلام تأذير البيان عنوفت 
الحاحجة وكان عموم الللوى في هذه ااسدّلة يمَتفضى ان يقل اشتراط الولاية عنه >لى 
الله عليه وم ثوائرا او قر بامن الثوائر ثم لم يثقل فقد ربح بن ,تقد الخد امس دن 
اما انه ليست الولاية شرطا في صحة النكاح واعا للاواياء الحسية في ذلك وأما ان كان 
شرطاً فليس من متها تمييز صفات الولى واصنافيم ومساتبهم ولذلك يضءف قولمن 
سطل عقّد الولى الا.مد مع ودود الاقرب ٠‏ 

(الموضع الثائى ) وأماالنظر ف الصفات'موجبةلاولايةوالسالية طافامماتفةواءلى أن 
هئ شر ط الو لا ةالا لام والملوع والذكور؛ةوان سوالءهااضدادهذهاعنى!!لك فر والصغرة 
والانوثة . واختلفوا في ثلاثة في العيد والفاسق والسفيه فاما الى_د (الاصكثر 
على منع ولابته وجوزها أبو حنيفة . وأما الرث-د فالمثرور في الذهب أعى 
عند اكثر أتداب مالك ان ذيك ليس من ششرطها اعنى الولاية وبه قال ابو <نيفة 
وقال الشافعى ذلك من شرطبا وقد روى عن مالك مثآل قول الشافعى وبقول 
الشاقمى قال أشرب وأبو «صمب #2 وسيب اللاف تشبيه هذه الولاية بولاية 
المال فن رأى انه قد يوجد الرثد في هذه الولابة مع عدمه فى امال قال 
لدس دن شرطه ان يكون رشيدا في الكادرين ر أى أن ذلك تتنع الوحدود قاللابد 
من الرشد في الال وها قسمان 5 ترى اعنى أن الرشد في الال غير الرشد في 
تان اككقاءه اط ييوآما الثوالة قاين" اختلدوا قاين هدي انبا عار امدق اع 
هذه الولاية فلا يؤّمن مع عدم العدالة أن لايختار ها الكفاءة وقد يمكن أن يقال 
إن الخحالة التى بها بختار الاولياء لمولياتمهم الكفه غير حالة ااعدالة وهي خوفطأوق 
العارمم وهذه هي موجودة بالطع وثلكالعدالة الاخرى مكتسة وانقص الءيديدخل 
اللاف ل ولانّه 6م بدخل ف عدالته . 

( الوضع النالث) . وأماأسناف الولاية عندالقائلينبمافبى:سبوساطانومولىأءلى 
وأسفل و#رد الاسلامعند مالكصفة تقتضى الولاية ءلىالدثيئة .واختلفوافيالوصىفةال 


0 اك 

مالك يكون الو صى وليا ومنع ذلك الشافمى #6 وسيب ا<:_لافهم هل صفة الولاية 
مما يمكن إن يستناب فيها أم ليس عكن ذلك وغذا السبب بعيئه اختلفوا في الوكالة في 
النكاح لكن اوور على جوازها الا ابا ثور ولا فرق بين الوكالة 7 لانالوصى 
وكيل بعد الموت والوكالة تنقطع بالموت. واختافوا في ترئيب الولاية من النسب فعند 
مالك أن الولاية مء: 2 بالتعصري الا الان دن . كان أرب عصية كان عدن 
بالولاية والابناء عنده أولى وان سفلوا ثم الاباء ثم الاذوة للاب والام ثم للاب نم 
بنو الاخوة للاب والام ثم للاب فقط ثم بنو الاذوة للاب وان علو ثم الحد وقال 
المغيرة المد وأبوه أولى من الاخ وابنه لبس من أصل ثم العمومة على ترتيب الاذوة 
وإن سفلوا ثم المولى ث.السلطان والمولى الاعلى عنده أحق ه من الاسفل والوصىعنده 
وك هن ولى الثم أعى ودى الاب.واختاف أصدابه فيمن لوقن الاب أو ولى 
السب فقال ابن القاسم الوصى 9 مثل قول مالك وقال ان الماحجثون وان ع.سد 
الح اول أو لوخ 0 شافعى مالكافى ولاب البنوة فلم بحزها أصلا وفىتقديم الاذوة 
على الخد فقال لاولاية للان وروى عنعمالك أن الأداولة ن الا نوهو ا حسمن وقال 
أيضا الحجد أولى من الاخ وبدقال المغيرة والشافعى اعتيرالتمصي بأعنى ان الولدا.سمن 
عصة الحديث عمر .لاز 0 أةالا باذنواءها أوذى الر 007 اأوالسلطانوميء:بر» 
مالك في الان لطديث أم سلهة أن النى صلى الله عليه وسلم 0" 
أن ينححكحها اباه ولانمه انفقو عر هالت والقاففن كن أن الآن يت ارلا 
الواجب للام والولاء عندمٌ لامصية د وسبب اخثلافهم في الحد هو اختلافهم 
فيمن هو اقرب هل الخد أو الاخ. وبعلاق بالترئس ثلاث مساثل مشهورة ء 
أحدوا اذا زوج الابعد مع <ضور الاقرب ؛ والثانة اذا غاب الاقرب هل لتقل 
الولآية .ال لأف أواالل الناطا هيو القالقة اذا غايوالان 8014 الك ل 
تنتقل الولاية أولا تنتقل , 

١‏ فأما المسئلة الاولى ) فائتاف فيا قول مالك فرة قال ان زوج 
الأبءد مع حضور الاقرب فاللكاح مفسوخ ومرة قال الذكاح حائز ومرة 
.قال للاقرب ان يحيز أو يفسخ وهذا اللاف كله عنده فيما عدا الاب في ابنته 
اللكر والوصى في #<ورئه فانه لا .تاف قوله ان الأسكاح فى هذين مفسوخ 
أعنى ريج غير الاب البنت البكر مع حضور الاب أو غير الوصى اجورة مع حضور 
الودى . . وقال الشافعى لا يمقد 0 مع ضور 4 في بكر ولا فى ثدس #» 
وسيب هذا الاختلاف هو هل الترئيبٍ حك شرعى أعنى ثابئاً بالرع فى الولاية أم 


عا ان 
لبس بح شمرعى وان كان ىا فهل ذلك حق من حقوق الولى الاقرب أم ذإك 
حق من حقوق الله ثن لم بر الترتيب ح.م ملعاال بحوز نكاح الا بد مع 
عدر الأفرب وهن رأى انه : مر عى ع ورأى أنه حق المولى قال احاح منعقد 
فانْ حار الولى حاز واث ل زه انفسخ وءن رأى انه حق له قال الز.كاح 
غير منمقد وقد أذكر قوم هذا الممنى في المذهب أعنى ان يكون النكاح غير منفسحًا 
غير ماعقد . 
(وآما اللذكلة الثائية ي. ١‏ فق ماله يقول' اذا ايه الوق الأقرري: انثقات الولاءة 
الى الا بعد وقال الشافعى تقل الى الساطان © وساب اختلافهم هل الغيية في ذلك 
عنزله الموت ألا وذلك انه لاخلاف عند ف انتقاطًا في الموت . 
- امك اناق ) رع عي الأن كه ندال ر فان في اذهب فيهاتفصيلا كد 
ك راجع الى بعد المكان وطولاافيبة اوقربه وااعحول عكانه أوالمم, يناي ات 
. التكاح إن عدم النفقه 4 وإما لماخاف علءها منعدماأصوزواما الامسين حميعا. قائفق 
المدهي على أنه 0 إغرءة 3 بعيدة أوكان الاسيبول الموضعأ واعفا وكات في صون 
ولحت نفقة انها أن جتدع الى التزو.خ لا تزوجوان دعت ؤ:زوج عند الاسر وءندالحبل 
مكانه . واحتلفوا هل تزوج مع الم مكانه ام لا اذا كان بعيها قبل تزوج وهوقول 
مالك وقيل لا تزوح وهو قول عبد لملاك واءن وهس . وأما ان عدهت النفقة 
أو كانت في غير صون فائها تزوج أيضًا فى هذه الاحوال الثلاثة أعنى فى الغ.ة 
العيدة وفى الاسر واجهل كانه وكذلك ان اجتمع الامران فاذا كانت 
في غير صوث تزوج وان لم تدع الى ذلك ولم يعتتنفوا فيما احسب انها لا 
تزوج في الغيية القريية المعلومة اكان امنكان مخاطيئة وليس يعد بحسب النظن 
المصاحدى الدى اننى عليه هذا الاظر أن يقال ان ضاق الوقت و<ثى || دان عليها 
الفساد زوحت وان كان و ا واذا قلا انه تحوز ولاية الا بعد امع حضور 
الافرس :انان ناك اع اك اعرف الى ولبين فزوجها كل واحد منهما فانه 
لا يلو أن لكون َقَدم د دها فى العقد على الاخر أو يكونا عقدا معا م 
ييدان ذال من د على المتقدم أو لا يلل فاما اذا عل المتقدم منيما فا جعوا 
على أن للاول اذالم يدخل بها واحد منيما » وا <تلفوا اذا دذل الثانى فقال 
قوم هي اللاول وقال أومهمي لاثائى وهو قول ١الك‏ وان الاسم وبالاول قال الشافءى 
وابن عبد الك . وأما ان أنكحاها ه.ا فلا خلاف في فسخ النكاح فيما أعرف م 
و سان ااعخلاف في اعتبار الدخول أولا اعتياره عار ضةالعموم:لاة.ا سوذلك|ندقد روى 


ا م ١‏ 


م 


انه عليه الصلاة والسلام قال : !عا امنأة أ كحها وليان فهى للاول منهما فعموم 
هذا الٌديث يقتضى انها للاول دل يدا الثاذ فى أو يدذؤل ومن إعتءر الدذول 
فتعرما بفوات السلعة في البيع انارو وهو كد ران ان لم الاول فان 
اخهور على الفسخ وقال مالك يفسخ ملم يدخ_ل أحدهها وقال شريح تير فأيمهما 
اختارت كان هو الزوج وهو شاذ وقدروى عن ع#»ر بن عبد المزيز . 

(١‏ الموضع الرابع في عض_ل الاوايا ٠‏ واتفقوا عل اله رسن لاروك ان ان 
ليته اذا دعت الى كفءوبصداق مثليا وانها ترف-م افيهاة الل الداعطان ل وها 
ماعدا الاب فانه اختلف فيه المذهي © واختلفوا بعد هذا الانفاق ق.ما 

هي الكفاءة المّيرة في ذاك وه_ل صداق الال منها أم لا. وك ذلك اتفقوا على 
أن للعر 1 9 نع نفسها هن انكاح من له مر 5 لاء ح.رها 5 فيها 
الكفاءة موجودة كالاب في ابنته البكر أما لبالغ باتفاق والبالغ والثيب الصغيرة 
باذتلاف على ماتقدم وكذاك الودى في 0 وفن التو الع اناما لكواء: 
فانهم اتفقوا على ان الدن معتير في ذلك الا ماروى عن #2- ن اسن من اسقاط 
اعدار الدن ولم, ؤداف الذه ين الى ر اذازوح,ا الاب منشارب ا وبالة دن 
فاسق ان طاان الام نالنكاح و ذظر الحا ؟ م في ذلك قيفرق بنثبما. وكذاك 
أن زوحبا ءن ماله حرام 0 مُ ن هو 3.: مر الخاف بالطلاق .والذتلفوا فى الدب ول 
هو من الكفاءة أم لا وفي المرية وفي اليسأر وفي الصحة من الءروب فالشهور عن 

مالك أنه :جوز نكاح الوالى من العرب وانه ادتج لذلك بتوله تءالى «اناكرمك؟ عند 

الله اتقام 6 وقاك سفيان الأورى وأحود لاتزوج العربية هن هولى وقال أبو حديفة 
واصحابه لانزوج قرشية الآمن فرشى ولا عربية الآمن عربى توالسمسفي احتلافىم 
ختلافهم في مفروم قوله عليه الصلاة والسلام تتكح المرأةلدينها وجاطا وماها وحسبها 
قاطفر بدات الداإن تربت يم.نك نيم من راى أن الدين م المعير فقط لقوله عليه 
الصلاة والسلام : فعليك بذات الدين تربت يمينك ومنهم من رأى ان السب فيذلك 
هو 0 الدين وكذاك المال وانه لا»عذرج من ذاك الا مااخر جه الأجاع وهو دون 
الحسن ليس من السكفاءة وكل من يول برد الأكاح من العيوب يديل الصحة هنبا 
من السكنقاءة وعلىهذا فيكون الحسن يعتبر ههة ماولم يتناف المذهب ايضا انالفقرما 
57 انكاح الاب ابنته اللكر أعنى اذا كان فيرا غير قادر على الزمقة عليهافالمال 
عنده من الكفاءة ولم ير ذلك أبو <نيفة ٠‏ وأما اخر بة فلم يختلف | اذهب انهامن 
الكفاءة لكون السنةالثابتة بتعخير الافة ]ذا مانا مبر المثل فان مالكاوالشافءعى 


سد #4 اس 
بربان أنه ١‏ 0 6 وَأ للاب ان يكح أيئئه ان دن صضد اق انحل أعى. 
الكوان ادى. الرقدة اذا ركوكد يدير ربكن بارواهاء مقلم يرول و مقبة 
مبر الملل هن الكفاءة جد وسيب اختلافهم أما في الاب فلاحتلافيم هل له ان. 
يدعم دن صداقف أنه البدكر ا 1 لا. وآنا ق اليب فلاختلافهم هل ارتفع عنها ! 
ترتفع الولاية عن مقدار الصداق اذا كانت لابرتفع عنها فيالتصرففي النكاح والصداق. 
والصداق هن أسابه وقد كان هذا اقول أخاق عن يشترط الولاية تمن لم يشترطها 
لكر أ تى الامس بالمكس.ويتعاق باحكام الولاية مسثلة مشبورة وهى هل يجوز الولى 
أن يتك وأ :4 هن نقسية أم لاحوز ذاك 2 ذلك أأبه شافعي قياسا على اا . والشاهد 
أءنى أنه لاحم فيه ولا اذهك لنفسةه واخاز ذاك مالك ولا أعل لمالاك د 
هاروى و أنه عا .ذاله لاة وال الام زوج أم عله اشير ولى لاناءنها دن مقر ا وفاقةالة 
علىهالصلاة واأسلام 4 : أعتق صفية ل صدد أقباعتقها والاصل عند اأشافعى قُ 2 
النى عليه الصلاة والسلام انها على الأصوص حتى يدل الدلل على العموم لكترة 
« الفصل الثابى فى الشهادة 4 

واتفق أبو حنيفة والشافمى ومالك على ان الشهادة من شرط التكاح وأحتلفوا هل. 
اهي شرط كام يؤمس به عند الدخول او شرط صحة يؤمى به عندالمقد .واتفقوا على. 
أنه لا.حوز كاح السمر .واختلفوا اذا أشهد شاهدين ووص.ا بالكئهان هل هو عر 3 
[دس اعمعر ووّال دوالك هو مر وبةس خءو قال أبو ديفة والشافعى لمس دمر 2 و صدمب. 
اختلافهم هل ااشهادة ف داك - سر عى أم اعا الود مهأ 25 ذربعة الاتلاف. 
أو الانكار شن فال مم شرعى فل و شروط ٠‏ ن شروط العمعئةه وهن قال تونق 
فال هن شروط اأتهام والأصل فق ددا ماروى عرىي أن عباس لاوح الا يشاهدى 
عدل وولى م سديد ولا غاب له دنْ ٠‏ اأمعحابة - دن || ساس رأى هدا داجلا 
في باب الأماع وهو ضديف وهذا الحديث قد روى مرفوعا ذكره الدار قطنى 
وذار أن قْ يتف لاه تحاه.ل وأبو ح.فة امعقك النكاح عي ءاه بشبادة و) سين لان 
المقصود عنده باأشهادة هو الاعلان ققّط و الشافعمى ار ىأن الشبادة تتضمن المعنيين أ عنى 
الاعلان وأأول ولذلاك اشرط قم اا دالة ٠.‏ وام مألاك فلوس اصح عسك هق 
الاعلان اذا ودى الشاهدان بالكتمان + وسبب اختلافهم هل ماتقع فيهااشهادة. 


5-8 
ينطاق عليه .م السر أم لا والامل فى اشتراط الاعلان قول البى عليه الصلاة. 
والسلام : اعانوا هذا الل كاح واضمربوا عليه بالدفوف خرحه أبوداود وقال عمرفيه 
هذا نكاح السمرولوتقدتفيه ارجت وقالأبونوروجاعة لبسالشبوه من شرط النكاح 
لاشرط حة ولا شرط تام وفمل ذلك الحسن بن على روى عله انه تزواج بغسير 

شهادة :مأ عان بالتكاح 


( الفصل الثالث ني الصداق) 


والنظر في الصداق فيستة مواضع ؛ الاولفي كه واركانه؛ الموضع الثانىفي تقرر 
جيمه لازوجة » الموضعااثااث ف تشعيره , الموضع الرابع ف التفويض وسكه ؛ الموضع 
الحادس الاصدقة الفاسدة وحكباء الموضع السادس فى اختلاف الزوجين في الصداق . 

( الموضع الاول ) وهذا الموضع فيه أرببع مسائل, الاولى فى حكه ٠‏ الثائية فى 
قدرء ؛ الثالئة فى جنسه ووصفهء الرابعة في تاحجرله . 

( المسثلة الاولى ) اماحكه فاموم اتفقواعبىانهشرط من شر وطالصحة وأنهلا بجوز 
التواطؤ على تركه لقوله تعالى ( وانوا النساء صدقاتمن :حلة ) وقولهتعالى(فانكحوهن 
باذن أهلبن وآنو هن اجورهن؛) . ' 

( المسكلة الثانيه 6 وأما قدرء فالهم أنفقوا على أنه لس لاكثئرء ‏ 
منت 32 واكتلتوا فى إفلد “فقال؟ العاف واد .وامعدق وابو تون يوكقياء 
لمدينة هن التابمين لبس لافله حد وكل ما جاز أن يكون نا وقيمة لثىء 
أحاز أن يكون صداقا ويه قال ابن وهب هن مدان مالك وقال طالفة بو حوب 
تحديد أثله وهؤلاء اختلفوا فالمشبور في ذلك مذهيان . أحدما مذدي مالك 
واعيا 4 واثانى مذهب أبى حنيفة وأمحابه . فأما مالك فقال أله ربع 
دبنار عن الذهب أو ثلائة درام كيلا من فضة أو ما ساوى الدرامم الثلاثة 
أعنى درام الكبل فقط في المشهور وقيل أو ما يساوى أحدهما وقال أبو حنيفة 
عدر دراجم أقله وقيل حمية درام وقيل أربعون درما © وسبب اختلافيم ظ 
في اتقدير سبان ؛ أحدحما تردده بين أن يكون عوضا من الاعواض يعديو 
فبه التراضى بالقليل كان أو بالكخير الخال في الببوعات وبين أن يكون عبادة 
فيكون موقتا وذلك أنه من جهة انه يبلك يدعلى المرأة منافعباعلى الدوام يش هالعوض 
ومن <جهة انه لابحدوز التراضى على اسقاطه بشيه العادة © والسيس الثائى معارضة 
هذا التياش المقتضى اتحديد لمفهوم الاثر الذى لابقتضى التحديد . أما القياس الذى 


ا 
يقاضى التحديد فبو م قلنا انه عادة والعادات موقتة . وأما الاثر الذى ,يقنضى 
مفيومه عدم التعود بد دري سبل بن سعد الساعدى المنفق على صححتهوف. قه أنر سول 
الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالتارسول الله الى قد وهيت نفسى لكفقامدت 
قاماطويلافقام ر حل فةال بارس ولالله زوجنيهاانلميكنلك ما حاجة فقالر سولالله صلى 
الله عليه و سس هل ءك من ثىء تصدقها اباه فقال ماءندى الا ازارى وال رسول 
الله صلى الله عليه و 5 ب اناه جاست لاازار لك فالس شيدًا فقاللا أ جدشيًا 
فال عليه الصلاة والسلام : عن واد خا امن ود يدفالعس ف بعدد شيدًا فقالرسولالله 
صلى الله عايه وسلم هل معك:ىء من القرآن قال نعمسورة كذا وسورةكذا لس ورمماها 
فال ر سول الله صلى الله عليه وس قد أ: مكدتكها عا مك من القر أن قالو| فةولهعليه 
السلاة والسملام اس ولولهاعا م حديد دليل على انه لاقدرل” قله لاون اندر 
اذ لاحوز تاحرالان عن وقت الحاجة وهذا استدلالبين6: رى مع أن القناس الذى 
اعتمده القائلون بالتحديد ل؛ 1م مقدمانه وذلك أنه أننى على مقدمتين . ادداها 
أن الصداق عنادة ء والثانية أن المادة موقته وف كل,ما رزاع الخصم وذلك انه 
قد يلنى في الشرع من المبادات ما ليست موقتة بل الواحب فيها هو أقل 
ما ينطلق عليه الاسم وأيضًا فانه ليس فيه شيه العيادات خالصا وأنما صار 
المرحجدون هذا الق.اس على مفهوم الاثر لاحتمال أن يكون ذلك الاثر خاصا 
يذلك الرحل لقوله فيه قد أنكحتكبا عا معمك من القرآن وهذا ذلاف للاصول 
وان كان قد حاء في بعض رواياته انه قال فم فملميا لما ذكر أنه معه من القرآن فقام 
فملمها خاء :.كاحا باجارةلكن ما التمسوا أصلا يقيسونعليهقدر الصداق لم يجدوا شيئًا 
أقرب شها به من نصاب القطع على بعد ما بينهما وذلك أنث القياس الذى 
استءملوه فى ذلك هو ايه قالوا عضو مسةت.اح ءال قوحب أن بكو نمقدراً 
أصله القطع وضءعف هذا القياس هو من قبل أن الا._تاحة فى ها هيمةولة 
باشكراك الاش وذلك: ار ن القطع غير الوطء وأيضًا فان القطم استباحة 
على جهة الءقوبة والآذى ونقص ذلقة وهدا استّاحة على حهة الذة 
والمودة وهن شأن قاس الشيه على ضعفه أن يكون الذى به تشابه الفرع 0 
شيا والعذا لا بالافظ بل بالمءنى وان يكون لحم اا وحج-د الاصل من حرة الش. 
وهذا كله معدوم في هذا القياس ومع هذا فانه من الشيه الذى لمبئيه عليه الافظ 5 
النوع من القياس مردود عند الْققين لكن لم إستعملوا هذا القياس في اثيات التعحديد 
المقابل لمفهوم الحديث اذ هو فى غاءة الضف وأا استءملوه في أمرين قدر التوديد 


أدلاات 

وأما القناس الذى استعماوه في معارطة مفهوم الحديث فبو أقوى من هذا ويشهد 
لمدم التحديد داغر الترمدى ان امسأ زوجت على نعلين فقال لها رسول الله 
+*لى الله عليه وحم أرقت من نفسك ومالك بنعلين فقالت عم لخوز نكا حباوقالهو 
حديث حسمن مح ب وأا 6 القاذلون بالتتحديد ل اسه 3 صاب 0 
علا نة درام لآنة التصاب في السمر و4ُعنده » وقال أبن حدفة هوعششرة درام لانهالتماب 

ى السمرقة عنده وقال ابن شيرمة هو خممة دراهم لانه النساب عنده أيضًا ف ىالسرقة 
قد |س دحت الخنفية لكون المداقعدداً هذا القدر بحديث بروونهاءن ع حا برعن عالنى 
عليه الصلاة والسلاء : انه قال : لامهر بأل من عدر دراهم ولو كان هذا ثابتالكان 
رافعا لموضع الخلاف لانه كان يحب اوضع هذا الحديث ان دمل ححديث سهل إن سعد 
على الوص لحن حون دب حابر ودا ضميف عبد أهل الحددث فانه عر شمر 
ا نعسدء ن الحجاج إنارطاء عن عطامء ن حابر وميشير والحىا اج عفان وعطاء أيضالميلق 
حار ا ولذلك لا ن أن بقال أن هذا الحديث معاردص لحددث سال ان سرهوكف . 

) المس>.لة الثالية 2( أما سويسيه فشكل ما جاز أن شملك وا دون عونا .وا< تلفوأ 

من ذلك ف مكانين في النكاح بالاحدارة وفى دول عنقى أمته ص دا قبا 4 أ التكاح على 
الاحدارة ففى المدذهب ف 4 والابة أقوال إن قولبالا جازة و وقول باانع وقول بالكر أهة 
والمشبيور غن ٠‏ مألك الكر أهة ولدلك رأى فسعحه قل الدخول واحازة دكن أكدانه 
أصبغ ا ول وهى قول الشافعىوه: معة ان ام وآ 5 00-3 قة إلا فى العيد أن 51 
حزيفة أجازه 2 وس ب اختلافهم سببان ؛ أحدهها هل شرع, من قينا لازم ليا حدى 
يدل الدل على ارتفاعه م الامس بالعكس شن ٠‏ قال وى لازم اخارة لقوله تعالى , إى 
د أن أ كمرك إحدى اب ى هائين على أن ا ثمانى سج ١:‏ ال هومن قال 
بي بلارم قال لابحدوز النكاح بالاحارة زن واأسيب اله او ى هل دوزان كان النكاح 

ى ذلك على الاحارة وذلك ان الأحارة وى ا-0 ثئناة دكن بوع الغرر الههول ولذلك 
١ 3 98 ٌ‏ با الاسم وان علنة وذلك ان اصل التعامل اع هو على عن - عروفة ناي 4 
فى عين توق حدر لأسا رفون عن ابه فى مقا ياتا حركات وافمالء. رثابتةولامقدرة 
بنفسها ولدلك احتاف المةهاء ا الادرة على المستاحور .وأماكون لمق صداقافانه 
هيعة فقهاء الاأمصار ماعدأ داود وأد 4 وسيب اذه ألافهم معارضة من الوارد قِ 
ذلك الاصول أعنى ماثيت من أنه عليه الصلاة وال_لام : ؛ أعتق صفية وحوءل عَدَةها 
سد اقيا ف أحوة مال أن يكون هدأ خاصا 4 عليه الملاة والسلام لك مره : اختصاصه 

)م ؟ حدم (١‏ 


ل 

5 هذا لناب وو ح4 مفار فته الاصول أو العْق ازاله هلماك والازالة لا تتصوري 
امتاعة الموج بوه اذولان! اذا أعتقث ولك تنبانو كنت ,زمه النكات ولذلك 
قال الشافمى انها ان كرهت زواجه غرءت له قيمتها لانه رأى انها قد اتلفت عله 
قمتها أد كآن اعم اتلفها اش سر ط الاستمتاع مها وهدا 233 ا يعارضص 4 ؤءله عله الصلاة 
والسلام ولوكان عير حاز أغيره ليه عا.ه الصلاة والب_بلام والاصل ل |ؤماله لازمة 
نا الاماقام الدايل على خصوصيته : وأما صفة الصداق فانهم اتفقوا على امقاد النكاح 
قل الفرسن النين اوضق أعق التق ملاس هبو قدوه الود قم دوا افوا ف العرطن: 
الغير موصوف ولامءين هل أن نشول ا على عل 0 خادم 0 عير ان ضفب 
ذلك وصفا ,ضبط قيمته فقال مالك وأبو حنيفة ,جوز وقال ااشافمى لابجوزواذاوقع 
0006 0 الباغ بل القصد منه أحكتر ذلك المكارمة فن قال جرى في 
النعاح 0 ابيع قال م لا دوز الببع على ثىء غير موصوف كذلك لا دوز 
لك ددن و قال ل س عدر ى عر أه اد المقصود ومة اع هىو المشكان مة قال اعدوراه ٠‏ 
وأما ١١‏ لدأ ح.ل فان قوماأ : اع روه ادولوم اا و وأستح.وا أن إقدم .ءا 4.4 
أذا ارادالد ذول وهومدهب مالك والدرن ارو التاح.ل مهم دن ل عدر اه الاازهن 
محدود و قدرهدا اليمدوهرمدهيمالكومئهمه 0 راقوهوهذهبالاوزاعى 
2 وص.تب ين اهدده فوم هل امه ه ام نكاح الء 2 فى الاح .ل ألا “هه دن ٠‏ قال إنشببه م ادل 
التاجل أوت 3 فراق ودن قال 0 اعاوناك ودن ع التاحي لقا دونه عمادة 

(الموضع الثانى) فيالنظرفي التقرر وانفق العاماء عنى ان الصداق يجب كلهبالد خول. 
والو لحاى أماوحويه 335 بالدخول لقو لهئه الى (وان أردام 1 مدال روج مكان زوج 
وآيتهاحداهن قنطارا فلاتأخذوا منه شيئا) الااية #وأما وجوبه بالموت فلاأعلالا ن الآ ن 
3 م4 د ع الآانع ةادالا جاع علىذاك .وا< تأفوا هله وشرط وعجوبه م الدخول 
امس ١‏ أدس ذلك من شر طه بل حدس بالدخول والخلو توهوالدى.ه نونبار خاءالسة ور 
قوَال مالكواا شافعى وداود لاحب بارخاء الستور لا ذف من الوق مالم 0005 المسرس 
وقال أبو حن.فه ادب المول بالخلوة نفسمأ ان الا ؛ ون رما أو م دضًا أو صائما قي 
رمضان أو كار سات وقال ان 1 ى لبنى .بحب الور كله بالدخول ولميشترط. 
في ذاك * 0 وسيب أ<: تلافيم في ذلك مهار وح اعساو داك طهر الكتاب. 
ركم أنه ' ,ص * تارك وتعالى قّ المدخول بها أ تكوحة أنه 1 مس تور 9 بؤخد دن 


بية ات 

المعااقة قل المسيس 'رلث ها صف الصداق فقال تعالى «ه وان طلمةتموهن منقل ان 
كسوهن وقد فر ضدّم طن ور بضة وهف مافر ذم » وهذا ١ص‏ م66 ثرىفى حم ل 
واأحددة دكن هائين الخالتين اععى قل سرس ويعك المس.رس ولا وسط همأ ووحجب 
ذا ابحابا ظاهراً أو العداق لابجب الابالمسيس والمسرس هيئاالظاهرمن أميه 
انه الماع وقد ,حتءل أن يحول على أص له فى الاغة وهو المس واءل هذا هوالذى 
ناءات الضمعيانة ولذالك: قالغالك 5 الافة ال#ضل انه ذوعن الصئنداق :ذا 

و به و في العذين أله ول وحم 

عليه اذا وقع الطلاق اطول مقامه معهاآءل ل#دون جاع تاثيرا فيايحجاب الصداق 


م 


وامأ الاحكام الواردة ووذاك عن الصدابة فهو ارك دن اعاق بأنأ أو ا سار 
فقد وجب عليه الصداق لم ,تاف عاءيم في ذلك فيماحكوا . واختلهوا منهذاالباب 
في فرع وهواذا اختلفاقيااس. ساعن القائلين باشثر اط اليس وذلك مثل أن تدعى هي 
صدقت وان كن دول زيارة / تصدق وق.ل أن ار ا نظرالي التساءفتحصل 
فيها في المذهب ثلاثة أقوال وقال ااشافمى وأدل الظاهر القول قوله وذلكلانهمدعى 
عله ومالك دس بعر قُْ ووب الععن على المدعى عا.4ه ؛'نْ ححبة وأهىو مدعى عليه 
دل كن ديه ماهواقوى شهة ف الا رن ولذاك يعدملل اقول فىهواضع كثرةقول 
المدعى اذا كان اقوى شبية وهذا الخلاف يرحع الى هل ارحاب العين على المدعى عليه 
«عال أو غير .الل وكذالك القول في وجوب البيئة على المدعى وسيائى هذافىمكانه 

( الموضع الثااث فى التشهير ) واتفقوا اتناقا تملا انه اذا طاق قل الدخول 
ود فورض دداقا أنه ا 0 25 ذأ اام داق أو له تعالى 9 6٠ب‏ مافر صم 4 
الا يةء وانفار فى التشطير فى اصوك ثلاثة فى له ٠ن‏ الاذكحة وف موجيه هن 
أنواع الطلاق أعنى الواقع قبل الدخول وف حك مايعر ض له من التغبيرات قبل الطلاق.أما 
)4ه دن التكاح عند وألك فهو احاح اصرح اعنى أن يكون بقع الطللاق الذى قبل الدخول 
في الاح أنه خديح . وأما انكا ح الفأسد فانم تكن القرقة فيه فسا وطاق فل 
والذتلةوا دن ذأ الاب قُْ الذى يكون سد.4 قماههأ عليه بالصداق أوالنفقةمع عسر ه 
ولا فرق بينه وبين القيام بالعبب . وأما الفسوخ التى ات طلاقا فلا خلافى انها 
لبست توجب التشطير اذا كان فيها الفسخ هن قبل العتد أو من قبل الصداق وباخلة 


دع 5د 

منةءل عدم موجبات الصحة وايس ها فى ذلك اختيار أصلا. وأما الفسوخ الطارئة 
على العقد الصحيح مدل الردة والرضاع فانلم يكن لاحدها فيه اختيار أو كان طادونه 
/ وجب التشطير وان كان له فيه ا<تيار مدل الردة أو<ب التشطير والدى يقتضيه 
مذهي أهل الظاهر ان كل طلاق قبل اليئاه فواجب أن يكون فيه التنصيف سواء 
كآن من سببها أو سيبه وان ما كان فسحاً ولم يكن طلاقا فلا تتصيف فيه #0 وسبب 
الخلاف هل هذه السنة معقولة المنى أم ليست ععقولة فن قال الها معقولة المءنى وانه 
انا وعن :لعفب المذان غوس مانن طائ كان السريين :زه طلت ا بوالدييك 
الهُن كا الخال فى المشترى فلا فارق الذكاح في هذا الممنى البيع حدل ا وذااعوها 
من ذلك الذق 4 اذا كان الطلاق من سرما / يكن طائىء لاما أستمات ما كان ها 
من جيره على دفع العن وقبض السلمة ومن قال انها سئة غير معةولةواتيع ظاهرالافظ 
قال يلزم التشطير في كل طلاق كان من سيبه أوسيبها . فاما حكم مايءرض لاصداق 
من التغزرات قبل الطلاق فان ذلك لابخلو أن يكون من قبلها أو من الها كان 
من قبل الله فلا يخلو دن أربعة أوجه إما أن يكون تلذا لكل وإما أن يكون 
نقصا و أن يكون زيادة وإما أن يكون زبادة ونقصانا مما وما كان من قبلبا فلا 

يخاو ادسكوة تصسرفبا فيه بتفويت ميل البيع والء قرواطة ايكون تعونا فت 

فى متافعها الداصة ما اد فيما تتحرز به الى زوحرافءند مالك اهما فى الآاأف وفى 

الزيادة وفى النقسان شريكان وعنسد الشافعى انه مرجع في النقصان والتئلف عليها 
بالنصفولا يرجع بنصف الزيادة #6 وسبب اختلافيم هل تدلك الرأة الصداق ثبل 
الوك أو اوت قانع هكةر ا ارلا اندم تن فال إلا لأا متك لكا ةر قا 
م فيه شر يكان مالمةءند فتد له فىمنافءباومن قال علكم ملكا قو أواازععط وق واعون 
وين عايهاعند الطلاق وبعد استقرار الملك أوحب الرحوع عليها يعدميع ماذهب عندها 
و يختنفوا الما اذا صرفته فيمنافعها ضامتة للنصف 2 واذتلةوا اذااشترت به 
ما بصاحها لادهاؤ ما حرت به العادة هل جع عليها ينص ما اشارته ام صف 
الصداق الذى هو الثمن فقال مالك برجع عليها بنصف ما اشسترته : وقال 


ىَ يدحجع عا 78 دنهصب ال دن الدى هو الصداق » واه تلفوأ 


دن هذا الباب فى فرع وو رمتعلق بالسماع وهو هل للاب أن عقو عن نصاف 
الصداق فى ايكّة البكر أعنى اذا طلقت قبل الدخول ولاسد فى أمته فقال مالك 
ذلك له وقال أبو حنيفة والشافعمى ليس ذلك له *# وسيب اختلافهم هو الا<تمال 
الذى فى قوله تعالى ( إلا ان عذفون أو سفو الذى بيده عقدة الشذكاح ) وذلك 


١ 0-7‏ الك 

في افظة عفو فانها نقال فى كلام العرب مية يعنى تسقط ومرة ععنى يهب وفى قوله 
الذى بده عقدة اانكاح على هن يعود هذا ااضمير هل على الولى أو على الزوج فن 
قال على اازوج حعل عو -ى هب ومن قال على الولى حءل عفو عمنى تسقط وشدذ 

وم فقالوا | كل ولى أن يعفو عن نصدف الصداق الواحجب لهر أ وقية أن 
2 هذان الاحتمالان امذان فى الا بة على السواء لكن ٠ن‏ حدله اازوج 
فلم يوجب حم زائداً فى الأآية أى برعا زائدا لان جواز ذلك معلوم من 
ضرورة الششرع ومن حءله الولى إها الآب وإما غيرهفقد زاد شمرعا فإذلاك حبعايه 
اذتواتي يا ل يقي أزالآ .: اناهرفي الول فنا :فى النوج وذالك ذو وم سواط بود 
فل أن ارا الفقيوةواخسووة: لانى لها لكاي :دن بمذاقها اللدقه راخب 
طاوشذ قوم فْقَلوا سحوز أن تهب «صيرا لعموم قوله تعالى ( الآ انون ) 
واختافوا هن هذا الاب فى امرأة إذا وهبت صداقها لزوسبها ثم طاقت قبل 
الدذول فقال مالك ليس برع عليها بشىء وقال الشافمى بر جع عليها بنصف 
الصداق #5 وسم الاق هل اامم الوا<ب لازوجبالطلاق هوفىءين الصداق 
أو فى ذءة الارأة فنقل فرءين اصداق قال لا برجع عابها بعى»لاندقدةرض الصداق 
كله وهن لكوت 7 أة قل ودع وإن وهبته له 6 لو وهرت له غير ذلك »ن 
ماطا وفرق ا 2 .فا في هذه الس ملة إن رض ولاق ض فة.ل ان ق.ضتفله اانصف 
وان لم تقض حتى وهرت فليس له ثىء كن رأى ان اق فى العين مالم .قبض فاذا 
فرضّت صارفىالدمة . 
(الوضع الرابع فى التفونض ) وأحموا على أن نكا ح التفويض حائز وهو 
ان يعقد النكاح دون صداق لقوله تعالى ه لا جناحعايك؟ ان طلقتم اانساء ما لم عسوهن 
أو تفرضوا طن فررضة ) واختافو| ون ذلكفى موضمين ؛ أحدهما اذا طاءتالزوجة 
رض |الصداف» وا ء<تلفافىالقدرءوالو ضع ااغانى اذاماتالزوج و فر ضهل طاصداق أملا 

( فاما الكل الاولى ) وي اذا قات امرأة تطلب أن يفرض طامهراً 
فقالت طائفة .فرض طا ههر هثلها وليس لازوج فى ذلك خيار فان طاق 
بعد اط © 45 ن «ؤلاء ون ٠‏ ول طا صف المصداق وههم + قَّ قال 555 | ىه 
لان أءلى الفرض لم يكن في عقدة ال:كاح وهو قول أنى حتيفة وأحاب». وقال 
الاق وأ مداه اازوج بين خيارات ثلاث اء! ان .طاق ولا يفرض واما ان,فرض 
هأ تالءه ار 1 بهواما أن سفغرض صلاق ااثل وازهها © وسوب الؤتلافوم أء عى 
بين هن بو مهبر الالعن غير ار لازوج اذا طاق بعد طاءها الفغرض و لاوجب 


-_--7" تت : 


أختلافهم في مفهوم قوله تعالى ( لا جناح علي ان طلقتم النساء مالم 
عسوهن 1 تفرضوا طن فريضة ) هل هذا #ول على العموم فى سقوط الصداق 
سوآء كان سبب الطلاق اختلافهم درفن الضداق او لم يكن الطلاق سببهاللاف 
قٍ ذلك وأيضًا فهل يفهم من رفع الجناح عن ذلاك سقوط المهر فى كل حال 
اولا بشهم ذلك فيه |<تمال وان كان الاظهر سقوطه في كل حاى اقوله ته_الى 
(وماء.وهن على الموسع قدره وعلى امقر قدره )ولا خلا ف أعاءه فيانهاذاط اق ابتداءانه 
لفق عليه ثىء وقد كان ,حي على من أو حيطا الزعة مع شطرالصداق اذا طدققءل 
الدخول في نكاحغر التفويض وأوتو اذا ا مهراائلقي نذا احالتفويض أن ,وجب طامع 
لمتعة فيه شطر مور ااثل لان الا هم تعر ض عذه ومبالاستاط الصدافق؛ في نكاح التفو يبص 
و اا تعر ضثلاباحة الطلاق فءل الفرض فان كان بوحدب نكاح التفو بض مور أالءل اذا 
طاب فواج بان إقشطراذا وفع الطلاقك]يةثطر في المسمى وطذاقالمالكاندايس يلزم فيه 
ههر الال مج خيارالزوج . 

( وأما المسئّلة الثانية ) وهي اذا مات الزوج قبل تسمية الصداق وق.ل 
النذون يا" فاق يمالك بواصضدابه ,والأؤزاعى افالو اليس طااضناق 1ك 
اوالتراك: بوفاك: ابو عيدة تط1 تداق :الال بوااوات .ويه قال اعد بوذاوه وغرتك 
العاف التولاق يما" الآ ان اعون كنل أمصابهوكل فول اكه ل يوست 
اختلافهم معارضةالقياس للاثر أمالائر فرو ما روى عن ابن مسعود انه سدل عن هذه 
اللناكلة فقا اقول فيا برآين :فآن كان كوانا فن الهنوان كان عط شار طاصداق 
را ن نسائها لا وكس ولا شطط وعلرها العدة وها الميراث فقام مءقل بن يسار 
الاشحمى فقال أش, د لقضيت فروايقضاء رسول الله صلى الله علء لعي بنتواشق 
ةو داودوالنسائىوالترمذى وصححه . واماالقياس المعأر ضطذا فهو أ نالصداق 
عوض فلما ل قيض المء.وض ١‏ دب العوض قياسا على البيع وقال المزئى عن الشافعى 
فيهذه السئلة ان ثبت حديث جروع فلاح<ة فى قول أحد مع السنة والذى قالههو 
الصواب والله اعم . 


© (الموضع الخامس في الاصدقة الفاسدة ) +: 
والصداف 550 أما لمرئهواما لصفة وه فوسل اوعترو ةلد تقس د إءرئه ذل الجر 


والحذزبر وما لا.دوز 0 شملاك والدى بفسد من ق.ل المذرواخرل فالاحل وه لشدبة 
بالبيوع وفىدلك حمس مسأ ذل مشبورهة ٠‏ 


بت 707507 د 
) المسملةالاولى ) اذا كن الصداقف حرا او نزيرا أوكرة, دعاس !| ولغوا اردا 
قال أبوحشفة العقّد2. سح أذاوقعوة. به مورالثلوعن ٠‏ مالاكو ىذلكروايتئان واحدداهأفساد 
العقد وفسعكه ف.لالدخول وعد ووغوقولابى غيد وألئان.ة انان د<لثيت وطاصداق 
اللثل م وسبب اختلافهم هل حك النكاح في ذلك حك البيعأم أملي سك .ذلك فن قال حجه 
حوال 8 قال بفسدك || نكاح بفساد العداق5. تقييك أل ميسع فسأت ان ومن قال لس هن شرط 
2ه عقد الذكاح 0-0 الصداقيدلء ل أن د 1 رالصداف لس شر طا ىده العقد قالعضى 
البح و صرح بصداق الم مَل والفرف ديل الدذول وعدم4 صميف والدى تقنضيه 
اضول مالك أن يفرق بين الصداق ارم الوين وبين ارم لصفة فيه قياسا على البيبع 
وأسث أذكر إلا نََُ فيه نصأا. 

( المسئلة الثائية 6 واختلفوا اذا اقترن بالمهر بيع متل أن تدفع اليه عبدا 
ويدفع الف درم عن الصداق وعن كن العيد ولا اي عنمن من الصداق ثنمه مالك 
ووَاءل ان كن الحاق رمك الييسع وانخ دنار وصاعدا دأ ص لاشك فيه حاز. واخذتلف 
«فردقول الشافعىثرة قال ذلك حائز ومرة قال فيهممبر امكل © وسيب اختلافهمهل الاح 
اليل مالايجوزف الع قال ,جوز . 

ر) المسئلة الثاائه 1 و لحب اعم ون 3 مس :2 و 0 طُّ عله قْ صداقياأ 
والص.داق رم . وقال الشافعى المهر قاس_ د وطا صداق المثل وقال مالك 
5 أشدمه الكاح ف دلك 0 دن 8 00 0 السلعة واشارط 
الفا لا بسع وال دور 0 تدريق مالك فلايه ده اؤا حان الع مرط قِْ 
عفد احاح ان يكون ذلك الدى اكه رعله لنفسيه تقصانأ دن ص داف مثاهأ 
ولميتهمه اذا كان بد انعقاد الن-كاح والائفاق على الصداق وقول مالك هو 
قول عمر بن ع.سد المزير والثورى زا عبيد وخر ج النسائى 5 دأود وعيد 
الرزاق عن “مرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه 
0 م :أ ا امسأ اخخت على -- مأء 9 قل عغقصية4 الا فبو ا وما كن بعد عصمة 
النكاح فهو 1 نَ عي فوا عق م أل الرول عط م4 أدنته وأحته و حول دءث نه ر ول شعيب 


54 سل 

مختاف فه من قل انه سحفه ولكنه نص في قول مالك وقال أبويمر بن عبداابر اذة 
روته الثقات وحب العمل به ؛ 

( المسكلة الرابعة ) واختلفوا في الصداق يستحق أو يوجد به عيب 
فقال الهور اانسكاح ثابت . واختلفوا هل يرجع بالقعة اووالتك ناونعو الال 
واختاف فى ذلك قول الشافمى فقال مرة بالقيمة وقال مرة بهر اأثل وكذلك 
اختاف المذه في ذلك فقيل يرجم بالقيمة وقيل برجع بالمثل قال أبوحسن الاحخمى ولو 
قل برجع بالافل دن أل بمة أو صداق أاثل كان ذلك وس الود معدنون ؤوّاله 
ا اح فاسد وم.نى الخلاف هل شه التكاح فيذلك الم مع أولايك. به شن شهه قاله 
ينفسخ ومن لم ,شه قال لانفسخ . 

( المئلة الخامسة م واحتلفوا في الرجل ينكح المرأة على ان الصداق الف 
ان لم يكن له زوجة وان كانت له زوجة فالى_داق الفان فقال اهور بحوازه 
وا<تلفوا في الوا<ب في ذلك فقال قوم الشمرط حائز وطا هن انصداق بحسب 
ماافترظك: :وقالتطائنة بلطا مون لآل وهو فو الغافين وها قال ابوانوق الآ اله 
قال ان طلقها قب-لى الدخول لم يكن لطا الا الامة وقال أبو حنيفة ان كانت له 
امرأة فلها الف درم وان لم تكن له امرأة فلها مهر مثلها مالم يكن أكثرمنالالفين 
أو اقل ٠ن‏ الالف وردخر ج في هذا قول ان النكاح مفسو خ !كان القدر ولست 
أذ كر الآن نصافيها في المذهب فهذه «شهور مسائلهم في هذا الباب وفروعه 
كثيرة تواذتلفوا .ما يعدّر به فهو ادل اذا قذى به ف هده المو اضع وما اهمها 
ففال مالك يمترفى اها ونصابهاوما ها وقال الشافعى ,مدير ,نساه عصيتها فقط وقاله 
أبو حنيفة ,مدّبر في ذلك نساه قرابتها من العصبة وغيرثم ومبنى الخلاف هل الممائلة : 
فين اقوط أو اف لصب والسال 0 لقوله عليه الصلاة والسلام : تنكم المرأة 
لدينها و جاغا وحوسمهاأ الحددث . 

0 لوخ السادس . اذتلاف ازوحر و مدت . واختلافىم لاخلو انيكون 
في القدض أو في القدر أو في ال: سأوفي الوق تأعنى وقت الوجوب . فأما اذا احتلنا 
فالقدرفقالت المراة مثلا عائين وقالالزوج عائة فان الفقباء اختلفوا فيذلك اختلافا 
كثيرا فقال مالكانه ان كان الاختلاف قبل الدخول وأتى اازوج عا يشه والمرأة بما 
يشمه أنوما يتحالفانويتفاسخان وان حاف احدهاء :كل الا" خر كان القول قول الحالف. 
وان نكلاحيعا كان عنزلة ما اذا حلفا حميعا ومن أنى عا يشمه :هما كان القول قوله 
وان كان الاختلاف بمد الدخول فالقول قول اازوج .وقالت طائفة القولفولالزوج 


س ابه/ سس 
مع يه وبه قال ابو ثور وابن أبى ايلى وابن شبرمة وحماعة وقالت طائفة القول قول. 
اازوحه الى هر مملها وقول اازوج و.ما زاد على مور لها 6 وقأات 5 طائفه اذا ائتافا 
؟عداافا ودحجع الى 4ر المثل و عض الفسخ الك وهىو مذهب اأشافعى والثورى وجماعة 
06 قل ا: ها ترد الى صداق المخل دون ؟.: ن مالم يكن صداق المخل أكثر ما ادعت. 
و أقل مم أدعى هوو اختللافهم «ينى على اختلافوم ف مفيوم قوله عليه الصلاة و الام ظ 
اليئة على من ادعىوالهين على >ن انكر هل ذلك معلل أو غير معلل شن قال معلل 
قال عدااف ايدا اقواما شيهة فأن أسدو با تعوااها وتفاسعدًا ودن قال ع.ر معال قال 
حاف الزوج لانها تقرله بالنكاح وجنس الصداقوتدعوعليه قدرا زائدا فهو مدعى 
عليه وقيل ام دالفان أندا لان 0 وأود ونهمأ مدعى عليه وذاك عندهن م يراع 
الاشباء والخلاف في ذلك فى المذهب ومن قال القول قوابا الى »هر المثل والقولقوله 
ف.ها زأد على در امل راى أنهما وان ادا فىالدءوى دل يكون احدها ولأيد 
أقوى ش.ه4ه وذاك أره لاخاو دعواها كن أن يكون ف.ها تعادل صداق مملما ف دونه 
فيكون القول قوابا فيكون .ما فوق ذلك فيكون القول قوله »# وسيب ا<تلاف 
مالك والشافعى في التفاسخ بعد ااتحااف والرحجوع الى صداقالمثلهوهل بشيه التكاح 
بالبيع في ذلك أم ليس يشيبه فن قال شيه به قال بالتفاسخ ومن قال لايشبيه لا ن 
الصداق ليس ٠رت‏ شرط صة العقد قال بصداق ااثل بعد التدالف وكذلك من زعم 
أحدها الى قول الا خر ويدضى فقو قل غاة" الاعف بودن تعن انفد فاعاركة: 
بألامان وهو امشدم مه صه م 0 أن ودود هد| 8 لاما ارنل 2 تاف و مه ٠‏ وآذا اذأ اذتلفا 
ف م فقَاات اآر وحجة م أ .ض وقال اازوج قد 5و .ضّت ؤكَال امور القَول قول 
المرأة الشافمى والئورى واحمدوابو ثور؛وقالماالك| اقول قواها قل ل الدخول والقولقوله 
4ت د الدخول 0 وقالب.ضص أحانه اعا قال ذاك فلك لان اعرف بالمد ينه كن عندم 
أنلا يدخل الزوج حتى يدفع ااصداق فان كان بإد لبس فيه هذا العرف كان القول 
قوها ابد واأقول أن القول قوط أبدا أحسن لانها مدعى علها ولكن مالاك راعى 
قوة الشمبة الى له اذا دل ما اازوج واختاف أداب مالك اذا طال الدذول هل 
ؤقّال هو ولد زوحتك على ودا الم.يد وقااأت [ زوحتك على هدأ الثوب والمشهور قي 
مدهب ائهما تحالفان ويتفاءخان ان كان الا<تلاف قدل اليناء وان كان بعد اليناه 
نت وكن طا سداق المدل مام يكن 5 نما ادع أو اقل م اءعتر ف به وقال ان. 


حت 1١‏ 75د 
ا 0 قل وه ا وول 01 رمك 0 وقال اسبغ القول 
و 2 كآنالقول قوها وانلميكن قوطامشها ت<الفا وكان ها صداق المثل وقول 
المذل 0 وسءس قو ل الفقهاء بالتفاسخ فيالبيع ستعرف أصله فى داب اليو ع ان شاء الله 
واماا<تلافهم فيالوقتفانه بتصورفي الكالىء والذى ,يحىء على اصل قول مالك فيه في 
المشهور عنه انالقول في ألا حل قولالغارم قياسا على البيع وقه خلاف ويتصور ايضا 
متى عحبهل قبل الدذولاوبعده ثن شيه التكاح بالبيوع قال لابجب الا بعد الدذول 
قياسا على اليبع اذ لابجب العن على المشترى الا بعد فبض السلعة ومن رأى ان 
الصداق عبادة تشترط في اطلة قال بحي .ل الدذول ولذلك استحيمالكان يقدم 


* ( الركن الثالث في معرفة محل العقد ) +: 


وكل ام أة فاها تحل في السرع بو جهين إ مابنكاح أو كلك يكين. والموانع العسرعيةباع+لةنقسم 
ادلاالى قسمينمو انع مو بدة وموانع غيرمو بدة والموانع المؤبدة تتقسم الى متفق عليواوو ناف 
فيها فالمتفق عليهائلاث:سب وصهر ورضاع وا تاف فيهاالزناوالامان والغير مؤبدة تنقسم 
الى تسعةاحدها 2 المدد» والثانى مائع ا جمع »والئااث مانع الرق .والرابع مائع الكفر 
والخامس مانع الاحرام؛والسادس مانم المرض.والسابع مانع المدة علىا<تلاى في عدم 

00 ثامن مانع التطليق ثلانا حطلق ؛ والناسع مائعالزوجية ء فاموانع الشمرعية 


احلة اردة عشم مانمأ فى دا || نأب ل دمر فوصلا . 
( الفصل الاول في مانم النسب) 


وانفقوا على أن النساء اللانى ؛<رمن من قبل النسب السبع المذ كورات 
في القران الامبات والبنات والاذوات والءمات والخالات وبئات الاخ وبنات 
الاخت . واتفقوا على أن الام ههنا اسم سكل أنثى ا عليك ولادة مر جهة 
الام أو من جية الاب والينت اسم ( 2 ا لك عليها ولادة من فق.لالابن ون 
قال لنت أو مباشرة . واما الاخت فهو اسم لمكن دشار نك في أحد أصليك 
: تموعيهما أعنى الاب أو الام أو ليهما. والعمة اسم لكل أثى مي أت ب 
أو لكل ذكر له عليك ولادة . واما الخاله فرو اسم ”5 أمك أو أخت هلأتى للا 


بات 
.عايك ولادة.وبناتالاخاء م لكل أنى لاك علباولادة م ن قبل أمبا أو نقي ل أبسهاأو 
هماشرة .وبناتالاخت”ء لكل : بى لاختك علبها ولادة م.اشرة و قبل أمها أرقن 
“قبل أبها فهؤلاء الاعيان السبع حرماتولا خلاف أعلمه في هذه الة.والاصل فيها 
قوله تعالى ( حرمت عليم ) الى] خرالا بة تواعنيوا اريم يدر م الوط «بنسكاح 
يحرم الوطء يمللك اليمين ‏ 


( الفصل ااثالى في المصاهرة ) 
وأما الحرمات بالمصاهرة فانهن أربع زوجات الاباء. والاصل فيه قوله 
تعالى ( ولا تنكحوا مانكح اباؤم من النساء ) الاية وزوجا ت الابناء والاصل 
في ذلك أيضا فوله تعالى ( وحلائل أ ناكم الذن من أصلاب؟ )وامهات 
النساه أ والأصل في ذلاك قوله :الى (وأمهات نسائكم ) وبنات الزوجات 
والاصل فيه قوله تعالى ( وربائك اللا أى في <<ورم من ناد 5 ازلا: ى د خلتم بون) 
فيؤلاء الاربعاتفق الملمونءلى تحريم اثنين منهن بنفس ااعقد وهو تحريمزوحات 
اله باه والآبناء وواحدة بالدخولوضي ابئةالزوحه .واختلفوا منها فيموضمين ؛ ادن 
هل من شرطبا أن تكون في ححرالزو ج ؛ والثنية هل تحرم بالمماثسرة للاماملادة 
اوبالوطء . وأماام الزوجة فانهم اختلفوا هل ترم بالوط. أو بالعقد على البنت فقط 
واتتلهوا 5 ن هذا الم أب ف مسمّلة رابعة وعي هل وجب الزنا من هذا التحر رام 
.ما يوحيه الشذكاح انين أو النكاح بشءية فبنأ أر بع هيدا دل 
( المسئلة الاولى ) وهي هل من دعرط تحريم بنت الزوجة ان تكون في جر 
الزوج 1 أدس ذلك هن شر طه فان امهور على أن ذاك ليس من شرط التحريم 
وقال داود ذاك من شرطه , ومدى الخلاف هلقوله قوله ثءالى ( اللانى في<<ورة) 
وصف له تأثير في الحرمة أوليس له تأثير وانما خرج مخرج المو<ود الاكدر ذن قال 
خرج مخرج الموجودالا كدر وليس هو شرطا في الربائب اذلا فرق في ذلك بين التى 
اق ححره أو التى لست في حره قال تحرم الربيية باطلاق ومن حءله شرطا غير 
ممقول المءنى قال لا تحرم الا اذا كانت في جره 
( امس ملة اللياع وأما هل تحرم البنت عباشر ة الام فقط أو بالوطم 
فاهم اتفقوا على ان حرهتها بالوطء . واذتلفوا فيما دون الوطه هن اللمس 
والنظر الى الفرج لشهوة أو لغير شهوة هل ذلك يحرم أم لا فقال مالك والثورى 
05 3 حن.فة و الاوز اعئ و اللدعث ىََ سعد أن الأمس لشو درم الام وهو أن قولى 


حت ل اعد 
- وقال داود والمزنىلا حدر ممأ الا الوطه وهوأحد فولى 0 ال :ارعنده. 
2 00_32 قة قْ انها و الى رع قوط وهل الذورى الاظر : مل الهم و اشترط ش 
أاليدة وخاافهم قف ذلاك ان 1 فل واأشافعى قْ أحد قو ئٍ بوجت ف النظر شا 
وأوحف ف االممس م وه.ى |اعؤللااف هل المفيوم م ن اشتراط الدؤول ف قوله. 
تالى « اللاتى دخاتم بهن » الوطء أو الالمذذ ما دون الوطء فان كان ا3:لذذ فهل 
دل :3ه الاغان الاش 
( السثلة الثالئة ) واما الام فذهب اعهور هن كافة فتباء الامصار الى انها 
تحرم بالعقد على لنت دخل بها أولم يدخل وذهب قوم الى أن الام لا تحرم 
الا بالدذول على النت كاطال في البنت اعنى انها لا تحرم الا بالدخول على 
الام وهو مصوى عن على وانن عباس ركضى لله عنهما *ن طرق ضع.فة ومدى الخلاف 
أو الى الربائب والاءهات المذكورات قبل الربائب فيقوله تعالى ( وامبات نسائكوربائيع 
اللاتى 6 حورم 07 ن تساتحم اللاتى دخلا م ءن ( ؤايه دتمل ان يكون قوله اللائى 
دخلام عن عوك على الاهبات واأ.: ا 9 دتمل ان نعود الى اؤرب 27 كوروثم ام تارك 
ودن اأعدة لاءدمبور م روى الى ل الص.اح عَنْ مرو و3 سشءرب 5 أبية عَنْ وده 
ان النىعليه الصلاة وااسلامقال اعا رحل تكح امسأة فد ذل ,,ااو ليد ذل فلاتحل 
له امها . 
( واما المسئلة الرابمة ) فاختلفوا في الزنا هل .وجب من التحريم في هؤلا 
ب الوطه ق كا ديعم أو ا 4 اع ى الذى را 0 4 الود وال أنه شافعى الز و 
بار ألا درم اح أمها ولا 27 اولا اح أنى الزانى 9 ولا أر: دنهءوقال ابو حضفة . 
والثورى والآز اع ى ارام لزنا مأي>درم التكاحءواما مالك الى الموطأ عيه مكل قول 
أأنه شأفعى أنه درم وروى ع.4 أن ٠‏ أأقاءم -يم كل قو لابى حم عه أنه خرمومال محون 
9و اصعداب فالك ع دالفون أء ن القاسمف .4 وبده -ول الى ماق لوكا وقدروىءن ألليت. 
أن الوطه انشمي4 ة لا بحدرم وهو ساد م وسذب الخلاف الاشتراك. 2 اسم النكا اح أعنى ف 
دلالته على المعنى الشمرغى واللغذوى شن راعى الدلالة اللغوبة فق قوله دم الى (ولاتنكدوا 
علل هذا الحك بالحرمة اتى بين الام والبنت وبين الاب والابن قال يعدرم لزنا أيضا. 
وهن شممه باأفسب قال لاحدرم لاجاع الا ذثر على ان الت ىلا يلحق بالزنا 9 واتفقو أ 


ان كل 
“قممأ حي ان المندر على أن الوطم علك المين درم مه مأبحدرم الوطه بالنكاح 
وا<تلفوا ف أ د المماشسرة ف ملك اليمين؟ اذتلفوا قْ | نكاح ل 


0 الفصل الثالع و 31 ي مأنع الرضاع © 

منزلة الا م قتحدرم على 1١‏ زعم هى وذل كن وم على الآآن هن فل أم النسرب * 
.وا<تافوا من ذلك في مسائل كديرة القواعد منها أسمع . احداها في مقدار الل رم دن 
أللءن ٠‏ واثاة ف سحن الرضاع والثالئة 2 وال المرضع فى ذلك الوفت 55 دن 
تشرط لأرضاع ارم وقتأ اما والرايء-ة هل تعد بر فه ودوله برضاع والتقام 
الندى اولا مهبر 2 والقامسة هل عير وه الل#ااعاة لا عدر .6 والسادسة ه_ل 

زر الوصول *نْ الحلق أ لا سر 2 والسايمة ه_ل مزل صاحب اللءمن أععى الزوج 
دكن المرضع ماز له 5 وهى الدى سهودة أن الفعدل 5 دس ل ويه عدز له 9و 4 
والثامئة الشهادة على الرضاع 0 و التاسعة صفه المرضعهة . 

١‏ المءلة الأولى )امامقدار ارم من الادن فان وما قالو| فيهبعدم التدديدوهو مدهب 
مالك وأحابهوروى 2 نعلى وان مسدعود ودر قول ان مر وان ءاس وهؤلاء عدر 
عند أى قدر كأن ويه ابو حنيفه ة وأتابهوااء “ورى 0 
القدر ارم وهؤّلاء انقسموا لات فرقؤةالتطاافه 0 0 المض, 9 000 
وبه قال الشاؤعى وقالت طافه عممر رضءات 22 والس.ب فى ري يم 1 هده المسءلة 
معارضة عموم الكتاب [الاحداددث الواردة ف التعدد بدومءارضه الاحاددث في ذات بعض,ا 
بعضا فاما عموم الكتّاب فقوله تعالى ( وأمهاتم اللاتى أرضمنك ) الآية وهذا يقنضى 
م تطلق عا .4 أم م الأرضاع والاحاددث المتعار دك ؛ فيذلك راحدمة الى سوا ده مال قْ المعى 
ا حدما حديث عائشة ومافي معناه انه قال عليه السلام : : لاتدرم المصة ولا اللصئان أو 
الرضءة والرذءئان ور جه دع دن طريق عائشة ددن طريق أم الفضل دوهن طريق 
ثالث وفيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتحرم الاملاحدة ولا 
الاملاحةان : والحديث الها ى حدددث سبلة في ضام اندواك ًا النى دبى الله ع مه و - 
رضنا نين رضّمات وحددد دثُ عانشة قَْ هدا ال ممى ان قألت هن ق. ها زل 4 نالقران 
عدر رضءات معلومات ٠:‏ مم نسعدن بخمس مءلومات دوقي رسول الله صلى الله عليه 


وسم ودكن م يقرأ دن القرآن شن 0 طاهر القرارتف على هده الاحاديث 


ع 3528 عت 
فال حرم المة والممتان ومن حمل الاحاديث مفسرة للااية وحمع بينها وبين. 
الآية ورحدح «فهوم دالل الخطاب في قوله عليه السلام : لاتحرم الصة ولا المصتان 
على هفبوم دلبل الهااب في حديث سام قال الثلاثة قافوقها هى الى تحرم وذلك 
أن دليل الطاب فى قوله : لاتحرم المصة ولا المصتان بقتَضى أن مافوقها بحرمودليل 
الخطاب في قوله : أرضميه حمس رضعات يقتفى أن مادونها لاإبحرموالنظرفي ترجيح 
أحد دايلى الأعلاب . 
( المسئلة الثائية ) واتفقوا على أن الرضاع ,حرم فيالمواين. واختلفوا في رضاع 
الكير فقال مالك وأبو حتيفة والشافعى وكافة الفقهاء لا.بحرم رضاع الكيرر ؛وذهب 
داود وأهل الظاهر الى انه إحرم وهو مذهب عائشة ومذهب الهورهو مذهب ابن 
مسعود واءن تمر وألى هربرة وابن عناس وسائر أزواج البى عليه 0 
كد تاقيم عرض الا" ثار في ذلك وذلك انه ورد فى ذلك حديءا ادها 
سف يدث سال وقد تقدم ٠‏ والثانى حديث عائشة خر<ه اللخارى 8 قالت : دذل 
رسول الله دلى الله عليه وه - وء: دى ر<ل فاشتّد ذلك عله وات الغضب 
قٍِ وحبه قات بار ول الله أنه ات هن الرضاعه فقال عليه الصلاة والسلام :. 
انغارن م ناخوانكن هن الرضاعة فان الرضاعة ءن المجاعة فن ذهب الى ترحيح هذا 
الحدءثقال لارم الاين الدى لارةو م لاحر ضع هقام الغذاء الا ان حديث سالمنازلةفي 
عين وكان سائر أزواج النى صلى الله عليه وسلم يرون ذلك رخحصة لسالم ومن رجح 
حديث مالم وعلل حديث عائشة لانهالم تكن تعمل به قال حرم رضاع الكببر . 
( المسئلة اثثائتة ) واختلفوا اذا استغنى المولود بالغذاء قبل الحولين وفطم نم 
أرضعته امراة فقل مالك لابحرم ذالك الرضاع . وقال أبو حئيفة والشافعى تلبت 
ار مة به 26 وس.ب أله لافهم ا لافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والب_لام : 
اا الرضاعة من احا فائة تون أن بريد بذلك الرضاع الذى يكون في سن 
ا جاعة كيفما كان المافل وهوسن الرضاع ويعدتمل أن يريد اذا كان الطفلغيرمفطوم 
فان فطمف..ض الْوليق لميكن رضاع منالمجاعة فالاختلاف آل الى أنالرضاع الذى. 
سد ه المجاعة والافتقار الى الابن هل يعدّير فيه الافتقار الطبيعى للاطفال وهو الافتقار 
الذى سببه سن الرضاع أوافتقار المرضع نفسه وهوالذى يرتفع بالفطم ولكنه موجوه 
بالطببع والقائلون بتائيرالارضاع فيهدة الرضاع سواء مناشترط منهمالفطاماولمإسترطه 
اختلفوا فى هذه المدهٌ فقال هده المدة حولان فقط وبه قال زفر واستحدن مالك. 
التحريم في الزيادة البسيرة على العامين وفي قول الشهر عنه وفي قول عنه الى ثلاثة 


الي ل 
أشهر وقال أبوحنيفة حولان وستة شهور 2 وسبباختلافهم مايظن من معارضة 
يه الرضاع لحديث عائشة المتقدم وذلك ان قوله تعالى ( والوالدات برضعن اولادهن 
حولين كاملين ) بوث ان ما زاد عبىهذ ينا لمولين ليسهو رضاع مجاعة من الابنوقوله 
عليه الصلاة والسلام : اعا الرضاعة من المجاءة يِمَدَضى عمومه ان ما دام العافل غذَاؤء 
الابن ان ذلك الرضاع محرم ٠‏ 

١‏ الككلة الزاعة )نواما هن موه ليكوو :واللحوة حورا ةا نيا يردن ال 
الألق م نْ غير رضاع فارث مالكا قال درم الودور واللدود وقال عطاء وداوده 
لأيحرم * وسبب اختلافهم هل المعبر وصول الاين كيفما وصل الى الحوف 
1 وصوله على الهة المتادة ثن راعى وصوله على الحهة ااسّادة وهو الذى 
ينطلق عليه امم الرضاع قال لا يحرم الوحجور ولا االدود ومن راعى وصول الابن 
الى الدوف كيذء.ا وصل قال ,حرم 

(المسئلة الخامسة) وأماهل من شرطالابنالمرماذاد صل الى اماق أن يكون غير عالط 
لغيره فامما<تلفوافيذاك|. ضافقال ابن القاسم اذااس بلك الان في ماءأو ‏ غبرهثم سقيه المافل 
مقع الخر مةوبه قالابو<ت.فةوأها به.و قال الشافعىوان حي سومطرف وان الماحجشون 
من اكاب مانك تقع يهار مة عا زلةمالو انف ردالاءن او كان 2 ةلطالم ذهب عيئة © وسيب 
اختلافهم هل يبت للبن حك الرمة اذا اختاط بغيره أم لانت به حكمها كالال في 
النحاسة اذا خالطت الخلال الطاهر والاصلالممتبر في ذلك انطلاق اسم الابن عليه كالماء 
هل يطيراذا خالطه ثىء طاهر 

(الدكلةا الدادينة): وأماهل يطو ف الوصوله الى اطلق آولاً يتن فالةديعيه أن 
يكون هذا هو سبب اختلافهم في السعوط بالاين والْقنة به ويشبه أن يكون اختلافهم 
في ذلك لموضع الشك هل يصل اللبن من هذه الاعضاء 1 لايمل. 

( المسئلة السابعة ) وأعاهل يصير الرحل الذىله الانناعتى زوجالمراة ايا لمر ضع 
حتّى بحرم بننهما ومن قبليما مابحرم من الا باء والابناء الذين من النسب وه التى 
يسمونها أبن الفدل فائهم اذتلفوا في ؤاث فقّال مالك وابو حنيفة والشاقعى واحمد 
والاوزاعى والثورى اين فول يحرم وقالت طائْفَه لاحرم ابن الفحل وبالاول قال 
على وان عباس وبالقول الثانى قالت عائشة وابن الزبير وان عمر د وسبب اختلافهم 
معارضة ظاهر الكتّاب خُديث عائشة المشهبور أعنى 1 ب ةالرضاع وحديث عائشة 
هو قالت جاه أفلح أخو ابى القعيس إستأذن على بعد أت أنزل الحجاب 
فابت أن اذن له وس ألت رسسول الله صلى الله علوسه وسسلم فقسال انه 


هت 07 عت 
عمك فاذئى له فقلت يأرسول الله أنما ارضصّتى المرأة ولم يرضمنى الرجل فقَال انه عمث 
فلباج عليك خرحه البخارى ومسل ومالك ثن رأى ان ما في هذا الحديث شرع 
زائد على ما في الكتاب وهو قوله تعالى ( وأمهانك اللاتى أرضينكم واخواتكم من 
ار ضاعة ( وعلى قوله دبى الله عل 4 يه وسلم : .عخرمدن الرضاعة ما 0 من الولادة قال 
لين الفدحل حرمومن رأىانأءة!ا رضاع وقواة عدر مدن ٠‏ رضاعة مابحدرممن الولادة اعا 
ورد على -<يه التأصيل > الرض اع اذلا بدو زتأخير البيان عن وق تّالماحة قالذلاك الحدبث 
أ نعمل بمقتضاء أو حب أن يكون 50" الآصول لان الزيادة المغرر لاحكمنا سعدة 
ع أن عاثة ا يكن مدهها اليد ريم بان الفعدل وي الراوية لاعدد دث واصضمب رد 
الاصول اانتسرة الل تسفير ا الناضدل ءاتش وق لزاه الانا ددث النادرة و بحداصة 
التى :-كون في عين ولذلك قالعمر رضىاللهءنه فى حداث فاطمة بنت فيس : لا نثرك 
كت ارو لل مرا 
(المسئلة االثامئة ), أماالشبادة على الرضاع فان قوم اقالوالا نقبل فيهالا شبادة امىأنين 
امسأ ةواحدة والذنةالواتة.ل فيهدث وأدة ام أ تين م.م من اشتر ط في ذلك فشوقوطمايذلك 
قل اأشهادة ا مالك وان القاسم وم يم هن انشدر طه وهو قول مطارف 
وان الماحشون والدن اعازوا ها شهادة نا واحدة 4 مم دن المعماء رط فشوقوطا 
قل الشهادة وعى مدهب أبى حنيفه وم كن اشر ط ذلك وثىئ رواية عن مالك وقد 
روى عنه انه لاتحدوز فيه شهادة أقل قن اثزين 23والسيب فياختلافهءأما بين الأربع 
والاثةين فاختلافيم ف شبادة الأساء هل عديل كل 75 هو امراتان فيها ألدس 
يكن و4 شهادة || رحدل أ بكنى في ذلك امر أ أن وسدا 2 ا ااسملة ف 0 أب 
الشهادات أن اء ألله تعالى 5 وأما احتلافىم ف قول شهادة ارا الواحدة ذؤالفة 
الائر الوارد في ذلك للاصل المع عليه اعنى انه لايقبل منالرحال أفل من اثنينوان 
سوال الا قْ ذلك إن أذ يكون ست دن وال الرحال و[إما قن تكون أ حواهم 
ق دلك مساوية لار حال والأ ماع منعقد على أنه لايقذهى لشبادة واحدة والامرالوارد 
ؤوؤلك هو د_ديث عقدة بن الحارث قال بارسول الله إنىتزوحجت الا فانت انرا 
ؤقالت ول ا فةالرسول ألله. لى ألله عا م4 وتم 5 50 وقد 3 قل دعها عنك وهل 
بعصم هدأ الخددث على الندب حا ده 4 ذبن الاصول وهو أشه وى رواية 6 نمالك 
) المسدلة التاسعة ) واماصقة|ا رضءة و أنهماتفةواعلى انهيحر مابن فل امرأة بالغ وغيربالغ 


5778 
واليائسة من المحيض كان طا زوج أُولم يكن حاملاكانت أوغير حامل وشذبعضهم فأوجب 
حرمة لبن الرجل وهذا غيرموجود فضلاعنأنيكونله <؟ شرعىوان وجدفايسلبنا 
الا باشتراك الامم. واختلفوامن هذا الباب في لبن الميتة ‏ وسبب الخلاف هل يتناوط| 
العموم أولا ينناوها ولالبن للهرئة انوجد لها الاباشتراك الاسم ويكاد أنتكون مسئلة 
غيرواقعة فلا يكونطاو<ود الافى القول . 
*( الفصل الرابع في مانع الزنا )# 

وا<نفوا في زواج الزانيه فأحازها اووروه ذعها قوم 2 وس يبب اختلافهم 56 تلافهمفي ا 
مفهوم قولهتءالى( والزانيةلا ينكحهاالازان أومش يركو حرمذلك على المؤمئين ) هل <ر ج 

رج الذم أو رج النحردم وهل الاشارةفي فوله وحرمذلك على المؤمتين الى الزنا أوالى 
تكح وانما صار اعثبور عل الا ية على الذملاعلى التحر يم ا جاءفي ال د يثانر جلاقال 

ى صلى الله عا.ه 1 فى زوحته انها لاتريد لأمين ذقات الى عليه الصلاة واأسلام: 

طلقا فقال له انى احهافقالله فامسكهاوقال قومايضا انااز | بفسخ النكاح.ناءعلى هذا 
الاصل وبه قال امسن . واما زواج الملاعنة من زوجها الملاءعن فس_:ذكرها في 
كتاب اللعان . 


نز الفصل الخامس فيمانع العدد 6 
واتفق المسامون على دواز احاح أربعة دن الإساف مقا وواك تلاحدرار دن الرحال 
عنه يجوز له أنينكح أربما وبه قال أهل الظاهر وقال أبو حنيفة والشافمى لاب<وز 
ع طا تاثير في اسقاط نصف الحد الواحجب على الحر في الزئا وكذلك في الطلاق 
عند من ا داك ودلك أذ المسامين أتَفَهوا على تنص.م) دده فى الها أعنى أن 
وده بصم حود الحر . واذتلفوا 4غ مر ذلك واما مأ قوف الآر: 6 فأن الهور علىانه 
3 تعدور اشافعة لقوله تءالى ‏ وا .كوا م طاب لكم م دهن | ال عا ممى وثلاث ودباع ) 
ولا ردذى عنه عا 4 الطالاة والسلام أنه وال لغف.لان 1 أسم ونعضه عشمر سوه . أمسك 
ربعا وفارف سأأره نْ وقاات ور قه »حور اسع وه ع4 أن يكون 2 ن اجاز النسع 
.ذهب مدهب المع ف ال 3 الذكورة اعى ع الاعداد فى وله ته الى ( منتى 
بوثلاث ورباع ). 
(6؟- ج 0 


د ا 
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واتفقوا على أنه لا يجمع بين الاختين بعقد نكاح اقوله ته الى ( وان تجمموا بين 
الاخدين ) واختلفوا في امع بنبما علك اليمين والفقهاء على :مه وذهءت طائفة الى 
اباحة ذلك # وسيب اختلافهم معارضة عموم قوله تعالى ( وان تحمموا بينالاختين) 
لسموم الاستئناء في آخر الاابة وهو قوله تعالى ( الا ما ملكت ابعانكم ) وذلك 
أن هذا الاستئناء «دتمل ان يعود لأقرب مل صكور ويستتّمل أن عود يع م 
تضمنته الاية من التحرس الا ما وقع الاحجاع على انه لا تاثير له فيه فيخرج من 
حموم قوله تعالى ( وان :ححمعوا بين الا<تين ) هلك اليمين ويدحتمل أن لا .سودالا الى 
اقرب مذكور فى قوله وان تحمعوا بين الا<تين على ع.ومه ولاسيهاانعلاناذلك بءلة 
الاخوةاد بسب موحود فييما. واختلفالذين فالوا بالمنع في»لمك اليميناذاكانتاحداها 
بنكاح والاخرى علك اليمينثامه مالك وابو حتيفة واجازهالشافعمى.وكذلك اتفقوا فيما 
اع على تحريم اجلمع بينالمرأة وعمتها وبين المرآة وخالتها لثبوت ذلكعنه عليه الصلاة 
والسلام من حديث ابى هريرة وتواتئره عنه عليه الصلاة والسلام من انه قال عليه 
الصلاة واللام : لا دمع بين المراة و»تها ولا بين امراة وخالتها واتفقوا على ان 
ألعمة هنا ميكل انثى هي اخت لذكر له عذءك ولادة اما بنفسه واما بواءطة ذكراخر 
وان 1 الس كل أنهي الخ نكن ان لجا عاك ولادة اها بافتيها وأما بوعل 
انثى غيرها وهن الحراتمن قبل الام.وا<تلفوا هل هذا من باب الخاص أريد بهالخاص. 
آم هو من باب الخاص اريد به العام والذين قالوا هو من باب الخاص أريد به العام. 
افوا أى عام هو المقصود به فقال قوم وم الاكثر وعليه المهور من فقهاءالامصار 
هو خاص أريد به الخصوص فقط وان التحريم لايتعدى الى غير من نص عليهوقال 
قوم هو خاص والمراد به العموم وهو المع بان 0 امس زان بيلهما رحم 5 أو عبر 
حرمة فلا يجوز امم عند هؤلاء بين ابنتى عم أو عمة ولا بين ابثتى خا أو خالةولا: 
بين المر : وبنت عمها 5 نت عمتها ولابذها وبين بنت خالتها وقال قوم أعا رم المع ظ 
بين كل ام أي بينهما قرابة محرمة أعنى لو كان أحدها ذكراً والآ خر اثثى لم يحزظه. 
ان يتناعكًا ومن هؤلاء من اشترط فىهذا الممنى ان يمير هذا من الطرفين حميماً أعنىاذا 
جءل كل واحد منهما دراولا راف ف بجز هما أن يتناعافهؤ لاء لاحل المع بينهما . 
وامأ'ن<ءل في أحد الطر فين ذ كر حرم التزو. عجوم محر مهن العار ف الآ ر فا نالجمع .دوز 
كالحال فى اطع بين امرأة الرجل وابثته من غيرها فانه ان وضمنا الينت ذ كرا لميحل. 


سه الم 
تكون ابنة لاجنىوهذا القانونهوالذى اختاره أصحابء لك وأولئك عنمونالمعبين 


زو 0 الردل وأيذته من عبرهأ. 


*( الفصل اأسابع ف موانع الرق )* 


واتفقوا: عل 1ه يحور لايد آن .ركع الامة :ولاخرة أن تك 'النيت اذارضيت 
بذاك هي واواياؤها . واحتلفوا في كاح ار الامة فقال قوم <دوز باطلاق 
وهو ااشهور هن مدهب ابن القا.م وقال قوم لا .جوز الا بشسرطين . عدمالطول ء 
وخوف الءنذت وهو المشهور من مذهب مالك وهو مذهب أنى <زيفة والشافمى :2 
والسيب في ا<تلافيم معارضة دليل الطاب فى قوله تعالى ( وهن لمإستطع منكوطولا 
أن ينكح ) الاثبة اعموم قوله ( وأنكحوا الابائى متك وااصالحين ) الا .ية وذلك ان 
مفهوم دابل الأعلاب فى قوله تعالى ( وهنم يستطع منكم طولا ) الاية يقتضى أندلا حل 
نسكاحالامة الا بشمرطين , أحددها عدم ااطولالى اذرة » والثانى خوف العنت وقوله 
5ه الى ( وانكسوا الى ٠م‏ ) بفتعى بعمويه انكاحرن دن حدر أوفيد وا<د_دا 
واي اوقيو نز اعت خالقا اناك ارعن خاالب لكن ذال اقطان افو فنا 
والله عر دن العدوم لان هذا العموم لم يعرض فيه الى سفات الزوج المشترطة فى 
نكاح الآماء واعا المقصود به الام بانكاحين والا ديرن على اانكاح وهو |يضاحمول 
على الندب عند اطيو ر معمافي ذاك من ارقاق الرجل ولده. واختلفوا من هذاالباب 
في فرعين «شبورين أعنى الذين لم يحزوا الذكاح الا بالشمر ط.ين المتصوص عليهما » 
احدهاذا كانت :<ته درة هلل هي طول أو لست بطول فقال ابو حنيفة هي طول 
وقال غيرءاسست بعاول وعن هالاك في ذلاك القولان ؛ وااسكلة الثانية هل ,عحوز لمن 
وحد فيه هذان الشمرطان تكاح | 00 أمة واحدة ثلات 5 أر بع او يدان دن قال 
اذا كانت تعدته حرة فلس نخاف العنت لانه غير عزب قال اذا كانت تحته حرة لم 
يبحز له نكاح الامة وه قال دوف الءنت اما يسدر باطلاق سواء كان عزبا أومتأهلا 
لانه قد لاتكون الزوحة الاولى مانعة من الءعنت وهو لايقدر على حرة تمذعه من العنت 
فله أن ينكح امة لانحاله مع هذه الحرة في خوف المنت اله قبلها وبحخاصةاذاختعى 
المنت من الامة الى بريد تكاحها وهذا بعينه هو الس.بفى ال<تلافيمهل ينكح أمةثانية 


على الآمة الاولى اولا يمكحها ودلاك ان دن أعد.ر وف العاتت فم كونه عزبااذا كان 


مس |" “ا مم 

الحوف على العزب أكثرقاللابنكح أ كثرمن أمة واحدة ومن اعتبره مطلقا قال ينكح 
أكثر دن أمة وا<ددة وكذاك قول أنه يكح على الحرة واعتساره مطامًا وه 
نظر واذا قلنا ان له ان يتزوج على الهرة أمة فتزوجها بغير اذنها فهل ها البار 
في اليقاء معه أوثى فسخ اللسكاحا<تاف فىؤلكةولمالك .وا<تلفوا اذا وجدطولا 
بعدر ه هل شارف الآامة ء ١‏ و بدتلفوا أنه ادا أرتفع عيه4 خوف الف انة لأشار قبا 
أعنى أصداب مالك .واتفةوا م نهدا اأياب على أنه لادوزان تتكحالمرأَة من مذلكتهوامها 
اذا ملكت زوحها انفسخ النكاح . 


( الفصل الثامن في مانع الكفر )» 


وانفقوأ على أنه لادوز 6 ارت يكح الويد.ة لهو أه ته-الى ) 5 000 ١‏ 
أعدهم م الكوافر ) واحتلفوا فى أمكاعويا بالملك على أنه دور أن بشسكح 


اا به الرة الا ماروى فى ذلك عن ان عمر .وا<تلفو فى احلال الكتابية 
آلامة باك كاح وأتفةوا على ادلاطلا لك يمون 2 وال دى احتلافهم فى 
لكام الوئذيات علاك الدمين مءارضة وم فوله على ) ولا 0 معدم الكوافر ( 
دن النساء إلا اا كر اء 60 ون المسد.ات وطظا هر ه_دا| يقندى العدوم 
سوأء كانت مشمركة أ كثابية واهود على مذءها وبالواز قال طاوس و#اه_د و*دن 
الحجة طم ماروى من نكا ح المسبيات فى غزوة أو طاس اذ اتأذنوه في العزل 
فازن م ونا صار اللبور ل+واز نكا ح الكتابيات الا<رار نالءة_د لان الال 
بئاه الخصوص على العموم اعنى ان قوله تعالى « واللخصنات من الذين أوتوا الكناب » 
مذهب بعض الفقباء وأا اختافوا قى احلال الامة الكتابية بالتكاح اعارطة العمدوم 
أسدئى منه الحرة بعارض ذلك لآنه تواحدبت :حر يمأ 5 قول 4ن ؛رى أن العدوم 
اذا خصص 2 الباق على مومه ذرءن دخصص العدوم الىاق بالق.اس أو ا الاق 
من العموم ا مخصص وما قال لابدوز نكح الامة الكذابيه ومن رجح باقى العموم 
يعد التخصيص على القياس قال لاوز تكاح الامة الكتابية وهنا أيضًا سبب آخر 


سا نل#3”0 اعد 

الؤمئات )وى أزلآ صوق تكاع:الآفة القبى +وؤيكة بدلن الططان رفاس عل 
الحرة يوجب ذلك والقياس من كل حنس يحوز فيه اانكاح بالتزوجح ويحجوز فيه 
النكاح بلك العين أله السلمات؛والطائفة الثانية ان ثم ل جز نكاح الامة المسامة 
بالتزويدجالا يشرط فاحرى اذلا يجوز نكاح الامة الكتابية بالتزويج وائما اتفقوا على 
احلاها بلك اليمين اعموم قوله تسالى ر إلا ماما-كت أعانك ) ولا. جاعيم على 
أن لبي ى ل المسدية الغير م:زوحة واعا | 1 فيالتزوحه هل هدم الى سكاحها 
وان هدم فى بام فقَل قوم ان سيا ممأ أعنى ١‏ زوج والزوحه ل فسخ نكا-هما 

وان -ى عرد دءما قءلى الا . حر انفسخ النكاح وبه قال أبو حنيفة ؛ وقال قوم 5 
أأسى مادم سمأ 8 اود ى أحسدها قل ال . خر وبه قال الشافءيء وعن مالك 
قولان أ< دهما ان ااسى 0 ده اكع أطلا والتسائى الف يبلا باطلاق وتنا 
قول الشافعى 2 وأأسءي فى اذ: تدم هل عدم ألا سدم هو تردد المسر فين 
الذدن امنوا هن الفتل بين عا انميق اعيال: القهد وبين الكافرة الى لازوج ها 
أو اا تاجرة من كفر وما تفريق ألى حنيفة بين ان إسييا معاوبين أن يسى 
أحدها فلان اأوثر عنده فى الالال هو ا <تلاف الدار مما لاالرق وااؤثر في 
الاحلال عند غيرههواارقواهااانظرهل هواارق معاازوحية أومععدماازوجيةوالاشيه 
أن لاكون ازوديةهناحرمة لازل|لرق وهو الكذرهو -.-الاحلالو أما اويا 
ع الذمية فيد لان الذىى انا أعلى الأزية بشرط أن يقر على ديئه فضلا عن تكاحه. 


ا الفصل التاسع في مانع الاحر ام م 

واختلفوا في نكاح الحرم فقال مالك والشافعمى والادث والاوزاعى وأحمد لا 
شكح الحرم ولا يكح فان فعل فالئلعاح باطل وهو قول يمر بن الأطاب. 
وعلى وابن عر وزيد بن ثابت وقال 3 ح.قة لا باس بذلك 2 وسيب 
اختلافبم تعارض النقل في هذا اباب قنبا حديث إن عباس أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلح : ا ميموئة وهو محرم وهو حديث ثابت النقل خرجه 

أهل انلصح وعارضه حاف كثيرة عن م.مونة ة أن رسول الله صلى الله عليه 
وس : تزوحها وهو سولال قال إنواءع ر روات عنها من طرق شى هن طريق 
اي اراقع بودن لاررق ملبعاق ب عار قو موذها .وكن يزيد بن الاصم 
وروى مالك أيِضًا من «ديث عثمان ان عفان مع هذا انه قال قال رسول 
الله ىا لله عله وم :لا فكع حرم ولا ينكح ولا يعخطي فن رجح هذه الاحاديث 


لخم سم 


على حورلل دىُ إن ع.اس قال لا فكع ارم ولا سكم وهن 2 ود اث ان عماس 
أو جمع بينه وبين حدسثعثمان بن عفان أن حل الء: بى الوارد في ذاك على الكر أه.ة 
وال يكح وحم وهدا راجع 9 تعارص الفعل والقول والوحه المع 3 
غيب القول . 


( الفصل العاثشرفي مانع المرض ) 

واختلفوا 2 5 كاحااردص ؤوَال 3 حنفه والشافعى »دور و قال فااك ق المتتبور 
الثالث وء<وز بدعة ولا حتالافيم نضا سلءتب اخر وهعى ول يم على إضعرار الورئه 
بادخال وارث زائد أولايتىم ٠‏ وقياس 2 على الطة غر ديح ل اتفقوا علىان 
قياس , مصاحى 5 ءدوز عند 1 ر ألفة بأه مه 18 ع 7 الشرع الآ فى 
حجنس بعيد دن العدذ س الدى 54 أم9. 4 أد نات الحكم بالمصاحة 2 مان 3 رأواان ااقَوك 
مهدأ القول سرع ر 5 واعمال ودا أله ماس «ودن ٠‏ هأ في الشرع م نْ الج :وق 5 د ابه ا 
»حور الزادة 9 .4 6لا جور ز النقصان وال توقاتب أيضا عَنْ ٠‏ اع: عار الصا تارق 0 5 
يصرفوا لدم الستن التى في ذلك اذ س الى الظلم فنومن انانان. همده 
المصالم للى العامساء بحكءة الترائع الفضلاء 0 لايتيمون باله-ك ما وبخام 

اذا 49م م ن أهل ذاك أل زهان ل 0 بظواهر | لمرانع ها رقا || ى الظلم ووحهعمل 
الفاضل العام فى ذاك ان ::ظار الى شو'هد ا ال فان دات الدلائل على أنه قصد 
بالغ طاح ديرا لاعنع التكاح وان دلت على أزه وص د الاذرا رنورة5هماءه من ذلك 
م6 ف اشياء دير من الصنائم عرص و.م| لاصناع العو وصده 0 سوأ من قوة 
ممنتهماذ لامكن ان يحد في ذلك حد مؤقت صناعىوهذا ؟.ثيراماءءرض في صناعة 


*( الفصلالحادى عم في مانع العدة ): 


واتفقواعلى ان النكاح لابو زفي العدة كانت عدة حيض أو عدة حم لأوعدة أشرر.واختلفوا 
شيهنزو 04 امأة فيعدتما ود <لبمافةالمااك والاوزاعى والادث يفرقبدتهماولاتدل 


ساوم ب 

لهأبدا . وقال أبوحنيفة والشافعى والثورىيفرقبينهما واذا انقضت العدةبينرمافلابأسفي 
تزو بحداباهامية ثانية ل وسيب ال<تالافيم هل قو ل الصاحي ححة أم ليس بعدحة وذلك 
أن هالتكا وو قن ا نقبات عن سعد ين ارت وما مان بن عاد ان نمويه 
الخطاب فرق بين طليحة الاسدية وبين زوحها راشد الثقنى لما تزوحها فى العدةهن 
زوج ثان وقال أعا 0 نكيحت في عدا فآان كان زوجها الدى زوحي ُ يدخل 
عا فرف بينهما ثم اعتدت بقية عدا من الأول ثم كان الا خر خاطيا هن الخطاب 
وان كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدامها من الآول ثم اعندت من الا خر 
ثم لا يجتمعان أبدا قال سعيد و ا مورها بما استحل منها وربما عضدوا هذا القياس 
بقياس شيه ضصيف عتاف في أصله وهو انه ادل في النسب شيبة فاشيه الملاعن 
وروى عن على وابن مسعود الفة عمر في هذا والاسل الما لا حرم الا ان يقوم 
على ذلك دل من 5.ّاب أو سئة او اماع من الامة وفي بعض الروايات ان عمر كان 
قضى بتحرعها ولو نالهر في بيت المال فلها ابلغ ذلك عليا انكره فرجع عن ذاك 
عمر و<ءل الصداق على الزوج و يقض بتحدرعبا عليه رواه الأورى عن اشعث عن 
ظ الشعى عن مسعروق .وأمامن قالبتحر عهابالمقدفيو ضع.ف واحمموا على انهلاتو طأحامل 
مسبية حتى تضع لواتر الاخبار بذاك عن رسول اللههلى اليهعليه وسلم . واختلفوا ان 
وطى وذلن: قعل الو لفداولا قداق واعل و ر على انهلاتءتق وسيب اختلافيمهلماؤء 
مؤثر في خلةته 7 غير مؤثر فانقلا اندمؤٌثر كان لهاينا بحبةماوأن قاناانهاءس عؤثر لمكن 
ذلك وروى عن النى عليه الصلاة والسلام انه قال كيف ستميده وقد غداه في سمعه 
وبصره . وما النظر في مانع التطليق ثلاثا فسيانى في 5.ّْاب الطلاق . 


( الفصل الثانى عر في مانع الزوجية ) 
وأما مانع الزوجية فائهم انفقوا ان الزوجية بين المسلمين مانعة وبين الذميين واختلفوا 
فى المسية على ماتقدم واختلفوا أيضا فى الامة اذا ببعت هليكون بيعهاطلاقافاهور 
على انه ليس بطلاق وقال قوم هو طلاق وهو مروى عن ان عباسوجابر وابن 
مسعود وأبى بن كعب ا وسبب ا<تلافهم معارضةمفهوم حديث بريرة لعموم قوله 
تعالى ( الا مامل_كت أعانيم ) وذلك أن قوله تعالى ( الا ماملكت أعانك) 
يقتضى المسيدات وغيرهن وير بريرة ,يوجب ان لاإيكون بيعها طلاقا لانه لو كان 
يبعيا طلاقا للا خيرها رسول الله صلى الله عليه و 0 بعك الءتق ولكان نفس 


ع 415 

الحدرى انر سول الله صلىاللهءا اوس بعث يوم حذين سسررية فاصابوا حيامن العرب بوم 
اوطاس فوزهوم وة اتوم راسابواهم نساء طن ازواج وكان ناس من اكاب رسول الله 
ل اللهعليه وسلنا: كواهنغشيائهن من أجل ازواحهن فازل الله عزوجل ( والحصنات 

ن اله ناء ألا ملكت أعاا ؟ ) وهذه المسثلة مي البق بكتّاب المالاق فبذه هى ملة 
د المصححة للان_كحة في الاسلام وهى 5 قلنا راجمة الى ثلاثة ادناس » صافة 
العاقد والمعقود عايها ؛ وصفة العقدء وصفة الشمروط في المقد . واما الانكحة الى 
انعقدت قبل الآس_.لام ثم طر ا عليها الأسلام فاامهم اتفقوا على أن الاسلام اذا 
كن منهما مما أغوبة من الزوج والزوجة وقد كان انعقد الكا اح على هن اصح 
ابتداء المقد عليها في الاسلام ان الاسلام يصحح ذلك وا<تلفوأ في موضيين ء 
أخدها اذا انعقد النكاح علىأ كثرمن أربع أوعلى من لابيجوز المع بينبما فيالاسلام ؛ 
والموضع الثانىاذا أسلأح؛ هما قبلالا خر . 

إقاما المءلة الا ولى ) وهمياذاأسلم الكافروءندءأك* 0 من أر بع نسوة أ وأ سليوء: ده 
الاق وان عالها قال نمزو ردنا ومن الاختينو احدة أيتّهما شاه وبه قال الشافمى 

وأحد وداود وال اوعد .فة والثورى و انأ ى ليلى .تار الاوائل منون في العقد فان 

رون فيدقد واحدفرق بنه وبينون وقال ابن الاحجشونهن ان مالك اذا أسي 
وعاده ا تان فارقهما يما مأ 50 سكاح أيتهماشا. وميقل بذلك أحدمن . أصاب مالك 
غيره © وسب ب اختلافيممعارضة "قياس للاثر وذلك انه ورد في ذلك أثران ٠‏ أحدما 
م سل مالك أن غيلان بن سلامة ااثةئى 5 وعنده عثمر أسوة لين معه فأص . 
رسول الله صلى الله عليه و 1 أن تار منون اوها » واخحديث الثانى حديث قيس بن 
الخارثانه 7 -ل على الاذتين فال له رسول الله صلى الله عليةوم 5 ع | ها دزت 
وأما القياس الخالف هذا الاثر فتشييه العقد على الاواخر قبل الاسلام بالعقد علرين 
يعد الا سلام أعنى انه 5 أن المقدعليين فاسد فى الاسلام كذلك قبل الاسلاموفيه ضعف . 

وها اذا ال أحدما ة قل الو خر وهى الم لةالثانية ثم أت ُ الا خرفانيم احلهوا 
في ذلك فقال مالك 57 دنيفة والشافعى انه اذا اعلات الى أ قيله فانئه ان أسم في 
عدتبا كان أحق بها وان أسلم هو وهى كتابية فنكاحبا ثابتلا وردفيذالكمن #حديك 
صذوان بن أمية وذلك ان زوحةعاتئكة ابئة الوايد بن المغيرة أعليت قيله ثم أ سس هو 
فافره رسول الله صلى الله عليه و ل على نكاحه قالوا وكان بين اسلام وصفوان وبين 
اسلام امس أنه حو ذن شهر قال ابن شهاب و ١‏ اغا أن امرأة هادورت الى رسوله 
الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفر الا فرقت هحرتها بينها وبين 


ع1 اسه 

توعها دز القن | نقذ قد توراه اذااءم اازوج قبل اسلام المرأة 
قانهماءة ا 97 0 9 قبل ائر 5 وفعت 0 7 عرض علها 
اذا وقع - اللأأخر في لد ث1 ان ورين 9 تلافهم 58 السو 0 
أسلم قبل هند بنت عتبة امرأته وكان اسلامه يمر الظهران ثم رجع الى ممكة 
وهند بها كافرة فاأخذت باحيته وقالت اقتلوا الشبخ الضال ثم اسلمتبعدهبأيام 
فاس_دقرا على تكاحمأ . وأها أ ماس الممارضص الادر وللايةه تغاهر أنه لا فرق 
ديل أن م ضٍ 9 .4ه أو هو 9 اهأ فأن نت 0 معدرة ف اسلامما قل ققد حب 
آل م و3 ف اسلامه أنضًا فل. 


) || ماب اثالث في موحبات اا رك اللكاح ) 


وموح<ءات الكيار أريعة 0 الوب 1 والاعسار بالصداق أو بالنفقه والكموة والثالث 
الفوّد أعنى ول اازوج ؛والرابع لمق تلامةاازوحة مد ف هذا الأب أرق فميول: 


) الفصل الاولقى خبار العبوب) ١‏ 


اختاف العلماء فى مو<ب الخياربال.وب لكل واحد من ازو<ين وذلك فيمو ضعين 
أحدها هل يرد بااعيوبأولا يرد ب والموضعأأثانى اذا قلنا انه يرد فن أيها يرد وماحم 
ذلك . فأما الموضع الاول فان مالكا والشافعى وأصحابهما قالوا المروب توجب الخيار 
في الرد أو الأءساك وقال أهل الظاهر لاتوحجب شار الرد والامساك وهو قول 
عمر بن عبد العزيز © وسيب اختلافهم شيئان» أحدما هل قول الصاحب ححة 
والا . خر قياس !!:_كاح فى ذلاك على ال بسع فاما كول ااصاحي الوارد فى ذلك فيو 
ماروى عن عمر بن الخطاب انه قال ٠‏ ايا رحجل تزوج امرأة وبا عدون ا ودام 
أو برص وف بعض الروايات أو قرن فلبا صداقها كاملا وذلك غرم لزوجها على ولبها 
. وأما القياس على البيع فان القائزين بموجب الخيار ثاءيب في النكاح قالوا النكاح فىذلك 
شبيه بالبيع وقال الخالفون هم ليس شييها بالبيع لاجتماع المسامين على انه لابرد 
1 0 يكل عيب برك به - ٠وأما‏ الموضع |! ثانى فق الرد بال .وب وأ؛ بدا اختافوا 
قِ أى العيوب برد م أ وفي أبها لابرد ف حم الرد فاتفق مالك والشافعى على أناثرود 


عد 6 2 سد 

يكون من أربعةعيوب ء المنون والحذام ‏ وابرس ء وداء الفرج الذى ونع الوطء اما 
فرن او رتق فى المرأة أو عنه فى الرحجل أو خصاء . واختلف |صداب مالك 
ق أربع ف الب واد والترع وبعدر الفرج وبعدر الآذف فقل ترد 7 | وقيل 
لا ترد وقال بق ددفه وأححابه والثورى لا ترد لمر 5 فى الم اح الا دععوكل 
فقط القرن . والرتق فاما أحكاء الرد فان القَائلِين بالرد اتفقوا على ان اازوج 
ادا ع بالأعيب قل الدخول طاق ولائىء عل.ه وادتلفوا أن ع بعد الد <ول والمسدس 
فقَل مالك أن كن وآء 57 الدى زوححها من ,طن .4 3" رنةمئهأ نعم الع و مد لالاب 
والاح و عار 0 عليه الزوج بالصداق ولدس جع على ألم ا دشىء وان 
ان دا 6 الزوج على المر 5 بالصداف له 1 2 د شار قوط وقال 
الشافعى ان دل لزمه الصداق ذله قا لس سمس ولا دجو له عا 5 ولا على 
ولى 2 وسدب اختلافهم ردن تنشديه أل 0 دالء مع امنا 2 الفاسد الدى 
وفع فيه الس دين أ عى اتفاقهم على لحو اذهو ف الانكدة الفاسدة نفس الأسدس 
لقوله عليه الصلاة والسلام : أعا امرأة نك<تبغير اذن سيدها فذكاحها ياطل وها 
هر عا أستعدل 0 بافكان ودع الخلاف تردد هد| الخ دل م الى بالعيب 
مالك 6 العلة ااحجى دن ابا قصير الرد على هده اأعدوب الاريمة وةال لان ذلك 
شرع غير معال وقيللان ذلك ما عخنى وت#ل سائر العيوب على انها ما لاتخنى وقيل 
الكل عدتب اذا أنه ما خنى على الزوج 5 


المها ‏ الثات ف كنا الأذها امداق الائقة 
ل العالى في حيار 32 ئفد 


واختلفوا في الاعسار يالص_دق فكان الشاومى يقول سير اذا ل يدل عأ 
ونه قال مالك . وا<تاف اعابه في قدر التلوم له فقيل ليس له فى ذلك عد وقيل 
سئة وقي ل سئتّين وقال ابو حنيفة هو غريم من الغرماء لابشرف بينهما ويؤ<خ_د 
بالنفقة وا ان ؛: مع تقسها حى يمطيها المهر© وسدب اد 0 يب شيه ال:._كاح في 
ذلك بااء - اد تغليب الضمرر اللاحق لمر أ في ذلك من عسدم هه اشم | بالايلاء 
والعنة 50 الاعسار بالنفقة فق لمالك والشافعى وأحمد 1 و ثور واه ند وحماعة 


غرف ددنهما وهى ص وى عن أبى هر ره وسعيك و3 المسيب وقالأبو حنيفةوالكورى 


ا 

الانفرق بننهما ويه قال أهل الظاهر وسبب اختاللافهم نشميه الضرر الو افع دن 
.ذلك بالضرر الوافع من المنة لان امهور على القول بالتطليق على العنينحتى لقدقال 
١بن‏ المنذر انه احماع ورا قالوا النفقة في مقابلة الاستمتاع بدليل أن الناشز لانفقةها 
عد المهون: اذا ١‏ بد اللفقة دفظة الانتيتاع فوسوي كار ».آنا بوالارى القباتن 
فانهم قالوا فد ثيدت العصمة بالاجاع فلا تنحل الا باجاع أو بدايل من ك.تاب الله 
أو سئة فسيب اختلافهم معارضة استصحاب الخال لاقياس . 


1 الفصل الثالث فى خيبار الفقد ثم 

واختلفوا في المفقود الذى #حرل حياته او موته فيارض الأاسلام فقالمالك يضمرب 
لامس أنه أحجل اربع سنين من يومترفع أمرهاالى الها 1 فاذاانة ب الكع ف عن حياتهأوموته 

بل لمر بطااط) ال والاحجل فاذا أنتيى اعدّدت عدة الوفاة ار رن وَعَدير أو حدات 
قال وأما ماله فلا .يورث <تى يأنى عليه من «الزمان 1ك بعلم انالمفقود لا يعيش الى مله 
غالاً فل س.مونوة.ل ان وقءلتسعون وق لمانة3.م نغاب وهودونهدءالاء:ان 
وروى هذا الول عن #رن الطاب وهوصوى 55 عنءئان وبه قال الادث وقات 
اأشافعى 58 حدفة والثورى لا تحل ا المفقود حى بصح موته وقوظهم ص وى 
عن على ذابن مسعود © والسبب في اختلافهم مءارضة استصداب الال لاقي سوذلك 
أن استصحاب الال .وجب أن لاتتحل عصمة الايموت او طلاق حتى يدل الدايلعنى 
غوذاك» وأما الفثنائن فيو تعنينه القترن ‏ اللقدق نا مق : يه بالا ,له والءنة 
فكو طعا تذان ع كون هذى بولاف ودوق عنت امعان نين أ كانااك 
أربعة مفقود في رس الاسلام وقعالخلاى فيه ومفةود فىأرض ارب ؛ ومفةودقي 
حروب الاسلام أعنى فيما ء بينهم ومفةود في حروب الكدفار والخ_لاف عن مالك 
وع نأحابه في الثلاثة الاصناف من المفقودين حككثير ٠‏ فاما الفقود في بلاد الهرب 
9 ع ندم حسم الأسير اتروع امس أنه ولا م ماله حى لصح موته ماخلا 
أشبب فانه حك له بحكم المفقود في أرض المسلدين . وأما المفقود في حروب السامين 
فقال ان حكمه حكم المقتول دون تلوم وقيل يلوم له بحسب بعد الموضع الذى كانت 
فيه المعركة وقربه وأقصى الاجل في ذلك سنة . وأما المفقود في حر وب الكفار ففيه 
في المذهب أربعة أقوال قبل حكمه حك الاسير وقيل حكمه حكم المةتول بعدتاوم سنة 
الا ان يكون عو ضعلا يق أعس ه فيكم له بحكم المفقود فى حر وب المسامينوفة6م ٠‏ 
والقول الثالثان حكمه حكمالمفقودفيبلادالمسامين . والرابع حكمه حك الةتول فيزوجته 


عع 14ت 
وح المفمَود ف ارض ال .لمان ف ماله اعى جور وحدامد ورت وهده الاقاويل 
كلها ميئاها على تحويز النظر بحسب الأصاح في الشمرع وهو الذى يعرف بالقياس. 
لمر سل وس العلماء قيه ا<زللاف أعنى بان القائاين بالقياس . 


(الفصل الرابع فى خيار العتق ) 
وانفقوا على أن الامة اذا عقت نحت عند أن لها الخار. واحتلفوا اذا عتقت. 
تحت الحر هل لطا خيار أم لا فقال مالك وااشافعمى وأهل إلمدينة والاوزعى 
وأحمد والليث لاخار لا وقال أبو حنيفة والثورى لما الكيار حراً كان أو 
عدا له وسيب ات للافهم تعارض النقل في حديث بريرة واحتمال العلة. 
الموجية لاعذيار أن ,كون ابر الذى كان في اكاحها باطلاق اذا كانت أمة أو 
اير على تزويحها من عبد ثن قال اللة اير لى النكاحباطلاق قال تخيرئحت 
الخر وال..دومن قال الج رعلى'ز ويخ العيد فقط قال:ذيرتحت العيد فقط . وأما اختلاف 
النقل فانه روى عن انن عباس أن زوج بريرة كان غبداً أسود وروى عَنْ عائشة أن 
روهها #غر أوكوالتتن تاسكد اعان الطنية والغكافو | | ضاف "لوقف الى 
يكون طا اليارفيه فقالمالك وااشافعى يكون ها الخيارمالمئسها وقال.أبوحتيفة خيارها 
على المجاس وقال الاوزاعى اما سقط خيارها بالمسيس اذا عاعت ان ااسيس سقط 


عونا ري ها 3 


واتفقوا على أن هن حقوق الزوحة على الزوج النفقة والكسوة لقوله تعالى 
( وعلى المولود له رزقين وكسوتمن بالمعروف ) الاابة ولا ثبت ون قوله عليه الصلاة 
والسلام : وطن عليكم رزقين وكسوتهن بالمعر وف ولقوله طند : حذى مايكفيك 
وولدك بالمعروف فاما النفقة فاتفقوا على وحوما وا<تلفوا فى أربعة «واضع فى وقت 
وحجوما ومقدارها وان "حب وعلى ٠ن‏ "حب . فأها ولت و<حوما فان مالكا قال 
لاتحي ااثفقة على الزو ج <تى .د ذل بها 5 يدعى الى الدخول باوعي من تو طأوهو 
بالغ وقال أبو حنيفة والشافعى المزم غير البالغ النفقة اذا كانت هي بالغا وأما اذا كان 
هوبالغا والزوحة دغيرة للاشافعءى قولان ؛ احدها ءثل قول مالاك و والقولالثانى ان 
ا النفقة باطلاق 2 وسيب اختلافهم هل النفقة .كان الاستمتاع 1 كان ها 
محوسة على الزوج كاغائب والمريض : وأما «قدار اانفقة فذهيب مالك الى 


سذاهع نمدا 
انها غير مقدرة بالشرع وان ذلك راجع الى مايقتضيه حناازوج وحال الزوحة 
و أن ذلك تتاف بحسب اذثلاف الامكائة والازمنة والا<وال وبه قال 5 وديفة 
وذسن القافي الى ا اانقدرة قذل الوسر مدان وفق" الأرسط ومو قوع 
المعسر مد 2د وس ساختلافهم تردد حمل النفقة في هذا الباب على الاطءام في الكفارة 
أو على الكسوة وذلك امهم اتفةوا أن الكسوة غير #ددة أن الاطءام #_دود 
واختلفوا من هذا الياب في هل حب على الزوج نفقة خادم الزوحة وان وحءت 
ف بردب و امهو ر على 7 على الزوج النفقة على خادم الزوحة اذا كانت من لاتخدم 
انفسها وقيل بل على الزوحة خدمة البست وا<تاف الذزن أوحنوا النفقة على خادم 
الزوجة على 8 تحب نفقنه فقالت طاتفة ,فق على خادم واحدة وقيل على خادمين اذا كانت 
المرأة من لابخدمهاالاخادمانوبه قال مالك وأبوثور واستاعرفداءلاشرعيالاحداب 
النففة على اخقادم الا تشبيه الاخدام بالاسكان فامم انفقو على ا نالاسكانعلى الزوج 
لانص الوارد في و<وبه لامطلقة الرحمية ٠‏ واما ان تحب النفقة فائوم انفقوا على الما 
تحب للحرة الغير ناشز .وا <تلفواف الناشز والامةفاماالناشز فاطظرو رعلى ام لاتحي طانفقة 
وشذ قومفةالوائدبطاالتفقة .وسيب الذلاف معارطةالعموملامفه وم وذلكأنء وم قوله 
عليه الصلاة والسلام : وطن علي رزقهن وكسوتون بالمعروفيفتضى أن الناشز وغير 
الناشز في ذلك سواء والمفهيوم من أن التثفقه مي في مقابلة الاستوتاع يوحب ان 
الانفقة لاناشز . وأما الامة ذاحتاف فبها أصحاب مالك ا<تلافا كثيرا فقيل طا 
الققة لإطرة بوه انو ونال الأتلنة طاابوليل ااا كانف ذاه اقاباد النققة 
وان كان تيا فلا نفقة لها وقيل طا النفقة في الوقت الذى لم تائيه وقيل أن 
كآن الزوج حيرا فمليه التفقة وان كان عبداً فلا نفقة عليه كه وسبب اختلافهم 
معارضة العموم للقياس وذلك ان العموم يِمَتَضى ها وحجوب النففة والقياس إمَنْضًى 
أن لانفقة ها الا عبى سيدها الد ام كدق 1 اد تكون التفقة هما لان كل واحد 
م ينتفع ها ضربا من الا:نفاع ولذلك قال قوم ا في اليوم الذى 
و 4د إن حريب حم على مو الامة المزوحة أن تاتئى زوجبا فى كل أريمة 
أيام ٠‏ وأما على من تحب فائفةوا ايضا انها تحب على الزروج الحر الخاضر 
واختافوا في العيد والغائب فاما العبد فقال أبن المذر أجمع كل من :حفط 
عنه من اهل العمم ان على السد نفقة زوحته وقال ابو ااصءب هن اسيحاب 
مالك لانفقة عليهئ:و سب أ كلاف معار ضهالعمو ملكو ن العيد #<وراعايه في ماله ٠‏ وأما 
الغائي قفاوو رعنى و <وبالئفقة عليهو قال أبو حنيفة لا تحب الاب يجاب السلطان واااختلفوا 


1 1ه 
فيمن القول قوله اذا ا<تلفوا في الانفاق وسيأتى ذلك في كتنب الاحكام ان شاء. 
الله وكذلك تفقوا على أن من حقوق اازوجات المدل بيذون فى القسم لما ثبت من 
سمه صلى الله عليه ول بين أزواحه ولقوله عا.ه الصلاة والسلام : اذا كنت للرحول 
امن آتان قال الى احداها عجانيوء القراءةواحدفهرة مائل :لات أنه .عله الملا: 
والسلام : كان اذا أراد السفر أقرع بينين واختلفوا في مقام الزوج عند البكروالئيس 
وهل يحتسب به أولا دتدب اذا كانت له زوجة أخرى فقال مالك وااشافمى 
واكايمان يك عله الك موا وعدي اندي زولا سس ان أن هرا 
اخزرف ا ءآء الى التوع روفاك | بوضينة الأقادة مدهو سواه بكرا كانت اوتا ومسي 
بالاقامة عندها ان كانت له زوجة أخرى #2 وسبب اختلافهم معارضة حديث أأس 
لحديث أم سامة وحديث أنس هو أن البى سلى الله عليه وس كان : اذاتزوج البكر 
أفام عندها سبماً واذا تزوج الثيب أقام عندها ثلائاً وحديث أمسلمة هو أن النىصلى 
الله عايه وسلم تزوجها فاصبت عندء فقال ليبس بك على أهلك هو ان إن شت 
.عت عندك وس.ب عندهن وان شعت ثلنت عندك ودرت فقاأت ثاث وحديث أم 
سلمة هو مدنى متثفق عليه درحه مالك وال.خارى و 0-2 و حديت انر حودرث لهمرى 
طرضة | بواذا وفاتهار اهن ادن أل ماحتريعه. اهل الغدرة بوسان اهل الكيفة 
الى ما خرحه اهل اللمدينة واحتاف اكاب مالك قِ ها مقأمه عند اليكر سيمأ وعنك ‏ 
ااذدت اانا رو اماد مستحب فقال ابن القاسى هو واجب وقال ابن عبد الكمستحب 
4 وسدب الخلاف حمل ف٠له‏ عليه الصللاة والسلامعلى الندب 5 على الوجوب . وآ 
حقوق الزوج على الزوجة بالرضاع وخدمة 'لبيت على اختلاف بينهم في ذلك وذلك 
أن قوما أوجوا عليها الرضاع على الاطلاق وقومالم بوجبوا ذلك عليها باطلاق 
وقوم اوجيوا ذلك عبلىالدثيئة ولمبوحيواذلك عب الششريفة الا ان يكو نالطفل لا يقيل 
إلا نديها وهو مشبور قول مالك :ه وسبب اختلافهم هل أية الرضاع متضمئة خ>: 
الرضاع أعنى ايحابه أو متضمنة أمره فقط فن قال أمره ذاللابيجبعليها الرضاع اذ 
لا ديل هنا على الوجوب ومن قال تتضمن الامى بالرضاع واريحابه وامها من الاخبار 
الجىمفبومها مفبومالامى قال يحب عليها الارضاع. وأمامن فرقبينالدنيئة والشسريفة فاعتير 
2 ذلك الءرف والعادة . وأما المطلقة فلار ضاع عليهاالا انلا قل ندى غيرهافعلء,االأرضاع. 
وعلىاازوجاجر الرضاعهدا اجاع لقوله سعدائه (فان ارضءن لكم فا توهن أجورهن). 


سد ل الل 


(السابالخامس ف الاتكحةالمنبىعنهابالشرع والاتكحةالفاسدةوحكمها) 


اخيه . ونححاح الخلل . فاما نكاح الشغار فاهم اتفقوا على ان صفته هو ان رشكح 
الرحول وآه ممه ولق ار على ان الكحه الاخر ولثه ولا صداق بدنهماأ الا لصم هده 
انضرع الاذخرى واتفقوأ على أنه نكاح عدر حائز 1 .وت الى عنهة 4ك وا< تلفو| ادا 
وفع هل م عور المثل أم ١١‏ وهال يالك لصح وفسم أبدا ل و.-لى الدخول 
وبعده ويه قال الشافعى الا أنه وال إن سوى لادداها صد أقا أو هما فعا فال.كاح 
صداق المثل ونه قال اللدعث واد وامحدق 3 تور والطرى 3 وسدب اختلافيم هل 
النهى المعاق بذلك معلل بعدم العوض أو غير معال فان قلنا غير معلل ازم الفسخ 
على حمر أو على <نزبر وقد أحعو ا على ان التكاح المأعقد على ار والنزير لابفسخ ' 
11 قاف لفغو لايور كو هيو اتفال ونان ها لكا رفوي العف براي أن 
الص__داقف وان م كن دن عر ط كذة العقد ففساد العقد ههنا دن قل فسياد الصداق 
مخصوص تتملق النهى به أو راى أن النهى اا تعلق بنفس تعرين العقى والنهى 
يدل على فساد المأوى 
(١‏ دأما نكاح ااتعه )© فانهتوائرت الاخ.ارعنر سول الله صلى الله عله وسم تدر عه 
حبر وف بمضهأ اوم الفتعح وف بعضها 2 عزوة توك وي بعضها ف ريه الوداع 
وف بعضها فى عمهرة القضاء وفي بعضها عام أو طاس و ا كدر الصحابة وحخيع فقهاء 
الأمصار على تحر عها واشتهرعنابن عباس تا يلباوت.ع ا بنعباس على القول مها أكابهمن اهل 
مكةوأهل اليمن ورووا ان ابن عباسكان يحت لذلك بقوله تعالى ( فا استمتمتم به منون 
فاتوهن اجورهن فر يضه ولا 0-8 عليكم ( وف درف ع.4 ان ادحل ومسدئى وروى 
ع4 أنه قال : ها كانت المئمة الا رحهة دن الله رحم م أمة تمد واولا ممى هيل عنها ما 
اضطر الى الزنا الآدنى وهذا الدذىروى عن أن عباس رواه عنه ابن جر حوعمرو بن 
دئار دذءعن .علطا وقال سيقت حابر بن عدالله يقول ا على ع #درسول ألله صلى أثله عليه 
وسلوأبى ؛ ر كر وتصفامق ٠‏ كؤلافة عم رذ ممق عم 4 >4ر |! ناسن. 
) وأمااختلافي ف لكا ح الدى تفع 3 4 المما. 4 :4 على دعا ة عبره اليد ا 


ع 
ثلائة أقوال »قولبالفسخ وقول بعدم الفسخ وفرق بين ان ترد الخطية على خطبة الغير 
بعد الركون والقرب من التهام أو لا ترد وهومدهسمالك0٠‏ 
وأما نكاح الال أعنى الذىيقصد بتكاحه تحليل المطلقة ثلانا فان ما لكاقال هونكاح 
مفسوخ وقال أبو حثيفة والشافمى هو نكاح صحرح #2 وسبب 6 اختلافوم في 
مفهوم وله عاءه السلاةى الام : لعن اللهالال قن ن فهم منالاءن التائيم فقط ال النكاح 
دح ومن فهم هن الت ترم فسادالعقد تشييما بالئهى الدى يدل على 00 عنه 9 
النكاح فاسد فهذ هه الانكحة الفاسدة بالنبي . وأماالانك<ة الفاسدة بمفرومالشسرع فانها 
تفسد إما باسقاط شرط من شروط صحدةالنكاح أو لتغرير حكمواجببالشمرع من أحكامه 
#افو عن اشاعن ول :وآما نزيادة"تقوه الى اتظال شترط من شروط الضحة .نوما 
الزيادات التى تءعرض من هذا الءنى فانها لاتفسد النكاح باتفاق واكا ا<تلف العلماء 
فى ازوم الشمروط التى .بذ هالصفةأولالزومها مثل ان يشترط عليهأن لايتزوج عليهاأو 
لابتسرى أولا ينقلها من بلدها فقال مالك ان اشترط ذلك يازمه الاأنيكون فيذلك 
عينبعتق اوطلاق فانذاك بلزمهالاان يطاق أويعءتق من |فسمعلءه فلا يازم النتسرط الاول 
أكا وكذلك قال العافق وأبو ع ةوقال الاورض :واو شرومتطا قرط أوفلله 
الوفاء وقال ابن شهاب كان من ادر ل من العلماء يقضون بها وقول الجماعة ص وى 
عن على وقول الاوزاعى ميوى عن عمر # وس.ب اختلافهم معارضة العدوم 
للخصوص فاما العموم غديث عائشة ان النى صلى الله عليه وسلم خط الاس 
فقال في خطبته كلشرط ليس في كاب الله فهوباطل ولوكان ماثئة شرط . واماالخمصدوص 
حديث عقيه بن عاص عن النى صلى الله عليه وس انه قال : اق الشمروط ان وي 
به مااستحلاتم به الفرو ج والخديئأن دان خذرحهما البخارى ومسل الآان المشيور 
عند الاصوليين القضاء بالخصوص على العموم وهو لزوم الشروط وهوظاهر ماوقع 
قْ العتية وان كان المشهور خلا ذلك وامأ الشمروط القيدة وضع من الصداق 
فانه قد اذتاف فيها المذهبا<تلافا 5.ثيرا أعنى في ازومها أو عدملز ومها ولدس5.اينا 
هدا موذوعا على الفروع . 

(: اما حك الا:_.كحة الفا سدةاذا وقعت) ثنهامااتفةوأعءلى فسخدقين الد<ذولوبعءده 
وهو ما كان منهبافاسدا با-قاط شرط متفق على وجوب # النكاج بوحوده مثلان ينكح 
محرمةالعينوهنها مااختلفوا فيه يحبا <تلافهم في ضءاف علة الفسادوقومأوااذار جع من 
الاخلال بشمروط الصحة ومالك في هذا الجنس وذاكؤالا كدر «فس<ذه .ل الدخول 
واكهة سه و الأول عتده 0ه ان لافسخ ولكنه يحتاط عنزلة مايرى فيكثير 


د 1 عند 
من الببع الفاسد انه يفوت بحوالة الاسواق وغير ذلك ويشبه ان تكون هذه 
عنده هي الانكدة المكروهة والا فلا وجه لافرق بين الدخول وعدم الدخول 
والاضطراب فى المذهب في هذا الياب ك.ثير وكان هذا راجع عن_ده الى قوء 
دليل الفسخ وضمفه فى كان الدليل عنده قويا فسخ قبله وبعده ومتى كان 
ضعيفا فخ قبل و يفسخ بعد وسواء كان الدليل القوى متفةا عليه اوتختلفا 
فيه وءن قبل هذا أيضا اختلف المذهب في وقوع الميراث في الانكحة الفاسدة 
إذا وقع الموت قبل الفسخ وكذلك وقوع الطلاق فيه قرة اعدبر فيه الا<تلاف 
والانفاق ومرة اعتبر فيه الفسخ بعد الدخول وعدىه وقد نرى ان نقطع هنا 
لقول فى هذا الكتاب فان ماذ كرئامته فيه كفاية ببحسيب غرضنا المقصود . 


ج4782 


(كتاب الطلاق ) 


وال_كلام فى هذا الباب ينحصر فى أرببع ل ؛ الل الاولى في أنواع الطلاق 
اللة الثانية في أركان الطلاق ء اطلة الثالثة في الرجعة ؛ اعخلة الرابعة في 
أحكام المطلقات 5 

(الخلة الاولى م وفي هذه الخلة حْسة أبواب ٠»‏ الباب الاول في معرفة 
الطلاق اليائن والرجمى ٠‏ الياب الثائى في معرفة الطلاق السنى من البدعى . 
الياب التالث في الخلع . الباب الرابع في عييز الطلاق من الفسخ . الياب اخامس 
في التخيير والتمليك . ظ 

١‏ الماب الأول © واتفقوا على أن الطلاق نوعان بائن ورجعى وان الرحجعى 
هو الذى علك فيه الزوج رحمتها من غير اختيارها وأن هرك ثمرطه 
ان يكون في مدخولك با واما اتفقوا على هذا لقوله تعالى « باأيها 
الى اذا طاقتم النساء فطلقوهن لعدتمن و امه | المدة »الى قوله :الى ( لعل 
لله يعدداث بعد ذلك أمرا ) ولاعحديث الثابت ها من حديث ان عمر انه صلى الله 
عليه وسلم أحسه أن يراجع ؤوحته لما طنقها حائضا ولا خلاق فى هذا. وأا 
الطلاق البائن فائمهم اتفقوا على ان البذونة اما تود اطلاق من قل عدم 
الدخول ومن قبل عدد التطليقات ومن قبل العوض في الخلع على اختلاف بينم 
هسل الخاع طلاق أو فسخ على ماسيأتى بعد واتفقوا على ان الىدد الذى وجب 

(م + سج ؛) 


5062 
البينونة في طلاق الخر ثلاث تاليقات اذا وقعت «فترقات لقوله تالى ( الطلاقه 
مرتان ) الابة واحتلفوا اذا وقعت ثلانا في الافظ دون الفمل وكذلك اتفق الّهور 
على ان الرق مؤئر في اسقاط أعداد الطلاق وان الذى بوجي البينونة في الرق 
اثنتان واختلفوا هل هذا معتير برق الزوج أو برق اازوجة أم برق منرق منهما ففى 
هد الاب اذن ثلاث مسائل . ْ 

( السئلة الاولى 6 حمبور فقباء الامصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكه 
حك الطاقة الثالثة وقال أه-ل الظاهر وجساعة حكه حك الواحدة ولا تأثير 
لافظ في ؤلك وححة «ؤلاء اا قوله تعالى ( الطلاق ميتان ) الى قوله فى الثالئة 
( فان طلقها فلا تل له من يهاه -ه فى اتح زوحا غيره ) والمطلق يلفظ الثلاثك. 
مطاق واحدة لا مطاق ثلاث وادتدوا ذا عا خرحه الخارى ومس عن 
إإن عناس قال : كرت الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسسلم وا 5ه 
وسندين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدةٌ فامضاه علي-م ع رر واح دوا افا 

جما رواء ابن اسحدق عن عكر مه عن أبن ع.اس قال طاق ركانه زوجه ثلاثا فى مجلس 

واحد لزن علها حزنا شديد] فسأله رسول الله ملى الله عليه وسلم كيف طلقنها قال 
طلقتها ثلانا رحن واحدقال اا تلك طلقه واحدة فارتحدءها وقد ع من انتصر 
لقول اعتيووبان حديث ابن عباس الواقع فيالصحيحيناتما رواهعنه من أحابةطاوس 
وان جلة اتحابه رووا عنه لزوم ااثلاث منهم سعيد بن جيير ومجاهد وعطاء ويمروين 
دذار وحماعه عيرثم وان حديرث ابن اسحق وثّ واعا روى الثقات انه طلق ركانة 
زوجه اليئه لا ثلانا 2 وسدسب الخلاى هل 6 الذى حمله الشمرع من اليذونة 
للطلقة الثالئة يقع بالزام المكلف نفسه هذا اححكم في طلقة واحدة أم ليس يقع ولا 
يلزم من ذلك الا ما الزم الشرع قن شيه الطلاق بالافعالااءتى يشترطفي صنة وقوعبا 
كون الشمروط الشمرعية فيها كاللكاح والبيوع قال لا يلزم ومن شممره بالنذور 
والاعان التى ما التزم العسد منها لزمه على أى صفة كان الزم الطلاق كيف الزمه. 
المطلق نفسه وكان امهور غلبوا حكم التغلرظ في الطلاق سدا للذريعة ولكن تنعال, 
بذلك الرخصة الشرعية والرفق المقصود في ذلك أعنى فى قوله تعالى ( امل الله 
يحدث بعد ذلك اما ). 

( السئلة انثانية ) وأما اختلافهم فى اءتبار نقص عدد الطلاق اليائن بالرق. 
بم دن قال المعدير فيه الرحال فاذا كان الزوج عبدا كان طلاقه المائن الطلقة 
الثانية سواء كانت الزوحة حرة أو أمة وهذا قال مالك والشافمى ومن الصحابة 


عد ١‏ :امه 
عئمان ين عفان. وزيد بن ثابت وين عياس وأن كان اختاف عنه فى ذلك 
كن الاشهر عنه هو «ذا القول وه:بم هن قال ان الاءتبار فى ذلك هو بالنساء 
فاذا كانت اازوحة أءة كن طلاقها اأبائن الطاقة اآثانية سواء كان اازوج عبدا 
أوركرا وعن قال .بوذا 'ااقوك»هن: الفتسارة عل وان مدبوه ومع فقهاء: الامصاز 
أبوحيفة وغيره وني 'اسثلة قول أشذ هن هذين وهو أن الطلاق يعر 
برق ون رقمنهما قال ذلك عتمان ال.تى وغيره وروى عن ابن تمر #* وسبب 
هذا الاختلاف هل المؤثر فى هذا هو رق امرأة أو رقاارجل فن قال التأثير في هذا 
أن بده عاق وال عير بالرحال : و»ن قال ١١‏ مر ف هذا اديع عليه لكلاف قال 
هو كيه رن ن أ-كامالمطاقا فشعروها بالعدة وقد أحمعو اعل أن العدةٌ النساء أى نقصانم 1 
3 لرقاالمساءواء :جراافر بق الأولعاروىعن 2 باس م قوعاالى!!: ا 
أنه قال : الطلاق بالرحال والعدة بالساء الا انه حديث لم يكبت في الصحا ح 00 
من اعتبر هن رق هنما فائه جعل سيب ذلك هو الرق «طلقا ولم يجعل سبب ذلك لا 
الذ كورية ولا الأاوية مس «الر و 
( اللسملة أأمالية ( : وما تون الرى .ؤثرا قِ نقصسأن عدد الطلاق فاني 
دي قوم أنه اجاع وأبو ممد بن حزم وجاعة من أهل الظاهر تخاافون فيه وبرون 
نار :والقية هذا نيوا :8 ,وفيت الالاف #عارقة القنالقن فى لود شاع 
وذلك ان اجهور صاروا الى «ذا كان قياس طلاق ااء.د والامة على حدودها وقد 
أحمعوا على توناارق .ؤثرا في :تصان اكد ٠‏ وأما أهل الظاهر لما كان الاصلء: ندج 
أن حكم العيد في اادكاريف حك الدوالا 6 اعدعة الدايل والدايل ندع هو 7 
أو 7 فق لككات: واد 1 اهناو ل موع ضع ودب انتوق | 
على أصله ويشيه الث اكون قياس اأطلاق على الحد غير سديد لان المقصود , ات 
الخد رخدة لام.د اكان نمه وان الفاحشة ليمت تقح منه قبححها هن ار ٠‏ وأما 
نقصان الطلاق فهو هن باب ااتفارظا لان وقوع التحر : على الانسان 
تطليةتين أغاظ هن وقوعه بثلاث ا عسرى أن بقع في ذلك من الندم والشمرع انما 
س للك ف ذلك س..ل الو ع وذلك أنه لو كانت الرحمة داعة بين الزوحة 
لءنت اأر 3 وشقرت ولو كانت ابيئونة واقعة في اعذلقة الواحدة امنت الزوج 
ن قل الندم وكن ذلك عسمرا عله شع الله هذه الشمريعة بين المصلحتن 
000 ها برى والله أ اف دن ألزم اأعالاق || “لات في واحدة فقد رفع الحكة 
الموحدودة فق هده أمسئة المشمروعة . 


( الباب الثانى ) 


أجع الماناء على أن المطلق لاسنة في المدخول ماهو الذى يطاق امرأئه في 
طهر ل كسها فيه طلةه و أودة و5 أن المطلق ق ايض أو الطور الدى مسهأ فيه 
غير مطلق للسئة وانما أ<موا على هذا لماا ثيت من حديث أبن تمر اله 
طلق امس أنه وي حادض على على رسول الله صلى الله عط عهة و 0 فقال عليه الصلاة 
والسلام : مه وإبراحم؛ حى تطهر ٠‏ م تحخيص ” 20 تطير لم ذم أن شاه أمسك وان شاء طاق 
فق لأن كس وتلكالمدة الى أم الله انتطلق شَاال سأءء وأ تلفوامن .ودا | .اب ف لابه 
مواضعءالموضع الأول هل 0 أنلا له . بأطلافا وو ألما ى هل المطلق ثلا لاا 
أءنى بأفقط اثلاث مطاق لاسئة أم لا وال ثالث قِ و ون طلق ف وقت١‏ ا ص 
(أمااللوضع الاول)فانها ختاف في 4 مألات لي و مهمأ وهال مالكي ٠:‏ ن شمعرط, 1 

أنلا يتمعها فى العدة طلاقًااخروقال ابه مفةان طلقباء :دقل طهر طلقهواحدة كان مطلقا 
لأسنة 2 وس.سهذاالا<تلافهلمنشرط هذاا أعالافق ان يكون ف ال الزوح.ه على 
أء ليس من شرطه قن قال هو من شرطه قال لا يتيعها فبه طلاقا ومن قال ليس 
شر طه اتبعهأ الطلاق ولا ذللاف يم ف وفوع العالاق المتبع . 

إواما الو 5 الثانى) فان مالكا ذهب الى ان المطاق ثلاثا بافظ واد مطاق 
لغير 00 ودهب العا فى أل أده 0 لافدكت: 4 4 وساب الخلاف معأرضة اقفرا اره 
عليه الصلاة 7 للدطلق بين بدبه ثلانا في لفظة واحدة افهوم الكاتاب فيكم 
العالقة الدالية والحخديث الدى احج 4 اأشاة وى هو ماندت دن أت المعولانى طالق 
روحده لاا بحويرة رسول الله د لى ألله عليه دم روك الفراع دن املاعنة قال فلو 
كان بدعة للا أقره رسول الله صلى الله عليه وسل . وأما مالك فلما رأى أنالمطلق 
بلفظ الثلاث رافع للرخصة الى جملها الله في العدد قال فيه انه ليس لاسئة واءتدر 


دن 


أسحابه عن الحديث بآن المتلاعنين عنده قد وقعت الفرقة بينهما من قبل التلاعن 
سه فسه فوقع المالاف على عير له ف صف اب 4 ولا بندعة ة وقول مالك وألله أعر 
أظبر ههنا من قول الشافعى 

(وأما الموضع الثالث) في يم من طلق في وقت الحيض فان الناس اختافوا 
هن ذاك في مواضع هديا ان اهور قالوا عخحى طلاقه وقالت فرقة لا «نفد ولابقمع 
والذين قالوا ينفذ قالوا ,ؤمي بالرحءة وهؤلاء افترقوا فرقتين فقوم رأوأ ان ذلك 
واحب »ء وانه حير على ذلك وبه قال مالاك وإخعاءة وقالت فرقة بل دب الى 


65 سم 
ذلك ولايجروبه قال الشافعى وأبو حثيفة والثورى وأد والذين أوج.وا الاجبار 
اختلفوافي الزمان الذىيقع فيه الاجبار فقال مالك وأكثر أصحابه ابن القامم وغيره 
يحبر مالم تنقض عدتها وقال أشهب لا يحبر الا في المضة الاولى والذين قالوا بالامس 
بالرجعة اختلفوا هتى يوقع الططلاق بعد الرحمه ان شاء فقوم اشترطوا في الرجمة.ان 
يمسكها حتى أطبره نالك الخيضة ثم تحرضام تطبر ثم ان شاء طلقها وان شاه أمسكها 
ويه قال باك والعافتى وحماعة وكوم قالوا بل برا حءبافاذا طهرته ىدلكالخيضةالى 
لاقيافيها نان كا املكو اؤهاء :طافيوية قال ا رودن والكو فون وف ين ترط 
في طللاق السئة ان يعطلقي؛فى طهر لمعسهافيها.ر الام بالرححءة اذاطلةهاقى طب رمس باف.ه فهنااذاً 
أربع مسائلءأحدهاهل يقع هذا الطلاق أملا ؛ والثانيةان وقبع فول يحبر على الرجمة أم 
«ؤعرفقط ؛والثاائة هنى ييوقع ااعالاف بعدالا جار ا والندب . 0 ابعة «تى افع الاحيار . 
(اما السثلة الاولىع فان اثّبور اما صاروا الى ات الطلاق ان وقع فرالحيض. 
اعتد به وكان طلاقًا لقوله دلى ألله عا.ه ول ف حدنث ابن عر : مره فايرا جعها 
قالوا واارعءة لا تكون الا 3 طلاق وروى ااشافعى عن ل بن <الد عن ابن 
جربخ امهم ارسلوا الى نافع إسألونه هل حسرت تطليقة ان عمر على عهد رسو لالله 
دلى الله عليه و لم قال نعم وروى انه الذى كان يذتى بهدابن ع#ر وان من م برهذا 
انطالاق واقما فانه اعتمد عموم قوله -لى الله عليه به وسلم : فل قعل أو عمل ليس عليه 
أمر نا فبو رد وقلوا أحس ردول الله دلى الله عليه به وددم رده شمر بعدم نقوده 
ووقوعه وباعخلة » فسب الاختلاف هل الشروط التى اشر طها الشسرع في المالاقالسى 
هي شروط صحة وإ<زاء أم شروط 5ل وتام فن قال شروط إجزاء قال لابقع 
الطلاق الذى عدم هذه الصفة ومن قال شروط كال وتمام قال بقع ويندب الى ان 
يمع كاملا ولذلك من قال بوقوعالعالاق وحبره على الرحمه فقد تناقض فتدبرذلك . 
(وآما المسئلة الثانية) وهمي هل حر على الرحءة أولا يحبر فن اعتمد ظاهر 
الامى وهو الوحوب على ما هو عايه 6 الجميور قاليعير ومن لظ هذا المعى 
الذى قلناه من كون العالاق واقما قال هذا الامى هو على الادب . 
(: أمأ المسكلة الثالة) وهى ٠تى‏ ربوقع العالاق بهد الأحمار فان من اشترط في 
ذلك أن عسكها > دى تطير ثم أحرض ثم ثم تظهر فانما صار لدلك لاثه المخصوص عاسيه 
فى حديث ابن عمر المتقدم دلوا والءنى في ذلك ل:صح الرحمة بالوطء في الطهر الذى 
يعد رض لانهلوطاةها في الطور الذى بعد الحرضة لمأيكن عليها من الطلاق الا خر 
عدة لانه كان يكون كااطاق ة.ل الدخول وباطهلة فقالوا ان من شرط الرحجعة 
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و+دود زمان م وه الوطه وعلى هذا المارل يكون دن شروط طلاق اأسدة اث 
يطلقها في طبر لم يطلق في الحيضة الى فبله وهو أحد الشمروط المشترطة عند مالك 
في طلاق السئة فيما ذكره عبد الوهاب . وأما الذين لم برطو | ذلك فانهم صاروا 
الى ماروى .ونس بن حير وسعيد بن جدير وابن سيرين ومن تابعوم عن أبن ير في 
قيند لديف اند اقان بير انجدرا فاذا طروت ظلتنا ان 8ه .وقالوا الى في ذلك [نها انها 
أمى بالرجوع عةوبة له لانه طلق في زمان حكرء له فيه الط_لاق فاذا ذهب ذلك 
الزمان وقع منة المالاف على وحده عبر ووه 2١#‏ وسرت اذئلافهم تعارض الا بار ف 
هده المسءلة وتعارضص مفهوم العلة . 

(وأماالمسئلةالرابعة) وهىمى يحبر فانماذهبمالك الى أنه :ير علىر حءئّ, الطول زمان العدة 
لآنه الزمان الدى له 4.9 ارتعداءعما وأما اشوب وأنه ينا صار فق ودا الى طاه رالحددث 
لان قنهمسة فابراحم, | حى: تطارر قدل: داك على أ نار ادءة كانتي الج. 25 واه فأنه 9 قال 
ظ أنها 5 دمر ا<ءتهالءلا نطول علما العدة فانه اد اوقع الطلاق والنة جد هاباحجها عفان 
إبقاع الطلاق في الطبر الذى بعد الْ.ضة له فعدبس الا<:لاف هو سيب الؤتلا فهم ف 
علة الآمى بالرد . 


«(الباب الثالث فى الخلع )* 


وام الخلع والفدية والصلح والناراة انوك يمن والعذوقق دل ارا 
الموض على طلاقها الا ان اسم الجاع يختص بذها له جيلع ماأعطا اها والصلح ب.عضه 
والفدية با كثره والمبارأة باسقاطها عنه حا ها عليه على مازعم الفقهاءواا - 
شحصر لي أصولهذا الذوع ف من الفراق في ارب ارو ٠‏ فى <واز 70 ثم 
فى شروط وقوعه أء: نى <واز وقوعه ثم الا في ذوعه أعنى هل هوطلاق| وفسخ . ثم 
رابعا فيما يلحقه م الا<كام . 


فأما حواز وقوعه فعليه أكثر العله_اء والادل في ذلك الكتاب والسانة , 
أما الكناب فقوله ته.الى « فلا جناح عليهما فيما افتدت به » وأما السئة لديث 
ان عناس أن امرأة ثابت بن قدس أت 3 ى صفى الله عليهو م فقالت يارسول 
الله ثابت بن قدس لاأعيب عليه في <اق ولا دين ولذن اه الك. دفر رمد الدخذول 


ىْ الأسلام فال رسول الله دلى الله عليه و :0 أتردن عليه حديقته قالت نعم قال 
رسول الله صلى الله عليه و 5 أقيل الخديقة وطلقها طلقة واحدة ذرحه 9 
الافظ البخارى واأبو داود والنسائى وهو حديث مثفق على ته وشسذد 5 بكر 
ابن عبد الله المزنى عن المهور فقال لاحل المزوج ان يأخذ من زوجته شيءًا 
واستد على ذلك بأنه زعم انقولهتعالى ( فلاجناح عليهمافيما| فندت به ) منسوخ بقوله 
تعالى( وان أر دم است.دال زو جمكان زوج وائيتم | حداهن قنطار ا فلات خذو امنهشيما ) 
الااية والخمهورعلى أنممنى ذلك بغير رضاها وامابرضاها طائز #2 فسبب الخلافى حل هذا 
اللذظ على عمومه أو على خحخصوصه . 
( الفصل الثانى ) 

فاما شروط ححروازه ذنها مأير حم الى القدر الذى دوز فيه ومنها مار جع 
الى صفة العىء الذى يحوز به ءومنها مابرجع الى الال اتى ,جوز فيهساء ومنها 
مايرجع الى صفة من يجوز له الخلع من النساء أو من أوليائين من لاتملك أمرها 
فى 7 الفمسل أرببع فنا ذل + 

١‏ المسثلة الاولى ) أما مقدار مايجوز ان تختلع به فان مالعا والشافعى 
وحجماعة قالوا جائز ان ت<تلع المرأة باكثر نما يصير ها من الزوج في صداقبها 
اذا كان النشوز من قبلها وعثله وبأقل منه وقال قائلون ليس له ان ياخذ أ كثر مما 
أعطاها على ظاهر حديث ثابت أن شيهه بسائر الاعواض في المعاملات رأى أن 
القدر فيه راجع الى الرضا ومن أخذ بظاهر الحديث لم يجز أ كدر من ذاك وكانه 
رآءه من باب |اخذ الال بغير حق . 

( المسئلة الثانية ) وأما صفة الموض فان الشافعى وأبا حنيفة يشت رطان فيه ان 
يكون معلوم الصفة ومعلوم الوجود ومالك يبز فيه المجوول الوجودوالغرور والمعلوم 
مثل البق والشاره والثمرة الى لم يبد صلاحها والءيد غير الموصوف وحكى عن 
أبى حتيفة جواز الغرر ومنع المعدوم كد وسبب الخلاق تردد الموض هبنا 
بين العوض في الببوع أو الاك ناه الموهوية ا صى بها شن شبهها بالبيوع اشترط 
فيه مايشترط في الببوع وفى اعواض الببوع ومن شبهه امات 1 يسترط ذلك 
واختافوا اذا وقع الخلع ا لايحل كار والخنزير هل ,جب لها اعوض أملا بعد 
اتفاقهم على ان العللاق . بقع فقال مالك لانسئحق عوضا وبه قال ابو حدفة وقال 
الشافعى حب طاشن الل 


"ه86 سم 

( المسئلة الثالثة م وأمامايرجع الى الحال التى يجوز فيها الخلع من التى لايجوز 
قَان اجمهور على 9 'الخلع حادز مع الترافى اذا كن سرب رضاهاعاتمط.هاضرار مهأ 
والاسل في ذلك قوله تعالى ( ولا تعضلوهن لتذهيوا ببعض ما | تيتموهن إلا 
انيائين بفاحشة مبيئة ) وقوله تعالى ( فان خنتم أن لايقما حدود الله فلا جناح 
عليهما فيما افتدت به ) وشذ أبو قلابة والحسن البصرى فقالا لاحل لارج لالم 
عليها <تى بشاهدها تزنى وحملوا الفاحشة فالا ية على الزنا وقالداود لادوزالابشسرط 
الخو ق أن لابقيماحدود اللُعلى ظاهرالا يةوشذ التعمان فقال يجو زاللع مع الاضرار 
والفقه ان الفداء اماحمل لامرأةفي مقابلة مابيد الرحل من الطلاق فانه لماحم ل الطلاقه 
فك الرحول اذا فر كُ الم : حمل الخلع بك امو ا اذا فر ت الرحدول فيحصل في الجلع 
سه أقوال .قو لانهلاً كو عاذو ول أنه عجو رعلى 0 حال اع مع الضرر .وقول 
أنه لاحو زالامع مشاهدةالزنا. وقول مع خوف أنلايقيما حد ود الله 5 وقولانهبحوز 
فيكل حال الامع الهمرر وهبفى المشهور ٠‏ 

)م الى لة له الرابعة 2 وأو -” ن حو زلهالخلع من لاعدو زفانه لاؤلاف عندا بوران 
الرث.دة تخالع عن نفسهأ وان الآامه لاتخالع ءن فسأ ألا برضا سدهأ وكذلك 
السفيهة عدم وأمها عدننك ون برى الشحر وقال مالك يتخالع الاب على أيئثه المغيرة 
م6 يكحي وكذلك على أبن الصغيرلانه عماه بطاق عليه والحلاف قف الادن الصغير 
قال الشافعى وآبة حفه لا.حدوز لاذه لابعالق عليه عدم والله اعم وخلع المريضة 
احور عند مالك اذا كان بشدر مير أنه مهأ وروى أبن نافع عن مالك أنه عحجور خاءبا 
بالثاث ك4 وقال الشافعى و اعد احيت بشدر دور وعلها داز وككآن دن رَ عن امال وأن 
زاد 0 ذلك كنت اازيادة وى ااثاث . وأما المهملة اض لاوصحى طا ولا أب فقالابن 
القاسم ,جوز خاعها اذا كان خلعهثلها واجثبور على انه »جوز خلع المالكة لنفسها وشذ 


-وة الفصل الثالك 5ه 

٠‏ واما نوع الخنع 00 المامساء على انه طلاق وبه قال مالك و بو حدفة سوى 
دان العاللاق والفسخ وقال الشافه ى هو فخ و ويه قال 00 ودأود وهن ٠‏ الصسيحاية ابن 
عباس وقد روى عن الشافعى انه كناية فان أراد به الطلاق كان طلاةاوالاً كآن فسن 
وقد قيل عنه في قوله الحدة انه طلاق وفائدة الفرق هل يسّد به في التطليقات أم 
الا وحمبور هن رأى أنه طلاق حدله بائا لانه لو كان لازوج في العدةٌ منه الرحجعة 
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عليها لم يكن لافتدائها معنى وقال أبو ثور انل يكن بلذظ الطلاق يكن له عليبارجعة 
وان كان بلفظط الطلاق كان له علها الرجعة. احتجءرن ععله طلاقا بان الفسوخ اما 
هي الى تقتضى الفرقة الغالية لازوج في الفراق ا ليس يرجع إلى اختياره وهذا راجع 
لى الاختيار فليس بفسخ .وا-تس منلم بره طلاقا بان الله تبارك وتعالى ذكر فيكتابه 
االطلاق فقال ( الطلاق مرئان ) ثم ذكر الافتداء ثم قال ( فان طاتّها فلا حل له من 
بعد حتى تكح ز وجا غيره ) فلو كانالافتداء طلاقا لكان الطلاق الذىلا>ل له فيهالا 
بعد زوج هو الطلاق الرابع وعنده هؤلاء ان الفسوخ تقع بالتراضى قباسا على 
فسوخ البيع أعنى الا قالة وعند الخال ان الاية انما تضمنت حك الافتداء علىانهنىء 
يلحق يع ألو اع العللاق لاانه ثىء غير الطلاق 23 فسدب الخّلاف هلاقترانالموض 

هذه الفرقة خر جها من نوع فرقة الطلاق الى نوع فرقة الفسخ أم 


لدس عدر جها . 


) الفصل. الرابع ( 
وأما لو احقه ففروع كثيرة لكن نذكر متها ماشهر . فنها هل يرئدف على التامة 
طلاق أم لا فال مالك لادرتدف الا انكان ا( كلام متصلا وقال الشافعى لادرتدف 
وان كان الكلام متصلا وقال بق حزيفة برئدف و يرق بين الفور والاراخى 

وسبب الخلاف ان العدة عند الفريق الاولمن أحكام المللاق وعند أبى حنيفة هن 
أ<كا م التكاح ولذاك لا.حوز عنده أن يشكح مع الممتونه حا رأها دن أحكام 
اتاج ارتدف الطلاق عنده ومن ا بر ذلك 0 درتدف ٠‏ ومنها أن حجمهور العاهاء أحموا 
على أنه لارحءه لازوج على |التامة ق العدة ١‏ ماروى عن سعيد بن المسيب وابن. 
شهاب انهما قالا ان رد طا ماأخذ منها في المدة أشهد على رحمتها والفرق الذى 
ذكرناء عن أبىئوربينأن يكون بلفظ الطلاق أولا.يكون . ومئها إن المهور أجمواعلى 
ان له ان يتزوجها برضاها فى عدتما وقالت فرقة من امتأخرين لا يتزوجها هو ولا 
غيره في العدة ل وسيب اختلافهيم هل المنع *ن النكا ح في العدة عيادة أو ل عون 
يعسادة بل معلل واختافو 5 عدة الختلعة وسيأنى بعد . واحتلفوا اذا اختاف 
الزوج والزوجة في مقدار العدد الذى وقع به اللع فقال مالك القول قوله ان 
لم يكن هناك بينة وقال الشافمى ,حالفان ويكون عليها مبر الال شبه الشافعمى 
اذتلافهماباختلاف الأايعين وقال مالك ههيمدعى عليهبا وهو مدع ومسائل هذا الأب. 
كثيرة وليس مايلءق بقصدنا . 


جه #راها امه 


ا اأسابالر لسع م 

وا<تاف قول مالك رحمه الله في الفرق بين الفسخ الذى لايمتد به فىالتطلءقات 
الثلاث وبين الطلاق الذى يعتد به فى الث_لاث الى قواين ؛ أحدما ارت الأكاح 
ان كان فيه خلاف خارج عن مذهيه أعنى في جوازه وكان الخلاف مشبوراالفرقة 
عنده فيه طلاق مثل الك بتزوج المرأة نفسها والرم قبذه على هذه الرواءة 
عي طلاق لافسخ ؛ والقول الثانى ان الاعتبار في ذلك هو بالسدي الموحجي لاتفرق 
فان كان غير راجع الى الزوجين ما لو أراد الاقامة على الزوجية ممه لم يصع كان 
فسحًا مثل نكاح الور مة بالرضاع 1 النكاحفي العدة وان كان مما طما ان يق.ما علءه 
مدل الرد بالءيب كان طلاقا . 


) الباب الخامس . 


وما يعد من أنواع الطلاق ما برى أن له أحكاما خاصة العليك والتؤيير والتمايك عن 
مالك فى المشهور غير النخير وذلك أن التمليك هو عنده تمليك المرأة ايقاع الطلاق 
فهو يحتمل الواحدة فا فوقها ولذلك له أن ينا كرها عنده فيما فوق الواحدة والخرار 
حلاف ذاك لانه ِقَنَضى ايداع طلاق تنقطع معة العصمة الا أن يكون تحييرا دا 
مثل أن يقول ها اختارى نفسك أو اختارى تطليقة او تطليقتين فى الخمار المطلق 
عند مالك لدس لها اللا أن تعدثار زوحها 3 تين منه بالثلاك وان ا<ذتثارت وأحدة ل 
يكن لطا ذلك والممكة لا يبال عليكها عنده ان لم يوقع الطلاق حتى يطول الام 

با على إحدى الروايتين أو فر قا دن المجلس والرواية الثائية انه سق | التمليك الى أن 
أ تطلق. والفرق عند مالك بين التمليك وتوكيله اياها على تطليق نفسها أن في 
التوكيل لدان يمزطاقيل أنتطاق وليسادؤلك ف التمليك وقالالشافعمىاختارى وأمراه 
بيدك سواءولايكون ذلك طلاقا الا أن ينويهوان:واء فبوما أرادأن واحدة فواحد: وانثلانا 
فثلاث فلوعنده أن ينائرها في الطلاقنفسه وفي العدد فى الخبار أو التمليك وه عنده 
ان طاقت نفسما رجعية وكذلك عي عندمالكفي التمليكوقالأبوحتيفة وأحابه الخيار . 
ليس بطلاق فان طلقت نفسها في التمليك واحدة فهى بائنة وقال الثورى الخبار 
والتمليك واحدلافرق بيذهما وقد قبل القول قوطافي اعداد الطلاق في التمليكوليس 
لازوج هنا ثرتمها وهذا القول مروى عن علىوان المسب وبه قال الزهرىوءعطاء وقد 
قيل انه ليس لامرأة في التمليك الا ان تطلق نفسها تطليقة واحدة وذلك مروى عن 
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ان عباس وعمر ركى ألله عنبما روى أنه حاه ان مسعود رحدل وهال كن ١‏ 4ى وبدن 
امس أنى عض مامكون بين الئاس فقالت لوآن الذى .دك م هري بسدى أعامت 
كيف أصنع قال فان الذى بمدى هن أمرك سيدك قالت فانت طااق بلارا قال أراها 
واحدة وأنث أحق بها مادامت في عدتها وسالتى أمير المؤمزين عر ثم لقيه فقص 
بايدى النساء يفيها التراب ماذا قلت فبها قال قلت أراها واحدة وهو أحق ما قال 
وأنا ارى ؤلك ولو رايت غير ذلك علمت انك لم تصب ‏ وقدقيل ليس التمليك بثغىء 
لان ماحءلالشرع بيد الرجل ليس دوز أن يرجم الى ,دالمرأة بجءل جاءل وكذلك 
التخير وهو قون ا تمد بن حزم وقولمااك في الممللكة انطا رار في الطالاق 1 النقاء 
الامصار وءندالشافعى أن المَليك اذا اراد به الطلاق كالوكالة وله أن يرجع في ذلكمتى 
أحب ذلثمالم يوقع الطلاق واها صار الخوور لاقضاء بالقليك أو التخيير وجءل ذ لك 
للنساء لماثيت من تؤيير رسول الله صلى الله عليه و 0 نساءه قالت عائشة <يرنا رسول 
الله صلى الله عليه و م ها<: رناه فم بكن مالاةا لكن عل الظاهر يروك ا معى ذلك 
امن لو اد “رك أنفسون طلون رسول الله صلى الله عاء 4 يه وس لا امون ١و‏ إطلةن 9 نفس 
اذتبار الطلاق واعا صار حقهور اافقهاء الى أن التيير وال.ايك ك واحد فى سكم لان 

دن عر ف دلا له اللغة أن م دن هلماك اهنا 1 مرا ل ن الاهور أن شاه أن مله اول عله 
وأانه قل ره ٠‏ وها مالك درى أن قوله 7 احدارنى أو احختارى نفس تك أنه طاهى 
يعرف الشمرع فيمعى الميذوةة بت يرر سول الله صلى اللهعليه وس نساءه لانالمفهوممئه اعا 
زعم ذلك لانه لظ ظاهر فىمعنى حمل الطلاق بيدها وأما الشافمى فلما ل يكن الافظ 
عند ه نهأ اعدر شه الثيةج فسنت اعدّلاف هل يغاب طاهر الافط اودعو ىالنيةو كذالك فءل 
.في التخيير واعا اتفقواعلى انله منا كرما فيالعددأءنى فى لفظ التمليك لانه لا يدل عليه 
دلالة محتملة فضلا عن طاهر ه واعار أى مالك والشافمى اه اذا طلقت نفسها يتمليجك 
اناها طلقة وأددة اعا تكون 0 عه لان الطالاق اعم حمل على العرف الشمرء ىَ وهى 
.طلاق السئة واما رأى أبو حنيفة انها بائنة لانه اذا كآن له عليها رحءة لم يكن لا 
عطليت من التمليك فائدة وا قصد هو من ذلك . وأما من رأى ان ها ان تطاق 
5 نفسهأ ف التمانك رالانا وأنه ل س المزوج فادرا ل ذاك فلان مدى ا لما كك عنده 
بأما هى أصيير رع ما كن بعك الرحدل دن اأطلاق تساك لأراء ذبى درة قيمأ توقعه 


عت 16 عند 

من أعداد الطلاق . وما من حمل التمليك طلقة واحدةفقط أوالتخبير فاأماذهي الى. 
انه أقل مايتطلق عليه الاسم واحتياطا المرجال لان العلة فيحمل الطلاق بابدى الرحال 
على اث المرأة اذا اختارت زوحها انه ليس بطلاق اقول عائشة المتقدموروىعن. 
اسن األصرى انها اذا اذثارت زوحما فواحدة واذا اختارت نفسها فثللاث فتحصل 
فىيهده ا أسملة الخلاف قو ثلاثة #واضع ٠‏ أحدها انهلايقع بواحد منهمأ طلاق . والثانى. 
اندتقع بينهما فرقة . والثااثالفرق بينالاخيير والتمليك فيما تملكبهامرأة أعنىان تملك 
بالتخير المنونهوبالتما. كمادوناءيئونةواذاقلنا باللنونة فقيل تملك واحدة وقيل تملك 
الثلاث واذاقانا انها تملك واحدة فة.لر حعيةوق لبائنة . و أماحك الالفاظ ال ى تحب مها 
ل 0 ف ال ع2 تير والعليك فوى رجع ان عد /الفاظ إن يوفع ما الطلاق في. 
وها صر كه قْ العالاق 5 كناية 5 مله 7 تفصيل ذاك عسك التكلم ف 
الالفاك الطلاق . 

( اعملة الثانية ) وفي هذه املة لات أبواب ؛ البساب الاول فى ألفاظ الطلاق. 
وشروطهء الياب الثانى في تفصيل هن إحوز طلاقه من لابحدوزء الباب اثالث في 
تفصيرل دن اشع علءها الطلاف دكن السام بن ليقع ٠.‏ 

١‏ الباب الاول 6 وهذا الباب فيه فصلان » الفصل الاول في انواع ألفاظالطلاق 
المطلقة » الفصل الثانى في أنواع ألفاظ الطلاق المقيدة . 


#) الفصل الاول )ه 


أجسع المسلمون على أن الطلاق بشع ادا كن دحية 4 ويلفقط 0 2 . واختلهوا هل 
2 بالنة 00 الافط الدى لدس ذهمر 5 أو ألم 4 نه دول الادوظط ا و بالامط دول النية شنْ ٍ 
0 الثية والافط الصريح فاتماعا لظاهر 0 وكذلك 00 ن أقام الظااهر مقام 
عبر 2ه وهن به بالعقّد ف |أ: 00 وي اأعين أوقمه بالنية قوط ودن ٠‏ أعمل أل تهمة 
أوقعه بالافط واتفقالهورعلىان ألفاظ الطلاق المطلقة صتفان صر اتح وكناء ب4 ُ.واختلفوا' 
ق فصل الصربح دن الكناية وف احكانا وما يازم فها ونين واءأ قصدنا كن ذلك 
ذكر المشبور وما يجرى ترى الاصول فقال مانك وأسصحابه الصريح هولفظ الطلاق. 
فقط وما عدا ذلك كناية وهي عنده على ضصربين ظاهرة وتحتملة وبه قال أبو حنيفة 
المذكورة قْ اران وقال بعص أهل الظاهر لابقع طلاق الآ مهكاه الثلاث فهذا هو 


مات 
اختلافهم في صريح الطلاق من غير صريحه واما اتقةوا على ان لنظالطلاق 
ون ليه لان دلالته على ه_دا المعنى الشمرعى دلالة وضعية بالفمرع فصار أم_لا ف 
هذا الباب . وأما ألفاظ الفراق والسسراح فهى مترددة بين أن يكون 
: للشمرع فأ أصرف اعنى ان ذل دعر ف الشرع على المعمى الذى يدل عله 
دلاا:» و اها ذهب دن ذهب الى انهلا .بقع الطلاق الامهيده الالفاظ الثلاية لآن الشير عاما 
ورد بهذ الالفاظالئلائة وهى عبادة ومن شرطبها الافظ فوحب أن يقتصر بها على الافظط 
الغمرعى الوارد فها 7 ؤأما اختلافهم قْ أحكام حرم الفاظ العاللاق فيه ف ناتال 
مشهورتان احداها اتفق مألك والشافعى و بق حئيقة عليهاء والثائية ال<تلفوا 
فنها. فاما التى اتفقوا عليها فان مالكا والشافعى وابا <ذ.فه قالوا لايقيل قول 
المطلق اذا نطق يألفاظ الطلاق انه لم برد به طلاهًا اذا قال لزوجته أنت طالق 
وحكذلك السراح والفراق عند الشافعى واستثنت الالكية بان قالت الا ان 
تقدرن الحالة أو بالمرأة قرشة دل على صدق دعواه مءل أن تساله ان طلقا دن 
وثاق فى قيه وشيهه فول 7 أت طالق 5 وفقه المسءلة عيك الشافعى وأبى حيفة ان 
الطلاق لادتاج عند إلى نيه دافا مالاك فالمشبور عنه ان الطلاق عنده يحتاج الى 
النية لون ا سوه هنا لموضع التهموهن رأبه الك بالتهم سك المذرائع ودلك غ ا خالفه 
بالتهم أن بصدقه ف.ما أدعى . 
( وأما ال كلةالثانية) فهى اختلافيمفيمنقالاز وحتهانت طالق وادعى انه اراديدلك 
| كثرهن واحدة أماائلةين وأمائلاةا وقّال مأك هو مأنوى وقد زمه وبدقال الشافمى الا 
انيفيدفيقول طلقة واحدة وهذا القول هو التار عند أابه . وأماأبوحنيفة قال يقع 
ثلاث بلفظ الطلاق لان المدد لايتضمنه لظ الافراد لا كناية ولا اعويها وسبب 
اختلافىم هل شع الطلاق بالثية دوت الافظ أو بالنية مس الافظ المحتمل شن قال 
بالنية أو جب الثلاث وكذلك من قال بالنية والافظ الحتهل ور أى ان لفط الطلاق 
يعدمتمل المدد وقوراع انهه تحتمل المدد وأنه لاند دن اشتراط الافظط قُ الطلاق 
مع النية قال لبحب العده واثك نواه وهذه المسدلة اتلفوا فيبا وهى من 
مسائل تمروط ألفاظ الطلاق أعنى اشتراط النية مع اللفظأو بانفراد أحدها فالمثبور 


اسم 
بقع بالافظ دون النية وعند الشافمى أن لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج الى نية 
قن | كتنى باانية احتج بقوله صلى الله عليه وسام اما الاعال بالنيات ومنل يعدير النية 
دول الالفط اعم وله عليه الصلاة والسلام : رفع عن ادتى لطا والنس.انوماحدنت 
المتقدم انتكون النيه كافيه بنفسها وا<تلف المدهب هل يقع بلفط الطلاق في المدخول 
مها طلاق بان اذا قصد ذلك المطلاق ولم يدن هنالك عوض فقيل يقع وقيل لابقع 
وهده الممسءلة وى دن مسائل أحكام صر بح ألفاظ الطلاق ام الفدظ الطلاق التىايست 
اعم نهاماهى كناءة ظاهرة عندمالك ومنهاماهى كنايةهحت للةومذهسماللكانهاذا دعى 
قْ الكناية الظاهرة انه ا برد طللاقا / شل قوله الا ان تنكو ن هنالاك قريئة تدل على 
ذلك 5رأيه في الصررح وكذلك لا يقل عنده ما يدعيه من دون الثلاث في الكنايات 
الظاهرة وذلك في المدخول مما الا ان يكون قال ذلك في ااخلع دواما فين !الديدول 
ها فيصدقه فى الكنابة الظاهرة ف.ما دون الثلاثك لان طلاق غير المدذول ما بائن 
مذهب الشافعى في الكنايات الظاهرة فانه برجع في ذلك الىها نواه فانكاننوى طلاقا 
كآن طلا ةأ وان كان نوى ثلا ناك ن ثلاث أو واحدة كان واحدة و,صد ق فيذلك وقول ابىحنيفة 
في ذلك مثل قول الشافعى الا انه اذا نوى على اضلة واعةة اد اثادين وقععنده طلقة 
وأ حل ه بأدنة وان افر نت 4 قر سةتدل على الطلاق وزعم أنه 5 نوهل تصدق ودلاك أدا 
كانعنده فيهدا كرءهالطلاق وابوحتيفة طاق بالكناءات كلبا اذا اقترنت بها هذهالقرينة 
الا أر بع .لاك على غاريك واءتدى واسآيرئىونةاعى لانها عنده هن المتملة غير الظاهرة 
وأما ألفاظ الطلاق اللحتملة غير الظاهرة فسْد مالك انه يمير فيها ديه الال عند 
:وى طللا ةا قصل فى الكناءات الظاهرة ثلاثة|قوال ؛قول أنه اصدقى باطلاقوهو 
مالك . وقول انه يصدقالا ان يكون في مذاكرة الطلاق وهو قول أبى حنيفة وفى 
المذهي خلاف في مسائل يتردد حملها بين الظاهر والحتمل وبين قوتها وضعفها فى 
الدلالة على صفة البينونة فوقع فيها الاختلاف وهي راحمة الى هذه الاصول وائما صار 
مالك الى انه لايقيل قوله في الكننايات الظاهرة انه لم برد بهطلاقا لان العرف اللغوى, 
والشرعى شاهد عليه وذلك أن هذه الالفاظ أ تلفظ بها الناس غالبا والمراد بها 
الطلاق الا أن يكون ولاك قر نه 1 على ؤلاف ذلاك واعا صار الى أنه لا يقال 


ل اسم 
قوله ف.ما يدعيهدونانثلاث لا نالظاهر م نهذء الالفاظ هوا'ءينونةوالمينونةلا تقع الاخاعا 
عنده في المشبور او ثلاثا وأذا لمتقع خاعا لأنه ليس هناك عوض فنتى انيكون ثلانا 
وذلك فى المدخول .اويتخرج على القول في المدهب بان البائن تقع من دون عوض 
ودون عددأن يصدق فيذاك وتكون واحدةبائنة وححة الشافمى انه اذا وقع الاجاع 
على انه يقيل قوله فيمادون الثلاث وي صرح الماظ الطلاق كان احرى انية.ل قوله 
في كنابته لان دلالة الصريح أفوى من دلالة الكناية ويشبه ان تقول المالكية انلفظط 
الطلاق وان كان صريسا في الم لاق فليس بصمريح في العدد ومن اخحة لاشافعى 
حديث ركانة امتقدم وهو مدهب تمر فى رلك على غاربك واعا صار الشافعى الىان 
الطلاق فى الكنا بات الظاهرة اذا نوى ما دون الثلاث يكونرجميا لحديثركانةالمتقدم 
وصار أبو حنيفة الا أنه يكون بائنا لانه المقصود به قطم المصمة ولم يحمله ثلانا لان 
الثلات معنى زائد على الينونه عنده 20 فس.ب ا<تلافيم هل يقدم عر ف الفط علىالية 
أو الثنة على عرف اللفظ واذا غَليئا عرف اللفظ فهل يقنضى البينونة فقط أو المدد 
فن قدم النية لم يض عليه بعرف الافظ ومن قدم العرف الظاهر لم يلتفت الى النية 
وما اختاف فيه الصدر الأول وفقهاء الأمصار من هذاالياب أعنى من جنس 
المسائل الداخلة فى هذا الباب لفظالتحريمأعنى من قال إزوجه أنت على<رام وذلك 
ان مالكا قال يمل فى المدذول با على البت اى الثلاث وينوى فى غير المدخول 
مباوذلك على قياس قوله المتقدم فى الكنايات ااظاهرة وهوقولابن أبنايلى وزيد ن 
تابث وعلىهنلاصحابة وبدقال اكابدالاً ان الماجشونفانه قاللا .وى فى غير المدخول 
مها وتكون ثلاثا فبذا هو احدالاقوالفىهذهءالءلة؛والقول الانىانه اننوىبذلك 
ثلانا فوى ثلاثوان نوى واحدة بائنة وان نوى عبنا فيو عين يكفر هاو انمنوبهطلاقا 
ولا ىنا فا.سبشىء هيكذبة وقال هذا القول الثتورى ء والقول الثالث انه يكوكف 
إيضًا ما نوى بهاان نوى واحدة فواحدة او ثلاثا فثلاثوان ل نوشيمًا فموعين يكفرها 
وه._ذا القول قاله الاوزاعى . والقول الرابع انه وى فيها في الموضعين في ارادة 
الطلاق وفي عدده قا نوى كان مانوى فاننوى واحدة كان رحم.اوان ارادتحريمها 
بغر طلاق فعليه كفارة بين وهو قول الشافمى ؛ والقول الخامس انه ينوى أيضاً في 
الطلاق وفي العدد فان نوى واحدة كانت باثنةفان لمرنو طلاقاكنتعينا وهو مول فان 
وى الكذب فليس بشىءه وهذاالقول قاله ابو حنيفة واصحابه . والقول السادس 
انها مين يكفرها ما يكفر العين الا ان بعض هؤلاء قال .مين مغلظة وهو قولعمر 
وابن مسعود وأن عباس وحماعة من التابعين وقال ابن عباس وقد سل عنها لقد 


عك ة ١‏ عد 


أن - ل رسول 5 ره عدسة حرححه البخارى ومسل ذهب الى احج بقوله 
الى ايها النى ا عدر م ما أحل ألله لاك ) اله 3 . والقول أي سابع أن تحر بم مرا 
لحر يم المأء و أسس ف.ه كفارة ولاطلاق أموله تعالى (لاندرموا ط..ات مااحل الله ل( 
وهى قول«سسروق الاحج+_دع وابى سلمة ان أبى عيدالر من والشعبى وعبرجم ومن قال 
فيها أنبا غير مغلظة بعضهم أوجب فيها الواجبفي الظاهر وبعضهماوجب فيها عق رقبة 
جه وصءب الادتلافهل هو اعون أو كناية أو ليس ديعيو ولا كناية ؤهده اصبيول 
مايقع من الا <تلاف في الفاظ الطلاق 
( الفصل الثالى في الفاظ الطلاق المقيدة ) 

والطالاقة متنك لا كان درس مين ؤذانا عليطا قراط اوانقيضة امنا 
والتقبيد المشترط لايخلاو ان يعاق عشيئة من له اختيار أو بوقوع فل من الافمال 
المسةة.لة 5 بدرو جح ىه #بول العم الى الوحجود على ماأبدعيه المملق لاعالاق 4 
م لا توصل الى علمه الا بعد أخرم 5 امس أوال الوتعوة او عا لأسا لال الوفوق 
ان يعلقه كشيمة 7 03 كشيسة بر فادا علقه عشيئه الله وسواء علقه» على حبه الغمرط 
كل أن ول اتكظالق اق قا اه أوعق نز الامققاءمتل ان دول الخطالق الا 
أن يشاء الله فان مالكا قال لارؤئْر الاستئناء في الطلاق شيمًا وهوواقع ولابد وقالأبو 
حنيفة والشافمى اؤا أستثى المطلق مشيئة اللهلمبقع الطلاق 0 وسيب الخلاف هل ,تعلق 
الاستئناء ب'لافعال الحاضرة الواقمهكتملقه بالافعال المستقيلة أولا,تمافى وذلك ا نالطلاق 
هوفدل صاشرةة يقال لابتعاق به قاللابؤثر الاستئناء ولااشتراط المشرئة فيالطلاق ومن 
وال تعلق .ه قال 2 قرسةه ٠.‏ واي أن علق الطلاق عشيكة دن نصح مش. دنه وتوصل 
الى علمها فلاخ لاف ف مدهب مالك ان الطلاق شف على اخدار الدى عاق 
الطلاق بمش.ةةه . وما تعلق الطلاق كيده ون لأمشيئة له قفيه ؤلاف قِ المدهب 
قل زمه الطلاق وق.ل لانازمه والصى والغنون دائلان ل ه_ذا المعنى دن .44 
بعالاقن الم. رك وكآن الطلان باطزل عيدده شع قال شع هدا الطلاق 0 
الشمر ط قال لابقع لان الغشمرط قد عدم ههنا. وأما تعلق الطلاق بالأفعال المسدة 
فان الآؤوما ال ال بى يعاق 1 توحدود على لابه شيرف 6 | وده ماعك.. ن أن بقع أ, لا 3 
على السواء كدخول الدار وقدوم زد فبذا شب وفوع الظلاق ف.ه على و<ودالشرط 
بألا ؤلاف . وأما مالابد دن وقوعه تطلوع أأشمس غدأ فهدا بشع نادوزا عند مالاك 
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ويف وقوعه عند الشافعى وأبى حنيفة على وجود الشمرط فن شيبه بالغعرط الممكن 
الوقوع قال لا بقع الابو قوع الغمرط ومن شبههبالوطء الواقم فى الاجل بنكاح المتعةلكونه 
وطدًا مسة.احا الىىاحجل قال مع الطلاق , والثالث هو بحسب المأدة منه وقو ع اشر طُْ 
وقد لابقع كنماق الطلانى يوضم ال وجىء الأرض والطهر فنى ذلك روايتان عن 
مالك و احداهما وقوع الطلاق ناحزا ؛ والثانية وقوعه على وحود شرطه وهو الذى 
عاتى علىمدهب أبى حتيفة والشافعى والقول بائحاز الطلاق فى ه_ذا يضءف لانه 
مشيه عنده با يقع ولا بد واللاق فيه قوى . وأما تعليق الطلاق بالشرط 
المبول الوجود فان كان لاسبيل إلى عامه مثل أن يقول ان كان لق الله الوم فى 
بحر القلزم حوتأ بصفة كذافانت طالق فلا ذلاف اعلمه في المذهب ان العالاق 
بقع في هذ . وأمأ ان علقه بغىء يمكن ان يلم بذرو<ه الى الوحدود مل ان 
يقول ان ولدت اثى فانت طالق فان الطلاق ,:توقف على خروج ذلك الشىء الى 
الوجود ٠‏ وأما ان حاف بالطلاق الها تلد انثى فان الطلاق في الهين يقع عنده وان 
ولدت اثى وكان هذا من باب التغلءظ والقياس يوحي ان .وقف الطلاق على <خروج 
ذلك الغىء أو ضده ومن قول مالكانهاذ! أوجب الطلاقعلى:فسهبشسرط أنيفءل فملا 
من الافعالانهلابحنث حتى يفءل ذلك الفمل واذا أو حي ااعدلاق علىنفسهرسرط ترك فمل 
من الافعال فانهعلى المنث حدى يفعل ويوقف عنده عن وطءزوجتّه فانامتنع عن ذاك الفءل 
أكثر دن ل ادل الا.لاء مرب له أجل الابلاء ولدن لابقع عنده دى يفقوت 
الفعل ان كأن ا بقع فوته ومن العلعاء من برىأانهعلىبرحتى يفوت الفعل وان كان ثما 
لابفوتكانعلىالبرحدىعوت © وم نهذاالباباختلافيم فى تعيض الطاقة | وت.ء,ض الطلاق 
أوإرداف الطلاق على الطلاق . فاماسءلة تعيض المطلقة فان مالكا قال اذا قال .يدك 
أو رجلك أو شرك طالق طاقت عليه وقال أبو حثيفة لانطلق الا بذكر عضو يمبربه 
عن حملة البدن كالر أس والقلى والفرج وكذلكةطلق عنده اذا طاق اهز منهامئل الثاث 
أو الربع وقال داود لاتطلق وكذالك اذا قال عند مالك طلةتك نصاف تطلرقة طلقت 
لان هذا كله عنده لايتبعض وعتد الالف اذا تبعض لم يقع آنا اذا قال افير 
المد ذول مها أنت طالق أنت طالق أنت طالقنسقافانه يكون ثلاثا عند مالك وقال 
أبو حنيفة والشافمى يقع واحدة أن شبه تنكراراللفظبافظه بالعددأءنىبةوله طلةنك 
ثلاثا قال بقع الطلاق ثلا وهنر أى أنهبالافظة الواحدة قدبانت مزه قال لابقع عليهأ 
الثائى والثاأث ولا خذلاف بين امسادين في ارتدافه في الطلاق الرحجءى ‏ وأما الطالاف 
المقيد بالاستثناء فائها يتصور في المددفقط فاذاطلق أعداداً من الطلاق فلا ي#خلو من 
(؟ه٠-ج؟)‏ 
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ثلائة أحوال . إما انيستثى ذلكالمدد يمينه مئل ان يقول أنتطااق ثلاثاالاثلاثا 3 
اثنتين الاثنتين . وإما ان سنئى ماهو اقل واذا استكتى ماهو اقل . فاما أن يستلى 
ماهو أقل مماهو أ كثر . وأما أن :ستثى ماهو أ كثر ثما هواقل فاذااستثى الاقل من 
الا كثر فلا خلاف أعلمه انالاستثاء ,صح ورسقط المستتى مثل أن يقولأنت طااق 
ثلاثا الاواحدة . واما ان استثتى الا كثر من الاقل فيتوجه فيه قولان . أحدها أن 
الاستثناء لا يدح وهو مبنى على هن ماع أن ست الا كثر من الاقل ء والا ذرات 
الاستئناء .صح وهو قول مالك . وأما اذا استثى ذلك العدد بعينه هثل أن .قول 
أنت طااق ثلاث الا ثلانا فان مالكا قال بقع الطلاق لانه اهمة على أنه رجوعمنه. 
وأما اذا ١‏ بقل بالثيمة وكان قصده ,دالك استدالة وفوع الطالاق قلا طلاق عليه 
6 لو قال انت طالق لا طالق مءا فان دفوع ال ممع ضده مستحيل وشذابو مهد 
ابن حزم فقال لا يقع طلاق بصفه لم تع بعد ولا بفعل لميقعلآن الطلاق لابقع فيوقت 
وفوعه الا بأبقاع هن يطاق في ذلك الوقت ولا دايل من كاب ولا سنة ولا اجاع 
على وقوع طلاق فى وقت ل بوقعه فيه المطاق وإ الزم نفسه ابقاعه فيه فان #انا 
بالازوملزم ان يوق فعند ذالك الوقت <ى بوقع هذا ق.'ضقولهءندى و<حتهوان ثنته 
لست اذكر فى هذا الوقت |<:<اجه في ذلك ٠‏ 

( الباب الثانى في المطلق المارٌ الطلاق ) واتففوا على أنه الزوج العاقل البالغ 
الحر غير المكره وا<تافوا فى طلاق المكره والسكران وطلاق المريض وطلاقه 
المقارب لاللوع . واتفقوا على ا بشع طلاق المررض ان صح . وا<تافوا هل ترئه ان 
مات أم لا ٠‏ فاما طلاق اللكره فانه غير واقع عند مالك والشافمى وأحمد وداود 
وجماعة ويه قال عبس الله بترن عمر وابن الزيير وعمر بن الطاب وعلى ان 
أبى طالن واوغناس.. وفرق أصحاب الشافمى بين أن نتوى الطلاق أولا ينوىشيئا 
فآن, نوى الطلاق فعنهم فولان أرما ازومه وان لم ينو فقولان أحهما أنه لا ازم. 
وقال ابو حنيفة واصحابه هو واقع وكذلاك عتقه دون بيعه ففرقوا بين الببع والطلاق. 
والمثق # وسيب الخلاف دل المطاق من قيل الاكراء تار ام ادس عذتارلانه. 
ليس يكره على الافظ اذ كان اللفظ اعما يقع باختيارء والمكرء على المقيقة هو الذى. 
لميكن له اختيار في ايقاع الغىء أصلا وكل واحدهن الفر يقينبحتج بقوله عليه السلام: 
رفع عن أمتى الخطأ والنسان وما استكرهوا عليه ولكن الاظهر أن المكره على 
الطلاق وان كآن.موقما لافط باختياره أنه ينطاق عله ف ا ع .م المكره 
رقوله تسالى ( الا هن أكره وقلبه مطمئن بالاعان ) وانها فرق أبو حنيفة بين. 


م سيا 


د 97خ سد 
الببع والطلاق لان الطلاق مغاظ فيه ولذلك استوى ده وهزله وأما طلاقالسى 
فَان المشهور عن ٠‏ مالك أنه لا يلزمه دى بلغ وقال في #نصر ما أبس في ال مختصر أنه. 
بلزمه اذا اهز الاحتلام وبه قال أحمد ن حنيل أذا هو أطاق صيام رهضان وقال 
عطاء اذا باغ اثتى عثمرة سئة حاز طلاقه وروى عن عمر بن الطاب رغى الله عنه 
وأا طلاق1 سكران فاهور هن ن الققهاء على وقوعه دقال قوم لابقع منهم المزنى وبعض. 
ساب أب ى حنيفة #6 والسيب في اختلافهم هل حكمه حم المحتوق | م بيتهمأ 
فرق دن قال هو والنون سواء اذكان كلاها فاقدا لاعقل ومن شرط الدكليف 
العقن قال لا يقع ومن قال الفرق ب.نهما أن السكران ادخل الفساد على عقله. 
بارادته والغجنون بخلاق ذلك ألزم السكران المللاق وذلك من باب التفليظ عليه 
واختاف الفقهاء فيما المزم ااسكران باطلة هن الاحكام وملا افيه فقا هات 
يلزمه الطلاق واامتق والقودمن اراح والقتل ولم يازمه اللنكاح ولا البيعوألزمه 
1 حنفة كلئى” وقال الادث كل ما جاء هن منعاق السكران ثو ضوع عنه ولااللزمه 
طلاق ولا عق ولا :كاح ولا بيع ولاحد في قذف وكل ما <نته جوارحهفلازم 
له ف.حدد فى ااشسرب والقتل والزنا والسرقة وث.ت عن عثمان بن عفان رذى الله 
عه أنه آن لايرى طلاق ااسكران وزعم عن اهل الم أنه لا مخلاف امتمان في 
ذلك من الصحابة وقول هن قال ان كل طلاق حائز الا طلاق المعدوه لبس نصآ في 
الام االيكران ااظلاق لانالدكران متودها وبه قالاذاود:وابو :وروا دق وجا عه 
هن التابعين اعنى أن طلاقه ايس المزم وعن ااشافعى القولان في ذلك وا<تثارا كثر 
تابه قوله اأوافق احمهورواحتار المزئىهنئ| كابه ان طلاقه عير داقع.واما المرنض 
الذى يطاق طلاقا بائنا وعوتهنمرضه فانمالكا وحماعةيقولترثه زوحته والشافعى 
وجماعة لا يورا .والذين فالوابترريثها انقسموا ثلاث فرق ففرقة قاات ها المراث ما 
داءت في العدة ومن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه والتورى ؛ وقال قوم ها المبرات. 
مالم تتزوج ونمن قال بهذا احمد وابن الى رلى » وقال قوم بل ترث كانت فيالعدة اولح 
تكن تزوجت أم لم تتزوج وهو مذهب مالك والليث 2د وسبب االخلاقاختلافهم 
في وجوب العمل بسد الذرائع وذلك أنه لما كان اررض ,تيم في ان يكون اماطلق 
فى مرضه زوحته تملع حظها هن المبراث شن قال بسد الذرائع اوجب ميراما 
وهن لم يقل بسد الذرائع وأظ وحوب الطلاق لم يوجب طا ميراثا وذلك ان هذه 
الطائفة تقول أن كان لطارق قد وقع فرحب ان يقع بجميع ا<كامهلا.هم قالوا 
انه لا يرثها ان ماتت وان 5ن ليقع فالزوحية باقية بجع احكامها ولابد صوميم 
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من احد الحوابين لانه سير ان يقال ان فى الشمرع نوعا من الطلاق توجد لهبعض 
احكام الطلاق وبعض احكام الزوحية واعسر من ذلك القول بالفرق بين انيصح اولا 
يصح لان هذا يكون طلاقا موقوف الك الى ان يصح اولا يصح وهذا كله ما إسمر 
القول به فى السرع ولكن اغا انس القائلين به انه فتوى عثمان وعمر حتى زعمت 
المالكية انه احجاع الصحابة ولا ممنىلقوهم فانالخلاففيهعنان الزبيرمشرور واما هن 
راى البهاترث ف العدة فلان العدة عن_ده من بءض احكام الزوجيه وكانه 
شبها بالمطلقة الرحعية وروى ه-ذا القول عن تمر وعن عائثكة . وأما *ن 
شترط فى توريئهاء الم تتزوج فانه لظ في ذلك اجاع المسلمين على آنالر أَة الواحدة 
لذرك ووسوولك ون الغوة فى الديلة عتدت التق أوهروا ابيز شمو هتافو اذا 
طلنت ى الطلاق أو ملكبا أمرها الزوج فطلقت نفسها فةال أبو حنيفة لاترت 
أصلا وفرق الاوزاعى بين انملك والطلاق فقال ليس ها المبراث فيالتماءك رطافي 
الطلاق وسوى مالك في ذلك كله حتى لقدقالان مانت لأيرهما وترثه همي انمات وهدا 
مخااف الاصول حدأ . 


© الاب الثالث فيمن يتعلق به الطلاق منالنساءومن لايتعلق‎ ١ 


وأماء ونه ماولكون ٠النسا‏ وفانهم انفقو اعلى أن الطلاق يقع علىا دسا اللانىفيعصمة أزداحون ظ 
أو دن أ 5 نفقدى عدون 8 الطلاق الرحجعى وأنه لابق ع على الاح م عات أ ى الطالاف 
المطالق ٠‏ وأا تعليق الطلاق على الا <:د.ات بسر ط الذزو م مدل يولم كدت فقلابة 
فيهى طالق فان لاماماء في ذلك ثلاثه مذاهب وقول ان الطلاق لاتعلق باحي.ة أصللا 
عم المطاق 1 حص وهىو وول ازء لعافعى وأحمد ءّ داود وجاءة وذول أنه ع اق دعر ط 
التزورجح مم اي النساء أو <دخصص وهو اولدابن 00-7 3 وحهاءعة وقول أنه 
أن عم جيع اله ساء لم للزمه وان <سص أزفة وهو ذول ماللك واسودانة ان دل أن 
3 كا ل امرأة فييا دن الى لان ا >ن بأد كنا فى طالق 2 ق وقت 
وحودالملك متقدما بالزمان على الط_لاق أم ليبس ذلك من شرطه أن قال هو هن 
2 شرطه قال املق المالاق بالاحددة و>ن 3 وال أدس دن شرطه الأوجود الماك وقَط 
قال بقع بالاح: ام 4 وأم | الفرق را ال مجلم مم والتعدص. .ص فس 252 مه أن 4 ى على المضصاحة 
وذلك انه إذا عمم فاوحيما عليه التعميم ل يدد سيرلا الى التدكاح الحلال فكان ذلك 
ع0 وحدرحا وكانه دن باب ندر الممصية 0 اذا <*صص فلس لاعس كذاك اذ أ 
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الزمناه الطلاق واحتج ااشافعى محدزث تمرو بن شعرب عن جده قال قال رسول 
الله صلى الله علءه ول : لاطلاقى الاون بعد نكاح وفي رواية أخرى لاطلاق فيما لا 
علاك ولا عتق فيما لاعاك وث.تذلك عن على ومعاذ وجابر بن عرد الله وابن عباس 
وقافقة وروم ينال قو أب بيدنةافن عن واو هوه وشد توم الزول؟ داك 
عن عمر رذى الله عنهم . 
(طة الثالاةفيالر جءة بعداادلاق) ولا ا على ضربين ؛ بان »ورجعى 

0 الرحمة بع دالطلاق الما : ن غيرأ-كام |١‏ راحمة بعد الطلاق اأر جعى وحب أن 
كوق: لهذ ند يبان الات الأرك 5 الرحعة في الطلاق الرحمى ع الباب 
الثانى فياحكام الارتجاع في الطلاق اليائن . 


وأجع المسامون على أن ازوج لك رحمة اازوجة في الطلاق الرجعى 
مادامت فى العدة ٠ن‏ غير اءدت_ار رضاها لقوله .الى ( وبعوهن اق 
بردهن في ذلك ) وات هن ششرط هذا الطلاق تقدم المسيس له واتفقوا علىاما 
تكون بالقولوالاشهاد.وال<تافوا هل 'لاشهاد رط فى صني | ام 55-5 بشرط وكذلك 
اختلفوا هل تصع الرحعءة بالوطء. فاما الاشهاد فذهب مالك الى انه مستحب وذهب 
انشافعى الى انه واجمس <: وسي ماألاف معارضة الق.اس لاظاهر وذل كان طاهر قوله تءالى 
( وأشبهدوا ذوى عدل ٠نم‏ ) يقتذى الوجوب وتشبيه هذا الحق بسائر الحقوق 
التى يقرضها الانان يقتذى أن لابجب الاشهاد فسكان الع بين القياس والا يه 
هل الا'ية على اندب . و أم أختلافيم فما تكون به الرجعة فان قوما قالوا لانكون 
الرحعة الا بالقول فتط وبه قل الشافمى وقوم قلوا تتكون رحعتها بالوطء وهؤلاء 
انقسموا قسمين فل قوم لا تصح الرحءة بلوطء الا اذا نوى بذلك الرجعه لان 
القع ل عنيده يتازك هازلةالقوك مع اأنة وهو قول مالك وأما أبو حتيفة فا<ازالرحمه 
بالوطء. اذا نوى بالك الرحعة ودون اله فام الشافعى فوّاس الرحمة على الذكاح 
وقال قد أم الله بالاشهاد ولا يكون الامباد الاعلى القول . واما سب الالذتلاف 
بين مالك وابى حتيفة فان أبا <نيفةيرى ان الرحءة علاة الوطء عندء قياسا علىالمولى 
منها وعلى الظاهرة ولان املك لم ينص لعنده ولذالك كانااتوارث بينهما وعند مالك 
أن وطه الرحعية حرام حدتى براحعها فلا بد عنده من الئية نهذاهواختلافهمفيشروط 
صحة اارحعةواتلفوا فى مقدارما.ء<دوزالزوجان رطلع عايه هن اأطلقةالرحجءرهةمادامته 


سس .لالد 

ف 'العدة فقال مالك لايخلو معها ولايد ذل عليها الاباذتها ولاينظار الى شءرهاولايأس ان 
يأكل معها اذاكان معرما غيرها وحكى ابن القامم انهرجععن ابا<ة الاقل ممما وقالأبو 
عنة لاباعن أن تتزين الرحعيةازوجها و 0 داله وتتشوف وثندى الئان والكحل 
وبه قال الثورى وابة بوسف والاوزاعى 35" قالوا لا يدذل عاءها الا ان علي 
بدذوله بقول أو حر كه من ::دتح أو ذفق زءل © واذنافوا من ه-_ذا اللاب في 
الرجل يطلق زوحته طلقة رجءية وهو غَائْبٍ ثم يراجعها فيبلفها الطلاق ولا تيلفها 
الرجمة فتتزوج اذا أنقضت عدتها فذهس مالك الى انها للذى عقد عليها النكا ح دذل 
هأ او بد ذل هذا ؤوله ف الملوطا ويه قالالاوزاعى والاث وروى عنه إن الام 
انه رحجع عن الول الأول وانه قال الأول اولى بم .ا الا ان يدذل الثانى وبالةول 
الاول قال المدنيون من أكابه و يد جع عه لآنه اثنّه في موطده الى بوم مات وهو 
يقرا عليه وهوقول عمر بن الطاب ورواءة عن ه مالاك في الموطا . واما الشافمى 
والكوقيون ابو حزيفة وعدت فالوا زوحها الاول الذى ارتحوءها أخق ها دذل ما 
الثانى اوم يدخل وبه قال ابو داود وابو ثور وهو صروى عنعلى وهو الا بين وقد 
روى عن #ر ان الخطاب رذى الله عنه انه قال في هذه اللمسكلة ان الزوج الدى 
ارتجمها مخير بين الت تكون امرأتَه أوان يرسجع عليها بما كان اصدقبا وحدة مالك 
ف الووابة الأو ق ناوواك ان نوعني :فو وام عق او شاد عن سنن انباتك 
انه قال مضت السنة في الذى يطلق اصراته ثم براحمها فيكتمها رحءتها ذى :<د_ل 
فتنكح زوحا غيره انه لدس له من امرها ثىء ولكنها ان تزوجبا وقد قل ان ه_ذا 
الحديث اتما بروى عن ابن شباب فقط و<حة الفرريق الاول ارى العلماه قد 
أحموا على أن الرحءه > .ده وإنم عل مها اأر أ بدلءل اببسم 8 د احهموا على 
ان الاول احق ما ق.ل ان تتزوج و1: ذا كانت الرحمة صوححدة كان زواج الثانى فاسداً 
فان تكاح افير لآ تانر له في ابطال الرحمءة لاقل الدذؤول ولابء_د الدذول 
وهو الاظهر ان شاه الله ويشبد لط_ذاماذرحه الترمذى عن سهرة ان جادب 
ان النى صلى الله علية وس قال أعا 30 لرو<ها اثنان فهى للاول هنهها ومن 
باع ببعا من رجلان فبو الادل منهما .' 1 


والطلاق البائن أما ما دونالئلاث فذاك بقع فىيغررااد ذول ما بلاذلاف وفيا 'اءة 
باختلاف وهل يقع ايضا دون عوض فيه خلاف وح الرحءة بعد هذا المالاق <حم 


لس ١ل‏ سم 

أبتداء التكاح اعنى فى اشتراط الصداق والولى والرضا الا انه لايمتير فيه انقضاء العدة 
عند البور وشذ قوم فتالوا التلعة لايتزوجها زوحها في العدة ولا غيره وهؤلاء 
انهم رأو | منع النكا ح فيالعدة عبادة وأما البائنة بالثلاث فان العلماء كايبمعلىان المطلقة 
ثلاثا لاتحدل لزوجبها الاول الا يعد الوطء لحديث رفاعة بن سموال انهطلق اصراته 
عيمة يلت وهب قِ عبد رسول الله صلى الله عليه و 1 ثلاثا فنذكحت عد لوعن ان 
الزبير فاعرض عنها با فل ا تطع 9 عسها فقارقها فأراد رفاعة زوحها الآاول أن إنكحما 
فذكر ر ذلك لرسول اله دلىا لله عليه وسلم فنياء عن وها وقال لاحل للك عن 

تذوق العسيلة وشذ سعيدبنالمسيب فقالانه جائز أن ترجع الى زوجها الأول بنفس 
العقد لعموم قوله تعالى ( حتى تنكح زوحا غيره ) والا_كاح ينطلق على القد 
وكلهم قال التقاء الختانين يحلبا الا الحسن اللصرى فقال لاتحل الا بوطء بانزال 
وحهور العلماء على أن الوطء الذى .وجب الخد ويفسد الصوم والمج ويحل المطلقة 
ويعدصن الزوجين ويوجب الصداق هو التقاء الكنانين . وقال مالك وابن القاسم 
لابحل المطلقة الا الوطء المباح الذى يكون فى العقد الصحيح في غير صوم أوحج 
أو حيض أو اعتسكاف ولا بحل الذمية عندهما وطه زوج ذىى لل ولا وطء من 
لم يكن بالغا وخالفهما في ذلك كله الشافمى وأبو حنيفة والتورى والاوزاعى فقالوا 
يحل الوطء وان وقع في عقد فاسد ووقت غير مباح وكذلك وطه المراهقعندمم 
بحل وبحل وطء الذى الذمية لام-ل وكذلك انون عند والخصى الذى يبقى 
له مارغييه في الفرج © والخلاف في هذا كه ايل الى هل يتّناول امم النكاح 
أصناف الوطه الناقص أم لا يتناوله 6 واختلفوا من هذا الباب في:.كاح محال أعنى . 
اذا زوحهاعلى شرط أن يحلا,اازوح,االاولفةل مالك النكاح إفاس د يفسخ قبل الدخول 
وبعده والششرط فاسد لاتدل به ولا يمير قو ذلك عنده اراد الواة لتحيل واعا 
لءتير عن_ده ارادة الرجل وقال الشافعى 57 حنيفة الذكاح حائز ولا تؤثر اانية في 
ذلك وبه قال دواد وحماعة قالواهو محال للزه ح المطلق ثلاث وقال بعضيم الكاح 
حائق والقرط باظل؛ أى الس بايا وهو قزك ان ان لبق وروى. عن اوررق 
وإتادد مالك وأكوابة ؟بع-ا روى ء ن النى صلى الله عايه وسلم من حديث على إن 

أبى طالب وان مسعود ذال هريرة وعقية بنعامي انه قال صلى الله عليه وس : لعن 
آلله الخال والمحال له فلمنه اناه كاءنه 1 ذلالرباوشارب ار وذلك يدل علىالنهى والنهى 
يدل على فساد المنهى عنه . واسم النكاح التمرعى لابنطلق على الشكاح المنهىعنه وأما 
الفرق الآ خر فتعلق بعموم قوله تهالى ( <نى تكح زوحا غيره ) وهذا نا فم وقالوا 


الاب 
ولبس فيئحر يمقصدالتحليل مايدل على أن عدمه شرط فى مة اللدكاح كانه ليس الذبى 
ء ن الصلاة في الدار المافصوبة ما يدل على ا من شرط ححة الصللاة ححة هلك اليقعة أو 
الاذن »نمالكبافيذلك قالوا! واذالميدلالنهى علىفساد عقد النكاح فاحرى أن لابدل 
على بطلان التحليل واما لم يعتبر مالك قصد المرأة لانه اذا لم يوافقها على قصدهالميكن 
أقصدها معنى مع ا نالطلاق لبس بيدها 6 واختلفوا فيهل هدم الز وج مادو نالثلاث فقال 
ابوحنيفة مهدموقال مالك والشافعى لا ,هدم اعنىاذاتزو حت قبل الطلقة الثالثة غير الزو ج 
الاولثمراجعها هل ,مد بالطلاق الاول أملا فنرأىان هذائىء يخص الثالثة بالشرع 
قال لاد مهادون الثالثة عنده ومن راىانهاذاهدم الثالتة فمواحرى ان .هدممادونما قال 
عدم مادون الثلاث والله اعل . 
( اغخلة الرابعة ) وهذهاطلة فرها بابان ؛ الاول العدة » الثانى في المتعة . 


) الاب الاول‎ (١ 


والنظر فى هدا| الاب ف فصذين, الفصل الاول ف عدة أأازو حات . الفصل الذائى 
في عدة ملك اليمين . 


( الفصل الاول ) 


والنظر ف عدة اأازوحات ينقسم الى نوءين . ا دها ق معرفة المدم . 
واثسانى فى معرفة 8 العدة ( النوع الاول ) وكل زوجة فهى إما حرة واما 
أمة وكل واحدة من هائين اذا طلقت فلا يعذلو 3 تكون مدئؤولا ما د غير 
مدذول م ا.فاما غير المدخولك با فلا عدة عليها باجاع لقوله تعالى ( قالكمعليون 
من عدة تعتدونها ) 31 00 ما فلا خلاو أن حون هن ذوات ل ل 
غير ذوات الرض وغير ذوات الخرض أما صذار وإما يائسات وذوات ايض اما 
حوامل وأما حاريات على عادتهن فى الحرضواها مرتفعات الض واما مستحاضات. 
والمرتفعات اللرض فى سن ايض اما مرئابات بالخمل أى بحس فى البطر. 
واماغير مرتابات وغير المرئانات اما معروفات سبب انقطاع الحيض من رضاع أومرض 
وأما عير مءروفات فاما ذوات ايض الاحرار الجاريات فيحيضون على المعتاد فعدون 
ثلاثه قروء والخوامل منون عدتون وضع حملهن واليّانسات منون عدتهن ثلاثةأشهر ولا 
خلاف في هذا لانه منصوصعايه في قوله تعالى (وامطلقات تر بصن بانفسون ثلاثةفروه) 
اليه وفي قوله تعالى (واللائى لسن هن امرض م ن أسماء م اناراء .م) | الآ كار 


08 

ن هذه الاية فيالاقراء ماهى فال قومهى الاطبارأءنى الازمنةالتىبينالدمينوقال قوم. 

اي دويمن قال انالاقراءهىالاطبار 5 نفقهاءالامصارقالك والشافءعمىو<هوور 
أهل المدنة وأدوثور وجاءة وأعافق ل الصحابة فارنيمر وزبدبنثاءتوعائشة ومن قال ان 
الاقراء هي الي ضأما هنفقهاء الامصار فابو حنيفة والثورى والاوزاعى وابن أبى 
وى عاق وآما قن الفصارة فدل وس حق الططات وا ووفهوة وابو مهو الاشترئ 
و<ك الاثرم عن أحدائه قال 2 فين اضعات رسول "الله صلى الله 0 وس 
يشولونت الاقراء هي الرض . وح ايضًا عن الشعى أنه قول إحد عشي أوانى 
عشر من أصحاب رسول الله صبى اليه عليه وسل . وأما أحمد بن حتيل فاختاف 
الروابة عنه فروى عنه انه كان يقول انما الاطهار على قول زيد بن ثابت وان عمر 
وعائشة ثم توقدت الآن فك أعدل' فول هق ووائرة سمو هوا الل شوء والفر قو نين 
المذه.ينهو ان ٠ن‏ راى انما الاطهار انها اذا دخات الرحءة عنده فى اليضة الثاائة 
م يكن المزوج عليها رجعة وحلت للازواج ومن رأى انها الحيض لم تحل عنده حتى 
تثقضى الطخرضة اثالئة 2 وسبي الخ لاف اشتراك اءم القرء فانه يقال في كلام العرب 
على حد سواء :الى الدم وعلى الاطوار وقد رام 6لا الفريةين ان يدل على ان اسمالقرء 
فى الاية ظاهر في المنى الذى براء فالذين قالوا الما الاطهار قالوا ان هذا المع 
خاص بالقرء الى هو الطهر وذلك ان القرء الذى هو الحيض يجمع على اقراه لاعلى 
قروه وحكوا ذلك عن ابن الانيارى وايضا فانم قالوا ان الحرضة مؤنئة واتطهر مذكر 
فلو كان القرء الذى يراد به اخرض لا ث.ت في حعه اطاء لان اطاه لا تذيت فى لع 
الراك تمادو "فرق وا لو ١|‏ كا الاكنان ددن عن ذلك لآن القو مشا يون 
قرئت اماه في الحوض أى حمته فزمان اجتماعالدم هو زمان الصهر فهذا هو أقوى ' 
ما تمسك به الفريق الأول من ظاهر الا ية . وأما ما تمسك بهالفريقالثانى - 
الاية وامهم قالوا ان قوله تعالى (ثلاثة قروه)ظاهر في عام ذل قرم مها لانه لبس 

م آلة رء على ع زا واذا وصةتالاقراء انها هي الاطهار أمكن ان : 0 
8 اشر أبن وبعض قره لاما عندهم تعتدبالطهر الدى تطاق فيه وان ممهى أكثره 
واذا كان ذلك كذاك فلا ينطاق عليها اسم الثلاثة الانحو زا وامم الثلاثة ظاهر في كال 
كل قرء هنها وذلك لايتف ىالا بان تكون الاقراءهى الحرض لان الاجماع متعقد علىا'ما 
ان طلقت في حيضة انما لاتعتد بها ولكل واحد من الفريقين احتجاحات متساوية من 
جيه افظ القرء والذى رضيه اذاو ان الا به مملة في ذنك وان الدليل شغى أن 
يطلب هن 00 دن أفوى ماتمسك بدهن راى ان الاقراء هى الاطها رحديث 


ين سا 

إن عمرامتقدم وقولههلى الله عليه وسلم مس» فليرا جمهاحتىتحيض ثمتعابرثم تحيضثم 
تطهر ثم يطلةها انشاء قبل أن عسها فتلاك العدة ا ى أص الله أن يطلق طاالساءقالوا 
و اجماعبم على أن طلاق السنة لأنكو نالا في طهر : 5 وه وقو لدعاط.ه الصلاة و السلام: 
فتك الءدة التى أمرالله أن يطلق طا النساء دليل واضح على أن العدة هي الاطهار 
لي يكون الطلاق متصلا بالمدة وعكن أن يتأول قوله فتلك المدةأى فتلكمدة 
استقال العدة للا تعض القرء بالطلاق فى الحدض وأقوى ما نمسك به الفربق 
الثاني أن العدة اما شرعت ابراءة الرحم وبراءتها انما تنكون بالحيض لابالاطبار 
ولذلك كان عدة من ارتفع الحيض عنها بالايام فالحيض هو صبب العدة بالاقراء 
فوب أن تكون الاقراء هي الرض © واحتج م ن قال الاقراء هى الاطهار بانقال 
مدر في براءة الرحم هو النقئة من الطهر الى 0 لا 7 فلا معى 

لاعتيار اليضة الاخيرة واذا كان ذلك فلثلاث الممّر فيهن التمام أعنى المشترط 
هى الاطهار التى بين الرضتين وأكلا الفريةين اح:<احات طويلة ومدهيب 
الحنفية أظهر من جهة المنى وححجتوم م ن جهة السموع متساوية أو قريب من 
متساوية ول ؛ ختلف القائلون أن العدة هى الاطهار الما تقضى بدذوهًا في 
الحرضة الثالثة . واختلف الذين قالوا انها الحيض فقيل تنقضى بانقطاع الدم م نالرضة 
الثالتة وبه قال الاوزاعى وقيل حين تغتسل من الرضة الثالئة وبه قال من الصحابة 
#ر بن الخطاب وعلى وان مس_ءود ومن الفقباء الثورى واسحق بن عنيد وقيل 
حتى يمضى وقت الصلاة التى طورت في وقتها وقيسل ان لازوج عليها الرحجءة 
وان فرطت فى الغسل عثسرن سنة حدى هذا عنشريك وقد ةل تنقضى بد ذوهًا 
في الحرضة الثالئة وهو ايضا شاذ في_ذه هي حال الخائض الى تحيض . وأما 
الىتطاق فلا تحيرض وحصي في سن الحرض وليس هناك ربة م_ل ولا سيب هن 
رضاع ولامض فالا تلتظر عند مالك تسمة أشرر فان لم تحض فيين اعتدت 
يثلاثه اشهر فان <اضت أ.ل ان دن الثلاثة الا شير اعتدرت الخيض و انكقنات 
انتظاره فأن مىعا تسعة اشير قبل ان تحيض الثائءة اعتدت ثلاثة اشهرفان حاضت 
لدان ادن الثلائة الا شر من العام الثانى اننظرت الحيضة الثالئة 
فاث مرها تسمة أشير قل ان تعيض اعتدت ثلاثة اشور فأان حاضت 
الثالثة في الثالائة الا شر كانت قد استكلت عدة الحيض ونمت عهاتما 
ولزوجها عليها الرجعة مالم :<_ل . واختاف عن مالكمن متى تمتّسد بالتسمة 


أشير قشل دن يك طلقت و«هطىو قوله قْ الموطأً وروى إن القاسم عسة4 دن 1م 


عن <له /73 عم 
:1 رفءتها رةه وقالأبو 7-7 م كه 4 والشافءعى واخهيور فق الى رفع م ضتهأ ف 
لآ تنأس منها في مستا نف انها ىق أبدا تنتظر <تى تدذل في السن الدى : قباعن 
١‏ قيهن , الى ص وح امك تعقد بالاشير أو لد ص 9 قلذلك وقولمااكمصروى عن © ال 
الحطاب وان ع.أس وقول الهور وول ان معودوزبدو6مدة مالك كن طرنق الءى 
3 هو ا المقصود بالعدة اعا هو م بشع د4 براءة الرحم طن عالءا بدلءل أنهدؤد تخرص 
الحامل واذا كان ذلك كذلك فده ال كافية في العم ببراءة الرحم بلهى قاظءةعلى 
ذلك تمتعتد بثلاثة أشهر عدة الياثسةفان حاضت ق.ل مام المسئة -- طابح؟ ذوات 
الخيض و احتسدت بذاك القرء ثم تنتظر القرء الثانى او السئة الى أن تمضى طا ثلاثة 
اقراء . وأما الهور فصاروا الى ظاهر قوله تءالى ( واللائى يمن من ال.رض هن 
ا 8 إن أرقة ثم قءد ون ثإلارة أشبر ( والى ه ىَُ دن أهل ا ص لانت د 
وهزأ الرأى 4.9 حامر و<رح ولو قلأ 1ك بثلارة شلك أن حيد|اذافهمه مى الااسة 
الى لا يقطع بانقطاع حيضتها وكان قوله ان ارتيتم راجءاالى اكلا الى الحرض علىما 
| َأ له مالك عليه فكان ماما م بطابق مل هه :أودله الآاءة فأنه كم من المانسة ونا دن 
4 ّ على ا | لست 4 ن اهل الخمض وهذا لا يكون الآ . ن قبل الب عدن ولذلك حهل 
ؤولهان اركءة 8 را<ماالى ال لاالى ا 1. بص أى انث : م في حكمرنٌ مم قال في الى ” سق 
لسعة لا احرص وهى في -ن دن (ع<. يضام اذهك اشير وأما أسماعيل وان كبر كن 
أكدا أيه فده.وا الىأن الرسة هنا ف ال مض وان الياس ف كلام 050 ا ا 
اس ويه بأقطع فطابقوا تأويل الآءة مذهرهم الدى هو مدهب مالك ودعم 
<دى يكون قْ ودا لت سان | عى نْ الماس وال فهم دن 1 ا س مالا يقطع بداث ود 
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حب أنتعتد انم ى انقطع دمهاءن العاذة وهيفي سن يسن بالاشهر وهوة.اس قول 
أهل الظاهر لان اليائسة فى الطر فين لبس عي عندممه ن أهل المدة لابالاة راءولابالشهور 
وأماالفرق فى ذلك بين ماقيل التسعة ومابعدها فاسان ٠‏ وأذا الف ارتفعمت حضتها 
لسبب معلومنئل رضاع أومرض فان الشيور عندمالك انها تننظر الحيض قسمرالزمان 
أم طال وقد قيل ان المريضة مثل الى ترتفع حرضتيا لغير سيب . وأما الاستحاض_ة 
:فعدتها عند مالك سئة اذالم عيزبين الدمين فان ميزت بين الددين فمنهروايتان احداما 
انعدتهاالسئة والاخرىانهاتعمل على الثييز فَتَعتّد بالاقراءوقالابوحنيفةعد”ما الاقراءان 
0 تطاؤإنم هيز طافئلائة شور و قال الشأفعىعدتهابالة.يز اذا انفصل عنهاالدم فيذكون 
'الاحمر القانى من الحرظة ويكون الأصفر من أيام الطهر فان ط.ق عليبا الدم اعتدت 


1٠‏ ليه 
بعدد أيام حرضتها فيشتتهاواماذحب مالك الى بقاء السئة لانه جعاها مثل التى لاتحيض. 
وهى دن اهل الخرض وااشافمى اما ذهب فى أعارفة اباههاانها تعمل علىهءر فتهاقياسا 
على الصلاة اقوله صلى الله عليه وللم لامستحاضة : اترى ااصلاة أيام اقرائكك فاذا 
ذهب عنك قدرها اغسلى الدم واعا اعثر التمرز هن اعتيره لقوله صلى الله عاءه ياوس 
لقا طمة بأت حيرش : اذا كان دم اررض فأنه دم أعوة يعرف فاذا كان ذلك فامسكى , 
عن الفلاة اذا كاك الاكر توق وضل قاننا فوعرق: يدرس ابو قاره 
وائما ذهب هن ذهب الى عدتها بالشهور اذا اختاط عليها الدم لانه معلوم في الاغاب 
انبا في كل شبر يض وقد حءل الله اعدة بالشبور عند ارتفاع الرض ٠‏ وخفاؤء 
كرتفاعه . 1 المسترابة اعنى التى تعدد ا فى بطنبها نظن به انه حمل فانها فكث 
أ كثر همد مل . وقد اختاف فيدفقيل في المذهب أربسع مئين وقيل حمس سنين 
دقال أهل الظاهر تسعة أشرر ولاخلاف ان انقضاه عدة الحوامل لوضع حملهن أعنى 
الطلقات لقوله تعالى ( وأولات الاحمال أحلبن أن يضمن حملبن ) وأما الزوجات 
غين اراز ىفانتي اتوي | تا بتاك الاقباء سنا عرساو ساك ود اكات 
ومرتفعات اللرض منغير يانسات . فاما الرض اللائى اك حيذهن فا ذهور ع 
أن عدنين <رذتان وذهي داود وأهل الظاهر الى ان عدتمن ثلاث حخيضص خرة 
وبه قال اءن سير بن فأهل الظاهر اعتمدذا تموم قولهتءالى والمطاقاتيثربمطن اقفوو 
ثلاثة قروه وهى تمن ينطاق عليها اسم امطلقة واعتمد المهور تخصيص هذا العموم. 
قياس الشيه وذلاك انهم ش.هوا ايض بالطلاق وال بنك 21 نى كونه متنصفا مع الرق 
واعا جاويه حيضتين لان اللْرضة الواحدة لاتتعض ٠‏ وان الامة المطاقة اليائسة دن 
الحض أو الصغيرة فان مالعا وأكثر أهل المدينة قالوا عدتها ثلاثة أشهر وقال 
الشافعى واو والذورى 5 ثور وجماعة عدا شهر وندف شهر نصدف عدة 
الحرة وهو القياس إذا قلا بتخصيص العموم فكان مالكا اضارب قوله فرة أخذ 
بالعموم وذلك في اليائسات ومرة أخذ بالقياس وذلك في ذوات الليض والقياس في 
ذلك واحد ء وأما التى ترتفع حيضتها من غير سبب ذالقول فيها هو القول في الحرة 
والخلاف في ذلك وكذلك المستحاضة . واتفقوا على أن المطلقة فل الدذول لاعدة 
عليها . واختلفوا ف ا م أهر أنه في العدة من الطلاق الر جعى ثم فارقها قبل 
أن عسها هل تستانف عد : لا فقال ههور فقهاء الامصار 52 المدة وقالت. 
فرقه ث.تى في عدتها من طلاقها الاول وهو اد قولى الشافعى وقال داود لدس 
عليها أن تتم عدتها ولاعدة مستأئفة وباغلة فمند مالك ان كل رحمة تهدم العدة. 


لالا 
وان لم يكن مسيس ماخلا رحءة المولى وقال الشافمى اذا طلقها بعد الرحمة وقيل 
الوطه ثُددّت على عدتما الآولى وقول الشافعى اظطهر وكذللك عند مالاك رحمة امسر 
بالنفقة ثقف صتها عنده على الانفاق فان أنفق كت الرجعة وهدمت المدة ان كان 
.طلاقا وان ل لفق بقءت على عدتها الاولى واذاتزوحت 'أنيا في العدة فءن مالك في 
ذلك روايان. احداها تداذل العدتين ٠‏ والاذرى ذفيه فوجه الاولى اعشار 
داه الرحم لآن ذلك حاصل مع التداؤل ووجه الثائية دون العده عيادة قوحجب 
ان تمده بتعدد الوطء الذى له حرمة واذا عدّقت الامة في عدة الطلاق همضت على 
عدة الامة عند مالك ولم تنتقل الى عدة الخرة وقال أبو <ئفه دتمل فى الطلاق 
الرجعى دون اليائن وقال الشافعى تنتدل فى الوحبين مما 2< و سدس العدلاف هل العدة 
من أحكام الزوحية ام من أحكام انفصاها فن قال من أحكام الزوجية قال لاثلتة', 
عدتها وءن قال من احكام انفصال الزوحية قال تنتقل 6 أو اعتقت وعى ؤوحه م 
طلقت . وأمامن فرق بين اليائن والرجعى فين وذاك ان الرجعىفيةشيه مناحكدام 
العصمة ولذاك وقع فيه الميراث باتفاق اذا مات وهى فى عدة طلاق رعيعءى وانهائلتةلم 
الى عدة الموت فهذا هو القسم الاول من قسمى النظر في المدة . 


5 القسم الثابى أت 

وأما النظر في أحكام العدد فانهم اتفقوا على أن لامعتّدة الرحءية النفقةوالسكنى 
وكذلك احامل مو له تعالى ف اأرحجميات ) امكتوفن من حدث ناوه ْ دن وجدام ( 
الاية ولقوله تعالى ( وان كن أولات حمل فأنفةوا عليين حتىبضعءنحارن) واختافوا في 
سكنى المبتوتة ونفقاتها إذالم كن حاملا على ثلاثة أقوال أحدها أن لطع السكنى 
والنفقة وهو قول الكوف.ين والقول الثانى أنه لاسكنى ذا ولانفقة وهو قول أحمد 
وداود الى دور واسحاف وحهأ ع4 وال ث أن 0 السك ولأنفقة ظّ وهو قولمالك 
و الشافعى و حم عه # وسيب عي اختلاف الرواية ل د دث قاطمة بنت دس 
ومعارطة طاهر الكتاب له و دل دن م ابواحت 7 نفقهُ ولاسكى مما روى فى 
حديث فاطمة بنت قس الها فالت طلقنى زوجدى ثلانا على عبد رسول ابه صلى الله 
عله د فأتنت النىصلى ألله عليه وم ف دمل 0 1 ولأنفقة 3 رخ امع وفى 
بعص اأروايات 9 رسو لالله صلى الله عليه مم قال ٠‏ .اعم اذى والنفقه أن ازوحها 
عل 8 الو دمه وهدا اقول هروى عن على واءن ع.اس وحاير بن عه د الله وام الدين 


اوندوا ا - دززرهتف النفقة فأنوم ادت<دوأ مأ روأه مالك ف موطءه دن 


ل ولاس 
وامرها ان 0 5 قف درت إبنام كدوم و يذكرقبها اسقاط المادى فق على عهومه. 
فق قوله الى ) ات -نوهن دهن حت كلام ؛ن ودام ( وعلاوا أ حمس 0 
عليه الصلاة واسلام ها بان تعتد فى بيت ابن أم مكتوم بانه كان في لامأ 
بذاء واما الددن اوجواطا السكنى والافقة فصاروا الى وحوب ااسكنى طابعمو م 
فوآأه ) اسكنوهن ءنْ حت لام كن وحولدل : ( وصاروا ل وحوبت الفقة طا 
لكون النفقة تابمة لوجوب الادكان فى الرحمية وفىي الخحامل وفي نفس ازوحجة 
وبالخلة شَيتما وحجت السكى ف الذمرع وحبت النفقة وروى عن عمر أنه قال في 
حديث فاطمة هذا لا ندع 5تاب نينا وسنته لقول امرأة ريد قوله تعالى 
9 أ كنوهن 'ن محرت كلام ؛نْ وحجدم ( اليه ولآن الممروف دن سممي كه 
عليه اأملاة وااس_للام أنه 5 افقة عن حرث تدب اعدىئ ويذداك الاولى 
من الستة واما أن إخدصص هذا العموم بحديث فاطمة المذكور . وأما التفريق بين 
أبعداب النفقة وااسكنى قسير ووحه عديره ضهف دايله وي.غى ان عل ا المسلمين 
اثنفقوا على ان العدة :كون في ثلالة اا في طلاق أو موت او ا<تيار الامة نفسها 
إذا أعتقت . واحتلفوا فيها في الفسوخ والهورعلى وجويها. ولما كان اللكلام في العدة 
و تعلق فيدا<كام عدة الموت رايناان نذكرهاهي: فنقول ان المسلمين اتفقوا على أنعدة 
أثرر وعشسراً ( . وا<تافوا فى عدة الخامل وثي ععدة الامة أد| تاها حيضته 
في الاربعة الاثهروءسرماذا حكها فذهب مالك الى أن من شرط تمامهذه ااعدة انه 
4ض حء.ضة واحدة فىهذه المدة فانم أحضفهىعنده مسترابةفتمكث مدةا لوقيل 
عنه انها قد لاتحرض وقد لا تكون مسترابة وذلك اذا كانت عادتها في الحيض أكئر 
دن د ااعده وهدا أما ع.ر موود اعنى دن تكون عادتما ان تحيضص من 8 
من اربعة الشون الى ل ا دن أريمة اشهر وأما تادر . وا<ذتلئف علهفيءن هده 
حاط دن اأدناء اذا وددت قشل تنتفار حى تخرص وروى عيه ان القامم تتزوج ‏ 
اذا أنقضت عدة الوفاة و إظهر بها مل وعلى هذا <4»ور فقهاء الأمصار أبى حشفة 
١‏ وأما المسكلة الثانية 6 وه الخحامل التى بدوفي عنهازو جهافمالا هو ر وجميع فقهاه. 
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الامصارعدتها أنتضع جلها ا الى وم قوله تعالى ) وأولات الاحمال أجلون أن. 


0 
يِضْمْن حماهن ) وان كانت الاية في الطلاق وأ<ذاً أيضًا يحديث أم سامة ان سبيعة 
الاسامية وئدت بعد وفاة زوجها بنضاف ثهر وفيه شادت رسول الله صلى 'الله عاءه 
وسلم فقالها : قدسلات فانكحى منشئت وروى مالك عن ابن عباس أن عدماآخر 
الآدايوترية ]نا تكد يا جك لأخلن ذا ان انا انفكا الس هدة :الوك وزوئ 
تل ذلك عن على بن ابى طالب رضى الله عنه والحجة طم ان ذلك هو الذى يقتضيه 
المع بين عموم أية الحوامل وأية الوفاة . واما الامة المتوفي عنهباءمن تحل له فائها لا 
تخلو أن تكون زوجة أو هلك ين أو آم ولد او غير ام ولد فاما الزوجة فقالاهور 
ان عدتما نصف عدة الخرة قاسواذلك على العدةوقال اهل الظاهر بل عدتها عدة 
الحرة وكذلك عند#عدة الطلاق مصير الى التعميم . وأما امالولدفقالمالك والشافمى 
وأحد واللدث وابو دور وجماعه عدتها حرضة وبه قال ان عمرء وقال مالك وان كانت 
من لا تحرض اعتدت ثلاثة اشير وها السكنى ؛وقال ابوحنفة وأكدابه والثورىعدتها 
ثلاث حرض وهو قول على وان مس_عود وقال قوم عدتها نصمف عدة الحرة 
اللتوفي عنها زوجها وقال قوم عدتها عدة ااحرة اربعه اشهر وعشرا وححة مالك 
250 زوحه ؤتمتد عدة الوفاة ولامطلقه تمد ثلاث حدض ف دق الااسدراء 
رحمها وذلك يكون بحضة تشمبها بالامة موت عنبا سيدها وذلك مالاخلاف فيه 
وحة اب عدن نالحد الوحوسيت عاو ا وغ كر ةو لاست وو اعد 
الوفاة ولايامة فتمتد عد أمة فوحجب ا تستررىء رحمها بعدة الاحرار. وآفا 
الذن اوحيوا طا عدة الوفاة فاحتدوا بحديث روى عن عمرو بن العاص قال : 
لآ نانيو ا هلها يقة وا غده أ الراك االتوفوعنيا دده ارينة اتير بو فير 
وضءف أح_د هذا ال ديث رم باحك به ١‏ واماهرن او<ب علبها تصف 
عدة ار ة فتشيها بالزوحةالامة 2 فسبب الخلاف انها مسكوت عنها وهي مترددة 
الفلايين الآمة واطراة و إماتعن قبا بار وه الأنة تكسلل و سنن ودين عي 


دمك 6 الأرة المطلقه وهىو مدهب 5 


8( الباب الثابى في المتعة )+ 


واللبور على أن الاعةليست واجية فيكلمطلقةوقالقوم من أهل الظاهرهى واجيةفيكل 
مالقة وقالقومهى مندوب البها وليست واجية وبه قال مالك والذين قالوابوجو ماق 


و44 . 


بعض المطلقات اختلفوا فى ذلك فقال ابو حنيفة هىواحءة على من طلق قبل الد<ولولم 


برض طاصداقًا مسمى وقالالشافعى هى واحية لكل مطلقة اذاكانالفراق من يله الا 


0-1-7 بم ممص 
اد -ذى 1 وطالقت فل الدخول وعبلى ه_دا يمور العلماء 6 وأحتج 5 حد.فة 
ف - عايون دن عده تعتدو ما فتعموهن وسرحوةن سمراحدا حلا ) فاسدّر ط لمتمفمع 
فريضة قنصف ما فرطتم) فعم انه لامتعة لط' مع التسمية والطلاق قبل المسيس لانه 
اذالم يحب طاالصداق فاحرى ان تحب طا المتمة وهذا لعمرى #يللانه حرث لدب 
طا صداق أقيمت المعة مقامه وحيث ردت من يدهائصف الصداق لم يحب طا ثىء . 
وأما انشافعى و.عدمل الاوامص الواردة بالمدمة ف قوله الى (ومتءوهن على الموسع 
قدره وعلى المقتر قدره ) على العموم في كل معللقة الا التى سمى ها وطلقت ق.ل 
طالكونها معطية من يدها كالحال في التّى طاقت قبل الدخول وبعد فرض الصداق 
الندب لقوله تءالى في آخر الآ ية ( حقا على الل#سنين ) أى على المتفضلين ا اتجملين وما 
كن دن دأب الا حدمال والاحسان فايس بوأ١دب‏ 34 واذتلفوا 2 المطاوّة المع هل 


عليها احداد فوَال مالك ليس عايها اعوداد . 


) يأب في بعث الحكمان ( 


انفق العلماء على جواز بعث الحكمين اذا وقع التشاجر بين الزوجين وجبات ١<واطما‏ 
قالتشاحر اعنى الحق من الميطل لقوله تعالى ( وان فتم شقاف بانهما فابءثوا وم 
دكن أهله وح.ها دن أهابا ( الآاية واحمدوا على ان الحكمين لا ونان الا دن اهل 
الزوحين و احددهما دن و.ل الزوج 2 والا در من ق.ل المراة الا ان لأنو<د 2 أهلهما 
من يصلح لذلك فيرسلمن غيرهما و أحمعوا على أن المكين اذا اختلفا لمنمذ قوط-اوأحءوا 
على أن قوطما فيا جمع بممهها تاقد ور توكيل دن الزوحين ٠.‏ والحتلفوأ ف “فر بق 
الحسكين مهما اذا اثفقًا على ذلك هل يحتاج الى اذن هن الزو 6 اد لا.يحتاج الى 
ذلك فقال مالك وأحابه بحوز قوظما في الفرقة والاجتماع بغير توكيل الزوحين 
أن يدل الزو 6 اليهما التفريق . وحديدةه مالك مارواه من ذلك عن على بنأبى طالب 
انه قال في الحكين اليهما التفرقة بين الزوجين واللمع وحجة الشافعى وأبى حنيفة 


م 


ان الاصل انالطلاق ليس بيد أحد سوى الزو جأومن يوكه الزوج . وَاخْتافأكاب 


ا ويد 

مالك فى لكين يطلقان ثلانا فقال ابن القاسم نكون واحدة وقال أشهب والمغيرة 
تكون ثلاثا ان طلقاها ثلاثثا والاصل ان الطلاق بيد الرحجل الا أن قوم دليل على 
غير ؤلك وقداحتج الشافعى وأبو حنيفة بماروى في حديث على هذا اندقال لاحكدين 
هل تايان ماغل6ا راكنا أن تدرا حتما بواننوا عا ان تخرها فرقغا 'ففاات 
المرأة رضيت بكتاب الله وعا فيه الى وعلى فقال الرجل اما الفرقة فلا فقال على لا 
واي لاتقلاب حتى ثقر عثل ماقرأت به أارأة قال فاءتير فى ذلك اذنه ومالك 


مثيه المكمين بالسلطان والسلطان يطاق بالغمرر عند مالك اذا ثين 





© وصلل لله على سيد نا مهد وآله و صحبه وس تساما # 
) كثاب الآدالاء ( 





والاصل في ه_ذا اللاب قوله :الى ( لاذن يؤلون مهن نساثهم ترلئص 
أريعة أشهر ) والايلاء هو ان ,حلب الرحل ان لاطا زوحته أما مدة هي | .در 
من أويغة | تر وار اي اد باطلاق على الا<:_لاف الذكور في ذلك يما 
بعد . واختلف فقهاء الامصارفي الابلاء فومواضع فنها هل تطلق المرأة بانقضاءالاريعة 
الاشهر المضروبة بالنص للمولى ام اما تطلق بان توقف بمد الاربعءة الاشهر قاما 
فاء واما طلق ومنها هل الايلاءويكون بكل عين أم بالاعان امباحة ف الفرع فقط ومنها 
ان أمسك عن الوطه بغر عينهل يكون مولا أم لا ومتبا هل الولى هو الذى ق.دقي:ه 
عدة هن أضمة ا فقَط 3 ا لتترون :ذلك 5 المولى هو الذدى ١‏ شد عرنه عدة 
اسلة ونه عق طلوف الأناكياتن أو برعت ودتها ان ان الطلان والوشعل يقارق 
القاضى عليه أم لا ومنه؛ هل يتكرر الايلاء اذا طلقها ثم راجءها من غير يلاه حادث 
في الزواج الثانى ومنها هل من شمرط رحءة المولى ان يطأها في العدة أملا ومنبا هل 
ايلا اليد حكه ان يكون مثّل ابلاء الحر أملا ومنها هل اذا طلقها بعد انقضاء مدة 
الابلاء تلزهها عدة أم لافهذء هي مسائل الخلاف المشبورة فيالايلاء بين فقباءالامصار 
الثى تتنزل منهذا الباب منزلة الاصول ونحن نذ كر خلافهمفيمسئلة مسكلة منواوءيون 

المت حج)) 


- 5م ب 

أداتيم وأسياب خلافهم على ماقصدنا 

( اللسثلة الاولى ) أما اختلافهم هل تطلق بانقضاء الاربعة الاشهر نفسها 
وأنا ثور وداوه والايث ذهوا الى أنه يوتف بعد انقضاء الار بعة الاشهر فاما فاء 
واما طلق وهو قول على وان عمر وان كان قد روىعنهما عبر ذلك لدن الصحييح 
مأنقضاء الأريمة الور الا 0 ىه و.»أ وهىو قول ان مسعوواد وجماعه كن التابعين 
528 لحلاف هل قوله:عالى ( فانفوا فان الله غفور رح م) أى فان فاءوا 
قل انقضاء الاربعة الاشهر 3 بعدها قن فهم منه قبل انقضاعا قال بقع الطلاق 
ومءنى العزم عنده قْ قوله "الى ( وان عَرهوا الاق فان إلله سمي عليم ( ان لا 
بىه حتى تنقغى المدة فن فهم هن اشتراط الفيئة اشتراطها بعد انقضاء المدة قال 
أربعة أدلة ٠‏ احددها أنه حءل هه التريص ده اروج دول الزوسيهة فأش.بتمدة 
الاحجل في الديون الؤ<لة . الدايل الثائى ان الله تعالى اضاف ااعالاق الى قعله 
وعندم ليس يمع هن فمله الاتجوزا أعنى لس ينس اليهعلى مذ هي اللنفيةالات<وز ولس 
بالافظ لا بانقضاء المدة : الر ابع ان الفاه فى قوله تعالى ( فان فاؤافاناللهعَفو ررحيم) 
ظاهرة ٍ معى التمقيت ودل ذإاك على أن الفسه يوك المدة ورعا شمهوا وده المدة 
عدة المئة . وأما ابو حنيفة فانه اعتمد فى ذلك تشميه هذه المدة بااسدة الرحمية اذ 
كانت العدة انما شمر عتائلابقع منهندم وباجخلة فشبهوا الا بلاء بالطلاق الرجمىوشهوا 

١‏ المسئلة الثانية ) وأما اختلافهم فى العين التى يكون با الايلاه فان. 
مال_كاقال يقع الابلاء بتكل :ين وقال الشاففى لا بقع الا بالايمان المماحة في 
الشرع وى اليمون .الله أو بصقة دن صفاته قالك أعتمد العموم اعنى عمومفوله تعالى. 
( الذن يوون دن نسا مم ترص أريمة اشهر ( والشافحى ااشدمه4 الادلاء لسار 
الكفارة وذلك ان كلا اليميئين بترتب عليهما حكم شرعى فوحب ان تكون اليمين, 
التى نرتب عليبا حكم الابلاء هى اليمين التى يترتب عليها احكم الذى هو الكفارة 

( المسالة الثالثة م واما هوق حكم الايلاء لازوج اذا ترك الوطه بغير يمين فان. 


لمعه 
الأهور على أنه لا زمه كم الايلاء بغير عين ومالك يأزهه وذلاك اذا قصهالاضرار 
بترك الوطه وان لم حاف «لى ذلك فاطهور اعتمدوا الظاهر ومالك اعتمد المنى 
لان الكم اع لزمه باعتقاده ترك الوطء وسواه ثد ذالك الاعتقاد ببه.ن أو بغير عدن 
لان الغمرر .وجد بى 'حالتينجيعا: 
(المسألة 'رابمة ) وأما اختلافي في هدة الايلاء فان ١1لكا‏ ومن قال بقولهيرى 

ان مدة الأبلرء يحب كرك كان دن أربعة شور ان كان الى عنده اعا هو 
بعد الاربعة الاشهر وأما أبو حثيفة فان مد: الايلاء عنده هى الاربعة الاشهر فقط 
اذ كان اىء عنده اما هوف اودقف ادو ان ا لان ان 401 افونا ما 

وان كن أقل ٠.‏ اود أشر ركان هوأنا يغرب له الال الىأنةضاء الاريعة ور 
من وقت الله.ئ وروى عن ابن ع.'س ان وك هو ون حاف 5 لاصيت اع أنه 
على ااتأيد نا واسيب فى ا<تلافب. في الدة اطلاق الاية فاحتلافم في وقتالى” وفي 
صفة البعين ومذنه هو كون الا ية عاءافي هذه المعانى أو تملةوكذاكا<تلافيمفي صفة 
اللولى وااولى ٠نها‏ ونوع اأعلاق علىهاءيانى بعد . واما سوى ذالك فس.ب ا<تلافوم 
فيه هو ساب السحوت عنها وهذمعى اركن الاإلاء اعنى معرفة نوع اليمينوفتالنى 
والمدة وصفة المولى وأاولىهنما ونوع الطلاقالواقع فيه. 

) الم ألة اأعذافسة )© فاما اطلاف لدى بع بالابلاء فءنه مالك والشافعى أنه 

حعى لان الاصل ان كل طلاق م بالشمرع اه يعدب أن حمل على أنه رجعى الى 
ان يدل الدايل على انه بائن وقال ابو حنيفة وابو ثور هو بان فالوا وذلك انهانكان 
رحميا لم يزل الغمرر عنها بذلك لانديحرها على الر 3 ©ه وسي_الخلاف معارضة 
المصاحة المقصودة بالابلاء للاصلالمعروفى فيااطلاق ثن غلب الاصل قال ره 
غلى المصاحة قال بائن . 

( السئلة السادسة ) واما هل يطاق القاغى اذا أن الى" أو الطلاق او حبس حتى 
يطاقفان مالكا قال يطاق القاضى عليه وقال أهل الظاهر بحس حتى يطلقبا بنفسه 
ا وسبي لاف معارضة الاصل المءعروف فى العللاق ال#مصاحة دن راعى الاصل 


تعىوء*نْ 


المعروف في العالاق قال لا بقع طلاق الا هن الزوج ومن راعى ااضمرر الداخل هن 
دلكءلى أ قدا وال عطاق أب_الاانوهو :: ظر الى ااصاءحه العامة وهدا هو الدذى .عرف 
بالقساس المر سل والمقول عن الاك العهل 4 5 شير من الفقباء بأبىذلك ٠.‏ 
(الأسالةالسابعة ) واماهل كر رالاءلاءاذا طلقبائم راحعبافانما!.كايقولاذارا<مها 
ف هناها تكرر الا.لامعا.ه وهداء..د في اأهالا ق١‏ رحجءى والمائن وقال ابو حددفه الطللاف 


ا 
البائن سقط الابلاء وهو أحد قولىالغافمى وهذاااقولهوالذى اختارهالمزنىوجاءة 
العلماء على ان الاءلاء لا يتكرر بعد المالاق الا باعادة العبن ه والسيب في اثلا فهم 
ممارضة المصادة (ظأاهر شرط ط الابلاى وذلك انه لأاءلاء في الشمرع الا حرث:كون 
عين فى ذلك اللكاح بنفسه لافي نكاح اخر ولكن ان رعرنا هذا وحد الضمرر 
المقصود أزال:ه 6 الا,لاء ولذالك راى مالك أنه ل بم الأبلاء يغير عين 
اذاو<د معنى الأبلاء. 

١‏ المسكلة الثامئة ع و أن طول قل الزوسويةة "الول نود عقاة. أو لشن 
نوها فان اوور على ان العدة تلزمها وقال دار بن زبد لانازمها ء_دة اذا 
كانت قد -.حاضت في مسدة الاربءة اشبر ثلاث حيرض وقال بقوله طائفة وهو 
مروى عن أنن عباس وعو<اه ان العدة اعا وضءت (يراءة اأرح حم وه_بده قد 
عفات 1 الراءة وححة الخهور انها مطلقة فوجب ان آتد كسائر المطلقات 
وإسانن الخلاف ان العدة حمءت عنادة ومصاحة فن لظ جانب المصلحة لم برعايها 
عدة ن لظ ح حانب العبادة 5 علها العدةّ . 

ا التاسعة )م 1 ها [؛ بلا اليد فان مالكا قال ابلاء الء.د شريران 5 
النلصف هن انلام الخحر قياس على دودوده وطلافه وقال الشافعى واه ل الها 
ابلاءه ٠ل‏ انلاء الحر أربمة أشهر كا بالعموم والظ هران عاق الاك-ان باحر 
والعيد سواء والأبلاء كين رفانا م على مده الءاين وقات ا بواحيفة الذقص 
الداخل على الابلاء ممدّبر بالنساء لأبالرجال اد قا كانه ار ا معي كان 
الا.لاء الا,لاء المر وان كان الزوج ء و وان كات أمة 01 صب وقؤ.اس الارلا على 
ار غير رد وذاك ان الم.د اا كان دده أقل من ىد اذرلان الفادشة م هأ فل 

قبا وم نار أعظه 3 قحا وم دة الا, رلاء انا عربت هما إن التو سمة ؛ على الزوج وبيناد أله 
الضرر عن ا 1 ذا غير من هذه كان أذ بق على الذوج وأفى لاضررءن 
الزوجة والمر أحقبالنوسمة ونفى الضررعنه فلذاك كان جب على هذ االقياس أن لا ينقص 
من الابلاء الا اذا كان الزوج عدا والزوجة حرة فقط وهذالم,ةل بهأ<دفالواحجب الدسوية 
والذن قالوا بتأثير الرق في مدة الابلاءاختافوا فوز وال الرق بعد الابلام هل :تقل الى 
إبلاء الارار املا وال مالك لاإنتقل عن إبلا, الم.د الى ايلا الاحرار وقال 
أبو حنيفة ينتقل فمنده ان الامة اذا عقت وقد الى زوجها منها انتقات الى ايلاء 
الادرار وقال أب ن القاسم الصغيرة أ( ى ليامع مثلها لايلاء عليها فان وقع وتمادى 
حءت الاربعة الاشهور من :وم بلغت وائما قال ذلك لانه لاذعرر عايرا فيترك الماع 


عت ف كت 
وقالأيضًا لاايلاء على خصىولا على من لا يقدر عبى الماع . 

( المسثلة العاشرة ) وأما هل هن شمرط رحعة المولى ان يطا في العدة أم 
لاذت الجوور ذهبوا الى أن ذاك ايس هن شمرطما وامامالك فانه قال اذا لم 
بطا فيها من غير غدر رض أوهاأشيه ذلك فلا رحمة عنده له عليها وق على عدتها 
ولا سيل له اليها اذا انقضت العدة وححة اطأهور انه لا.لو أن يكون الابلاء 
بعود برجمته اياها في العدة أولا يعود فان عاد لم يمتبر واستؤنف الابلاه من وقت 
الوط اك :يسمت يذ ة: الا دون براك الرسفة واوا رسف الاياقه عدر 
أمللا الا على ذهب من برئان الايلاء يكون بغير عين وكرفما كان فلا بد مناعتيار 
الاربعة الاشبر من وقت الرحمة. وأما .الك فانه قل كل رحمة من طلاق كان 
لرفع ضعرر فان حة الرحءة .متبرة فيه .زوال ذلك الضرر وأصله المسمربالنفقة 
اذا طلق عليبه ثم ارتجع فان رحءته عدر ها بيساره # فس.ب الخلاف 
قياس الشيه وذلك ان من ش.ه الرحمة بابتداء اانكاا ح أو<س فببا تتحدد الابلاءوهن 
ثيه هذه الرحمة برحمة المطاق أذمرر م رفع منه ذلك اأضرر قال «تى على الاصل 


والاسل في الظهار الكتاب والسئة فاما الكتاب فقوله تعالى ( والذين يظاهرون هن 
نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة ) الآية. وأما السئة حُديث خولة 
انث اوالاغارن تعلبلة: قاات طاهن وى زوحى او ونين :بن ااسنافت قنك وسول: الله 
3 الله عليه وسلم امكو الفووهول انه حاداى فتهرويقول انق اقذافائة انعنات 
فا خرجت حتى أنزل الله ( قد مع الله قول ال ى:حاداك في زوجها وتشكى الى 
الله والله جع تحاورم ) الا بات فقال لمق رقية قاات لا,حود قال قيصوم 
شررين هتتابعين قاات يارسول الله انه شيخ كير مابه هن صيام قال فليطعم 
سين سكا قأأت ماعده هن ثىءه يتصدق به قال فانى ساعينه يعرف هن كر 

قالثت وانا :عه يعرق الذرزافال لقن احياتك: اذ هى #اطممى نه سان مدكا 
ذرحه 1 ذأود وح_ديث ملهحة بن صخر اليافى عن الأى >لى الله عليه و 
والكلام في اصول الظبار :هيمر فى س.عة فصول .٠نها‏ فى الفاظ الظهار . 
ومنها في شرط وحوب الكفارة فيه. وهنها فيءن يصح فيه الظبار . ومنها فيها يحرم 
على المظاهر . ومتبا هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح . ومنها هل الابلا, عليه » 
ومنها القولفي أحكام كفارة الظهار . 


ف( الفصل الاول »* 


واتققالنقراءة عق اا الزمون._اذاا لقال لتمطته انلق عن لقاو الى انع ل ان 
واختلفوااذا ذكر عضوا غير الظهر أو ذكر ظهر من :<رم عليه من ال#ر مات الشكاح 
على التأبيد غير الام فقال مالك هو ظرار وقال حماعة من العلماء لابكون ظراراً إلا 
بلفظ الظهر والام وقال أبو<تيفة بأو ن بسكل عضو حرم الءظراليه © وسبب اذثلافهم 
معارضة الممنى للظاهر وذلك ان مءنى التحريم تستوى فيه الام وغيرها من ا#رمات 
والظهر وغيره من الاعضاء . وأما الظاهرمن الشسرع فاذه يقنضى ان لايسمى ظراراً 
الا ماذكر فيه لفظ الظير والام . وأما اذا قال هي على كاصى ولم يذكر الظهر فقالأبو 
حئيفة والشافمى وى فى ذلك لانه قد بريد بذاك الا جلان لها وعظم منزاتها عنده 
وقال مالك هو ظهار . واما من شيه زوحته باحنية لاندرم عليه على الثابسد قانه 
ظهار عند مالكوعتد اين الماحدشون ليس بظرار بي وسيب اللاف هل تشنيهاازوجة 


در مة غر مو بده أتحدريم شيع 5و دده التتحدر يم ٠‏ 


( الفصل الثبى ) 


واماكتيوط توعوت الكقارة تان ال وو عن را لاتنعييوون الدوة وقد 
جاهد وطاوس فقالا :حي دون الءود. ودليل المهور قولهاءالى ( والذين يظاهرون 
هن نسائيم ثم يعودون 1 قالوا فتحربر رقبة) وهو نص في ممنىوحجوب تعلق الكفارة 
داأءود اا دن طريق الق.اس فان الظبار يش.ه الك.فارة ف اله.ين فا ان الكفارة 
انما تلزم بالكالفة أو بارادة اللالفة كذلك الامى في الظهار وحدة #اهد وطاوس انه 
معنى يوحي الكلفارة العليا فوحب ان يوجنها بنفسه لا عنى زائد تشيها بكفارة 
القتل والفطر وأيضًا فانهم قالوا انه كان طلاق الجاهلية فنسخ تحرعه باللكفارة وهو 
معى قوله الى ( ثم يعودون لا قالوا ) والعود عندم هو الءود في الأس-لام فاما 
القائلون باشتراط الت_ود في حاب الك_فارة فاهم اختلفوا فيه ماهو فءن 
مالك في ذلك ثلاث روايات ؛١|ح_داهن‏ أن العود هوان يعزم على امساذبا والوطه 
معا ٠‏ والثانية ان يعزم على وطئّا فقط وض الرواية الصديحة المشهورة عند |كدابه 
ويةاقال أبنو صتنة واخبدىوالزروازة: الثالثةنان الموف هو انين الوط ونوعن انتب 


الروايات عند أكدابه ٠‏ وقال الشافءىالءود هو الامساك نفسه فال ومن مهى له زمان 


ا 


5-0000 
ع.كنه ان يطلق 49 و بطاق دنست أنه عازيد وأزمته الكفارة لان أقامةه زمانا عكنه 
ان يطلق فيه هن عير ان بطاق قوم مقام ارادة الأمساكء ميه أو هو دليدل ذلك وفال 
داود وأهل الظاهر العود هو ان يكرر لفظ الظبارئائية ومتى لم يفءل ذلك فليس بعائد 
ولا كفارة عليه فدليل الرواية المشهورة مالك تذينى على أصلين ٠‏ أحدها ان المفروم 
مق الظان هو آن وعوت: الكتازة :فيه امسا يكون “بارادتة الفوقة الى ماحرم عن 
نفسة . وأها العزم عا.ه وارادله والأصل الثانى أنه لمس دن ان دمكون العوت دلسية 
هو الوطء لقوله تعالى فى الااية (فتحرير رقية من قبل ان يتماسا) ولذلك كانالوطه 
محرما حتى «كفر قالوا ولوكن العود نفسه الامساك ا.كان الظبار نفسه يعدرم الامساك 
فكان الظهار يكون طلاقا وبا للة فالمعول عندم في هذه المسئلة هو الطريق الذى 
عرفه الفقباء بطر بق السير والتقسيم وذلك ان ممنى العود لا يخلو ان يكون :<رار 
اللفعل على مايراه داود أو الوطءه دةسةه أو الامساك دؤسة أو ارادة الوطه ولا ! ول 
تكرارا للعلا لان ذلك نا كيت بوتا كد لأنوعن: الكقارةولا كوو له ارادة الاديالة 
للوطءفانالامساكمو<ود دمك وود بىَْ انيكون اراد الوطء وان كان ارادة الامساك 
للوطه وقد اراد الوطم وت ان العود هر الوطء ومعيد الشاقعية ف اجرا ,بم ارادة 
الامساك أو الامساك حرى ارادة الوطء ان الامساك يلزم غنةا الوظ و سةميناوا لام 
2 الي الشافه.ة على ان أرادة الأمساك هوالس.ب فيو<وب الكفارة ان الكفارة ترتفع 
بارتفاع الامساك وذلك اذا طاق أثر الظهار ولذا احتاط مالك في الرواية الثانية 
خمل العودة هوى أرادة الاعس بن حميهأ اعى الوطه والامساك . وأمأ ال يكون اأعود 
أأوطه وضعيرف و#المف لاص والمعتمد ومبأ اميه الظبار بالعين أى م6 أن كفارة العين 
انما تحي بالحنث كذليك الام ههنا وهو قباس ش.ه عارضه النص . وأما داود فانه 
تعلق بظاهر اللفظ في قوله تعالى (ثم يعودون لاقالو' ) وذلك .قتضى الرحوعالىااةول 
أنالمعى فالا يةنم يعودون ف ماقالوا :: و سيب الخلا باجقلة انما هوحالفهالظاهر لامفيوم 
شن اعتمد المفيوم حجءل العودة اراد الوطء أو الامساك وتأول ممنى اللام في قوله 
:الى ) م يعودول لاقالوا ( بمعى في ٠‏ 5 وأما دن افك الظاهر قأنه حدءدل العودة 
تكريرا للفط و أن العودة الثانية اما هي ثانية للاولى الى كانت منرم في الجاهلية ومن 


تأول أحد هذن فالاش.ه له ان يمتقد ان بنفس الظبار تحب الكدفارة كا اعتقد ذلك 


0 
مجاهد الا ان يقدرفي الآآبة محذوفاً وهو ارادة الامساك فهنا اذا ثلاثة مذاهب . امة 
ان تمكون العودةهي تكرار الافظ ء واماان تنكو نارادة الامساك ء واماان:-كونالعودة. 
هي التى في الاسلاموهذان ينقسمان قسمين أعنى الاول والثالث , أحدهماان,قدرفيالا يه 
محذوفاً وهو ارادة الامساك ف.شترطهذهءالارادةفي وجوب الككفارة . واما انلابقدر 
فيهما محذوفاً فتحب الكفارة بنفس الظهار.واختافوا ٠ن‏ هذا الباب في فروع وهو 
هل اذا طاق قبل ارادة الامساك أو مانت عنه زوجته هل تنكون عليه كفارة أم لا 
لحمهور العلماء عىان لا كفارة عليه الا ان يطلق بعد ارادة العودة أو بعدالامساك 
بزمان طويل على مابراه الشافعمى وى عن عثهان اليتى ان عليه الكفارة بعد الطلاق 
وانها اؤا مائت قبل ارادة العودة لم يكن له سييل الى ميرأثها الا بعد الكفارة وهذا 


شدوذ كلاف لاص دألله أعر : 


-25ة الفصل الثالك يع 

واتفقوا على ازوم الغاهار من الزوحة التى في العصمة وا<تلفوا فيالظهارمنالامة 
ومن أتى في غير العصمة وكذلك ال<تلفوا في ظهار المراة من الرحل . فاما الظهار 
من الامة فقال مالك والثورى وحماعة الظهار هنها لازم كالظهار من الزوجة المرة 
ولذلك ره واه ولت روقال: العاف وأرو نا بواعف :واو ون لاطهان دق 
امة وقال الاوزاعى ان كان يطا أمته فهو هنها عظاهر وان لم يطاها فهى كين وفيها 
كفارة ين » وقال عطاء هو مظاهر لكن عليه نصف كفارة فدليل من أوقع ظهار 
الأمه تموم فوله تهالى « والذين إظاهرون من نسائهم » والاماء من الأساء وححة 
من لم ي>حءله ارا انهم قد أحمعو ا ان النساء في قوله تعالى « الذين يولون من نسامم 
ترص أربعة اشهر »6 هن ذوات الازواج فكذاك اسم النساء في ايه الظبار + 
فسيب الخلاف معارطة قباس ااشيه لا.موم أعنى تشبيه الظهار بالابلاه وعموم لظ 
النساء اعنى ان عهوم الافظ يمَنَهى دخول الاماه فى اأظهار وتشبيهه بالايلاء يفتضى 
خرو<هن هن الظهار . وأماهل هن ششرط الظبار كون المظاهر منها في العصمة 
ام لا فذهب مالك أن ذلك ايس هن ثمرطه وان هن عين امراة مابعينها و ظاهر 
هنها بششرط التزو.ح كان «ظاهرا منها وكذلك ان لم يءين وقال كل امرأة اتزوجها 
فهى منى كظبر أعى وذلك بخلاف الطلاق وبقول مالك فى الظهار قال أبو <نيفة 
والثورى والاوزاعى وقال قائلون لا.لمزمااظهار الا فيما يبلك الرجلوتمن قال با 
القول الشافعى وابو ثور وداود وفرق قوم فقالوا ان اطاق لم ياؤمه ظهار وهو 


ا 

ان يقول كل امرأة أنزو وديا فهى منى كظهر أى فان قيد ازمه وهو ان يقول ان. 
تزوحجت فلانة 0" سمى قرية ةا و قلة وقائل هذا القول هو ابن 5 ليلى والحسئنن. 

حى ودليل الفريق الأول قوله تعالى 1 فوا بالمقود ولانه عقد على شرط اللك. 
فاشي.ه ذا هلك ة عند شرو طهم وهو قول عمر . وما حدة الشافعى درت 
>روين شعيب عن أبيه عن جده ان النى صلىالله عليه وسلم قال : لاطلاق الا فيما 
يلك ولا عق الا فيما علولا بع الا فيما يلك ولا وفاء بنذر الآ فيما ملك خرحه 
أبو داود والترمذى والفلهار ش.يه بالطلاق وهو قول انن عباس . وأما الذن فرقوا 
بن للحي والعييو نار راد | ان التعميم في الظبار نباب ار ج وقدقالتعالى « وما 
جءل عارك في الدين»ن حر ج » رادلاو اضاء ن هذا الاب فيه ل تظاهر لمرأةمن 
الرحجل فعن العلماء فى ذلك ثلاثة أقوال 9 انه لايكون منها ظهار وهو قول. 
مالك والشافمى » والثانى ان عليها كفارة .مين ؛ والثالث ان عليها كفارة الظبار 
وتفاوك لطبو افيه الظبان ,ااطللاف ودق الوه المرأة الظهار فنّث.سهها لاظبار بالعين. 
وءن ذرف فلاهرأى انأفل اللازم طا ف داك هو كفارة عين وهوطه.ف 7 96 
الخلاق تعارض الاشياه فى هذا المعنى 


(الفصلاار ابع ( 

واتفقوا على ان المظاهر ,حرم عليه الوطء واختلفوا فيما دونه هن ملامسة. 
ووطء في غير الفر ج ونغار الى لذة فذهب مالك الى انه يحرم الماع وجميع أنواع 
الاستمتاع ما دون الماع من الوطء فيما دون الفرج والامس والتقيل والنظر 
اليذه ماعدا وحيهاوذفيها ويدها من سائر بدنها وحاسنها وبه قال أبوشفة الاانه اعا 
كره انظر لافر ج فآط وقال ااشافعى اما بحرمااظهار الوطء في الفر ج فقط المجمع 
عليه لاماعدا ذلكوبه قال التورىواحدوجاعةودايل قول مالك قوله تعالى ه من قل 
ان يتماسا» وظاهر لنظ التماس يقتهىالماشرة فا قوقها ولانه ارضًا لفط حرمتعليه 
به فاش.ه لفظ الطلاق ودايل قول الشافعى أن المماشرة كنايه ههنا عن الماع بدلل 
احماعبم على ان الوطء محرم عليه واذا دلنتعبى الماع لم تدل على مافوق اماع لانها . 
إ٠ا‏ ان تدل على مافوق الماع . واما ان تدل على الماع وعي الدلالة المجازية لكن. 
قد اتفقوا على الها دالة على الجاع فانتغت الدلالة الحازية اذ لابدل افغل واحد دلاين 
حقيقة وتجازا قلت الذين يرون ان الانظ المشترك له عموم لا ينعد ان يكون الافظ 
الواحد عنديتضمن المءنيين حيما أعنى الحقيقة واللجاز وان كانم يجر به عادةللعرب. 


يه 
واذلك القول به في غاية من الضمف واو عل ان لاتمرع فيه نصرفا از وأيضًا فان 
الظطلهار مه عندجم بألا بإلام ووب أن يعت نص عند م بالفرج 


1 الفصل الخامس هس 
وأما تكرر الظهار بعد الطلاق أَعنى اذا طلقها بعد الظهار قبل أن يكفر 
ثمار اجعها هل يدكرر عليه الظهار قلا تعدل له المسيس حدى يككفر فيه خلاف 
قال مالك ان طلقها دوت الثلاث ثم راحعها في المدة أو بمدها فعليه الكفارة 
وقال الشافمى ان را<عها في المدة فعليه الكفارة وان راحعءها فى غير المدة فلا 
كفارة عليه وعنه قول آاخر مثل قول مالك وقال #د بن الّسءن الظبارراجم عليها 
نكحها بعد الثلاث و بعد واعددة وهده الله شء مدهة : عن حاف بالطلاق ثم بطلق 
ثمبرأجع هل بق تلاك اله. إن عليه أم لاه وسءي اللاف هل الطلاق رفع جيع دكا 
الزوعة ويتها أولايهدمها نيم 00 ن البائن الذى هوالثلات,دموان مادون 
اليللاثك لايد دم وميم من 57 ان العالاق كاه غير هادم وأحسب 3 هن ٠‏ اأهلاه ريه هن 
مرى أنه كله هادم . 


و ها هل يدخ ل الاأيلاء على الال اذا اورت :.قفارا وذلك بازلا يكفر مسع 
قدرته على الكفارة فأن فداه ارضًا اذتثلاها فأبو حرم مف وا( شافعى 0 
لا تداحل 1 كان لان جم اأذظ هأر ذللاف _- الالاء وسواء كن 03" دجم مضأ 
7 كن ونه وال الاوزعى وأعن وحماعه 3 وقال مالك دل لا رالا على 07 

مراط أن يكون مضارا وقال ل -ورى بدحالن الا , رلا * | على الظ بأر ودين هونة4 بأنقضاء 
و سي دن - ع.راعة مار المضارة وم نبهثلاثةأقوال لاله يبدل بأطلاق 'وقوله 
أنه لاندخل بأطلاق ( وقوله أنه دول ع المضارة ولا دحل 0 عدمهان, و سيب 
الخلاف مراعاة المنى واعتيار الظاهر أن اعتير الظاهر قال لايتداخلان ومن اعتبر 
المعنى قال يتدالان اذا كن القصد الضرر . ٠‏ 


والنظر في كفارة الظبار في أشياء .منها في عدد أنواع الكفارة وترئيبها وشروط نوع 


شوع لهأ أ بى الغسروط المصعدءدة ومى تحب كفارة واحدة وهى تحب | كدر د 


الماممم 


عد 50 

واحدة هاما انواعها فم أحءوا على . واثللانة أنواع 0 اعئاف رق به 03 أو ده يأم شوربن؛ 
أو اطعام سين مسكينا وانها على الترتيب فالاعتاق أولا فان لم يكن فالصيام فان لم 
1 يكن فالاطءام هودا ل ار .وأ< افوأ ل الء. اك ول ١‏ حفر أ أ مق أو د بعداتفاقيم 
أن الذى , 1 به الص. «أم أععى اذا ععدر ن الصرام واحا ر للءء ل الع مق ان دَق له داه 
ا ور وداأود قا ذاك ا اأعامه 9 8 لاسا واحازه له مالك أن أطعم بأذن 
ريك و و جردت أبوح:. مه وال شافعىوميى : ااعؤلااف في هده الكلةهل علاك اله مداولا 
علك د وأماانة ا 8 لمرو ط المصءد ده 5 5 أ< لا فيماذا وطء فياك ا م الله يران هل 
ع _- اسيناف أله اا لآفقان واالكوا وعد قة لسعم :أي فلص ياالاأن 5 4 سس ط 2 
داك العمد و شرق 1ت دل العمد قُْ زاك ييه المعاة فعى ١١‏ ا أت على 
حال 24 وسدب الأجلاف أنه 4 فارة الظهار يكفارة الحون - رط الدى ورد قِ 
كفاوة الظهار أ ءنى 9 0 تون 9 ل أل ممه سس من ٠‏ أ ر هدا ا( 0 1 قال لأعممم :افك الصو 
ودهن شمهه يكفارة اليمن قال لا : امه أف لارت ا 2 اليين رفع لليف 
دع كلك وقوعه بأتفاف ومنهأ ه_ل كن شراط ازرق.ة أن لكون مؤينه اعلا 
فدهب ا والشافعى الى أن ذاك شعرط ق الاحدزاء وقاب 5 5 ادرى قْ 
اعتاق على وحجه القريه وو<دب افك تكون مسامة اص له الاءتاق فق كفارة الئل 
وربماقالوا ان ه_ذا لدس من باب القياس واعما هومن باب هل المطاق على 
المقيد وذلك انه قد الرقية بالامان في كفارة لقتل وأطلقها في كفارة الظهار 
قب حلاف بواطاينة لا كرو اوداك اوق الاتنان ق لضفن ةن نوما 
حححه أبى دنيفة فبو ظاهر العدوم ولا معارضة عيداه ان المطلق والمقسد وو<دب 
ع ليده أن عمل ذل على أفظه # ومدهأ اختلافهم هل هن رط الرق.ه أن تون 
سالمة مىالعروب آملا ثم انكانت سليمةفن أى العروب تشترط سلامتها فالذى عليه 
ومحدة الخيور نيدي ابالاشالعى واطدا الكو نالقريةتعديه اوحع ةالفريق النائن اطللاق 
ع ار واذتلةوافيء. عم عام سم ا بر في الا<زاء أوعديه اما العم ى وقطع |! مدن 
5 الرواين ولا ؤللاف 0" 1 ف أنه مانع للاحدز أء . واحتّافوا عادو ندلك 8: 8 هل 
حور فطع اليد الواح_دة أخاراء 9 حنيفة وه عه مالك والشافعى موانا الاعور 


ب 37د 
فقال مالك لايجزى وقال عبد الملك يجزى , وأما الافطع الاذنين فقال مالك ل 
يحزى وقال أحاب الشافعمى يجزى . وأما الاصم فاختاف فيه فى مذهب مالك فقيل 
يحجزى وقيل لا,حجزى 2 وأما الاخرس فلا يجزى عند مالك وعن الشافمى فيذلك. 
قولان . أءا الجنون فلا يجزى . أما الحصى فقل ابن القامم لايعجينى الخصى 
وقال غسيرء لا يحدزى وقال الشافعى حزى واعتّاق المغفير حائز في قول عامة 
فقهاء الامصار وحكى عن بءض ااتقده.ين «نعه والعر ج الخفيف فى المذهب حزى .. 
آم الببن العرج فلا كه والسبب في ا<:لافهم اختلافهم في قدر النقص ااؤثر في 
القربة وليس لله اصل في الدمرع الا 'ضحايا وكذلاك لادزى في المذهب ما فيه 
قر أو طرف ري 6ن والقيين اقوله الى (انتصرين: رف مؤش والتجوير 
هوابتداء الاعتاق واؤا كان فيه عقد هن تقود الجرية كالكتابة كان را لا اعناقا 
وحكذاك الشركة لان .عض الرقبة ابس برقة وقال أبو حنيفة ان كان المكانيأدى 
شيا من مال الكتابة لم جزوان لم يؤد جاز. وا<تلفوا «ل _جزيه عتق مديره فقا 
مالك لا يحزيه تشيها بالكابة لانه عقد ادس له-له وق لااشافمى عدز به ولمدزى 
عند مالك أعتاق 5 ولده ولا ااءاق الى اعون وسعى . عاق : الولد فلان عقّدها 
أكد و عق الكتاءة وااتدير بداءل انهما قد .طر ا عليهما الفسخ أما 8 الكتابة دن 
المحز عن اداء الأعجوم وأها فى الدبير فاذا ضاق عنه اأثاث واماالءئق الى| <ل فانهعقد 
عتق لاسبيل الى حله . والختاف .لك وااشافمى مع أبى حترفةفي أجزاءعتقمن يعتق 
عليه بالأسب فقال مالك وااشافعى لادزى عنهدوقالابوحنيفة اذانوىبهعتقه عن طهار 
أحدزأ فابو حتيفة شيه بالرقية التىلا. حر عتقها وذلاك ان كل واحدةهن الرقبةيوغير 
واب علي هشر ا ؤهاوب ذل القمة فمباعلى وحه التق فاذا نوى بذلاك ااتكفير حازوالمالكية 
واأشاقء.ة رأتانه اذا اشترى ٠ن‏ عاق عليه عتقعايه مى غير قصد الى اعتاقه فلا حزيه. 
فابو حد.فة أقام ااقصد للثمراء مقام ااءنقى وهولاء فالو الابد أن يكون قاصدا لاعق نفسه 
فكلاها سمى معتقا باذتياره ولكن اخرها يدق بالا<تيارالاول والا خر ممق بلازم. 
الا<دار فكانده عاق على القصه ااثازى و«شتر على القصد الآولو الاخر بالعكس 'واحدئف 
مألك والشافعى فيءن اءتق :هذى عبدين فقل مالك لابحوز ذلك 2 وقالالشافمى. 
يحوز لانه في مءنى الوا<د ومالك عساك بظاهر دلالة الافظ فبذا مااحتلفوا فيه 
مت ثروط الرقية المعتقة .رأما شروط الاطعام فانم اختافوا من ذلك في القدر. 
الذى ب-زى لمسكين وسكين ون السةين وكا الذى وقع عليهم النص فعءن مالك في. 


53118 
ذلك روايئان أشيرها ان ذلك مد عدههام لكل واحد وذلك مدان مه الى 
صلى الله علء سه وسلم وقد فق ل هو أقل وقد ق.ل هو مد وثلث. وأما 20 
الثنا نية ُق_دمد لكل مسكين : عد الزى صلى الله عليه وس وبه قال الشاؤعى 
فوح هالرواية الاولى اء:.ار الشتبع غالب | أء: ى الغداء والمشاء ووحجه هذه 
الرواية الثانة اعتيار هذه الكفارة يكفار اليمين 0 هو اختلافهم في شروط 
الصحه في الواجبات في هذه الكفارة ٠‏ وأما اختلافهم في مواض..ع تعددها 
ومواضع اتحادها فنها اذاظاهر بكلمة واحدة منأسوة أ كدرمن واحدة هليجزى 
في ذلك ثكفارة واحدة | يكون عدد الإ يي فمئد مالكانه يحزرى 
في ذلك كفارة واحدة وعند الشافمى وأبى حثيفة أن فيرا من الكفارات بعددالمظاهر 
منون أن اثنئين فاثنتين وان ثلاثافئلاة| ونأ كدر فأ١.‏ الشرقدة. 4ه بالطلاق أو جب فى كل 
بوالدداة كفا ومق تجفيالا ءلاءا وبعو فيه ا أعية ومنهااذاتظاهر 
من امسرأته في #الس شنى هل عليه ثفارة واحدة أو على عدد المواضع التى ظاهر 
فيها فقال مالك ليس عليه الا كفارة واحدة الا ان يظاهر ثم يكفر ثم بظاهر فعايه 
كفارة ثانية وبه قال الاوزاعى واحمد واسحق وقال ابو حثيفة والشافعى لكل ظهار 
كغارة . وأما اذا كان ذلاك في ماس واحد فلا خلاف عند مالك ان فى ذلك كفارة 
واحدة وعندأبى حتيفة انذلكراجع الى نيته فان قصد التأكيدكانت الكفارة واحدة 
وان أراد استئناف الظبار كان ماأراد ولؤمه من الكفارات على عدد الظبار وقال نحى 
ابن سعيد تازمالكفارة على عدد الظيار سواء كان في اس واحد أوفي جالسشتى: 
والسري في هذا الاختلاف أن الغلهار الواحد بالحقيقة هو الذى يكون بافظ واحد من 
اعم أ واحدة في وقت واحد وامتمدد بلاخلاف هو الذى يكون بلفظين من اعمس تين 
في وقدين فان كرر الافظ من اصراأة واحدة فبل بو<ب تعدد اللفظ تعدد الخابار املا 
وجب ذلك فيهتعدداً وكذلك ان كان الافظ واحداً والمظاهرمنها أكثر منوا<دة وذلك 
ان هذه عنزلة المتوسطات بين ذيئك الطرؤينقن غلب عليه شيه الطرف الواحدأوحجب 
له حكمه ومنغاي عليه شيه الطرف الثانى أو جب لموحكمه ومنها اذاظاهرمن!اص أنه ثم 
مسها قل أن يككفر هل عليه كفارة واحدة أم لا فاكثر فقهاء الامصار مال كؤالشافمى 
وأبو حثيفة والثورى والاوزاعىوأحمد واسحاق وأبو ثور وداود والطبرى وأبو عبيد 
أنفي ذلك كفارة واحدة والححة طمحديث ساءة بنصخر البياضى اندظاهرمن امرأته 
فى زهان رسول الله صلى الله عليه و 0 ثم وقع بام أنه قل أن يكفر فأتى رسولالله 
لى الله عأبهة وس 0 فى كر له ذلاك قاميه أن يكفر تكفيرا وا<دا وقال قوم عليه 


جك ايند 
ذفارتان ذفارة المزم على الوطء وكفارة الوط, لانه وطىء وطنًا رما وهو صوى. 

ن عرو بن أأماص وقيصه بن ذؤيسوسعيدن حير وان شهابوقد قيل اه لامازمه 
ثىء لاعن العود ولا عنانوطء لازالله تعالى اشترط صدة الكفارة قبل المسيس فاذامس 
ققد خر ج وقتها فلا تحب الأبامحدد وذلكمعدومقيسثلتنا وفيهشدوذوقالابو#د 
ابن حزم ٠ن‏ كان فرضه الاطعام قليس يحرم عليه المسيس قي ل الاطعام واعا بحرم 


المسيس على ٠ن‏ كان فرضه ااء'ق اوالصيام . 


ا كناب اللعان هم 

والقولفيديث: هل على حممة فصولج«دااقول بوجوبه » الفصل الاول فى أنواع الدعاوى 
الموح.ه لوو شمر وطبا ؛ لفل اثائىقى صفات المتلاءنين و الثالث فى صفة اللعان ؛ الرابسع 
في --؟ كول أحدها أو رجوعه ء الاس في الاحكام اللازمة لتمام الاعان» 
ناذا الأضل,' ق ترضوب الأنان. إن دي «الكقاى : ققولة اتدل دوالك يق مون 
أزواجم بوم يكن طم شد هذاء الا أنفسيم )الااية :وآما .من السنة ها وواء ماللته 
وعيره هن ##رحى الصء. “4 هن حديث عوعر العحلانى أذ حاء الى عاصم 
ان عدى البوراددي رحدل “نْ وقويه ققل له بأ عاصم أر ات رجلا وجد مع 
را رحلا د لون ا كنف يفل سل لى أ عاصم عنذلك رسول الله 
صلى الله ا ولام فنا ل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه و دل فا رجع 
عاصم الى اهله حاء عوعر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى ايِنّه عليه 
وم فقال لم 0 اير قد ذره يدوك الله دلى الله عليه وعدم المسعلة 
الى سا'لت عنها ذقال واد لا 5 عن اها لقف تافافل فوعر سر أتورسول 
الله فى الله عليه و سس وسط الئاس ققل نا ردول الله ارالك رجلا وجد مع ام أنه 
جزل | 3ه فتقتلونه أء .ف يفعل فال رسول الله صلى الله عليه #اوعرقه ل فيك 
وفي صاحءتك قران 7 ف ت ما قال سهل فتلاعنا وأنا معالناس عند رسولالله 
صلى الله علياو فلا فرع ون تلاءنبما قال عوعر كذبت عليبايارسول اللهان أمسكتها 
قطاة بأثلاناة ل أن أمسء بذاك ر سول الله صلى !ليه عليه و قال مالك قال أنن شهابه 

فإترل تلك سئة المتلاعنين وارشاهد طراق ألءنىنا كان الفراش واد الست 

كآنْ بالناس ذضمرورة الىمطريق ينفونه 0 يحققوا فساده وتلكالطر بق هي الاعان فالامان 
-- نات بالكتات اديه والتياس والاجاع اذ لاخلاف في ذلك أعامه فبذا هوالقوله 


قْ اننات 2 : 0 


يوه 


اعى ان يدعى انه شاهدها تزنى 6 يشيد الشاهد على الزنا أو تكون دعوى مطلقة 
واذا فق ال ؤلا يدلو أن فيه |.ءضا قا مطامًا أو برعم أنه شرما بعد | سير امه 
فده أربمة احوال دسم اذ وسادر الدعاوى تت عن ه_لده هل ان مهأ بالزنا 
وشقى الل أو بدت الل وبرهما | بالزنا . فأما وحوب الامانبالقدف باالزنا ادا ادعى 
الرؤية ول" ؤلااف 8 ده قالتَ المالك. 4 اذ 1 ذادعم أنه ل بطأها بعك . وأما وحوب الامان 
ععدرد ااقدذف فاقهور على حدوازه الشافعى قاين «نيقةوالثورى وأحمد ودأود وعبرجم 5 
وأما المشهور عن مالك فانه لا .عدوز لامعا فد عحرد القدف وقد قال 
أن القاسم أيضًا أنه عحور وهي ادها روابة ءَنْ مالك وعدعده ة اهور هوم قوله تعالى 
( والدن يرمون ازواحهم ) الآ بيه و عدص قِ لزنا صفة دواهك صفة م6 قال 
فى ا.حاب د القذف وححة مالك طواهر الاحاد.ث الواردة فى ذلتث .هنبا قوله 
قُْ حل رب سدويءل زات و أن رحلا وحود 2 ام انه رحلا وحدداث أن عناسن وفه 
شاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فةال:والله بها وول الله لقددوا مت #عى وسحعت 
يادذنى 0 ره رسول الله دلى الله عله ودم ما حاء 4 واشند عله فذزلات ) والدن 
زور | زو لهي /الا قروا هنا قن الدفوت: عن أن تكو ون 6اعادة 
اللمان فمن مالك في ذلك روايتان ‏ احداها سقوط الخل عنه والاخرى 
يكون بينبما لعان أم لافقال مالك والشافمى والاوزاعى وحماعة بينهما لعان وقال 
لوسر هه ة لالعان:. نيمأ الا إن ىق ولداً ولا سول وقال مكحدول وام وقتادة ؛ رعولىل ولا 
يلاعن ٠‏ واماان نفى امل فانه 6 ةا ذأعلى 2 جان أحدهاان يدعى انقات ها ولمبط 5 بعك 
الاسديراء وهدا مألا لاف ؤ.ه واأذتاف قول ماللاك ف الاستيراء وقالمسة ثلاث <.ضص 
وقال مرةّ ححدضة . واما نفيه مطا فالمشبور عن مالك أنه لاب<سي بذللك لمانو <الفه 
ىق هدا الشافعى وأ“مد ودأود وقالوا لامعى هنا لان المر أ 2 تعدمل 2 رؤدة الدم 
وح عيك الوهاب عن صاب اليه شافعى أنه لا.حدوز 2 ال مطلةًا م ن عير قدف 


عن 7 أ عت 
.واختافوا من هذا الياب في فرع وهو وقت نفى اعل فال الختهور يثفيه وهي حامل 
.وشرط مالك انه متى لم ينفبه وهو حمل لم يحب له ان ينفيه بعد الولادة بامان وقال 
الشافمى اذا عل الزوج بالمل فأمكنه الا م من الاعان فلم ,لا عن لم يكن له ان ينفيه 
.بعد الولادة وقال ابو حنيفة لايافى الولد حى تضع . وحة مالك وهئ قال بقوله 
الآثار المذواترة من حديثابنع.اس وابنمسعودوانس وسو لبن سعدان الذبى علي هالصللاة 
والسلام دين حك بالاعان بين المتلاعنين .قال أن جاءت علىصفةكذا ذا اراهالا تمد صدق 
عليها قالواوهذا يدل على انهاكانت<املافي وقتالاعان. وححةابى حنيفة انال قدينفش 
ويضمحل فلاوجدللعان الاعلىيقينومن ححة اهو ران الشرع قدعلق بظبورا ةل كما 
كثيرة كالنفقة والعدة ومئع الوط فوجب انيكون قياسالامان كذلك وعندابى حنيفة 
انديلا عن وانلم ينف ال الاوقت الولادة وكذلك ماقرب منالولادة ولمبوقتفيذلك 
وقّا ووقت صاحياه أبوبوست وت#د فقالا له ان ينفيه مابين اردءن ا.-لةءن وؤت 
اولادة والذتنا وعيؤا لدان كلوقك 1ن اتنقواعن ان للف و موقت الفوية و الختاذوا 
ف ثفه بعد الطلاق قدهب 8 الى ان له ذلاك في بع المدة الى يلدق الولد فمها 
بالفر أشس وذلك هواقدى زمان ال عنده وذلك :عدوم ناربسع سنينعنده اوهس سين 
وحكذالك عنده حكم نفى الولد بعد الطلاق اذا لم زْل منكراً له وبقريب من هذا 
الممنى قال الشافعى وقال قوماليس له ان ين الل الافى العدة فقط وان نفاه في غير 
العدة حد والحق به الولد فال يحب به عند اجموور الى انقضاء أطول مدة الل 
على اختلافهم في ذلك فان الظاهرية ترى ان اقصر مدة ان التى يحب با الك 
هو المعتاد من ذلك وهى التسعة اشهر وما قاربما ولا اؤتلاف بينيم أنه دبي الحم 
بها قّ اناه المملمة قازاه عل اقضير هعة .بوه البقة اغهن أعى الروك الولو 
لستة أشهر من وقت الدذول أو امكانه لا من وفت اامقد و 50 حنيفة فال هن 
وقت المقد وان ع ان 0 عبر فكن دى أنه ان روج عنده ردل بالغرب 
الأقصى اصراة بالمشسرق الاقصى اءت بولد لراس ستة اشهرمن وقتالعقد اتهياحدق 
بالا ان ينفيه بلعان وهو فى هذه المسدّلة ظاهرى عض لانه اما اءتمد في ذلك»وم 
قوله عليه الصلاة والسلام : الولد للفراش وهذه المرأة قد صارت فراشا له بالعقد 
ذكانه رأى ان هذه عبادة غير معللة وهذاشىء ضءيف. واختاف قول مالك من هذا 
الباب في فرع وهو انه اذا ادعى اما زنت واعترف بال فمنه فيذالك ثلاث روايات 
احداها انه نحد ويلحق به الولد ولا لاعن ٠‏ والثانيةانه لاعن ويننى الولد ؛ والثالئه 
انه يلحدق به الولد ويلاعن ليدرأ الحدعن نفسه» وسبي الخلاف هل يلتفت الى اثأته 


500 
مع موحب ثفيه وهو دعواه الزنا واذتلفوا اضًا هن هذا الاب قُْ فرعوهو اذأ اقام 
الشهود على الزنا هل له ان يلاع ن أم لا فال أدو حنيفة وداود لا »لاعن لان اللءأن 

إنما حءل عوض الشهود ولقوله تءالى ( والذبن رهو ن ازواجهم ولم يكن هم 
شهداء الاأنفسهم ( ال بة وقالمالك والشاؤه ى يلاع لا نالشبو دلاناثعرله ١‏ فيد ف م اله 0 


( الفصل الثانى ) 


وأما صفة المتلاعنين فان قومأفالوا عوراءان بن كل زوحين حرين كنا او عدن 
أو أحدما حر والاخر عند #دودين كانا أو عدت أو أ دها مسامين كنا أو كآنْ 
الزوج مساما والزوجة كتابية ولالعان بين كافرين الا أن شرافما الما ومن قال هذا 
القول مالك والشافعىء وقال 5 حنيفة و أكدابه لالعان الا بين مسمين د_ ين عداين 
وباحلة فالامان عندم انما دوز ان كان من أهل الشبادة .و حدة داب القَولالاول 
عموم قوله تعالى ( والدين برمون أزواجم و يكن طم شهداء الا أنفسم ) ولرشترط 
فى ذلك شرطا ومعتمد الك:ف.ة أن الامان شبهادة ف.شترط فيها مايشترط في الشبادة اذ 
قد سما الله شهداء لقوله ( فشهادة أحدم أربع شبادات بالله )ويقولون أنه لايكون 
لعان الآ بين من دب عاءه الود في القذف الواقع بيثهما وقد اتفموا على العيد لا,<د 
بقذفه وكذاك الكافر فش.هوا من ,دي عليه الاءان عن «<ب في قذفه الحد اذ كان 
الإغان اا وك لدرء الود مع شق النسي ورعا |<ة<وا با روى #رو بن شءيبءن 
أبيه عن ده رن الله صلى عليه و قال :لالمانيان أربعة الم.دين والكافردن 

7 رون أنه قيق وان كن سمى شهاد ةقان أحييها لأبعيه لنفسه. بواما ان 
الشهادة قد يعبر عنها باليمين فذلك بين فى قوله تعالى (اذا حاءك المنافقون قالوا ) 
ألآنة: مقال(اتخدوا جنة)وأ<ءوا على <واز اءان المي .وا<تافوا في الاخرس 
خقّال مالك والشافعى ٠‏ عن الاخرس اذا قهم عنه وقال رو ددفه لابلا عن ٠‏ لآنه 1 
حن أهل الشهادة و 1 اعلى أن هن شرطه العقل والءلوع . 


(الفصل الثالك) 
فاما صفة الاعان #تقارية عند هور العلماء ولدس نم فى ذلك كبير <_لاف 
وذلك على ظاهر ماتقتضيه ألفاظ اليه قحلاف الزوج أربع شهادات بألله أةد 
برأيتها تزنى وان ذلك الل ليس منى ويقول في الخامسة لمنة الله عليه ان كان من 
بالكاذين معي نشهدار بع شهادات بنقيض ماشهد هو به ثم تمس بالغفضي هذا كاه 
(؟ااج؟) 


-.4ه- 

اللعنة ومكان قود أقسم ومكان قوله بألله عيره دن اساثه والهور على أنه لابحدوز 
من ذلك الا مانص عليه من هذه الالفاظ .أصله عدد الشهادات وأجءوا على أن هن 
قن ان يكون كم حام . 


( الفصل الرابع) 

قاما اذا نكل الزوج فال الهور انه محمد وقال أبو حثفة انه لا يحد وبحيس 
وححة اجمهور هوم قوله تءالى (والذرين برمون الحصتات) الااية وهذا عامفي الاحجنى. 
والزوج وقد حمل الالتءان المزوج مقام الشبود قفوحجب اذا نكل ان يكون عنزلة هن 
قذف ولم يكن له شهود أعنى انه ,حد وماحاء أيضا من حديث ان عمر وغيره في 
قصه المحلانى من قوله عليه الصلاة و السلام : ان فتلت قتلت وان نطقت <لرتوان 
سكت سكت على غدظ واحتج الفريق الثانى بان آية اللعان لم تتضمن ابجاب الحدعليه 
عند الذكول والتعريض لايحابه زيادة فى النص والزيادة عدهم نسخ والتسخ لا 
يجوز بالقياس ولا باخيار الاحاد قالوا وأيضا لو وجب الحد ل ينفعه الالتعان ولا كان 
له تأير فى اسقاطه لان الالتمان يكين فلم سقط به اد عن الاجنى فكذلك الزوج 
والحق ان الالتعان ع.ين مخصوصة فوحجب 0 يكون ها 6 يخصوص وقد اص 
على امرأة أن العمين يدرأ عنها المذاب فالكلام فما هو العذاب الذى يشدرىء عنها 
بالمين وللاشتراك الذى في امم الذاب اختلفوا أيضا في الواجب عليها اذا نكلت. 
فقال الشافمى ومالك وأحمد والخهور الها تحد وحدها الرجم ان كان دخسل بها 
ووجدت فيها شروط الاحصان وان لم يكن دخل با فاطلد وقال أبو حنيفة اذا 
كلت وجب عليها الحس حتى تلاعن وححتّه قوله عليه الصلاة والسلام : لاريحل. 
دم امرىء - الآ باحدى ثلاث زنا بعد احصان أو ثفر يعد أعان أو قتل نفس يمير 
نفس وأيضا فان سفك الدم بالنكول حي ترده الاصول فانه اذا 6ن كير من الفقباء 
لايوجيون غرم امال بالنكول فكان بالحرى أن لا يجب بذلك سفك الدماء وبالة. 
قاعدة الدماء ميناها في الشمر ع على انها لاثراق الا بالبيئة العادلة أو بالاءتراف وهن. 
الواجب الا تخصص هذه القاعدة بالامم المشترك فابو حنيفة في هذه المسثلة أولى 
بالصواب ان شاء الله وقد اعرف أبو المعالى في كتابه في الدرهأن بقوة أبى حنيفة في. 
هذه المسمّلة وهو شافعى وانفقوا على انه اذا اححكذب نفسه حد والحق به الولد ان. 


ا 2 

كان أفى ولد .واحتلفوا هلله ان براحعها بعد ائفاق جمهورهم على ان الفرقة تحب 
باللعان اها بنفسة وأما (ع< -- ع : على مأنقو له ره لالت و مالك والشافعى والثورى 
ودأود وأحم لل ور فقي ام الأههاد بها لا بعت معان بدا وان كذب دؤسة وقال 
أبو مس 3 ' وجاعة اذا ألدذى نفسةه دواد الحد وكآن خاطيا كن القطاب و3 سالك قال قوم 
ترد الم مه امم أنه. .و حححة آله راق الاول قول ردول الله دلى الله عليه يه و--لم : : لاسديل 
لاك عل.با و لمم كن فاطاق التتحر يم وححده أله غراق الثانى أنه أدا اكذب بقيية 
ققد يهال حم اللعان و.كم يلحق به الولد كدذلك ترد لأراة عليه وذلاك ان السيب 
الموحجب لاتحدر م اما هو ابل بدصمين صدق ادها 0 القع .أن أحددها كدب 
واذا اتكشدف ارتفع التحريم 1 


فاما موجبات اللعان فان العلماء اخْتَافوا من ذلك في مسائل . منها هل تحر الفرقة 
ام الألواق وعحك ا العو وول تعن ننين اللذان ام يك ها كو اداز اعت ول عي 
طلاق أو فسخ فدهب الهو ر الى ان الفرقة تشع باللعان لما اشتهر فيذلك في أحاديث 
اللعان من ان رسول الله صلىالله عليه به ول فرق بنلهماوقال ابن شباب فيمارواء مالك 
موادت الانركة الحاو إن ولقرة جل الله عليه وسمم : لايل لك علها وقال 
عثمان الءتى وطائفة ٠‏ ن أس اانصمرة لا عقب اللءعان فرقة وا-ت<دوا بان ذلك حكم م 
00 الاعان ولآاهو صرحي الاعامات وى الحديث المشهور أنه طلقهابحضرة 

بى صلى الله عليه وس فل نكر ذلك عليه وارضا فان الاعان اما شرعلدرء حم القذف 
, يوسن حرفا الع بالبينة وحدة لور اله قد وقع بين هما من التقاطع والتباغض 
والتباتر وايطال حدود الله مأ أوجب أن لا تمعابعدها ندا وذلك انالزوحيةميناها 
على المودة وال رحمة وهؤّلاء قد عدمواذالك كل العدم ولا أقل من أن تكون عقوبتهما 
الفرقة وباعطلة فالقح الذى بينهما غاية القبح . وأما متى تقع الفرقة فقال مالك 
والايث وحماعة امها تقع اذا فرعا حجيما من اللعان وقال الشافمى اذا أ كل الزوج لعانه 
وقعت الفرقة وقال أبوحنيفة لا تقع الا بسمم حا وبه قالالنورى وأحمد وححةمالك 
على الشافعى حديث ان عهر قال قرف رسول الله صلى الله عليه و م بين المتلاعنين 
وؤال حس ابي على الله اده 6زب لا سيل الك عايها وها روى انه لم يفرق بننهماالا 
يعد عام لمان وعدسية الشافعىان لمائها اماتدرأ به الحد عن نفسها فقط واعان الرحجل 


هو الور ف سق مسدب وو دسب ان كن لامان ناث ف الفرفه أن يكون لمأن الرحجدل 


سا (١٠‏ سه 


المشدده با بالطلاق وححتهما يما على 5 .ف4 أن الى صلى الله علءه ول أخيرهها 
بوقوع الفرقة عندوقوع الاعان مئ.ما فدل ذلث على أن الامان هو سدب الفرقة واف 
أبو حدفة فيرى ان الفراق أكا نفد بينبما يحكده وأمىه ملى الله عليه وس بذلك حين 
قال. لا سيل لك علبها فرأى أن ح؟ه شرط في ووع الفرقة 6 ان حكمه مر ط فى كوة 
اللعان 5 فسدب الّلاف بين من رأى أنه تقع به فرقة وبين من لم بر ذلك ان تفريق 
ا: نى >لى الله عليه وسلم بنهما ليس هوبينا في الحديث المشهور لانه بادر بنفسهفطاق 
قل أن بره بوجوب الفرقة والاسل ان لافرقة الابطلاقوانه ليس فيالشمرع تحريم 
د أعنى , تفقأعا. 50 نغابهذ|الاصل على المفروم لاح تمالانىد <وب الفرقة 3 قالبايحا. 8 
وآما سيب اختلاف م ن اشترط ,_- ال ا أو ل 0 تر طه فترددهدا اك بين أن يغاب 
عليه شيه الاحدكام التى يشترط فى صتها حك الها ] أوالتى لابشتر ط ذلك ف. ا 
المسئلة الرابعة وهي اذا قلنا ان الفرقة نقع فبل ذلك يخ 3 طلاق فانالقائلين.الفر فهة 
اهو قُّ ذلك ؤةالمااك واله شافعى هو فسخ وقال 5 0-3 نفة هو طلاق با نو ده 
مالك تأبيد التحريم به فاشبه ذات ارم وام ارو دوه 3 فشمبا بالطلاق قياس على . 
فرقة المئين اذ كانت عنده 4 حا : : 


) كناب الاحداد ) 


أجع الله هون على أن الاحداد واحجب على النساء الحرائر ااساءات في عدة 
الوفاة الا الحسن وده واختلفوا فيما سوى ذلك من الزوحات وقيما سوى 
عدة الوفاة وفيما ع: نع انتوق فيا 1 2 انع فدَال مالك الا<داد على المسلمه 
والكتّابية والصغيرة والكيرة واه الامة عوت عنها سيدها سواء كانت أم ولد 
أو م تكن فلا احداد عليها عنده وبه قال فقهاء الامصار وذالف قول مالك 
المشهور في الكتابية ابن نافع و 5 وروياه عن مالك وبه قال الشافعى أعنى أنه 

لا احداد على الكتابية وقال ابو حشيفة ليس على الصغيرة ولا على الكتابية احداه ‏ 
وقال قوم! مس على الامة اللزوجة احداد وقد 3ق ذلك عن أبى دشفة فهدا 
هو اختلافهم المثهور فيمن عليه احداد هن 4 اناف الزوحات من ليس عليه 
اهنا . وأما اختلافهم من فيل المدد فان مالكا قال لا إحداد الافي عدة ل 
وقال بق حديفة والثورى الاحداد في العدة من الطالاق الناأن واحجب وأا 
الشافعى فاستحسنه للمطلقة ولى بوجيه* و أما الفصل الثالك وهوها :: تلع الحاد 

ونه نما لا تتنع عئه فائما عتنع عند الفقهاء باعّلة من الزيئة الداعية الرحال الى النساء 


لب ٠٠١١‏ اس 

وذلك 6طلى والكحل الا مالم تكن فيه زيئة ولباس الثياب المصبوغة ا السواد 
قأنه ل( بكره مألاك ١_1‏ لضن السواد وراص كاهم فى الكبحل عند, ا"لضرورة 
فيعدهم اشر ط فه ما 5 يكن فيه شه وبمدهم , 0 وبعههم اشترط حءله بالل 
دول اهار وبا طلة فأقاويل الفقهاء فها داب الحاد متقاربة وذلك م حرك 
الرجال باطلة اليين واتماصار الأهور لابحاب الاحداد في اجملة لوت السنة بذلك 

عن رسول الله صلى الله علبه وس ال انها حديث أم امة روج الثى عليه الصلاة 

وااسلام : أن 2 حاء ءتَ الى رسول ألله دلى الله عليه و - فقاات بأ بارسول ألله 
أن أده ى أوفي - 0 2 ب زو<ها وقد اششتكت علما أو 18 تعدلمم مأ وهال رسول الله صلى الله 
عليه وس لامرتين أو ثلانا كر ذلك يقول طا لا ثم قال انها هي أربعة أشهر وعششر 
وقد كنت أورا؟ دن بر ى بالبعرة على ا الخول 1 55 عل فهلى هل الحدرث 
امب اويل على الول 5 2 أن الأويرا ا وان مو إلى 27- . حيي.ة دين دعت بالطب 
000 .4 مارض. با ١‏ ,أ امم قاأثت وألله مالى 44 دن حاحرة عير الى سوعت رسول الله صلى 
ألله عل.ه م يقول 0 ا عدل لامأ مؤدنه دن الله وأليوم الا حدق عدوا على مت 
فوق ثلاث ابل الا على زوج أربعة أشبر وعشيراً فليس فيه ححة لانه استثناء هن 
القاذى )وف الامي اذا ورد بعد الأظر خلاف بين الم كلين اءنى هل ,هذى الوجوب 
أو الاباسة 4 ومامب |أعزللااف اال ءن وريه على اند لمة دول اكافرة ان دن 
زاف أن الا-دداد ع.ادة م المزده أات حادرة وان رأى ال فعى معقول وهى تشوف 
الرحاك اليها وهي الى الرحال سوى بين اا.كافرة وااسامة وهون راعى تشوف اأرحال 
عدل لاعس أة دن بالله واليوم لا در أن (عولل الا على روح قل وشمرطه الاعان قِ 
الاحداد يقتذى أنهعمادة . وأمادة فرق بان الامة واآرة وكذالك ااكتابية فلانهزعمان 
عدة الوفاة أوحجءت شيءئين باتفاق ٠‏ أحداها الاحداد . وااثائى ترك روج فلماسةط 
ترك المروج عن الامة بتيذها والحاجة الى استخداءها سقط عنها منع الزينة ٠‏ 
ا<: لاقم ف اال 1 مه دن 9 قل ترددهأ بان الخرة والآمة واه الآمة كلك اله مال 1 
الويد فاعها صار امود الى اسقاط الا<_داد عنها لقوله عليه ااصلاة والسلام : لاحل 
لامرأة '“ؤهن . 7 لله وأا وم الا< أل تعد الا على روج 3 بدايل الخلاب ال دن 
عدا ذات اازوج لادب عليها أحداد وءن ع أو نه على أ1: "وق عمها زوحبا دو نامطلقة 


لالاء ١‏ سلس 
فتعلق بالظاهر المنطوق به ومن اق المطلقات إمن شن طريق الءنى وذلك انه يغلير 
دكن فى الاحداد ان المقصود له أن لاتنشوف اليها الرحال ق العدم ولا تنشوفهى 
الهم وذلك سداً اللذريمة لمكان حفظ الانساب والله أعر . كمل كناب الطلاق والدنه 
على الال والشكر على دممة ويّلوه داف الربوع ان ا ألله تعالى ( 


مسو يسما م سس 


الصحيحة وفي معرفة أحكام البيوع الفاسدة فنحن نذكرأنواع الببوع ا 0 
ألا ذثر ها همه نه 0 00 الادس فأحكام المعدة د 5 تدى, ى رامنا 
أن 5 اأمثة رك *ن 0 55-6 الآاص ناف الارعة أعنى السام دن ا س أبء الفذ اما .أب اأصعح 
وأحكام الصعدة وأحكام الفساد بع الى موع م نذكر 185 اص من هده الاردعة بوادد 
واد دن ٠‏ ألم دخ 3 مسيم هنا اي باضطرار له ديه اام الحز ِ الول تعر ف قم4ه 
أنواح الء م المطاقة ِ ليا ى ترف فه قات الفساد المامة قِ الى م المطاةه اها 
أعنى في كلها 03 أكثرها أد نت أعرف دن ا .أب الصحده . الما المثر روت 5 ام باب 
الصحة في الببوع المطلفة أيضا , الرابع نذكر فيه أحكام البروع الصحيحةأءنى الاحكام 
المشتركةه امكل الببوع الصحبحة 1 لآ 0 . الخادس اذكر ويه أحكام البروع الفاسدة 
المشار كه عل اذأ وقعت . السادس دكن فه بوعا نوعا *رلم ابرع م تعره ه دن 
الصحة والفساد و|<كامها . 

) الخزء الاول 2( أن 0 مءاأم-لة وحدنان بيبل 00 بحاو أن تكون عم 
بعين أو عبناً بعىء فى الذمة أو ذمة بذمة وكل واحد من هذه الثلاث . إما نسيئة 
وإما ناوز ول وأحود دن ه_ده أرضا إن ذاحدز م 2 ااط رفان ٠‏ وإه | نسيية دن 
الما رفين 0 نادز م دن الحارف الو أحدد أسيكة 70 ن العارف إل حر 9 فتكون أنواع 
البيوع 5 0 النسيءة مون الطرفن فلا ادوز اماع ذف لين ولا فى الدمة 


ب امن 

وحال الءقد ومنها مايكون من قبل صفة العين المبيمة وذلك انها اذا كانت عينا بعين 
غلا يخاو ان تكون همنا متمون أو ثنا بثمن فان كانت نا بثمن سمى صسرفا وان 
كانت عن عتمون سمى 5 مَظلقا وكذلك مثمونا عثمون على الشمروط الى تقال بعد 
وان كآن ينا بدمة سكو سلما وان كن ع الخبار دي اخ خسار وان ان على 

(١‏ الجزء الثانى ) واذا اعتيرت الاسياب الى من قيلها ورد النهى الشرعى فى 
البيوع وهى أسباب الفساد العامة وجدت أربعة ؛ أحدها تحريم عين المبيع ؛ والثانى 
الريا 03 والثااث الغرر واأر رابع الغسروط ١‏ 1 إلى ول الى عد هدن أو موعهماوهذه 
الأريءة وى بالقيةة 00 الؤساد وذاك ان النوى اا تعلق وما بالبيع من به 
ماهو بيع لالامس من ارج . وأما النى ورد الثبى فيها لاسباب من خارج نبا 
أ هس ومديا الهمرر وهم, :]1 كان الوقت م حدق 5 هى أع ونه وهم ا 0 / #رهمة 


آل م فى ودا ال: 557 
(الباب الاولفي الاعيان المحرمة الببع ) 


وهذه على ضربين:حاسات وغير نحاسات.فأما بيع النحاسات فالاصلفي تحرعها 
حديث حا, ر ثبت في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم وان الله 
ورسوله حرما مه ادر والحء نة وازير 0 وقل بار سول الله أرأت 
الشحدوم علي.-م فاعوها واوا 55 وقال ل ار ان الدى حرم شرما 
ار وانها نجسة الا <لافا شاذاً في المر أعنى في كونها نحسة واليتة بجميع اجزائها 
التى تقيل الماة وكذلك الخنز ِر بجميع اجزائه الثى تقبل الخياة. واختاف فيالانتفاع 
لشءر ه فادازه ان القاسم وميعة أصبغ ٠.‏ وها القس.م الثانى وهى الأعداساث أو تدعو 
الضرورة الى استهماطًا كالرجيع والزبل الذى ,تخذ في البساتين فاختلف في بيعها 
قِ المدهى فقسال كدعأ معالةًا وو.ل بأدازتما معطاةًا وقيل 5 بان المدرة والزيل 
اععى أاحة الزيل وعم المذرة ٠‏ وا تلفوأ 9 قما دود دن انياب اله ل لا تلاقهم 
هل هو دعس أء ١‏ دن رأى أنه نأب ده له م.دة وهن زا أنه رن معكوس حمل 
1 - القرن والخلاف قنه نه في المدذهب , 


وأما ما حرم ببعه مأ لس 00 #تاف في نحاسته ثنها الكاب وال سور ٠.‏ 


- 1 أ 

أما الكلب فاختلفوا في ببعه فقال الشافعى لايجوز ببع الكلب أصلا وقال أبو حنيفة 
«عدور ذلك وفرف حاب مالك بعن كلب الماش.ة والزرع الماذون قٍ اتعخاده وبال مالا 
فأما من أراده للا كل فاختلفوا فيه فن أحاز أ كله أجاز بيعه ولم يزه على رواية 
ان حدراب 2 نم0 ببعة واذتلفوا ا قْ المأذون ف أتعحاده فقيل هو حرام وق معدل 
0 000 الشافمى فعمدته شسيءان ؛ أحدما .وت الأهى الوارد عن يكن الكلب 
عن ى صلى الله عليه و م وأا الى أن الكلب عله 2 س العين دز بال وقد 
د 00 دليله قْ ذلك قِ كتاج الها هارة اما ااه وعءعمد:ه أنه طاه ر العين عير 

ترم الأقل كاز ببعة كالاشياء الطاه هر ةالعين وقدتقدم أيضا ق كنا سالطهارة استد لال 
دن راى أنه طاهر العين وفي كناب الأطعمة اسدّد لال من راى أنه سوللال وهن فرق 
ا ؤقءعمدته أنه عير ماح الا 0 ولا مماح الانتفاع نه الا اا كاه اد ث دن كلب 
الم سمه أو كاب اازرع وماثي معناه وروثتث احادث عبر مشبوره افتَرنَ وها بالنهى عن 
ثمن الكلب استثاء اثماناتكلاب الباحة الاننخاذ . وأما النهى عن تمن السنورفئابت 
ولكن اجبور على اباحته لانه طاهر العين مباح المنافع 2 فسيب اختلافهم فى الكلاب 
تعأارض الادلة 5 وءن هلدا الياب ادتلافوم ف 2 اأزيت ادس وهأضارعه بعك اتفاقوم 
على عر رام أ كله وال مالك لايحوز 2 الزيت النحس وية قال الشاقعمى وقال ابو 
حايفة دور اذأ بان ونه قال إن وهب هن اعد ن الك وعدة دن حورهه حك امه 
جابر المتقدم أنه سمع رسول الله دلى الله عله ول عام اافتح يقول أن الله ورسوله 
حرماا كر والممتّة والنز بروعهدةءن ا حازهانهاذا كن فيااذى.ا كثرهنمنفعةواحدة و<رم 
م:دوأ١دة‏ ون تلك المنافع اولس لمزمه أن عدر مهمه ساثر المنافع ولاس.هااذاكانت!لا حة 
للى المنفعة غيراغرمة كالحاجة الى اخحرمة فاذا كان الاصل هذا خر جمنه ار واليتةوالخنزير 
وبقت سائر محرمات الاكل على الأباحة اعنى انه : كآن فيها منافع سوى الا كل 
فءث ذا داز ورووأ ع ن عل وان 9 عنا[س وابن > 3 راهم اخاتوا ص الزدت النحس 
سمه هه ع 4 ولي مدحىمالك جواز الا "ماح به وعهلااصابون 8 تدر ام 1 نين وخاز 
ذللك الله لشافعى ا مع تحدر م عه وهذا كله ضيف وقد قل أن قٍِ المدهب روابة 
ادر كنع الات سباح به وهى لزه اللاصل أ: فى تدرب مم أأء 8 واحتاف اهيا ف 
المدهن قي عسلهوط.عخهه ل هو مؤدر ف عن الاحاسة وهز: سس لما على فواءن . أحدها 
جواز دلك بعالا عن ميعة وهما م.نمان على أن اازيت أذا ؤااطته ال :عدا سة هل ندحا سه +4 
نحا سة عن أو أحواسة خاورة دن رأه أعحاسة حاورة طبره عند الفسل والطبخ ودن 


لل ل 
راه نجاسة عين لم يطايره عنده الطخ والغسل ومن مسائئهم المشبورة في هذا الباب 
اختلافهم في جواز بيع . لبن الا دمي ةاذاحلي فالك والشافعى يحوزانه وأبو حنيفة 
جور وعمدة مه ناعار ببعه أنه أبن 5 شربه فابيح بيعه قياسا على لين سائر 
الانعام وأبو حنيفة برى أن تحليله انما هو لمكان ضرورة الطفل اليه وأنه في الاصل 
ترم اذ لهم ابن أدم رم والاصلعندهمانالاليان تابعة لادوم فقالوا في قياسهمهكذا 
الانسان حي.وان لايؤكل له فم جز ببعلينه أصلهلين الخز بر والآنان فس احتلافيم 
في هذا الاب تعارض اقيسة الع.ه وفروع هذا الباب كثيرة واا نذكر من المسائل في 
كل باب المشبور لحجرى ذلاك #رى الاصول . 


-1 الباب الثابى فى بروع الريا )هم 


ونان العلماء على ان الربا ,يوحد في شينين ال 2 وفعا:ةرر في الذمه دوبع 
داك أوغيرذلك ٠‏ قاماالربافيما تقرر ؤالدمة فهو صنفان صنف مثفق عليه وهو ريا 
الاهلية الذى أكى عنه وذلاك 0 كآنوا سلفون بالزيادة وينظرون فكانوا يقولون 
انظرنى أزدك وهذا هو الذى عناه عليه الصلاة والسلام : بقوله في ححة الودع ألا 
وان ربا الجاهلية موضوع واولكنوا” اشع ربا العياس بن عبد المطلبء والثانى ضع 
وتعحل وهو كتلف فيه وسنذكره بعد . وأما الربا في البيع فان العلماء | حمعوا على نه 
عنفان تدثة وتفادل الاامازوى عن ابن عن هن ااعارء الربا فى التقاصل لكاروا 
عن النى صلى الله عليه و انه قال : لاريا الا في النسيئة وائما صار حههور الفقهاء الى 
أن الريا قِ هديإن الذنوعين او تذلك عنه صلى الله عليه و ل رالحكلام فى الرباستحصر 
ف أربعة فصول ؛الفصل الآول قْ معرفة الأشياء الى لا دوز فببها التفاضل ولا دوز 
وها النساء وتدين علة ذلك ؛ الثانى في معرفة الاشياء التى يحوز فيها التفاضل ولا 
يتحوز فيها النساء ؛ الثالث في معرفة ما يحوز فيه الآمران حرا ؛ الر ابع فى معرقةما 
لعد 08 واحدا مما لابعد 08 وعدا : 


, الفصل الاول ( 
فنقول أحمع العلماء على ان اتتفاضل والنساء #الايجوز واحد منهما في المنف 
الواحد دن ٠‏ الا ناف 00 ى 'ص ع1 57 قْ حورل رب عمادة 2 الصادت الا ما ص 3 نان 
عباس وح«دساداث عءادة هو وال سهدت رسول الله صلى الله عليه و-لم : 4 وى عن ا 
الذهب بالذهب واافضة بالفضة والبر بالابر والشعير بالشعير والعر بالعر والماح بالملح 


ك.اس 
الاسواء بسواه عينا بعين فن زاد أو ازداد فقد أربى فهذا الحديث نص في منع التفاضل 
في الصنف الواحد من هذه الاعيان . وأما منع النسيئة فيها فثابت من غير ما حديث 
أشبرها حديث عمر بن الخطاب قال قان رسول الله سس الله عليه وس : الذهب 
بالذهب ريا الاهاء وهاأء والير بالير ربا الاهاء وهلى والعر بالعر ربا الاهاء وهاء 
والشعير بالشمير ربا الاهاء وهاء فتضمن حديث عبادة مزع التفاضل في الصنف الواحد 
وتضمن أيضا حديث عبادة منع النساء في الصئفين من هذه واباحة التفاضل وذلكفي 
يعض الروابات الصحيحة وذلك ان فيها بعد ذثرء منع التفاضل في تلك السئّة وبيءوا 
الذهب بالورق كيف شنم يدأ بيدوالبر بالشعير كيف شتميدأبيد وهذاطهمتفقعايه 
من الفقهاء الا البر بالشعر واحَتلفوا فيما سوى هذه المتّة اللنصوص عليها . فقال قوم 
منهم أهل الظاهر اعا عتنع التفاضل في صئف صاف من هذه الاصناف الستة فقط 
وان ماعداها لاعتنع في الصنف 'لواحد منها التفاضل وقال هؤلاء أيضا ان الأساء ماع 
في هاه الستّة فقط اتفقت الاصناف أو ا<تلفت وهذا ام متمق عليه اعنى امدناع 
النساء فيها مع اختلاق الاصندف الا ماحكى عن ان عاية انه قال اذا اختلفالصتفان 
حاز التفاضل والنسيئة ماعدى الذهس والفضة فهؤلاء <ءنوا النهى الاعلق باعيان 
هذه الستة من باب الخاص أريد به الخاص وأما المهور منفقهاء الامصار فائهماتفةوا 
على انهمن باب القاصار بد به العام.واختلفوا فى المءنى العام الذى وقع التذبيه عليه هذه 
الاصناف أعنى في مفيوم علة التفاضل ومع النساء فيها فالذى اسّقر عليه حذاق المالكية 
ان سيب ملع التفاضل اما في الاربعه فالصاف الواحد من المدذر المقنات وقد قبل 
الصف الواحد ادر وان لم يكن مةاناوم نشرط الأدذار عندمٌ أنيكو نف الاكثر 
وقال بعض احابه الربا فى الصذف المدخر وان كآن ثادر الأدخار . وأما ااءلة عند 
في منع التفاضل في الذهب والفضة فهو الصف الواحد أيضا مع صحكون.ءا رؤسا 
للامان وقيما للمتلفات وهذه الملة همي التى تعرف عندمم بالقاصرة لانها ليست 
موجودة عندمم في غير الذهب والفضة . وأما علة منع النساء عند المالكية فى الاربعة 
المنصوص عليها فهو الطعم والادذار دون اتفاق الصف ولذلك اذا اختلفت أصنافها 
جاز عند التفاضل دون النسيئّه 4 ولذلك دوز التقاضل عندم في المطءومات الى 
لماك ةدر اع فى المتقتب: الذزا عد ا ولا رجوور التكاوثت آنا سوا :لقال 
قلكو: نها لست مدخرة وقد ق.ل أن الادخار شرط في تحر دم التفاضل فى الصف 
الواحد . وأما منع النساء فيها فادكو'ما مطءومة مدخرة وقد قانا أن الماءم باطلاق 
علة انع النساء في المطعومات . وأما الشافعية فملة منع التفاضل عند في هذه الاربعة 


الا ثبت 
هو الطمم فقط مع القاق لاف الو اعد وام علة النساء فالطعم دون اعتبارالمزف 
مدل 7 كاله يرو انا الخنف.ة فءة منع التفاضل عند في هذه الدنة واحدة وهو 
الكل آذ الوزن مم انفاق الصنف وعلة النساء فيها اختلاف الصنف ما عدا التحاس 
و الذعب فان الماع انعقد على انه »دوز فيها الأساء ووافق الشافعى مالا ف عاة 
منع التفاضل والنساء في الذهب والفضة اعنى ان كونهما رؤسا للاثمان وقيما للمتلفات 
هو عند عله مئع النسيئّة اذا اختاف امتهم فاذا اتممًا ملع التفاضل وانفية تعتير 
8 لمكيل ف 0 .4 الكل وسمأ ناكا الدنانير والدرامم عا يخصها فى 
كتاف الفيرقت نزو اناتههنا #التضسود ذو تون كد اهن الذقواء عل عان. 'الزيا العلاق 
في هده الا دياء وذ ثر حمدة دليل فل فريق هنهم »# فنةول ان الذ بن اصروا ع 
الربا على هذه الاصناف الستة فهم اعد طفق آذ قوم نفوا القياس ف ااء شمرع أعنى 
| مشياط العال من الالفاظ و الظاهرية » و أما قوم نفوا قياس اليه وذلك أن 
جمبع دن 2 المسكوت ههنا بالتطوق به قانما اله بقناس النشية لا باس العلة الا 
ما حكى عن ابن الماجشون انه اعدير . ذلك امالية وقال علة منع الربا الما مميحياطة 
الأدوال بريد منع الغين ٠‏ وأما القاضى أبو بكر الباقلانى فلما كان قياس الشيه - 
ضعيفا وكان قاس المنى عنده أقو ى منه اعتبر في هذا الموضع قياس المءنى اذ لم يتات 
له قياس علة فالحق الزبيب فقط .هذه الاصناف الاربمة لانه زعم أنه في معنى ادر 
ولكل واحد من هؤلاء أعنى من القائسين دلءل في استنباط الشه الذىاءتره فى الاق 
الشكوقء نه بالانطوق نه من هذه الاريمة أما الشافسة يه وام قالوا في نت علتيمالشيرية 
ان اسم اذا علق اسم مشةق دل على أن ذلك اللءنى الذى اشتق منه الاسم هو علة 
لحك مثل قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطموا أيديهما ) فلما علق الحكمبالاسم 
المشتق وهو لبان اث ال 8 متعاق بنفس السسرقه ار واذا كان هذا هكذا 
وكان قد حاء من حديث سعيد ان ع.د الله انه قال ؟.نت أسمع ردول الله >لى 
الله عليه وسل يقول : الطعام بالطءام ملا عل فن البين ان الطءم هو الذى قا 5 
٠ 1 5‏ وأما المالكية فامها زادت 8 الطعم ما صفة واحدة وهو الادخار على مأ 
الوأ وإما صفتين وهو الادذار والافترات على مااختارء البغداديون وت#سكت فى 
استنباط هذه الملة بأنه لو كان المقصود الامم وحده لاكدتئى بالتذيه على ذلك بالنص 
على واحد من تلك الاريءة الاصناف المذكورة فلما ذكر منها عددا ولد قصد بكل 
واحد منها التذنيه على مافي معناه وهي كبا عدمءها الافتيات والأد<ار أما الير والشعير 
نبه مهما على أصناف امروب المدخرة ونيه بالتمر على يع أنواع الخلاواتالمدخرة 


سامم. أ سه 

5 والعسل واازييب ونبه بالملح على جميع التوابل المدخرة لاصلاحالطعامو أذ 

فأم قالوا لما كان معقول الى فى الربا اما هو أن لا يغبن بعض الذ_اس بعضًا وان 
:دة ل أمواطم فواح<ب أن يكون ذلك فى اصوك المعايش وه الاقوات ءواما الخنفية 
فعمدتمهم في اعتبار المكيل والوزونانههلى الله عليهو-هلاعاق التحليل ياتفاق الصف 
واتفاق القدرو ار بم باتفاق الصنف والذتلاف القدر فيقولالى الله عليه , س١‏ 
لعامله بحير ون حديث ابى معيد وغيره الا كيلا بكيل بدا بيد راوا ان الاقدير اعنى. 
الكيل أوالوزن هو المؤئر فياك كتأثيرالصنف ورعا احتحوا باحاديث ليس تمشيورة 
فيها تلبيه قوى على اعتبار الكيل أو الوزن منها انهم روا في بعض الاحاديث الماضمنة 
المسميات الامنصوص عايها فيحديث عبادة زيادة وهيكذاك مايكال ويوزن وفي بعضها 
وكذلك المكبال والمزان هذا نص لو كت الاحاديث ولكن اذا تومل الامرهن طر 
لد فوواده عر ان علتهم أولى العلل وذلك انه يظبر من الشمرع أنث امقصود 
بتحدر يم الربا اكاهو أ-كان الغ.ن الكثير الذى فيه وان العدلفى العاملات اا هومقارية 
التساوى ولذلك لما عسمر ادراك التساوى فى الاشياء التافة الذوات حمل الديناروالدرمم 
لتقوعها أعنى تقديرها ولا كانت الاششاء التلفة الذوات أعنى غير الموزونة والمكيلة 
المدل ف ا اعا هو في وحود النسية أعنى أن تكون أسة قمة 2 اأشددين الى جسه 
نسية قرمة الذبىء الا خر الى حاسه مثال ذلك أن العدل اذا باع انان ؤرسا بداب. 
هو أن نكون أسمة ق.مة ذلك الفرسالى الافراس هى أسية ف.مة ذلك الثثوب الى الثياب 
فن كان ذلك الفرس قيمته حسون فبحب أنث تكون تلك الثياب قيمتبا #سون 
فايكن وثلا الذى ساوى هذا التدر عددها هو عشيرة اثواب 07 اختلاف هده 
المببعات بعضها ببءض في العده واجب في المادلة المدلة أعنى أن يكون عديل فرس 
عشمرة اثواب في المثل. . وأها الاشياء المكيلة والموزونة فلما كانت لست تختاف 
كل الاخحتلاف وكانت ونافعها ٠تقاربة‏ ولم كن حاجة ضيرورية ان كان عنده منها 
صنف أن ستدله بذاك اصاف بم.نه الا على حبة السرف كان العدل فى هده 
نما هو بوجود التساوى فى الكيل أو الوزن اذ كانت لاتتفاوت فى المنافع وأيضا فان 
منع التفاضل فى هذه الاشياء .و<ب ازلا بع فييا تعامل لكون منافعها غير متلفة 
والتفامل: ناعا ضعار اليه في اانافع الخافة اذا ونع التفاضل فى هذه الاشياء أعنى 
المكلة والموزونة عائان . انتدافا وجوى الع.دل فيها . والثثى منع المعاملة اذ 
كانت المعاملة بها هن باب اأسسرف ء وأما الدينار والدرثم فعلة المنع فيها أظهر اذ كانت 
هذه ابس المقصود منها الرجح واعا المتصود بها تقدير الاشياء التى ذا منافع ضرورية 


د 4 حت 
وروى مااك ءن م ميك دن المسدب أنه كن عور ف عله الريا ف هده الاصتاف!!ك.ل 
دفط العين وحفط ادرف فماهو فوتامم مئةؤ.ما لدس هوقوتا وقدروى عن بعص 
التابعيان أنهاءةبر ف أو ب|الاح:ا سالى أدب وبأ الز كاة وعن بعصم الانتفاع مطلةًا أعنى 


فيجب من هذا أن تكون علة امتناع النسيئة في الربويات هى الطعم عند مالك 
والشافمى . وأما في غير الربويات ما ليس عطءوم فان علة دنع الأسيئة فيه عند مالك 
هو الصنف الواحد المتفق المنافع مع التفاضل وليسعندالشافمى نسيئةفيغيرالربويات . 
وأما أبو <نيفة فعلة منع النساء عنده هو الكل في الربويات وفي غيرااربويات الصنف 
الواحد متفاضلا كان او غير متفاضل وقد يظرر من ابن القاسم عن مالك أنه كنع 


اأنسمة ف هده لانه عيده دن بأب اأننااف الدى رلور منفعة 1 


وأماعند مالك فالم يكن ربوا ولاكان صنفا واحدا متماثلا أو صئفا واحدا باطلاق على 
مدهب أبى حتيفةوماناك يعدير في الصف |ااؤثر فى التفاضل فيالربوءا توق النساءفي غير 
الربويات اتفاق المافع واختلافها فاذ احتلفت حمابا صنفين وان كان الاسم واحدا 
وأبو حنيفه يعدير الأسم وكذلك الشافعى وان كان الشافعى ايسالصنف عنده مؤثرا 
الا في الربوبات فقط اعنى انه كنع التفاضل فيه وليس هو عندهعلة للنساء أصلا فهذا 
هو تحصيل مذاهب هوكلاء الفقهاء الثلاثة في هذه الفصول ااثلاث فاما الاشياء التى لا 
تحوز فبها النسيئة ؤائها قسمان مما مالا بحو زْ فيها التفاضل وقد يقدم ذذرها ومنهاما 
محوز ف.ها التفاضل . فاما الاشياءالتى لاحو ز فها التفاضل فء_لة امتناع النسيكة فها 
:هو العلءم عند مالك وعندالشافمىالطعم فقط وعند أبىحتيفة مطءومات الكيل والوزن 
فاذا اقترن بالطعم اتفاق الص'مف حرم التفاضل عند الشافعى واذا اقترن وصف ثالث 
.وهو الادخار حرمالتقاضل عند مالكواذا احا فالص:فحازالتفاضلو<رهت النسيئة . 
.وأماالاشياء التىليس بحر مالتفاضل فيهاعندمالك فانهاصئفان امامطءومةواماغيرمطءومة 
فالنساء عند لايجوز فيهاوعلة المنعالطمم . وأماغير المطمومة فاندلا يجوز فيهاالنساءعنده 


ع 1ه 

فيها اتفقت منافعه مع التفاضل فلا يجوز عنده شاة واحدة بشاتينالى أجل الاانتكون 
احد'ها حلوبة والاخرى أكولة هذا هو المشهور عندوة قيل انه سير اتفاقالمنافعدون 
التفاضل فعلى هذا لاحوز عندهشاة حلوية بشاة حلوية الىا حل فاما اذا احتلفتامنافع ‏ 
فالتفاضل والنسيئة عنده حائزان وان كان الصنف واحدا وقيل يعتّير اتفاق الاسماه مع 
انفاق المنافع والاشهر أن لا يءتبر وقدقيل يعبر . وأما ابو حنيقةفالءتر عند ء في منع 
النساء ما عدا التى لا ,حوز عنده فبها التفاضل هو اتفاق الصف اتفقت اخناقع أو 
الوتائع قاو معو اند 3ج راة بولا بنناني نع نه وان لتاقت ونافسا وأماالقنا فد 
فشكل هالا .دوز اتفاضل عندءفي الصاف الواحد .عحوز فيه الأساء فيحيز شاة بشائين 
مشوكة و 3 وكدذلك شاة بشاة وداءل الشافمى حديث عمرو نن العاص 3 رسولالله 
صلى الل عليه وسل : أغريه أن بعد في فلائص ادق المي بالبعيرين الى الصدقة قالوا 
فبذا التفاضل في الحنس الواحد مع النساء . وأما الخنفية فاحتحت بحديث الحنعن 
سحرة أن رسوكاللّسلىاللهعليهوسم: نهىعن بع الحيوان بالحيوان قالوا وهذا يدل على 
تأثير الحنس على الانفراد فى اانسيئة . وأا مالك ف.مدته فى مراعاة منع النساء عند 
اثفاق الاغراض سد الذرعية وذلك أنه لا فائدة في ذاك الا أن يكون من باب سف 
بحر نفعا وهو درم وقد يل اه أصل بنفسه وقد قيل عن الكو فين انه لادحوز 
بيع الحيوان بأطليوان أسيئة اذتاف الخنس او اتفق على ظاهر حديث سمرة فكان 
ألشافعى ذهب هذهب الترحيح لحديث عمرو بن العاص والخافية لحديث 
سمرة مع االتسأويل له لان ظاهره يقتضى أن لامحوز الحيوان بالحيوان اسيئة اتفق 
الحس أو ا<ثاف وان مالكا ذهب مدهب المع شُمدل حديث -مرة على اتفاق 
الاغراض وحداث عمرو بن العاص على ا<: لافها ومماع سمرة هن الأسن مختاف 
فيه ولكن صتحه الترمذى ويشبد لمالك مارواء الترمذى عن حابر قال قال رسول. 
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وقال ابن الممدر 2ت أن رسول الله صب الله عليه وسلم اشترى عدا بعبدن أسودن. 
واشترى حارية بسيعة أرؤس وعلى هذا الحديث يسكون بيع الم.وان بالموان,شبه 
ان يكون أصلا بنفسه لا من قل سد ذريعمة . واختلفوا فيما لايحوز ببعهاساء هلمن 
شمرطه التَقابض في امجلس قبل الافتراق في سائر الربونات بعد انفاقيم في اشتراط 

ذلك في المصارفة لقوله عليه الصلاة والسلام : لاندموا مها غائيا بناجز ن شرطفيها 

التقابض في المجلس شيبها بالصرف ومن لم يشترط ذلك قال أن القبض قبل التفرق, 


ب ١١س‏ 
لكين شرطا قِ ألء موع الا ماقام ادا ل ع1 مه نه وأا و م الدلال على الصرف قوط شمسه 


سار الربو يات على الاأصل 5 


سد صقا و ادا في مسائل كايرة لحن انحر هنها أشهرها وكذلك اختلفوا في 
نقاف ‏ االعاننن: الو اع 1لننو فل اللقاكن اقل وو اترطه اق لآ ختا اود 
صف واحدأ دن ذلك القمح واأشءر صار قوم الى ايها ص.*٠فب‏ وأحد قار احوون 
عن هربك 51 ألمنب. 356ظ3 وبالثانى قال انشسافمى وأبو 0-7 ا وعمدم.ا لني 4 
وال ماس ٠‏ أما السماع ود وله صب بى الله عا 4 و ُ 3 9 اعوأ الحو بالء ءرر والشعم 
1 املد هم الا معلا 4ه 5 هما ده “ين 1 ما وان ف بعص طرق حويل رب 0 
ان الضناهت وعوا ادهب بالفضهة صكرف 0 لم والثر بالشم. ر كف سم 
والملح , 0 ذف سدم كلم لدأ لك ذذره عنك اأرزاف و2 ليع كق الثورىو فح 
هذه الزيادة الترهذى وأها اقياس فلانهما شيئان ا<تلفت اسماؤها ومئافءهمافوحجب 
حمدة مالك فانه عمل سلفه بالديئة وأما أتحابه فاعتدوا فى ذلك أيضًا السماع 
والقياس أما السماع ف روى أن النىعليه الصلاة والسلام : قال الطعاممثلا بمثل فقالو| 
اسم العطعام طاول اأبرواأشمير وهدا .مف وان ودأ عام مره الاحاديث الصح.حدة 
لاحوز التفاضل فيها باتفاق والسات عند مالك والشعير صف وا<د وأما القطنية 
فانها عنده صئف واد في الزكاة وعنه في الببوع رواءتان احداها انها صف واحد 
والاخرى انها أصناف © وسيسب الخلاف تعارض اتفاق المنافع فوا واخئلافها ثُنغاب 
الاتفاق قال صف واحد وهن علب الاختلاف قال صنه ن أو ادناق والارز والدحخن 
والحاورسعنده ضاف وأحود 5 

(مسملة) وا< تلفوا من هه إلل| |( لناب ق ألض": 2201 الو احد كن ٠‏ الاعح م الذى لاحوز 
فده التفاضل وهال فاللكق ل ثألاية أصناف فلح ذوات الأربع صد*ف وهم ذوات 
المام ضافت وم الطير كله صف وأحدد أنضًا وهده الملاية الآصزاف عتافة يعدوزقها 


2-١١15 
التفاضل وقال أبو حنيقة كل واحد دن هده هو أنواع شير والتفاضل فيه حادز الا‎ 
وى الزوع الوادد بعيثة ولأثافعى قولان 2 اددما مدل فول ابى حامفة 6 وَالاخر ل‎ 
ج.ءها صي٠ف وأاحدد وأبو - تشمفة 9 ز طم الع م باقر متفاضلاومالك لا .زه والشافعى‎ 
لاز 8 1م الطير بأعدم الغنم متغاماة ومالك مره وعمدة الشافعى قوله عاه‎ 
الصلاة والسلام : العام بالطمام مثلا بثل ولاما اذا فارقتها الحياة زالت الصفات الل‎ 
كانت بها تختلف ويتناوظا اسم الحم تناولا واحداً وعمدة المالكبة ان هله اجناس‎ 
#ثافة فوحب أن يكون | عختلفا والنفية تدر الا<تلافى الذى فى الخنس الواحد‎ 
من هذه ونقول ان الا<تلاف الذى بين الانواع التى فى ال.وان اعنى فى المنس‎ 
الوحد منه كأنك قلت الطاثئر هو وزان الا<تلاف بالذى بين التمر والير والشمير‎ 
با خجية فكل طائفة تدعى ان وزان الاختلاف الذى دين الاشياء الخصوص عليها هو‎ 8 
الا <:للاف الدى اه فى للحم والنف.ة أفوى دن به الى لان عدر يم الزفاضض_ل‎ 
. اعا هو عند اتفاق المفعة‎ 
(مسئلة) وا<تلفوا من هذ| الياب فى بيع الح.وان بالمنت على:4101 أقو ال ؛ قولانه‎ 
فيهاالنفاضل ولايجو زذلكفيالمتفقةأء' الربوبيةلكان الجبل الذى فيهامنطريق التفاضل‎ 
وذلك في الى المقصودمنهاالاكلوهوةقو مالك فلاءحوز شأة مدبوحدة, شأة: وإذالائل وذلك‎ 
عيده ف ال.وان 1 ذول<بىانه لاحي ز الى الحىاذا كان اقصود الاتلهن أحدهما و‎ 
عده دن هذآ اناب أعنى ان امتناع ذلك عيده دن ديه اأريأ والمزاينة وقول #ألث‎ 
أنه دور مطلاةًا وبة وال ابو .هه 1 وسدب الألاف عازه الاأصول قْ هدا لناب‎ 
رسل هيك ان ع لأسيب وداك أن مالكما روى ءعن ررك ان اسم ءَن مه 259 ؛ن ميب‎ | 
أن رسول اللهصلى الله عل.ة 0 دبى ع نْ 0 اي وان باللحم دنم 2 م 6 ده معارضة‎ 
هذا الخد اث لاصل 4 0-0 الء وءع أ ى «وحجب التعدر , مقال 4 ومنرأى انالاصول‎ 
٠ معارضة له وحجمف عأمه اويق أمرينءإما إن يغاب الحديث فتعدءله أصلا زائدا بنفسة‎ 
أو يرده لمكان معارضة الاصول لهفالشافمىغلي الحديث وأبوحنيفة غل بالاسول ومالك‎ 
ردهالى أدوله فى ال. ع 0 5 الر 5 أعنى بيع الشى" اأربوى بأصله‎ 
ميل 0 الز امب ت بالزيدةون وسساأ ى الكلا م على وهدأ الأصل فأنه الدى بعر قة الفقهاء‎ 
أريا بعدهة وفى له ري بعدبة وذلك آم | #زوعة و ى الربوياتهن‎ ١ بالمزابئةوهى داخلةفى‎ 
جهة الربا والفرر وفى غير الربونات من حية الغرر فقط الذى س_يبه الول‎ 
بالخار ج عن الاصل.‎ 


0ك 


ل*1 اس 
(مسكلة) ومن هذا الباب اختلافهم في ببع الدقيق بالخنطة مثلا عثل فالاشيرءن 
عالك جوازه وهو قول مالك في موطئه » وروى عنه انه لاوز وهو قول الشافعى 
وأبى حنيفة وابن الماجشونمن أحاب مالك وقال بعض أصكاب مالك لبس هوا <تلافا 
من قوله واعارواية المنع اذا كان اعتبار المثلية بالكيل لان الطمام اذا صار دقيةاا<تاف 
كله ورواية الجو اذاقا كان الاغتنان الوزن بوأما أبن حنيفة فالمنع عنده فى ذلك 
قل ان اخدها مكل والا در مودوق ومالك شن الكل ا اروف فتما عرت 
العادة ان يكال أو يوزن والعدد فيما لابكال ولايوزن واختلفوا من هذا الباب فيما 
تفعدلة |اطنية ينا اصلة مع الربا فيه مثل ال.ز بالمز فقال 5 حشفة ة لابأس لسسع 
ذلك متفاضلا ومتماثلا لانه قدخر ج بالصئعة عن الدنسالذى فيه الرباء وقالالشافعى 
لابحوز متمائلا فصلا عن متفاضل لانه قد غيرته الصنمة تغيراً جبلت به مقاديره التى 
تَعدّبر فيها الممائلة . وأمامالك فالاشهر في از عندهانه بحو زمتمائلا وقدقرل فيه انهبحدوز 
فيه التفاضل والتساوى . وأماالعحينبالمحين فائزءنده مع الممائلة به وسبب الكلافهل 
الصزمة تنقله من <نس الربودات أو | مس أَنقَله وان ل تَنقَله فهل عدن ٠‏ الممادلة فيهأولامكن 
ؤقَال 3 حزرفة تنقله وقال مالك والشافعى لاتنقله . وا<تلفوا في امكان المم اثلةفيهما فكان 
مالك يجيز اعتبار المماثلة في الخبز واللحم بالتقدير والحزر فضلا عن الوزن . وأما اذا 
كن عقن الربويين لإتد خلوصنءة والآ خرقد دخلنه الصنعة فان مالكا برى في كثير منها 
ان الصنعة تنقله من الحنس أعنى م من أن يكونا حنسا واحدا قيح.ز فا التفاضل وى 
بعضها لبس يرى ذلك وتفص.ل مدهيه 2 ذلك عسير الانفصال الحم المشوى والمطاروح 
عنده من حجلس واحد والطنطه المقلوة عنده وغير المقلوة حنسان وقد رام اصكايه 
التفصيل في ذلك والظاهر من مذههه انه ليس فيذلك قاثون من قوله حتى يتحصصر فيه 
أقواله فيها وقد رام حصرها الباجى فى انتتى وكدلك أيضا يسير حصر المتافع الى 
توجب عنده الاتفاق في شثىء شىء من الاجناس التى يقع ها التعامل وعييزها من التى 
ّ حب ذلك اعنى ف الحسوآن والءعروض والنيات 20 و سي العسمرآن الانسان اذاسءل 
ن أشاءمتها 7 مبة فيأوقات حي لدوم يكن عنده قانون عمل عليهفي 57 .ا الآ مابمطيه 
0 النظر في الخال حاوب فبها بدوابات ##تلفة فاذا حاء من بعده أحد فرام ان 
كر تلاك الاخوية عل اقاثون وعد امل واه عير داك عانةواننة تين داك 
عن لبهم فبذه هى أمهات هذا الباب . 
ل( فصل 6 وأما اختلافهم في ببع الربوى الرطب بجنسه من اليابس مع وجود 
التمائل فى القدر والاناحجز فان السيب في ذلك ماروى مالك عن سعيد بن أبى وقاص 


(م-ج») 


35 ١ ١5 ل‎ 

أنه قال سمهت رسول الله 0 ألله ع1 4 “ومح : ٠‏ دن عن ماه التمن بالر طب وقَاله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطاب اذا دمب فَالو| 5 م فنبى عن ذلك فاذد 
4 8 الملمأ 9 وقال لانحوز بيعل مهدر د بالرطاب ب على عجان مالات والبثه 3 وغبرهاوقال 
ابو م0 قة ار : دلاث وخالفه قِ ذلك اه -- يلت بن ابد 3 الؤوسفت وقال. 
الطحاوى ؛ةول لي حنيفة © وسس الخألاف معارضة ظاهر حديث عبادة وغيره له 
وا<تلافهم في تصديحه وذاك أن حديءثعبادة اشترط في الدواز فقطالممائلةواهاواة 
الربويات والحديث أيضًا اختاف الناسفى تصحيحه ولم بخر حهالش.ذان قال الملحاوى 
خوام ؤ.4ه عند الله 2 َ نَ كاير عنه ان رسول الله صلى الله علءه وسع ل 
وقاص هو 0 1 ور الفقهاء صاروا الى العمل 4 وقال مالاكث لل موطيه وأ سا 
4 على تعال الى فلي هدأ الحديث؛وكذاك كل رطب بيس دن دو ع4 درا مم إنى هم 
الممادلة كالمدين نالك 9 فى 2< الاحدم الما س بالرطاب وهى احن فى المزابنة مك مالك 
أدنهى عنها عنده والعر به ع. ل © 2 قن هذا الاصل وكذلك يك الشافعى والمزايئة 
0ك 5 حنيفة المنهى عنها هو بيع التمر على الارض باجم, 3" رؤس التخيل اوضع 

ادهل 0 الدى ١‏ همأ أ ى دواحود التساوى وطر د أأث ى هده العلة فى الشيمين 
الر ع 0 عر 0 الرطس,٠!‏ رطيولاا معد عن ا لمحدين 9 23 رعم أن التفاضل 
توعود . ها كك الحقاف وخا 44 قٍِ داك دل فق قال . دا الخد ث وام اختلاغهم 
فى 2 ".د بالردى' قُْ الاصناف الردويه فدلك يعور 0 ماع 58 صاف وأ-حد 
وسط 28 العدودة نوين أددها أدود فو دلاك الصف وال خر اردا هل ان 
0 مدن كن هر وسط عدون “ن تعر 3 احدمها اعلى دن الوسط 6 دالا در أدون 
منه فأن ملكا برد هدا لاآنه تهمهان يكون انما قصد أن يدقع مدن من ن الو سطقىي 

مد من الطيب فزع لمعه الردىء ذريمة الى تحليل مالابحب من لك ووافقهالشافعى 
ىل هذارلكن التحر يم .ده لدس هو فممأ 5558 طذه التهمة لآنه لاسمل التهمولكن 
نقصان الردىء عن الوط والا فليس هننك مساواة والصفة ومنهذا اليأب اختلافهم 
قْ حوار 3 صاف من ألر بونات تصيف م له وعرر ص أو دنائير أو درأهم ادا كناتسف 
الدى بعدمل دهعء 4 المرص فل دن ذلك الصف المفرد أو يدون هم 9 وأحدد منهمأ 


جح :18 :ايم 

عرض والصنفان محختافان في القدرء فالاول هال أن يمع كيلين هن ااتمر بكيل من 

التهر ودرهم 5 والناى ل أن 8 كلينءن الوق ووب بعلا بة ا ودرهم 
فقَال هالك واأشافعى والادث ان ذلاك لايحوزفوقال ابو دنفة والكوف.ون ان ذلك 
حااز 2 لساب اذلاف ه ل ماءقابل اأعرض *ن ادنس الربوى يليغى أن يكون 
«سأوباله 6 أأقمة أو فى ىق دلك رها البائع ثن ول لاعت ار بمساوائة ق الةّ.مة 
قال لايحوز ا.كان "ج_للى بذاك لانهاذا لم يكن العرض ماويا لفضل أحد الربويين 
على الثاني كان التفاضل ضمرورة ٠ل‏ ذاك انه ان بع كين من تمر يكيل وثوبققد 
لابه أنما حدءمل حاعل دلاك درعه الى 0 دن الواحيد وثقاما؟ فهده مشهورات 


لإ باب في بيوع الذرائع الربوية ) 
وهنا . 5 ى: عرص .أ لاد اذا 6 كَُ اخدها عر رادة 3 دش أل والممشايعين اذا 
التو ادها و صا كأاذىه الذى اء؛ راد اونقمات وهو 0 بتصور رستهمامنء 5 
9صيد الى ذاك تع ع ربوى 5-7 3 0 5 ربل ه عق العا سلعة دعنمر ه دبابير 
1 لم انك شاراعهأ م.4 مال ان أحل وادا 5 لت ا .عه 0 الى الا ولى أستقر 
الامس على أن أدرهئ دقع عشره دنائير 1 ع ثمربن الى أحر. وهدا هو الدى 
يعرف بنيوع الآ حال فنذ كر هن ذلك ه_ألة في الاقالة ومسملة من ببوع الاحال 
الاصول . 
١مس‏ ةم ل اعدثافوا أناقية اع كا 6ك أت عدا أنه دمار ملا ال امحل 
م لدم ا المبنا ع ان #دعرف اه ميدعة ا اه شمر هم دنانر معلا قدأ 
او الى ا<لى أن ذاك ,دوز وانه لا باس بذاك وان لاقالة عند اذا د<اتها الزيادة 
واانقصان فى 2 ع ولا حرج 6 أن ا الاسان ااذو:ة -0 م اشير نة 
ا ويه لاه ق هده الى له اشرى مويه البائع الاول الميد لدى ماعهة بالمانّه الى 
وحيت لها وبالكير نو افن الى ناوه تقد أ اوداك اليو كناك اشر سه لو 
كان البيع نان ان عل والنقروة ونان تقد اوقا له امه ان تن الشترى 
قُْ هذه المسألة وسأل الأقالة على أى يعطى البائع المغيرة اماق نقدا أو الى أحل 


١0‏ سس 
جور ووحده ما أ * دن ٠‏ ذلك مالك ان ذلك در بعة الى قصد 8 الذهب بالدهب الى 
حل والى : 8 ذهب وعرضص لهب لان المغ: :رى دفم المغمرة مماة ل والعيد في المائة 
دينارالى عله 4 واافك دل له 2 وسلف كن المثك: “رى بأعهاله مك بسع ءال و سلفهءثسرة 
امن الاحل الدى عدب عله فقرضها دن سه سه 1 وَأ الك _آافء ثىَّ وهذا ذله 
عنده حائز لآنه شراء 57 ولا فرف عنده دين هده السكلة وبين أن تكون 
لرول على رول مائة دشار مي <لة فده ترى مية غلاماً بالنسءون دئارا الى 
وأما أن كان الء م الاول رودا فلا ؤللاف ف جواز ذلاكت لانه لأس بد ذاه مع ذهب 
يذهب (سممدة ءة إلا ان مالكا ؟ ثره ذلك أن هوم من أهل العد: 2 الاق يدان الناس 
لآنه عردكه ذرعه ة لأساف قِ ا ل ميه بتو صلانالءه ىا أظه_امن الببع من غران:ت-كون 
له حة.ةه اما الببوع الى رقوما ل 2 الآ حال ذوى أن لءه و دل ساءة بدن 
أ أل م يشدر هأ بدن أ ال اواك آ 17 رؤدا. .وهأ ام مسادل اذا ل تكن 
هناك زيادة عرص اذامب مهأ قُِ 00 وانفق ئٌ الا قَْ وذلاك اه *نْ ا حّ 7 أ 
أل أحدل ثم اشئراه ٠.‏ وأمأ !ل شار به ال ذللكت الادل بيه أ 41.4 أ رول 6 دف ل 
وادد دن هده الوللارة ٠‏ إها ان تشارابه كل الكُمن الدى أعه 4 مه وإما بأقل ٠.‏ 
وإما ا كن +:اف “يي ذلك 5 أن وهى 0 شترمأ ول ادل رودا ا ول *نْ 
الثمن أو الى أبمد من ذلك الاجل با" كثر من ذلك الثمن مزه مالك وهو أهل 
المدر.ه أنذلك لا ور وفال الشافعى وداودوابو دور +ور شن ملعه كو جفياءه اءعثيار 
البيع الثانى بالبيع الاول فاتهمه ان يكون اعا قصد دفع دثائير في اونا الى اول 
وهو الريا المنوى عنه فزورا لذلك هذدء المورة لءتصلا ما الى الل رام مدل أن قول 
قائل لا ذر أساففنى عشرة دثانءر الى شهر وارد الك عثهرن دذارأ وةول ونا لا 
دور ولكن أبيع هدك ودا اخجاربءشرن ان ور ثم 7ت داك دءثه ره رودأ . 0 
في الوجوه الباقية فليس بتهم فيها لانه ان أعطى | كثر من الثمن في أقل من 
الا<ل ا م وكذاك ان ات تر اهأ أفل من ذلك الي 9 «< م0 ٠‏ ذاك 0 دن 
7 ان رأى ودا ١‏ رأى حديث أبى المالية عن عاثشة انها سمءها وقد قالات 1 
هص ا ا 3 لزيد َ أرة مام المؤمئين أذ ى بصت هن ربد عدا الى الوطاء 
يتا عائة قاد" ناج الى 5 مه فاشتر شه منةق.ل ء*ل الادل سيم نه وعَالت ت عا ؟ دشده بشم شسردت 
وسما اشثر بت أبلفن زيدا أنه ول أبطل دهاده ف رسول الله د لى الله علية وم 


ان ١١‏ - 
ان ل يتب قالت ارأيت انر كت وأخذت الستمائة دينار قالت نعم ( فن حاءء موعظة 
٠ل‏ ريه فانتهى فله م ا للنن ( وقال اأشافءى واصححكايه لا بدت جلث عانشةوايضا 
فان زيدا قد <الفها واذا ا<تلفت الصحاية شذهينا القياس وروى مثل قول الشافعى 
عن ٠‏ ابن مر 5 وأما اذا حوللا ث ابيع دهن عيدل المشةترى الاول فان الثورى 
ونعاعة وف كرديو أغاووا نجه هار 6< أنه يشاريه تقد ياف نوف :ذلك 
ااه دن وءن ٠‏ مألاك ف دلاك روا؛ ان 2 ا إعدمرها مالاك قف الدرائع ف هده 
البيوع هى ان بتذرع ٠نها‏ الى أنظر ى أزدك او الى ؛ بع ها لا يجوز منفاضلا أو بمع 
مالا يجوز نساء او الى ببع 59 الى ذهب وعرض بد هب او الى ضع وتحجل 
او بيع الطعام قبلى ان بس:وفي أو بيع وصرف فان هذه هى اصول الريا وءعن هذا 
الياب اختلافيم فيحن باع طعاها بطدام قبل ان يقرضه قنعه مالاك وأبو حنيفة وحماءة 
بالطعام ا ودن اجازهم 0 ذالك ؤ.ه اعشيارا درك اأقصد الى ولاك ددكنئن ذلك ادتلافىم 
يدن اشر ى طذاةا دن الى اجلمءلوم وما دل الاحل ل يكن 50 البائع طعام لدقعة 
|النه فاشترى دن المشترى طعاماب مدن 55 اله كان طعامه الذى و حب لدقاح<ازدلاك 
اأشافعى وول لاذرف ان ان يشترى الطعام وئ عدر انث برى الذىو <س لوعءعا.ه أو ءنْ 
ااشترى نفسه وونع ٠ن‏ ذنك هالك ورأه ءن الذريعة الى بع الطعام قبل انستوفي 
لاه رد عط.ه أعامام ا ى ون تراب قُّ زواه فكون إل بأعه وه.4 ل أن استوقية 
الال قل الذى عايه العام ارس تندى طمام ولكن اشترى منك الطعام الذى 
ودب الك إلى قل «دذا لامح لاه 2 العام قل أن إسا وي فقول له قبع طهاما 
وى وارده عليك فيءعرض هن ذلك ماذكرناء أعنى ان بره عايه ذلك الطمام الذى . 
أحذفلهورى اللين قوع التساتعو تدى الطاناع الى عو فى ناترم رو آما الاقف 
فلا يمتبر الهم 6 قلنا وانما . اراتى مايل وبحرم ٠‏ نالببوع مااشترطاوذكراءبالستتهما 
وير ٠‏ 'ن فهابما 0 مناه : لى ا أذا الاك هده لارام بدرامم مثليأ 
وأنغارك مأ دولا 5 دور ! | إنه لاحدوز وو قال له أسفى درام فأمقاق مهأ حولا أو 
را وار ارس بحذيأ الا اؤنلاف أذط الببع وفصده ولفط رض واصده ولا 
كنت أصول اريا 6 قلنا حسة انغارئى ازدك واتفاضل والنساء وضع وتعحل وبيع 
الظمام قبل قيضه فانه يفان أنه هن هذا الباب 'ؤ فاعل ذلك بدفسع دنائير وياخد 
| كثرهنهباءن غير كاف فهلل ولاضمان يعاق بذمته فيذفى ان نذ كرها هنا هذين 


3 ١ م‎ 

الاصاين أم ضع وتمعدل وأخا ره ان عاس م دن ٠‏ الضبداية ودفذر دن فقهاء الامصار 
وميعة جاعةه هد سام ان مر هن ليوا د4 0 5 هه وال -ورى وحم_اعة دن 
فقهجا, الأمصار؛ ٠وا<‏ ناف قول الشاؤمى ل ذلك قاواز مالك ورور دن كن عع 
وتعجل ان يتعجل الرجل في دينه الأؤجل عرضا يأخذه وان كانت قيمته أقل هن 
دنه وعمدةٌ دنم دز ضع وتمدل انه شه بالزيادة مع النظرة الجتمع على تحر يبا 
ووحده بيه ما أنه حدءل للزمان مقدارا دن دمن دلا ميه ف الموضءين .مأ وذاك 
انه هد_الك لا زاد له في الز مان زاد له عرضه كنا وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه 

في مقابلته عنا وعمدة من أح دازء ماروى ء ان عماس ان الم وهل السدعاي ودل ١‏ 
ا و باذرا 0 ىَ انض _ير - ل ناس يم الوا يأنى ال ا رلك أخرت بار اونا 

وانا على || نأ سددون ل تحول ؤوَال رسول الله دلى 0 عليه وم ضعوا وتعحلو! 2 
العلماء .ون 9 ملع ذلك الا مابحى عن عدمان ل وما أجع افراع على ذلك 
لث.وت الذنهى ء ذه عن رسول الله صلى الله عليه وس 3 ا نافع نْ 
عمك الله بن ٠‏ شم أن ردول الله صلى الله عل.ةوس وسلقال : نابتاع طء أب و 2-37 0 إقيضة 
واحئاف هن .هد وأ ا" اف لجر العم ل ترط فيه الْمّْض من 1 بعأت» 
والثانى ف الاستفادات الئ مشتر ط ف مهأ القمض دن الئ لاشترط 3 وال يا 7< قِ 


(الفصل الاول ) 

وأما بيع ماسوى الطمام قبل القبض فلاخلاف في مذهب مالك في اجازته.وأما 
الطعام الربوى فلا خلاف في مذهبه ان القضث رط في بيعه . وأما غير الربوى هن 
الطدام فمنه في ذلك روامان ؛ احداما النع وه الاشور وبها قال أحد عون ور الا 
انا اشترطا مع الطءم الكيل والوزن والرواية الاخرى الحواز. وأما أبو حتنيفة 
فالة:ض علدده شمرط ا مببع ماعدا المررءعات الى لاذ: قل ولا تدول وهي الدور 
والعفار انا الشه ا 'فعى فأن الْمَض عنده : ابرلا نيع ونه قاب الدورى وهو 
وى ع ار بن ع.د الله وان .اس وقال ا بد واسحاق كل ثىء لاأركال 
ولايوزن فلايأج بدعه قل قدضه فاشترط هؤلاء القدض ف ا١.5.يل‏ والموزون ويدقال 
أن حبيب وعبد العزيز , و أبى ساعه وربعة وزاد هؤلاء مع ال كيل والوزن 0 
كيل 0 راط القتشن سمة اقوال» الاو العزءا م الر.وى فقط ؛ والئانىة 


عت 1ت 

الطعام باطلاق ؛ الثالث فى الطعام المكيل والموزون »الرابع ف كل كووع تقل وا امير 
فى ص ُ ىء 6 || شادين فى م كيل والماوزون 6 اأب سابع ف ى فى الكل والاأوزون والمعدود 
أما عله مألاك فى وبعة ماعدا ألم 2ه وا ص عا 4 ود[ ل الخطاب فى احدنث 1 دشم 9و أما 
عي له أنه شافه ى فى اعم يم ذلك فى 0 5 فعدوم قوله ء1 م4 الصللات و السلام : لا حل 
ع وساف ولا ربعم مام إصدن ولا 0 مالدس ع_دك وهدا م نْ يأب م مالم 
تصون وهدا ه.رى على ملدهيةه 4 ن أن القيس شرطفىدخذول امه 3 0 ى ضُْان لوالشدرىئ 
راحتج أضا دريل د حكيم بن حدزام وال قلت بارسول 9 توق بموعا 
5 دل 1 مها وما عدر م َال | 51 عر ادا اشتربت معأ ولا تبعة حدى نقصه قال 
أبنو مور وحدد رب حكيم دن حزام رواء الى ل أ 0-7 ع ن اد !فب 51 ماهاك ان 
عيك الله ل عصمة حورل ره ان حكيم ل حزام قال وتوسفب 9 ماهاث وعه لد الله بنعصمة 

لاأعر فط اح رده ه الا ا" ل برو عنهما | الا رحدل وأدد وقط ودلك ل اق دق أدس 

بعور دوه وان ك رهة4ه حماعه ه. ن المحدثين و«هن طربق المءى أن 0 عام نشيص «تطرق 
م4 الى الر 5 واعاانيه: 50 00-2 44 مااعدول ونقل عدده م لا. ل لان مانةل القضص 
عمده فيه هي التعدل.ه ٠.‏ آم مناعةر الكيل والوزن ؤلارو|ة ذم أن الكل والاوزون 


+( الفصل الثابى)+: 


وأما ماعثير ذاك فيه مالا ع.ر وأن اأعقود سم أ لا الى لسحواان 5 قم يكون 
يلار |أقسام ٠‏ | دا خخص بقصدك المغاينة والمحا, اننة وى الى وم والاحارات والمهور 
والصطح واللال المضمون بالتعدى وعدره 5 00 ى لأسختص بقصد المغاينة 5 
العلماء في هذء الا قسام ا كآن بيعاوبءوض فلا خلاف في اشتراط القدض فيهوذلك 
. الع ى: الدى الشتراط 8 ع4 أله ص واحد وأحد دن العلعاه وامأنا كآنْ عاضا ل رئق 
أعنى القرخضصض ولا ؤلاف ا أن القيض ليس شرطا قُْ ببعهأعنى أده احور ز لار حل أن 
يدبع القرض قبل أن يقيضه واستئى ابو حنيفةما يكون بعوض المر والجلع فقال يجوز 
ما قا لالس ..وآما التقوه الى تردق بى قفند! الرقق .واكاك وتهى التولئة والغيرة 
والافالة فاذا وقعت علىوجه الرفق من غيرأن تكون الاقالة أوالتولية بزيادة أونقصان 


ب 506 سه 

فلا خلاف أعلمه فيالمذهي ازذلك حائز قل الّضوبعده ء وقال أبوحنيفة والشافمى 
لاتدوز الذمركة ولاالتولية قبل القيض وتحوز الاقالة عندهما لانها قبل القيض فسخ 
بيع لأببع فعمدة من اشترط المرض في مع المماوضات الها في معءنى البيع المابى عنه 
واءا استنئى مالك من ذلك التو لة والاقالة والشمركة للاثر والمنى . أما الاثر ها رواه 
وو سردل سيق انين اروك لقتل آنه عليه ول : : قال من ابتاع طعاما 
فلا ببعه حتى ستوفيه الاماكان من شرلكه أو اول أذ اقالة . واما من طريق اللمءعى فان 
هذه اعا يراد بها الرفق لاالغابئة اذا لم تدخابا زيادة ولا نقصان واعا استئتى من ذلك 
أبو حنيفة الصداق واألع والءل لان العوض في ذلك ليس بينا اذلم يكن عينا . 


+( الفصل الثالث )نج 


وأما اغتر اطالقيض فبمابيع من الطعام حزافا فان مالكا رخص فيه وأحازه وبه 

وال الاوزاءعىو دز ذلك أبوحئيفة والشاقمى و ححتبها عه.و.الحديث المتضمنلانوىءن 

بع الطعام قل ق.ضهلان الذريعة مو جودة فيا زاف وغير الح زاف ومن المحة غاماروى 
كن ل 5 

باهر بأنتهاله دن ال كان الذى مناه فيه الى مكان سواه فل أن دميعة قال بن حمر 

وان كن الث ' ارو عن نافع ف هود| اد دث ذكراآزاف وقد روده جماعة وعدوده. 


إار.. خي داك كنافيزهنر سول الله صلى الله عليه ولع الطمام دز افافمث امام 


عبيدالله بن “مروغيره وهومقدم في حفظ حديث نافع وعمدة المالكية أن المزافليس 
المحوم بالقنا سااظئون العلة وقد دحل فىهدا الياب اماع الملماء على فسخ م الرحول 
ما لاعائك وهى المسوءى عنة عل دن «رى دده دن بأب الذرعة الى الريا وَآما دن 
ر أى منعه من جبة انه قد لاعكنه نقله فيو داخل فى بيوع الغرر وصورة التدر ع مله 
الى الربا المنبى عنه أنه يقول رجل لرجل أعطنى عثمرة دنائير على أن أدفع لك الى 
مدة كذا ضعفها فيقول له هذا لايصلح ولكن أببع مننك سلعة كذا السلعة يسميهاليست 
وتلك السامة قيمتها قريبا تما كان سألهأن يعطيه من الدرامم قرضافيرد عليه ضعفهاوفي 
المدهب ف هدأ تفصيل ليس 0 ودع ذذره ا قي هذه الور 3 فى ذكرنا 
آم الدن بالدن فاجع المسلمون على منعة 0 قْ مسائل ل ف[ ه.4 1 لست 
م4 مدل مان ابن القا-م لحز إن ناخد الرحجل دن عر عه ف دن له عل.ه رأ قل 


اكات 
بد اصلاحه ولا سكنىدار ولاجارية تتواضع ويراه من يابالدين بالدين وكان أشبب. 
إحيز ذلك ويقول ابس هذا هن باب الدين بالدين وائما الدين بالدين مالم شرع في 
ايل ثىء هنه وهو القياس عند ثثير ون المالك.ين وهو قول الشاؤعى و 5 حشفة وما 
اجازه مالك ون هذا النابي وخالفه فيه حمهور اعلماء «اقاله فى المدونة من ان اتناس 
كآنوا ببيعون الام بسعر «هلموم والثمن الى العطاء فيأخذ المبتاع كل يوم وزنا معلوما 
قال ولم برااناس بذلك باسا وكذلك كل مايتاع في الاسواقوروىابن القا-م اذؤلك 
لابحوز الا فيما خذى علءه الفساد مئ الفو ذا اكد .مه و أها المح وششهه فلا 
فهذه هي أصول هذا الباب كله انما حرم في الذمرع ا.كان ااغبن الذى يكون طوعا 
وعن عل . 


9 الاب الثالك » 


وهي الببوع الميىء:هاهن ق.لى ااذين الذى سم .هافر روااغر ريو حدقالمييعاتهن جهة 
ا طأهل لى أوحده أماءن حي ة اذهل بدء. يان المعقود عا.هأد تين العؤد أو دن حهة الول 
بوصف الثمن والثمون المع أو بقدره أو باج له ان كان هنالك أجل واما من 
هه اهل و < وده أو تدر مدر عله وهدا راجع الى عدر اسيم وإما هن جبة 
اليل بس لاه اعنى بقاءه وههنا وم 2 ع ار هله أو مها ومو الببوع الى 
.4 | 8 مداق تاه وابما داف قَُ رح اماما والمحوت عنه #تاف فيه و :دن 
اذك رأولا لمارف بهقي اأشمرع وها يعاق به دن الفقّه لم 0 ديك ذلك دن المسكوت 
عنه ما شهر الألاف فيه بين فتباء الا.صار ليكون كااقانون في نفس الفقه أعنى في رد 
الفروع الى الاصول ٠‏ وامأ المخطم قَّ 4 قْ الشمرع : دنه دلى الله عليه وم عن ا 
حبل الميلة . ومنها نميه عن ببعها لم اق وءن بيع الثمار حتى تزمي وعن بيع الملامسة 
والمنا.دة وءعن 00 الحفاة .ومما .يه عَنْ الممأوهة وءن بعتين ل هه وءعن بع وشرط 
دءن 0 وساف وءعن 2 اسل حدى ددص ولعب حى سوال وأعهية عن المضامن 
واللاقبح . أما بيع الملامسة فكانت صورته في الخاهلية أن يلس الرحل الوب ولا 
ره أو بداعه عد وهدا بشع على حدر كه د و سدب تعجر عه امهل بالصفة. 
ان يعين ان هذا ذا بل كانوا يلون ذاك را<ما الى الاتفاق . وأما بع الخصاة 


هت 

فوولى وقيل أيضا الهمكانوا يقولون اذا وقمت الخصاة من يدى فقد وجب البيعوهذا 
قار . وأما بيع حبل اطبلة ففيه تأويلان . أحدها انها كانت بيوءا يو جاوما الى ان 
تنتس الناقة مافي بطنها ثم ينتج مافي بطنها والفرر من جهة الاجل فى هذا بين وقيل 
اعا هو بع جنين جزين الناقةوهذا من باب النهى عن بيع المضامين واملافيح وااضاءين 
حي مافي بطون الخوامل والملاقيح ماقي طبور القفدول فيسذه كلرا ببوع حهلية متفق 
على تحرعها ومجي #رمة من تلك الاوجه الى ذكرناها وأمابيم القار فانه ثدت عنسه 
عليه الصلاة و 0 القازى ل عياط دو فس ولاق تعن تداق دلت 
مسائل مشهورة نذكر تمن متها عيونها وذلك أن بع القار لحو ان “دون قل 
أن تعخاق 2 بعك أن تحاق ثم اذا خلقت لا خاو أن تكون بعد الصرام 5 ف.له ثم 
أذا كانق. ل الصرام فلا ,عخلو 00 فيل أن تزذئ أو بعد ان تزهى وكلواحدهمن 
هذين لايخو أن يكون بيما مطلقا أو بعر طالتبقية أو برط القطم. أما القس.م الاول 
وهو بيع العار .ل أن تخاق طميم العاماء مطيقونعنى مع ذلك لانه من باب النهى 
عن بيع مأ م 00 ومن بداب بع السنين والعاومة وقد روى عنه عليه 
الصلاة والب_لام أنه عى عن بيع السنين وعن بيع 9 وحمي ليع الشحر 

اعواما الا ما روى عن عر بن الطاب وان 5 لور انها كانا 8 
بيع الثمار سدين . وأما بيعها بعد الصصرام فلا خلاف في جوازه وأما بيمها 
بعد أن لقت فا كر العلماء على <واز ذلك على التفصيل الذى نذ كره الا 
فا وق عن ابي جد بو كله الرقون بوضق_فكروة الدالآ دوز الى ترام 
فاذا قانايقول د اانه يعوو قبن الفيران فلؤ خاو أن تكون يعت أن تهى اوقئل 


أن تزهى وقد قلنا ان ذلك لا يخلو أن يكون بيعا مطلقا أو بيعا بششرط القطع 
أو بشرط التبقية فاما بيعها قبل الزهو بشرط القطع فلا خلاف في جوازء الا 
ها روى عن الثورى وابين ابى الى هن فم ذلك وهى روابة ضصيفة , واما 
دبعها قل الزهو يشرط التءقيه فلا <للاف ل أنه لا دوز الا ماذذره الاخمى هن 
حوازه آخريدا على الذهي . و أما ببعهاة.ل الزهومطلةا فا<:اف فيذلك فة,اءالامصار 
لشمهورم على أنه لاحو زمالك والشافعى وأحمد واسحق والادث والثورى وعيرثم وفال 
5 حنيفة جوز ذلك الا انه لمزم المت 3 عنده فه به القطع لامن جهةماهو بيع مالم 
بزهبل من حجبة أن ذلك شرط عندهفي بيع التوى بهل معان عه أماذ ال روم على منع 
بيعها مطلقًا قل الزهو فالحديث (١‏ 0 عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عا. هوس 


)وى عن : 2 الثمار هو حى مدو صلا ها ' عا الائْعوالمشترى دعم ان مأدعد الغا 3 .عدلاف 


ع 117 هيد 

ماقيل الغابة وان هذا الثبى يتناول البيع الماطاق بشمرطالتيقيةولاطهر تلحمهو أن المعنى 
في هذا خوف مايصيب العار من الدائحة غالءا قبل أن زهي لقوله عليه السلا 
والسلام في حديث نس بن مالك بعد نميه عن بيع الثمرة قبل الزهو : أرأيت 
ان هه 0 الله اله تمرةٌ 9- م ا أحدع مال أذ 4 0 اعدمل اأملماء النهى فيهدا على الأطلاف 
]أ الترين عن | 0 9 قل الازهاء ال رأت ا ال “جى واه دعةنشمرط أل 2 4 | لىالازهاء 
فاحاروا 1 معهأ 3 قل العاة دامر ظِ ل 53 اذتافوا اذا ورد الء بع مطاة ة] فيهذه الخال 
هل تحمل على القطع وهو الخادز أو على الت.ق.ة الممذوعة شن حمل الاطلاق على التقية أو 
ان الاطلاق #ول على التيقيه وقدق .ل عنه انه #ول على اأقطع ١‏ وأماالكوفيون طجتهم 
ف م الثهاد مهااةًا قل أنتزغهى حك رثُ ان مر اأدانفة ان رسو لالله صلى الله 9 
وسإقال ا ن باع لا قدأرت ؤثمرتما لابائع الآ أن يشترطرا الماع والوافلما حا 

اشترطه الم تاع داز معهمفر دأ وحملوا الحديثا الوارد بال م6 ف ببمع ال مأرة ا 4 
الندب وأ<تعدوا لدزنك عا روى عن زرك 0 ات قال كان || ناس ف 3 5 رسول الله 
صلى الله علمه و م يلم اعون 0 9 قل 9 إدسك وصلاحع» | واذا ود ل ألم اس وحصر 
ذقاضه 4 قال الىءةا مداع اضات الثمر الزمان أما ابه هن أ صأية قشام ومراض اعاهات 
بداروم! ولما كرت خصوم:هم 5 النى وال كمشبورة اشير 5 عليهم لاتد.عوا الذهق 
هو طبر الأمرة بدايل قوله عليه الصلاة والسلام ارايت أن منع الله الثمر: فيم يأخد 
راى 5 يف4 ف أن دن صرورهة 52 الثمار القطع أن 02 2 الشمدر فلل بدو 
الخصوص أءنى اذابيع التمرمع الاصدل ولذا شراء الثمر مطلةًا روك الزهو ولا خلااف ونه 
والاطلاق وه عيك جور وهاه الأمصار الى الت.قية بدايل قوله عله الصلاة والسلام 
أرأيت أن ف ألله الثدرة ددبت ووححده الدارل منةه أن الموائح أعا 07 قف الا 0 

شمر ط الدءة.ه به لمكن هئالك دائعده توفع وكا نهذالغس طباطلاواماا طنفيةفلا بحوزعندم 
1 0 الثمر دشعرط التية 4 .ة والاطلاق 1" “دجم م6 و 0 مول على القطع وهى ؤللاف مدوم 
أحديث و ححاهم أن :فس ل الكو م لش تدهى سا مجه والالحقه الغرر ولدلك ل يجزأن 
تباع الاعيان الى أجل واجمهور على أن بع الثمار مستى من بيع الاعيان لى أحل 


د 4 1ه 

لكون الام ابس يمكن أن يبس كله دفعة فالكوفيون خالفوا اجمهور في بيع التمارفي. 
مو ضهين أحرهها في حواز بيعها قبل أن تزهى . والثانى في منع ئها بالشمرط بعد 
الازهاء أو عالق العقد وخلافهم في الموضع الاول أقوى من خلافهم في الموضعالثانى 
أعنى فى شمرطالقطع وان ازهى وان كان خلافهم فى الموضع الاول اقرب لانه من باب 
الع عن حدبئى انير المتقدم بن ولانذالك أيضًا مروىع ن تمر الطاب بن واننالزبيروأما 
بدوااملاح الذى جوز ردول الله صلى عليه وسلم ابيع بعده فهوان يصفر فيه اليسر 
ويسود فيه المذسان كان ممايسود وباط ألة ان تظير فيالثمر صفة الطبب هذا هوقول 
ماعة فقهاء الامصار لما رواهء مالك عن ميد عن اسن انه صلى الله عله م دل 
عن قوله <تى بزهى ققال : <تى حمر وروى عنه 0 يه الصلاة والسلام أنا نهى 
عن بع اأعنن <تى سود و كي وكان زيد ينما تفي رواية مالك عنهلا مع 
كساره حتى تطاع ااثريا وذالك لاثنى عشرة ايلة خات من ايار وهو مابو وهو قول 
ابن عمر اءضا مل من قول رسول الله صلى الله عليه ول 3 عن بيع الثمار حتى 
تنجو من العاهات فقال عبد الله بن عمر ذلك وقت طلوعااثريا وروى عن أبىهريرة 
عن النى صلى الله عليه ول قال اذا طلع الننجم صياءه! رفدت العاهات عن اهل لد 
وروى ابن القام عن مالك انه لاب بأس أن يباع الحائظ وان لم يزء اذا أزهى ماحوله 
ن ال رطان اذا كان اأزمان قد أه: أت قية الماهة بريد والله 9 الوع ثريا لان 
00 عنه أنه لماع خائط حى .دو قيه الزهو وقد قلى انه لاد بر مساع الازهاء 
طلوع انثريا فلمحصل في بدو الصسلاح لاعاماء ثلاثئة أقوال ؛ قول انه الازهاء وهو 
المشيور ء وقول انه طلوع الكريأ وام يكن قُْ الخائط في حين ليع ازهاء ؛ وقول 
الامى ان حتيءا وعلى المشبور دن اعتيار الازهاه .قول مالك اذا كان في الخائط لواحد 
بعيله |اجناس ون الثمرتلفة الطبلم بسع كل صنفهنها الابظلمبورالط فيه وخالفهفيذلك 
الث وأما الانواع التقاربة الطرب فبجوز عندة بيع بعضها بطيب البدض وبدو الصلاح 
المعتبر عنماللك فىاصا م الواحد هن الثمرهو وجود الازهاء في ؛.ضه لافى كلهاذالمويكن 
ذلك الازهاه مبكرافي بعضهت.كراءتر ا خىعنهالك ض بللاذاكانمتتابعالانالوقت الذى جو 
الثهرة فيهفي ااغاا بهن العاهات هو اذابدااطرب فيوالثمرة ابتداءمتناس.اغير منقاع وعتدمالاك 
انه اذابدا الطرب في نذلة بستانجاز بيمه وبع البساتين الجاورة لهاذا كان أعخل البساتن 
هن عباس واد . وقاب الشافدى الأيحوز الأببع أخل الستان الذى يغلير فيه الطب 
قتط ومالك اعتير الوةت الذى نؤءن فيه الماهة اذا كان الوقت واحدا لانوع الواحد. 
وااشافمى اعتيرنتصان خلقة اللمر وذلاك انهاذا لم يعاب كانهن بيعمالم يعخاق وذلكان 


هن اس 

صفة الطيب فيه وهى مشدّراة لم تداق بعد لكن هذا م فال لايشترط في كل ثمرة بل 
اق نعص لمر ونه واحدة وهدا م قل 4 أود فبدا هو مثو ور م اؤتافوا فيه دن 
2 الثمارومن المسموع الدى اختلفوا فيه م نهدا اليأب ما<اه عله عليه الصلاة والسلام 
4 النهى كن ِ 0 الستيل 1 ى دص والمنب ع نف «حمواك وذلك أن الملماء اتفةوا عل 
أنه .دوز 2 الزماة قْ سطابأ دون اس ل لانة.. بع مالم 0 ص4 فتدولا ذه 0 واذتلقوا 
في 2 أذ ل نقسية - الحب و ذلك بور الوا مألات 3 - 44 ة وأهل امد ُ 
وأفلن الكوفة وقال اادالين لاب<دوز 0 العديل دقيه وأن ادك لآنه دن أب الغرر 
وقاسأ على دبعة علو طا بشمئه دم الدرس وحوعوة 020 الائروالة.اس أما الاثرةا 
روى عن نافع عن ان عمر أن رسول الله صلى الله عله و فى عن بيع التعورل حى 
يزعي وعنالسة.ل <ذى ديص وتاهن الماهة 57 البائع والمشترىوعى زبادة على مارواه 
مالك من هذا الحديث والزيادة اذا كانت من الدْقَهَ مة.ولة وروى عن الشافعى انه ١ا‏ 
وصاته هده اليادة 2 كن قوله وذك أنه لصرصح عند قاس ودود الحدءث. 
وأما عع الستيل اذا افرك 7 شد لك ولا دور عند مالك الا على القطع : وأما 2 
الس..ل غبر ##صود قشل عن مالك دور وق.ءل ١‏ ادور الا اذا مال فى درزمه وأما 
لدعة قْ ثيه رمك الدرس وأ“ دور لا ؤلااف فا احسب ودا اذا كآن دزاها قأمأ | 
كان مكيلا شار عند مالك ولا أعرففيه قولا لغيره واخناف الذرن أحازوا بيع السنبل 
للمشترى وقال عدخ هوءلى ا مشر ى ٠وهدن ٠‏ وذا || .أب م ثدت أن رسول الله صلى ا 
عليه وسلم نهى عن بءثين فى بعة وذلك من ٠‏ حدرث انعم بطري ال موف وان 

هر ره قال 0 ر وظبأ 4 ن تقل العدول فاتفق الفَمهأ على القولمو ٍ_ ود ا الحديث 
عموما وا< تاقوا ف ا 2 ل أعنى في الصورة ال ى نطاق ع1 هأ ود لالم “*ن اذئ 
لا ينطلق ع1 مهأ واتفةوا أيضا عل دمص اوذلك مصور على وجوه ألا زه 3 | خاذيوا أما 
مولن تدان أ رن خوون و عاد امايق | وداعرو وق ادر واد لى أن أ حد الديءين قدلزم.اما 
في مثو ان بثمنين فان ذلك يو رعلى وجبين. أحدها ان يقولهابءك هذه الساءة بثمنكذا 
على أن تيعنى هذه الدار بثمن 5.ذاء والثانى ان يقولك له أبعك هذا الغلاميد نار 
أوه حماة الاذرى بدينارن وام له * متدول ادك مين وان دلاك نصور 
أنضًا على وبين ٠‏ أحدهها ان يكون أخد الى مال 5 والاان" تسددة مدل انيقول 
له أبيسك ودا التُوب قدا بعشار © أو لاعن اشر ل 3 والوجهالثانىان يقوللهأبيعك 
دا الثوب رودأ بدن ذا على أن أشتريه فك الىأ حل .ذا بدن ؟ذا. وامامئمونان 


هت 

بدن وأحدد ذل أن دول له ايبعك عو هدن ددن 58 وأما الوحه الأول وهو أن 
5 0 0 ٌ 83 

أنه لا دوز لان 3 6 .همأ اكون يجبولالانه لواؤرد الم هال ل شفةا قل 0 واحد 
4 عونا على ا ن الدىانهقًا عل 4 يه فى المء دكن ل 4ل وأحدد 0 ا أيه ششأفعى فورد بعد ان 
ف .عه اع هو دهل امن أو المعمون ٠‏ وان الوحه الثافى وهى أنيقول رعق فده 
أأدلمة دنار أو هذه الاذخرى بدإنارين غلى أن البيسع ول زم قْ أحورهما ولا عحوز 
واحازه اذا كان النقد واحدا أو طدتافا وعلَةَ مامه عند الع اذهل وعند مالكمن نأب 
سد الذرائع لاءه ممكن أن تار في نفسه أحد الثوبين فيكو نقد باع ثوباودينارابئوب 
له ارعت هن الذون: نقدا يكذ ا فيكة ركذا #هذا اذا ون 0 فيه وأحجرا 
9 مامه 0 .4ه ا الانينا ادر قا فا على تعن عير #علوم وححدملة مالاكف ١ل‏ أب 
الخقار لانه ادا كن .ده على االديار م تور ونه ددم ابواحدت حول أحد التمنين 
6 الآاحر وهدا عند مالاك هو المائع مله أمتداع هذا الوحه اثلث عند الشافعى 
وأنى 0000 دن ديه دهل لثمن فهو عندما دن 0 الغرر دو مى عنها وعلةامةناعه 
احديار | ولا أنهاد اأعقّد ياود التُمنيى لوحك أو الممعدحل ثم بد أله و ظهر ذلاك 
فكولن فد ترك 5 التهنين لاممن الثانى 1 نه باع 9 المُممِين الثانى فيد حله 
تمن تعن سااكه أو .مه ومتقاصض_للا وهدا كله اذا من لثمن نقدا وان كن 
الى عير تقد دل طهاها د- له وده إحر زهو 2 الطعام مدفأضلا وأما اذأ والاشترى 
منك هدا الآوب نقدا بكذا على ان تبيعه منى الى أجل فهو عندمم لا جوز باجماع 
لابه من اباب الع 4 9 هو( ع ألر حول م لبس ع.ده ودكله أنضًا عله حبل الثمنواما 
أذا قال لها د.ءك أحود هدن الثويين لسار وقد زمه أسويدهما لمهمااختار وافثر قافدل 
ا مار كان مَل الكو بان 4 دن وظيز م و أن م أحيرهيا ىال عأنى فانهلا خللاف 
© هالا واأشافعى و ادهلا , سور وقال عند العز, 0 و3 1 سامة انه احور رز وعلة 
المع الذهر واأغر راء ه 'ما ان 65 كن : آمب وأحدد وحور عند مالك ولا اعدو رز عمل 
أدى حد. 44 ٠‏ اانشافعى 1 1 مألك اده 55 انه تحير ز الى عاق دمك عقد المميسع ف 
الاصدف استوه نفلة 78 رع دهف ذلاك وامامى اه «فعديره الغرر الذىلا بحوز 


ن#؟ أ سه 

لانهما اقترقا على بيع غيرم .لوم وبطلة فالفتباء متفقون على ان الغرر الكثير في المبيعات 
لريحوزوان القليل يحوزويختافون فى أشياء من أنواع الغرر فبعضهم يلحقها بااغر رالكثير 
ويعضيم ياحقها ااغرر القايل المباح ل:رددها بين القايل و الكثير واذا انا الحو ازعلى 
مدهي مالك فقةرض الثوب من ااشترى على أن يددتثار فيلك احدها اوقا عسكن 
بصييه ذلك فقيل تمكون المصيية بينيما وقيل بل يضمنه كلهااشترى الاانتقوم البينةء لى 
هلا لله وقيلفرق فى ذلك بين الثذاب ومايغاب عليه وبين مالايعاب عاية كالم.د 
نه من ف.ها لاغاب عا.ه ولاضمن فم لاغاب عليه . ءا هل 35007 انق ف.لى 

دازم وقيل لايلزم وهذا يذ كرفي أ-كاء ١‏ ادوع وإلبغى 0 تمل ان المسائل الداذلة في هذا 
الول هق ماعدكقة ىا لأسا رت انين "قروو اما عن و اللقه توا ها دون عندة 
من داب ذرائع الرباودتها مايكون من باب 'اغر رفهذه هي السائل الى اتعاق,المنطوقبه 
في هذا الباب . وأما نيه عن بيع الثنيا وعن بيع وشرط فرو وان كان سيب هالغرر فالاش.ه 
ان نذكر ها فى المبعات الفاسدة من قبل الشمروط . 


( فصل ) 

وام مدا ال مدو عنها فى هداالاب لد اف قربا بين فقهاء الامضارف؟* سر 
دان نويف ١‏ اشروها تكوق عالقا ون لليستيت انها 

( مسكلة ) المديعات على نو عن مميع عاضر مرثى فبهذا الاخلاف و ى بيعة ومييع 
غانت و متعذر الرؤيه فنا احْتاف الملمه فقَال قوم بع الغائب لايحوز بحال من 
الادوال لأوصسف ولام توصف وهذا 0 قول الشافمي وهو التصور عند .به 
أعنى ان ببع الغائب على الصفة لابحوز وقال مالك وأ كثر أهل الديئة يجوز بسع 
الغائى على الصفه اذا كانت غيته ثما يون أن تتغر فيه قل المض صفته وقال أبو 
حنيفة يجوز بيع العين الغائية من غير صفة ثم له اذ رآها الخار فان شاء انفذ اليم 
وان شاورده وكدلك المبيع على الصفة من شرطه عندثم خيار الرؤية وان جاء عنى 
الصفه وعند مالك أنه اذا جاء على الصفة فهو لازم وعند الشافعى لا مقد البيع أصاة 
في الموضءين وقد قبل فى المدهب يعدو ز بع أأغائب من غير صفة على شرط الذءر 
خار اأرؤيه وفع ذلك فى المدونه 2 ه عند الوهاب وقال هو مخااف لاصوك 2: 
وسيب الخلاى هل نقصان م المتعلق بالصفة ء ن العم الاق سس هو دول : 
0 ىلع اأثثى” فشيكونه ون الغرر الك.: عر 1 لس عؤثر وانه من الغرر النسير العفو عمه 


فاأشافعى 3 6 كن اأغرر لحر ومالك 5" دن الغرر الحسيق وما 5 .مه ننه 


اب 

رأى انه اذا كان له خيار الرؤية انه لاغرر هناك وان نكن له رؤية ‏ وأما مالك 
فراىارث الخهل القترن بعدم الص_فة مؤئر في انمقاد ال بع ولا <_لاف عند 
مالك ان الفة اعا تنوب عن العايئة كان غنية ال 6 و لمكان الشقة الل فى 
تقرء ونا حاف أن يلدتةاون القناه. كزان العير عليه وطوذا اغار ابيع على 
البرنامج على الصفة و بحز عنده بيع السلاح فى <رابه ولا الثوب المطوى فى طيه 
00 الى مافى <رابها واج 3 <نفية عاروى عن ان السيب أنه 
قال قال أص! أب التى صلى الله برعل وددة أن عثمان ن عفان وعبد'ار#ن بنءعوف 
تدايهأ حى نعل 5 أعظم داة 


التدارة فاغترىء.د '( من عدمان ن عفان فر سأ 


ى عن 


ارس له أخرى يا له 3 3 .وك و الأفك فدذذر كام ار وه مه ا الغائب مطاةًا 
ولأآبد عمك 5 حم قة دن مم تراط لحان ١٠‏ دول ال 6 على الصفة أوعل يار الرويه 
من هه ماهو عاتب عرد وهى هل مو دود وقت' أعقد اد عدوم ولذلك 0 4.9 
ان يكون قريب الغية الا ان يكون مامونا كالعقار ومن ههنا احاز مالك بيع الغىء 
برؤيه ة أععى انا كآنْ *نْ اورت مث بؤمنان قير و4 أعذمه ٠‏ 

١ 0 0 0‏ ع( واعقها على أنه لا.<دوز مم الاعيان الى ذل وأن دن شمر طوالمط. م 
لمبيع الى المبتاع باثر عقد الصفقة الا ان ب ييه وطالنتييق اهن المديئة أجازوبيع 
الخاريه اأر ف.عه على شرطالمواضءة ول ب< 5 وأا فنا ال قد ال ,حر رة مالك ق 2 الغا أدب 
واعا 0 دلك اخهور ا كلك <له بالق 92 ودن 26م لد واشدره ان بكونبيع 
الدين بالدبن من هذا الباب أعنى لما يتعلق بالغرر من عسدم التسليم من الطرفين لامن 
أب الرا وقد تكامنا قل عله الدين الدن و*ن ه_ذا الاب مان برى أن الاسم أنه 
لا.دوز ان اخذ الرحجل من عرعه في دن له عليه ثمرا قد بد اصلا<ه وبراه هن 
باب الدين بالدين وكان أشهب يحيز ذلك ويةول أما الدين بالدرن مالم بشرع في قبض 
ثىء منه أعنى انه كان يرى أن قيض الاوائل من الأكانيقوم مقام قبض الاواخر وهو 
القنائن كه كنيز مق المالكروق :وهو قول القافقى :واب عدقة . 

ر) يد ا ع( أجمع وهام الأمصارءلى 2 المئرالدى 0 بعاناز الها بطرب مضه 
الحنانة لاتكاو أن تمل ام لاتتصل فان لمتتصل لميكن بيع مالميخاق مماداخلا فيماخلق 
كثالااتممزحور اوالقصيل الدى ,دز مدة بعدمدة ومدّال عيراللاميز ا اطخ و المقانى والءاذنوان 
والفرع فى الذى .: ميل عنهويتفصل روايئان أحوداهيرا المواز والاذخرى اد ح وي الدى 


4ة؟اه 

نصل ولا يتميز قول اواحد وهو الحواز وخالفه الكوفيونو أحمدواسحاق والشاقعى 

ى هد كله فقالوا لا جوز كك بان منهاأ 1" بان آخر وححة مالاك فيما 
“ بتمرز أنه لايمكن حبس أوله على آخره فجاز أن يباع مالم يخاق منها مع ماخلق 
وبداصلاحه أصله جو از بعالم يطب من المر مع ماطاب لانالغررفيالصفة شبيهبالغرر 
في عينالثشىووكانه رأىأن الرخصة ههنا يحب ان قاس على الرخصة فى + :. انار أعنى 
ماطابمع مالم بطب موضع الضرورة والاصلعنده أن من الغررماإنجوزلوضء الضرورة 
ولذلك مع على احدى الرواءة ين عنده بيع القصيل ينا أحكانر . من واحد لانه لآ 
ضرورة هناك اذا كان متميزاً وآمًا وجه الجواز فى القصيل فتشي. 7 له عا لايتم.زوهو 
ضدامف . 37 يور فان هذا كله عندم من بيع مالم إخاق ومن باب النهى عن بيع 
العار معاومة والافت والحزروالكرني حاثز عندمالكبيعه اذا بدا صلاحهوهواستحقاقه 
للائل ولم يجزه الشافعى الا مللوعا لانه من باب بيع امغيب . ومن هذا الباب بيع 
الجو زواللوزوالباقلافيقشمره أحازه مالك ومنعه الشافعى #ووالسب فى اختلافهى هلهومن 
الغرر المؤثر فيالبيوع أم ايسمن المؤثروذلك انهم اتفقوا أن الفررينق-.م..رذين القسمين 
دانغيراممؤ مر هواليسير أوالذى تدعواليهالضرورة أوماجع الامرين ومن هذاالباب بيع 
السمك في الغدير أو اابركدٌ اختلفوا فيه أيضاً فقال أبو حنيفة 4 وز ومنعهمااك والشافعى 
فيما أحسب وهو الذى تقتضى أصوله ومن ذلك بع الأ بق أجازه قوم باطلاق 
ومئعه قوم باطلاق وم: م الشافعى وقال ماللك اذا كان معلوم الصفة معلو ب عند 
البايع والمشترى حاز وأظنه اشتر ط أن مكون مع لوم الآباق ولتواضعان الكن 
انه لاشقضه البائع حى يقضه المشترى لانه ,رده عد المقد يئ بيعو سلف وهدا 3 
من أصوله عنع به النقد في ببع المواضعة وفي ببع الغائب غير الأمون وفيما كان من 
هذا الجنس ومن قال بجواز بع الآبق والبعير الشارد عثمان البتى والححة للشافعى 
حديث شهبر بن حدوشب عن 5 سعيك الحدرى أن رسول الله صلى الله عليه وم : 
نهى عن شراء العبسد الا بق وعن شراء افي بطون الاأنعام حى ضع وعن شراء ماقي 
ضروعها وعن شراء الغنائم حتى تقسم وأجاز مالك بيع لبن الغنم أياما معدودة اذا كان 
ما محلب منها معروفا في العادة ولم ربحز ذلك في الشاة الواحدة وقال سا الفقهاء لا 
ريحوز ذلك الا بكيل معلوم بعد الحابوهنالبا يبهذا مئع مالك بيع الادم في جلده ومن 
هذا الباب بيع المريض أجازه مالك الا أن يكون م.كوسا مئه ومئعه الشافعى وابو 
حنيفة وهي رواية أخرىعنه ومن هذا الباببيع تراب المءدن والموةاغين فاجازمالك 
يسع تراب الءدن بنقد يخالفه 0 و بعرض ولم يجز يبع تراب الصساغة 

ةج ) 


< صم ١٠‏ 06ظظظ 

ومنع الشافعى الم في الامرين حميغا وأجازه قوم فى الامرين يما وبه فال 
لسن البصمرى فهذه هى البيوع التى ,ناف فيها أكثر ذلك من قبل الجهل 
بالكيفة وأما اعتيار الكمية فانهم اتفقوا على انه لا بحوز أن بباع ىم من المكيل : 
الموزَون أو المعدود ا[ و الممسوح الا ان يكون معأوم الْقَدر عيدك 8 والمشئر 
واتفقوا على أن العم الذى بكون مده الاشاء دن قل الكيل اي 
مؤثر في صمة ابيع في قل ها كان معلوم الكيل والوزن عند البائع والمشترى من 
0 الأشسياء المكلة واللورونه والمعدودة والممسوحة وان للم عقادر هدلو 
الاشاهء الى لق 3 دن فس لى الأزر واد اده وهو الذى اس مون4 , زَ ا دوز لي 
أ شياء وكنع 78 داه وافيدن وهس مالك 6 دلاك أنه حور قٍ :0 م٠‏ المقصود وية 
الكثرة اده وهوعنلده على أه:اف منهامادله الكيل وعحور زْ حجزاها وهى المكيلات ظ 
والموزونات ومنها مأ أله الدزاف ويكون مكيلا وهى الممسوحات 6لارضين والثنان 
ومنها مالا يجوز فيها التقدير أصلا بالكيل والوزن بل انما بحوز فنها المدد ذةمل ولا 
«عحوز ببعها جزاف و*ى 6 فلذا ١١‏ بى المقصود منها | حا اعنا: ها وعد مالك ان الذير 
أوالفضة الغير 29 ودين ددور سمعهمأ 2 زاها ولا باعدور ذلك قِ الدرام والدثائير وقال 
5 حنيقة والشافعى اعحور زْ ودكره واعحور عس يك ماك أن ماع ع الصيرة الههولة على 
الكل أى 0 ذل منهأ بكذا 1 كرك ومها كن الاكال د لع دن الاك القمة دقل ذيلها 
الءء م يكل 58 ف اله. دوا .أب ل م وهه ثعة 55 حيفة : الء 5 والميد ودهم 
ذلك 95 ره 6 الى فسمأ خسن لاحبيل عبلغ الكن ٠‏ وإعجور عمد مالك أن يصدق 
اشترى البائع في ثيلها اذا لم يكن الببع نسيئة لانه ينهمه أن يكون صدفه لينظره 
بالعن وعند غيره لأ,حوز ذلك حى يكتاها المشترى لنهيه صلى الله عله - عن بيع 
الطعام حى «درى فيه الصاعان ا عازه قوم على الاط_لاق ومن ميعة 5 حنيقة 
والشافعى وأحمد ون احجاره باطلاق عطاء ل ألى رباح وإن أبى ملك ولابحوز 
عند مالك أن بعل البائع الكل اليم امل وزاها 73 ن جهل الكل ولا حور عاد 
الشافء امن حنيفة ةوالز أنئة النهى عنها في عند مالك دن هدأ النان وني بقع تجهول 
الك بجهول لينم ذلك أما في الربويات فلموضع التفاضل وأما في غير الربويات 


اماه 
+( الباب الرابع في سوع العمروط والثنا :* 

وهدذه الييوع اا ا 0 يكون دن قبل الغررولكن 
اذ لاف الناس فيهذالباب الاثة ا ا جابرقال ابتاع مى ر سول الله 
صلى الله عاء يوسم بغرا شرط طهره الى المدر: م4 ة وهذا الحديث ق الصحييح 6 والهدىث 

الثانى حد يدث بر بره أن ر سول اللهسلى الله عليه يه وس لقال : : كل شمر 000 لدس فى كاب الله فيو 
باال وأو كن هاذّة شرط والحددث متفق على عدوي . والثالث جود بت حاير وال #ى 
رول الله ع4 ألله عليه وتسم عن 0 0 وأخارة والمعاومة ا 
أنه ردى 0 8 الله س0 0 وام : مى عن بع وشرط 05 العلماء 
لتعارض هده الاحاددث في بسع وشر ط فؤقال قوم البييع فأسد والشرط فأسد وعن قال 
مهدا القول الشافعى وأبو دنيفة وقال قوم اليبع حادز والشرط حائزر وين وال 55 
م اإن أبى شبرمة وقال قوم الببع جائز والشرط باطل ومن قال بهذا القول ابن 
بى لى وقال يق بيع جادز هم شرط وأحود ونا ع شرطين ولا . ن أبعال الببع 
و بعموم م ع4 عن بيع وشر + وموم ينعن ٠‏ الملا يا ومن أجازها حيها أ خذ 
يحديث جابر الذى ذكر فيهالبيع والشرط ومن أجاز البيعوأبطل الشرط أخذ بعموم 
حديث بريرة ومن ل بحز الشمرطين واجاز الواحد اتج يحديث عمرو بن العاص 
خرحه أبو داود قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلٍ : لا .حل سلف وبيع ولا 
حور شرطان ف يبع ولا 2 م 5 تصمن ولا 2 م لد س هو عندك ها مالك 
فالشروط عنده تنقس.م بالاية أقسام . شروط تنطل فى[ بيه معاء وشروط ألجوزهى 
والببع معاء وشروط تبطل ويثيت البيع وقد يظن ان عنده قسما رابما وهو أن من 
الشروط ما أن تمسك المشترط بشرطه بطل الببع وان ترك جاز الببع واعطاء فروق 
بدنة فق مذهيه بين هده الاصنئاف الأربءة كسير وقد رام ذاك كير هن اأغةباء واها 
هى راححمة الى كثرة ما يتضمن الشمروط من ضاق اوماد الذى بل بصحة البيوع 
وها الربا والغرر والى قله والى النوسط بين ذلك أى مأ يفيك نقصاأ ف الملك ف كن 
دخول هذه الأاشياء فيه كثيرا من قبل الشرط أبطله وأبطل الشرط وما كان قليلا 
احارد وأعناة اشر طْ فأ وما كن متو سطا أبطل الشرط ولحاة الببع ويرى أحابه 
ان مذهيه هو أولى الداهب اذ عذهبه تجتمع الاحادرث كلها و المع عندهم أحمن من 


5 00 
الث جح وللساذوين دن أصماب مالك قُّ ذلك تفصمللات متقاربة وأحن دن له ذلك 
جدى ولمازرى والباجى و:فصيلهني ذلك ان قال ان الشرط في المبيع بقع على ضربين 
أو لين أحدهها أن لشو طه بعد انقضاح الملاك مدل من لدع الآامة أو العيد ولشدّر عن 
أنه مى عق كن له ولاؤهدون : المشترى قل هذا والوا م قبة العقد وسدطلالشرط 
لحدبث بر بره 3 والقسم |) م" 00 اشثر ط. عليه مه شرطا بشع فى مدة املك وهدا قالوا 

إنقسم ان لا ية أقسام إما أن ابشدرط- قْ المبيع منقعة لنفسه ٠‏ وإما أن ' شترط 
على المدر ف سما دن تصرف عا م أو خاص ٠‏ وإما أن مشترط إبقاع معى ف المبيع 
وهدا أنضًا القسم ان فسان 3 أورها أن يكون معى دن معأنى البر 6 والثانى أن 
يكون معدى لبس ؤ.ه 4 هن ابر ى٠‏ . هاما اذا اشئترط. لنْفْسة منفعة نسار 6 لا تعود ممع 
التصرف ف اصل للبيع مدل ان يديع الدار ومشدترط ط سكناها مده السخره مل الشهر 
وقل السدة فدلاك جادز على حوب رب حاير ٠.‏ وأما ان اشتراط. ها دكن تصعرف 
خاص أو عام فدلك لا حور لآنه 4رل التئما ةع ل أن ع الآامة على ان 
لا يطاها أو لا سيعها . وأما أن شتّرط. معنى منممانى البرمثل العتق فان كاناش:راط 
تعججيله جاز عنده وان تأخر لم جز لمظم الغرر فيه وبقول مالك في إجازة البيع 
شراط العق المععدحل قال الشافعى على ان هن قوله ممع 2 وشرط. وحو د دث جابر 
عندمه مضارب الافظط لان ق بعص روانائه أنه باعهواشدر طد طبره الم اللدينة وفيبعضبها 
أنه أعاره ظبرهالى المدينة ومالك رأى هذامن باب الغرر البسير فاحازه فيالمدة القليلة 
و عجره قْ الكذرة 5 وآما ابو حدفه فءلى أصله قِ منعذلك.وأما اناشترط معنى في 
المبيع ليس إبر مثل أن لا ببيعها فذلكلا جوز عند مالك وقيل عنه الببع مفسوخوقيل 
بل ال الشسرط. فقط . وأما 5 قال له البائع متى جئنك بالثْن رددتعبىالمبيعفانهلا 
سدور عيك 558 يكونمتر ددابينالء 0 وال ساف أن حاه ىء ن كان سلفاوان]يعجى "كان 
0 مسأ وأ 52 في المد هس هل دور ذلك ف الآقا له أ لافن رأى أن الآقالة ا فسحتها 
عنده ٠١‏ إنةس بح ساثر البروع وهن رأى انا فسخ فرق يلهأ ونان البيوع واكاتلفن نلنا 
لان كه حم اأرهن ولا فرف قْ ذلك بال أن يكون الرهن هىو المبيع أو عبره 
وقيل عن ابن القاسملا يجوز ذلك لانه شرط. يمنع المبتاع التصرف في المبيع المدة البعيدة 
المواز انه ال و المد القصير و ودن السموغ 0 هدا الاب مهبة 0 الله عليه وسليء نْ 
ببع وسلف انفق الفقباءءلى أنه منالريوع الفاسدة واختلفوا اذائرك العسرط قبل القبض ' 
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فنعه ابو خئيقة والشاقمى وسائر العلماء واجازه مالاك واسصعابه الا حمدين عبدالحك وقد 
روى عن مالك مثل قول اجبور وححجة اجثهور ان النبى يضمن فسادالمابىعنه مع ان 
النمن 9 ن فال بنع جهو لالاقتران اسلف به وقد روى ان محمد بناحمدين سبل اابرمى 
سأل عن هذه المسألة| مماعيل بن اسعدق المالى فقال لهماالفرق كن الس اف وال بع وبين 
رجل باع غلاما عالة ديئار وزق حمر فلما عقد ال بع قا قال انا ادع الزق قال وهذا البيع 
مفسوخ عند العلماء اجاع فاحاب أمسماعيلعء ا اب لاتقوم به حدة وهو ان قال 
له الفرق بينهىا ان مشترط الساف هو مخير في تركه أوعدم تركه وليس كذلكمسئلة زق 
اجر وهذا الحواب هو نفس القىءالذى طواب فيهبالفرق وذلكانديقال4لمكانهناخيراً 
ولم يكن هنا لك عخيرا في ان يدرك الزق ويصحالبيع والاشبهان ,قال انالتحر يمه نام بكن 
لغىه حرم بعينه وهوالساف لانالساف ماح وابما وقع التحرامه من أحول الافئر ان أعنى 

اقتران الببع به وكذلك الببع فىنفسه حائزواتما امتنعمن قبل افتران الشر طبهوهنالك 
اما امتنع الببع من ع أجل اقترانشىء محرم لعيئهبةلا انه شىء محر مهن قبل الشمرط ونكانة 
السئلةهلاذا الحق الفسادبالبيع من قبل العرط يرتفع الفساد اذا ارئفع العمر ط أم لأإرة تفع 
الايتفق الفساد اللاحقلابيع الحلال من أجل اقتر ان الخحرءالعينبه وهذا أيضايئءنى على أصل 
أذرهوهل هذا الفساد حكمى اومعقولقفان قلناحك مى بر تفع بارتفاع الشرط وان قلا 
معقول ارئفع بارتفاع العر ط فالك راءنفعة و لاوا بورراء ٠‏ غيرهءقول و ا'فساد الذى 
يوجد فيبيوع الرباوالغررهوا كثرذاك حكمى وإذلكايس ,نعقدع:ده م أصلاو ان رك 
الريا بعد البيع أوارئفع الفرر واختلفوا في حكمه اذا وقع على فاضا: 0 أحكام 

الييوع الفاسدة ومن هذا الياب بيع العربان مور علماء الامصار على انه غير جائز 
وحكى عن قوم منالتابعين انهم أجازوهمنيم ماهد وابن سيرين ونافع بنالحرث وزيد 
ابن أ-لم وصورته أنيشترى الرجلشيئًا فيدفع الى المتباع من من ذاك المبيع شيثاعلى انه 
ان نقد البيع, بينهما 6ن ذلك المدفوع من ثمن السلعة وان لم ينفذترك الاشترى ذا كالجزه 
من الثمن عند البائعول يطالبه بهوابماصار اهو ر الى منعه لانهمن باب الغرر والغخاطرة 
وأكل احالف وعوضش .وكان زتديقول عار سول الله صلى الله عليه و-لم وقال 
أهل اهيدث ذلك عير ممروف عن رسول الله صلى الله عآء يه وسموفيالا- مناه مسائل 
مشهورة من هذا الياب اختائف الفقهاء فبها أعنى هل تد ذل تححتالاهى عن الدُنيا أم 
لسنق ندخلثن ذلكان يمع الرح ل حاملا ويستثنى مافي بطنها فجموو ر فقهاءالامصار 
مالك وأنو حنيفة والشافعىو الثورى على انه لابحجوز وقال أحمد وأبونوروداودذلك جائز 
وهوا موى عن ابن مر 0 وسيب الخلاف هل المستئئى مببع مع ما|أستدني منه أم ! أرس 
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بمبيع وانها هوباق على ملك البائع كن قال هه بيع قال لاحدوز وهو من .الثننا يا النوى عنهالا 
فيها من الجهلبصفته وقلة الثقة بسلامة خروجه ومن قال هو بافعلى ملك البائع ألا 
ذلك .وتحصيل مدهب مالك فيمن باع حيو اناو ستئنى بعضه ان ذلك السضلا يعخلوانيكون 
شائعا أوميعنا أرمقدرا فان كان شائعا فلا خلاف فيجوازه مثلان سع عيدا الارب»ه: 
وأماان كان معنا فلاتلوانيكو نمغممامئل الجنين أو يكون غير مغرس فان كانمغمافلا,يحوز 
وان كان غيرمغيب كالر أس واليدوالر جل فلا يكلو الحيوان ان يكون مايستتاح ذبحهأولا 
بكو ن فان كان مما لاستياح ذبحدفانهلا يجوز لانه لابدوزان ميع اد غلاما ووستثنى 
رجله لان حقه غير متميز ولامتبعض وذلك#الاخلاف فيه وانكانالشموان مما يستياح 
ذبحه فان باعه واستثتى منه عضْوأله قامة بشرطالذبح ففىالمذهب فيهقولان ٠‏ أحدما 
انه لأبدو ز وهو المشهورء والثانى يبحوزوهوقولابن حبيبجواز ببع الشاةمع استثناء 
القوائم والرأس . وأما اذا ام يكن لامستثىقيمةفلاخلاف فى<وازهفىالذهبووحه 
قول مالك انه انكان استئتاؤه بحلدء ثا تحت اطلد مغيب وأن كانم رسدثئه بجلد ٠‏ 
فانه لادرى بأى صفة يحرج له بعد كشط اللد عنه ووحه قولان حنيب انه أسائنى 
عضواً معينا معلوما فل يضره ماعليهمن| لد أصله شراء الحب في سابله واموز قشر 
واما ان كان المستتى مرك الحيوان بشرط الذبح إما عرفا ٠‏ واما ملفوظا يجزما 
17 “د رأمئل أرطال من جزور فعن مالك في ذلك رواتاث . احداما يه وهىرواية 
ان وهب » والثانية الاجازة في الارطال اليسيرة فقط وهى روايةا نالقاسم وأجمعوا من هذا 
,لباب على حوواز ببع الرجل ثمر حائطهواسئثناء نخلات معينات منه قباسا على جوار 
مراثهاوائفةواعبى انهلا.<و زان ستئتى من حا نط له عدة لات غدر معينات الابتعرين المشترى 
طا بعد البيبع لانه بع ماأمبر «المتبابعان واذتلفوا فيالرحل شيع الخاقط-وسئنى منه عدة 
نخلات بعد البيع قامه امهو رلكان اختلاف صفة النخيل وروىعن مالك أجازتهومنع 
ابن القاسم قولهفى التخلات وأجازه في استثناءاافنم وكذاختلف قول مالك وابنالقاسم في 
شراء تخلات:عدودة من حائطه على ان يعينها بعدالقغراه الدترئ لاجاره مالاكومئعهاان 
القاسم و كذلك اختلفوا اذا استانى البائع مكيلة م نحائط قال أبوعمر بنعبدالبرفنع ذلك 
فقهاه الأمصار الذذن تدور الفتوى عليوم وألفت 5/٠‏ ب على مذاه. - لنبيه صل الله عليه 
و 5 عن الأنا فى البيع لانهاستثناء مكيل من +زافو أمامالك و سلقهمن أهل المد ينه فانهم 
أجازوا ذلك فيمادون الثاث ومئعوه فيمافوقه وحملواالنهى عن الثلياعلىمافوقالثاث. 
وشبوابع فاعد) المسكة نثىيبيع الصيرة الى لأ بحم بلغ ثيلبافة باع جزافاوسدى منباكئلماوهذًا 
الاصل أيضًا تاف فيهأءنى اذأ امتثىمنها ذل معلو 1 احتاف العلماءهن هذاالباب ب في 
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ببع وأجارة معافيعقدواحدفأسجازه مالك وأصحابهوم بسجزء الكوف.ون ولاالشافعى لان 
اللءن يرون انه يكون سينئد ولاومالكيةو ل اذا ا:نتالأجارة معلومة لم سكن الثمن 
تجولا وريما رآء الذن منعوه من باب بيعتينفي بعة وأحمعوا على انهلابدوز ؟سلف 
والببع 5 فانا واحْتّاف قول مالك فى احازة السلف والشمر كذ فرة أحاز ذلك ومرة 
مئعه وهذه كلب اذتاف النلماء فيها لاذؤتلافها بالاقل والا ذثر فى وجود علل المنع 
فيها المنخصوص عليها فن قوبت عنده علة النع في مسئلة منها منعها ومن لم نقو عنده 
احازها وذلك راجع الى ذوق الجتبد لان هذه المواد ,تجاذب القول فيها الى الضدين 
على السواء عند النار فيها ولعل في مئال هذه المواد يكون القول بتصويس كل #تهد 
صوابا وهذا ذهب بعض العاماء في أمثال هذه المسائل الى التعخير . 


© فى البيوع المنبى عنها من أجل الضرر أو الغبن 4 

واللسوع دن ٠‏ هذأ || مأب مأددت دن م ع4 >لى الله عا نه و و2 عن أن:: ا الرحدل 
على بيع 5 مه وعن أن سوم جد على سوم أيه ومبهاء ن الى الر كيان ومهيه عن 
أن 0 حاضر لماد و4 7 عن أل امس وقد أ تام العالماء ف تقصيل معانى وذء ألا ١‏ ثار 
أدتلاها ليس كم تبأعد وال مالك 07 نى قوله عا عه الصلاج والسلام » : لأببع 00 
2 بعص ومءى مهية 6 وَآن سوم أحدد على وم أخه وأحدد وي قف الخالة الى 
رف.ء ن البائع فها الى الس مو ودق بذهما الا ىه سال ميل اختيار الذهب 0 
العينوب | والدراءة هنها وعءل اس عر مالك شمر ابو حدفه هدا الحخد.ث وقال النورى 
مءعءى لا بع مطحم على أبعم بعص أن لا إعارأ رول أعر على المتبايعين فقول عندى 
بالأسان ولم .يفترقا فائى احد يعرض عليه سلعة له هي خيرمنهاوهذا منه بناء على مذهه 
في ان البيع اما بازم بالافتراق فهو ومالك متفقان على أنالنهى انما ينناولحالة قرب 
لزوم الميع و2 تأفان ف هذه اخالة ماهي لاختلافها 9 .ما ب4 حون الازوم فى البيع على 
مأسنذ كدر ه زعك وفقهاء الأمصاو على أن ود| اله 2 كرم وان وفع .4ى لآنه وم على 
بيعم م وقال 2 وأصحابه أنْ وقع 0 ىق أى حالة وقع كا بالعموم وروى عن 
مأك وعن دص أصحابة لدعده مالم فت 1 كر اءن الماحشون ذلك ف الى 2 وقالواما 
فال بدلك مألك قُِ النكا م وقد تقدم ذلك وا< تلفوأ ف عدو الذعى ف اللبى عن 
وم يذ على >وم عبر» ؤقَال اخهبور لافرق فيذلك بين لذعى وعيره وقالالاوزاعى 


امم 
لايأض ابالسوم على سوم الذى لاله ليس بأ< ى اسل وقد قال على الله عليه وسمم ؛ 
لايسم أحد على سوم أخه ودن هم تأمئع قوم 0 المز أندة وان من الجهور على جوازه 
وسيب الخلاف ينيم هل يحمل هذا النبى على الكراهة أوعلى اتلحظرثم اذا حم ل على 
الحظر قبل يحمل على جمبع الاحوال أو في حالة دون حالة 

 )لصف(‎ 

وأما بيه عن تاتى الر كيان لابيع فاختافوا في مفبوم النهى ماهو فرأى مالك 

ان 0 ذلك أهل 0 اق ألا رد ال 0 0 1 ساعة 0 أهل الأسواق 
قرا فان كن 9 ول 8 به وحولل اقرب في المذهب اعدو دن 4 00 
انه اذا وقع جاز ولكن يمرك المشترى أهل الاسواق في تلك ااسلعة التى من شأنهاأن 
يغبنه المتاتى لان البائع يجهل سعر البلد وكان ,قول اذا وقع فرب السامة بالخيار ان 
شاء ف الى 0 أو رده ومدهب الشافه ى هو نص فى حورل دثُ 5 هر رة الثابت ءن 
رسول الله صلى ألله عليه و سم لفقا عليه الصلاة والسلام 3 ثلةوأ الداب : 5.. ن تأ ٠‏ 4 
شونا فاشتراه فصاححيه بالخيار اذا 1 الدوق خذرحه ب وغيره . 
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واف عه مه صلى ألله عله و م عن ع الحاضر لأدادى واختاف العلماء ف معنىذلك 
فقال قوم اخ أهل ا خضر لاهل | مأدية قولاً وأحدد وا< كلف عنه فق شرآء الأضرى 
للمدوى ثرة احا وب قال أن اروب وصاله هيده واهل ا حضر عندهمم الامصاروقد 
ق.لى عنه انه لاحوز ان 2 اهل القرى لاهل العمود انتقاين وعثل قول 
مالك قال الشافعى والاوزاعى وقال أبو عنيقة واصعابه لاباس ان ينيع الخحاضر ‏ 
لانادى ويخبره بالسعر وكرهه مالك أعنى أن إذير الحضرى اليادى بالسعر واحازه 
الاوزاءع والذدن منعوه لشو على إن القصد هذا الى 2 ارفاق أهل الحضر لان 
الأشماء عياك أهل المادية ا ون أجل افر وه عند أرخص دل أ 5 رما يكون 
مانا عند م أى إذير 3 ن فكائهم واد أنه بكره ان لمهم تح ال مضمرى لللدوى وهذامناقفض 
لقو له عليه الصلاة والسلام : الدن النتص.محة وهدا كسك قْ جوازه ابو حشفة و<حدة غْ 
اخجهور حول بثك جابر حر حدوه مس 1 دأود قال قال رسول الله دلى الله عليه يوسم : < 


موس 
لا 0 5 لمأد دروا الناى دق ألله بعضهم دن بعص وهذه الزيادة أنفرد 5 
: أبو داود ف.ما أحسب والاشه أن يحكون دن يأب عن البدوى لآنه بردوالسعر 
تجهول عغيده الا أن لست هده الزيادة ويكون على ودا معدى الحددث معمى الذوى 
عن نا ار كبان على ما 4 الشافه فى وجاء ا النابك لكا اذاو او 
الناس بررق 9 6 من دعص َك ل فيه هدأ 8 أحماب مالاك فقَال بعصهم ظ 


سخ د وال بعصهم ' لارضشسخ . 
(فصل ) 

وأما : 7 مه عليه الصلاة و السلام عن النحش فائفق العلماء على هنم ذلاك وان النحش 
هو أن بريد خف في سلعة ولس فى نفسه 7 مها بريد يذلك أن نفع البائئع واضر 
امش - واحتلفوا اذا رقع هذا | البيع فقال أل الظاهر هو ؤاسد؛ ولالبفالك هو لعب 
0 شترى بالخيار أن شاء انبره ردوانشاء انعسك أمسك ٠‏ وقال أبو حنفةوالشافعى 
[ وقع أثم وجاز البيع # وس ب الحلاف هل بِتضْمن النهى فساد المنهى وانكان 
اذى لبس في نفس الشىء 000 ج فن قال يتضمن فسخ البيع لم بجره ومن 
قال لبنن وتطيق أسازو واطهور عن 0 النبى اذا ورد امنى في المنهى عنه انه 

يضمن الفساد مثل النهى عن الربا والغرر واذا ورد الام من خارج لم ,تضمن 
الفساد ويشيه أن يد ذل فى هذا الياب : : نه علية الصلاة والسلام عن بيع لدوم له 

عليه الصلاة و الام في عض القاطلة: أنه : نبى عن سل فضل الماء لك بع به الكلا . 
وقال أبو بكر بن امنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه به وس : : عهى عن بيع الماء 
وى نبي فضل المساء لفنع به اليكلدا وقال لاعنع رهو بر ولا بيع ماء زاحاك 
العلماء قُْ أو بل هذا للهى مله جاعه من العلا ء على مومه فقالوا لا حل بيع 
الماء بحال كان دن بر ا عدر أو عين في أرض قا 1 عير 0-7 غير أنه ان كان 

متملكا كان عق عقدار حاحته مئه ويه قال ى بن حى قال أربع لا ديق ان عنعن 
الماه والثار والحطب والكل وبعضهم خصص هذه الاحاديث امارضة الاصول طاوهو 
أنه لأ حل قال أحد الا بطيب نفس مئنه 5 قال عليه الصلاة والسلام. وانعقد عليه 
الأجماع والذرن خصصو اهذا الى اذتلفوا في جية تخصيصه فقال قوم معنى ذلك 
ان البثر يكون بين الغسريكين يستقىهذ! يوما وهذا وما فيروى زرع أحدها فيبعض 
نومه ولا يروى في اليوم الذى اهربك زرعه فيجب عليه ان لا عنع شريله من - 


1*4 
لماه بقية ذاك اليوموةال بعضوم ,نما تأويل ذلكف الذىيزرع علىمائهفتتهار بثره ولهاره . 
فصل ماء انه ليس طشاره ان عامهفضلمائه الى أن يصاح بره والتاويلانقريبان ووجه 
التاوبلين. امهم حملوا المطلق فيهذين الخحديئين على المقيد وذلك انه مهى عنبيع الماء مطلةا 
لم نبى عن منعفضل الماء فحماو المطلق في هذا الجديث على المقيد وقالوا الفضل هو 
الممنوع في الحديئين . وامامالك فاصل مذهبه ان الماءمتىكان في أرضم.ملك منبعةفهو 
لصاحب الأرض له ببعه وملعه الان يرد عليه قوم لاثمن معومو يخا فعايهماهلاك وجل 
الحدريث على ١‏ بار الصحراء التى تتخذفى الارضين الغيرمتملكةفرأى انْصاحمااعنىالذى 
حفرها اولى بها فاذا روت ماشيته تر كالفضلللناس وكانه رأىان الث رلانتماك بالاحماء 
ومن هذا الباب التفرقة بين الوألدة وولدها وذنك انهم اتفقوا على منع ااتفرقة فى المبيع 
بينالامو ولدهالكدو ت قو لدعاءهالصلاة و الصلاموءن فر قبين والدةوولدهافر ق اللهبينهو بان 
أحبته يوم القيامةواختلفوا من ذلكفيموضمينفي وق تجواز التفرفة وفوحكم 1 اذا 
قامأ حكم اله بع فتالمالك لفشخ وقال ااشافه ووأ بوحدلاقة ليفسخ واثم البائع والمشترى 
وص.ب 0 هل النهى يقتضى فسادامنهىاذا كان أعلةمن خارج .واماالوقت الذى ينتقل 
فيه النع الى الجواز فال مالك حدذلك الاثقاروقال الشافمى حدذلك سبع سني نأويمان 
وقال الاوزاعئى حده فو قعسرة سئين وذلك أنه أذا نفع نفسه واستغن ىف حياتهعن امه 
وبلحق بهذا الباب اذا وقع في السبع غبنلايتغابن الناسعثلهل يفسخ البيع املافالمشبور 
في المذهب أن لايفسخ وفالعرد الوهاب اذا كانفوق اللثرد وحكاهعن بعضأ حاب 
مالك وجعله عليهالصلاةوالسلام الخيار لصاحب الخلب اذا اقى خارج اع ردليل على 
اعتبار الغين وكذلك ماجءل لمنقذين حبان منالخبار ثلاثا لما ذكرله انه يغين ف البيوع 
ورأى فوم هن الساف الاوك ان حكم الوالد في ذلك حكم الوالدة وقوم رأوا ذلك 
في الاخوة. 


(الباب السادس في البىم قبل وقتالمبادات» 


وذلك انماورد فى الشرع فيوقت وجوب المعى الى الممة فقط لقوله تعالى «إذا نودى 
للصلاة من يوم اللعة فلسموا اليذكر الله وذرو الببع »وهذا أمر يمع عليهفها أحسب 
أعى منع الببع عند الاذانالذى يكو نبعدالزو ال والأمامعلىالمنبر واختلفوافىحكمه اذا 
وقع ول يفسخ أو لا يفسخ فآن فسخ فعلى من يفسخ وهل يلحق ساثر العقودقيهذا الممنى 


وماس 

اليع | ملابلحق فالمكبور عنئمالك أنه يفسخ وقد قيل لا يفسخ وهذا مذه ب الشافمى 
وان حنيفة #4 وسبس الخلاف 6 فلا غير مامرة هل النهى الوارد اسبب من خارج 
يقتَضى فساد امنهى عنه ألا يقتضيه واه على هن فسخ فءد مالك على هن تحب 
عاءة اللعة لا على من لا تحب عليه لوأف أهل الفلاهر فةتضى أصوطم ان بفسخ على 
كل بائع وأا 82 برالمقود ف حمل انْ ارق بالبيوع لآن فيها 0 الذى في البيع 

ن الشغل به عن السعى الى المعة ويحتمل أن لابلحق به لامها تقع فى هذا الوقت 
1 ا بحلاف البيو ع١٠ى‏ أما سار الصلوات ذيمكن أن ادق بالمعة على جبة الندب 
ارئقت الوفت فاذا فاتفعلى جهة الأظر وآن كان لم يقل به أحد قُْ مبلغ علمى ولذلك 
مدح الله تارك ال جوع كان الصلاة فقال تعالى (رحال لانلهيهم تجارة ولا ببع عن 
ذثر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة) واذ قد انيت أسياب الفساد العامة لأبيوع فلنصر 
الى ذكر الاس.اب والشمروظ ااصححة له وهو القسم الثانى من النظر العام فى الببوع 


2 القسم الثانى ) 


راع والشمروط المصوديدة للمه ب ى باطلة صد الاسياب ا له وي متحصرة 
قُْ ثللاية أحناس 7 النها ر الاولفى العقّد . والثانى قْ المعقود عا مه 0 والثالث فيالعاقدين 


فى هذأ القسم ثألانة 55 
( الاب الاول في المقد ) 


والعقد لا.يصح الا بالفاظ الببع والعراء الى صغتها ماضة مثل ان يقول الياذم [ 
قد مَك منك ويقول المشترى فد اشتريت مننك واذا قال له بمنى سلءتك بكذا وكذا 
فقال ' قد بعنها فعندك مالك ان الء يسع قد وفع وقد لزم السفهم الا ان ان في ذلك 
بعذر وعتدك الشافعى انه لايم الببع حتى بقول المشثرى قد اشتردت وكذلك اذا قال 
المشدر ع للبائع - تسيع ساعتك فيقول المشترى بكذا وكذا فقال سد اشتريت منك 
اختلف هل لازم البيع ألا حتى يقول قد بعتها منك وعند الشافعى انه بقع البببع 
بالالفاظ الصريحة وبالكناية ولا أذكر لألك في ذلكقولا ولابكنى عند الشافعىالممعطاة 
دون قول و لاخلا فيما أحس يان الاحاب والق.ول ااؤثر نف اللز وم لاس اذى حدما 

عن الثانى حتى يفترق الجا سأعنى انه مى قال البائغ قد بعت سامى بكذاوكذافسكت 
المشترى ولميشيل البيغ حتى افترقا م أنى بعد ذلك فقال ف د قبات انه لاإبازم ذلك 
البائع واختلفوا متى بيكون اللزوم فقال مالك وأبو حتيفة وأصحاهما وطائفة من أهل 


سس ١‏ ع أحه 5-07 
المديئة أن الببع بازم في مجلس بالقول وانلم يفترنًا وقال الشافتى واحمد واسحاق. 
وأبو : نور وداود وان عمر منالصحاية رضى الله عنهم البيع لازم بالافتراق من مجلس 
وانهما مبما لم يفترقا فلس يازم الببع ولا ,نعقد وهو قول ان أبى ذئب فى طائفة 
من أهل المديئة وان المبارك وسوار القاضى شريح القاضى وحناعة من التابعين وغيرثم 
وهو مروى عن ابن عمر وأبى بريرة الاسلامى من الصحابة ولا مخالف طمامن الصحابة 
وعمدة أاشثرطين بار المجاس حديث مالك عن نافع عن ابن عم ر أن وعول قعل 
لله عليه وسلم فال : المتتابعان كل واحد منهما بالخمار على ماخ به مالم يفترقا الا ببع 
الخبار وفي بعض روابات هذا الحديث الا ان ول أحدما لصاحيه ار وهذا حديث 
اسناده عند اجميع من اوثق الاسانيد وأصم! حتىلقد زعم ابو مدان مثل هذاالاسناد 
يوقع العل وان كان من طريق الاحاد واما اخحُالنون فقد اضطرب بهم وجه الدليل 
مذهيهم في رد العمل هذا الحديث فالذى اعتمد عليه مالك رحمه الله في رد العمل به 
انه لم يلف عمل اهل المديئة عليه يه مع انه قد عارضه عنده مارواه دن منقطع حدديث 
ان مسعود اندقال أعاابيعين نيعأ فالقول قول البائع أو إترادانفكانهج لهذا على عمومه 
وذلك يقنضى ان يمكلون في الجلمن وبعد المجاس ولو كان املس شرطا في انعقاد البيع 
م سكن محتاج فيه الى تبيين -- الاختلاف في ألجاس لان البيع بعد ينعقد ولالزم.ل 
بعد الافتراق من المجاس وهذا الحديث نقطع ولا بمارض به الاول ويخاصة انه 
لاعارضه الآ مع توم العموم فيه والآولى أن يبنى هذاعلى ذلك وهذا الخد يث عر جه 
أحد مسنداً فيما أحسب فبذا هو الذى اعتمده مالك رحه الله في ترك العمل بهذا 
الحديث ونا اهاب مالك فاءتمدوافيذاك على ظواهر سمعيةوعلى القياس شن اظطهر 
الظواهر فى ذلكقوله عز وجل « بايهاالذين | منواأوفوا بالعقود» والمقدهو الا يجاب 
والقبول والامى على الوحوب وخيار الجلس يوجيترك الوفاء بالمقد لان له عندمم ان 
رجع فى فى البيع بعد مأأنعم مالم يفترقا. واما القاس فانهم , قالوا عقّد معاوضة فر كن 
لخار الجاس فبه أثر أصله سا' 0 و “ل النكاح والك تابة والخلع والرهون والصلح 
على دم العمد فلما قيل طم ان الظواهر التى .حتدون بها يخصصها الحديث الذكورفم 
بق لك فيمقابلة ل الا القياس مك علىهذا انتكونوأ تمن يرى تغلب بالقياس 
على الاثر وذلاك مدهب هحور عند المالكية وان كان قدروى عن مالك تغاب القياس 
على السماع مثل قو لأبى -نيفة فاجابوا عن ذلك بان هذا لبس من باب رد الحديث 
بالقياس ولا تغليب واتماهومن باب ناناولة وص فهعن ظاهره قالواوتاويلة الظاهر بالقياس ‏ 


144 ظ 

مثفق عليه عند الأسو لين قالوا و ا فيه اذ لان ء» أحيرهها أن المتابفين قٍِ الخديث 
مذكور ما المتساومان اللذان لم ينقذ بينهما الببع فقيل هم انه يكون الحدبث على هذا 
لا فائدة فيه لآنه معاوم” ن دن الامة اهما الخبار اذأ , بقع بدنهما عقد القول ؛ واما 
التأويل الا خر فقالوا أن التفرق هبنا اهما هو كنابة ء ن الافتراق بالقول لا التفرق 
الابدآن م قال تعالى ( وان يتفرفا يغن الله كلا من سمته ) والاءتراض على هذا ان 
هذا عجاز لا حفيقة واللقيقة مي التفرق بالابدان ووجه الترحجيح ان يقاس بين ظاهر 
هذا اللفظ والقياس فيغلب الاقوى والحكة في ذلك هي لموضع الندم فبذه عي أصول 
الركن الاول الذى هو المقد . 


(واما الركن الثابى ) 
الدىهوالطويعابة فأنه شئرط فيه سالاميه 00 ن الغرر وألريا وقد تقدم اناف قي هده 
دن المنفق عليه و ساب الا <:: :لاف قٍِ داك ولا معى 2 راره والغرر شقى ءَنْ الثغىء 
انيكو ن معلومالوجودمغاومالصفة معلوم القدر مقدورا على تسليمه وذلكفي الطرؤين 
النمون والمثمدون معلوم الا حل أنضًا ان كان بعأ 02 ولا . 


(واما الركن اثالث ) 
وها العاقدان فانه يشترط فيبما ان يكونا مالكين تاعى الملك أو وكيلين تاعى الوكالة بالنين 
َ أن يكونا مع هذا غير 08 ر عايبما او على أحدها أما لمق أنفسهما فالسفه عند 
من برى التحجير عليه أو لو ق الغير كالعيد الا ان يكون العيد ما ذوناله في التححارة 
واختلفوا من هذا في بيع الفضولى هل ينعقد أم لاوصورته أن يبيع الرجل مال غيره 
بشسرط ان رضى به صاحب المال أمضى1. ببع وان رض فسخ وكذلك في شراء الرجل 
للرجل بغير اذنه على انه ان رضى المشترى صح الشسرأء والالم يصح فنعه الششافمىق 
الوجهين معأ وأخازة مالك فى الوجهين ح.ها وفرق أبو حتيفة بين إن البيع والشمراه 
فقال ,جوز في الببع ولا يجوز فى الشراء وعمدة المالكبة ما روى أت النى صلى 
لَه عليه وسسلم دفع الى عروة البارق دينارا وقال اشتر لنا من هذا الحاب شاة قال 
فاشتريت شاتين بديئار وزعت احدى الشاثين بدينار وجنت بالشاة والديئار فقات 
5 بارسول الله هذه شائك ودبنار؟ فقال الهم بارك له في صفقةعيئه ووجدهالاس تدلالمنه 
ان الي ى >لى يله عليه يه وس ) , اميه في الشاة الثانية الآ بالشراء ولا البيع نفصار ذلك 
حيوة ب على أب حنيفة في د ةالدر "غير وعلى الشافعىفى الامرين .ما وعمدة الشافم 


ميلف 
النبى الوارد عن بيع الرحلماليس عند والمالكبه تحملة على ببعة لئقسة لالغيره فالو] 
والدليل على ذلك أن النهمى انما ورد فى حكيم إن حدر زأم وقض تهمشهورة وذلك أنه ككآن - 
سه مأاء دس عدن ع و سم 10 المهورة ه ل اذا ورد الى على س ب حمل على 
صممة 5 ياعم فهده 0 وك هدا القسم وباجكملة وا( أغار ف هد| القسم هو منطو بالقوة 
قْ المزه الاول ولكن ع النغار الصناء ى الفقهى 2 ى أن شرد التكام فيه وادقد نكاما ف 
هذا الجزء بحسب غرضنا فانصر في الى القسم الثالث وهو 7 ل في الاحكام العامة 


- الثالث القول فى الاحكام العامة للمبوع الصحيحة ) 


وهذا القسم تنحصر اصوله الى طاتعلق قريب بالمسموع فى أ بع حمل اعخلة الاولى 
في احكام وجود العيب فى المدّعات ؟ واجلة الثانية فى الضهان في المبعات متى يقل 
9 من ملك البائع الى هلماك المشد “ر ىق 0 و|| ثالئة ف معر فة الاش مأء الئَى نتبع المبيع ماي موححدوده 
فيهفي حا الخ من من التى لائ: 4 و رابعةفي|< لاف ال بأبعين وأن كان الاليق به كناب الاقض 4 
وكداك شا نوات 0 م البييوع الاستحقاق وكذلك الشؤمةهي ايام من احكام 
الطارئة عليه لكن جرت اعادة ان بفرد ها كاب 
(١‏ اخلة الاولى 6 وهذةجملة فيها بابان , الباب الاولفى احكام وجود العبوب في 
البيع الطاق ؛ ؛والياب الثانى قو كات ) قُْ الببع بشر طالبر 6 5 


( الباب الاولفياحكام العيوب فيالببم المطاق) 


والاصل قْ وجوب اأرد بالدسس قوله تعالى ( إلا أن نكون تدارة عن تراضم: ) 

وحددث المصراة المشيور وما كان القائم بألعيب لايخلو أذيقوم في عوّد وجب الرد 
0 قوم في عقد لايوحجي ذلك ثم أذاقام فيعقديوجب الرد فلا خاو ايسان أنيقوم بعيب 
يوجب حك ألا يوحية ثم قأم لعيب يوجب حكافلا يدلو 1 وبع اها أن يكون قد 
حدث قيه تغير بعد البيع اولا يكون فان كان ا تحدذرع فا حكمه واذدكوت حدث 
فيه فك أصناق الغ رات وما حكّمها كانت الفصولالبطةباصولهذا الباب خمسة ٠الفصل‏ 
الأول فيمءر فه العقود التى سحي في بابوجو دالعيب حكم “من اابى لاحب ذلك فيهاء الثانى 
فومعر فذاله. :وبٌالتى: وجب الحكم وماشر طواالموجب ادك م فبهاء الثالثفيمعرفة حكمالعيب 

الموجب اذا كان المببع لم بتغير٠الرا‏ بع فيمعرفة أستاف اتير ات اللبادئة عنهالالمه: وكا 


ظ | د 4 اا 
ظ الخامس قُْ القضَاء 5 وحكمها المشترى قّ هذا الم عيك اختلاف المتاسين.وآن ان 
ألبق يكاب الاقضية . ظ 


( الفصل الاول منالباب الاول © 
أما المقود التى “تحب فيها بالعيب حكم بلا لاف فهى المقود الى المقصود 
كبا اناوس 6 أن العقود التى ليس المقصود منها العاوضة لاخلاى أيضاً في انه لا 
3 للعيب فيها كاطبات افير الثواب رالصدقة ٠‏ .وأماما بين هذن الصنفين «ر 
الوه اع ماجع قصد المكارمة والمعاوضة هثل هبة الثواب فالاظور فى إلذهي انهلا 
- فيها بوجوب العيب وقد قيل ل به اذا كن العيب مفسدا . 


) الففصل الثانى‎ ١ 


وفي هذا الفصل نظران ؛ أحدما في العيوب التى توجب المنم . والنظر الثانى في 

( اانظر الاول . , قاما العموب الى توحجب اليم فيا ع.وت قٍِ النفس ومنمها 
عيوب في البدنوهذه منها ماهي عيوب بان تشترط اضدادها في المببع وي الى :سمى 
عوبا دن قل اللغمرط ودنها مأهى عيوب توجب الك وان يشترط وجود أضدادها قُ 
6لآت وليس فقدها نقصأا مكل الصنائع واكثر ما.وجد هذا الصف فى أحوال النفس 
ومنها ماهي غير ذوات الانفس والعيوب التى طا تأثير في العقد هي عند اجميع ما نقص 
عنَ الخلقة الطبيعية أو عن الاق الشمرعى نقصانا له تأثير في تمن البيع وذلك ينتاف 
بحسب اخحتّلاف الاز مان والعوائدوالاشخاص فرعا كن النقص في الخلقة فضيلة فى 
الشرع كالخفاض فى الاماء والإنات فى العبيد ولتقارب هذه المعانى في ثىء ثىء تما 
شعامل الناس به وفى |أاعئللاف بان الفقهاء فى دلك ودحدن ندثر دن هذه المسائل ما 
اشتهر الخلاف فيه إن الفقهاء ليكون ما ,يحصل من ذلك فى نفس الفقيه يعود كالقانون 
والد-ستور الذى ميل عليه فيا ١‏ لحك فيه صا من تقدمه أو ما ا 35000 على دص 
عنسد مالك عيب وهو من العبوب العائقة عن الاستعمال وكذلك الدين وذلاك أن ٠‏ ' 


ذا 

ب اجألة هو ماعاق وءلل : 2ض شن اوقل لؤسم وهذأ المائق قديكون قاد 0 وقد 
24 نخارج وقالالشافمى لس الدين ولاالزوج بعس في أ حس وال في الرائعةعيب 
عند مالك وف كونه عا في الوخش خلاف في ا يا عيب 
2« د نْ انافاه امجكياة اذشاء ردها ا 3 5 ١‏ فاثت لهالخمار بالرد مع 
التهعربة وذلك دال على كوتدعا ور قالوا واهنا وايه مداس فاشيه التدليس بسار 
. العو بءوقال أبوحئيفة وأصحابه ليست التصرية عا للاتفاقعلى أنالانساناذا إشئرى 

. 
أفارقئه الاصول وذلك أنه مفارق الاصول و 0 من أنه معارض لقو لهعا.هالسلاة 
وأاسلام : حراج بأأهمان وهو أدل مدق عليه وهنها ان ف.ه معارضة ممع بم طعام 
بعلعام شيعه وذالك لأحوز بأنفق ومخها أن الاصل في المتلفات إما القيم 5 واما المذكل 
واعطاء صاع د كر ف بن أبس قيمة ولامثلاوه:بابيع الطعام الخهولاى الحزاف بالمكل 
والعوض ههنا حدود ولكن الواجب أن يستثئى هذا من هذه الاصول كلها . لموضع 
كوه امد أب وهدذا كانه ل مس م نهدا الداب واعا موحكم اص و[ كن اطرد اليه القول 
فأخر جح جع الى ص 5< ى 5 3. تقول أنه لاخلاف 2 0 قِ الور والعمى وفطع البد 
5 ىل انها 1 .وب هؤدرة وحكذاك اارض قي أى عضو ك نأوكنفى له اليدن 
والش.ب قُْ المذهب عيب قف اأرائعة وقيل لايأس باليسير منه فيها وكدالك. الاستحاضئة 
عرب قِ الرف.ق والوخش وكذلك ارئفاع كرض عت قْ نبور هن المدهب 
ان كل ماأثر في القيمة أعنى نقص منها فهوعيب والبول في الفراش عيب 
وبه قال الشافعى وقال أبو حنيفة ره المسارية به ولابر د العديه والتأنديث 
٠‏ 2 والتدحكير في الانثى عيب هذاكله في المدذهب الأماذ ذرنا سه 
(اانظر 9 وأما شرط العيبالموجب للحكم به فهو ان يكون حادثا 50 
باتفاق أو في العبدة عيامم ن نشول بها قدب ههيناان ل؟ راختلاف الفقهاء فيالعهدة 9 ذقول 
نفر دمالك,القو لبالمهدةدو نسادر فقها عالامطار و سلفهفي ذلك أهل المع ينة الفقهاءالس.عة 


#شأس 

وغيرجٌ ومءعى المهدة أن ف عيبس حدث وها عند المعسترىق فهو دن البائئع وي 
عند انين مها عهدةأن عهده الثلاثة ألا ريام و ذلك دن 6 الميو ب الحادثة فبها 
سودرثش ف السنة هئ هده الخلاث بالمبيع فهو م دن البائع وما ىعدت دن عيرها دن 
العيوب كان هن غمان المشترى على الاصل وعهدة الثلاث عند المالكية بالخلة عنزلة 

أ م ام الخيار 0 الاسيراء والنفقة فها والهمان دن البائع وأما ع4لكه السنة فالتفقة 
فيها والضمان مئ اامشترى الادئ الادواء الثلائة وهذه المهدة عند مالك في 

الرقرق وي أيضا واقعة في أصناف الببوع في كل ما القصد منه المما كسة والمحاكرة - 
وان ببعأ لا فق الذمة هذا مالا ؤللاف فيه قِ المدهب واختلف قْ غير ذلك وعهده 
السية ايلات عده دعك 4د الثلااث قِ الاشسهر مدن المذهب وزمان المواضعة 
سداؤل مع عهدة الثلاث ان كان زمان المواضعة أطو ل من عهدة الثلاث وعهدة 
السنة لا تتداخل 0 عج4دكه الاسديراء هذا هىو الظاهر دن المدذهب وفنه اذتللاف 
وقال الفقهاء ااس.مةلا بتداخل منهاعهدة معثانية فعهدة الاسةيراء أولا ثم عهدة الثلاث 
لمعهدة السئة وا<ئلاف أضاعن مالكهل تلزم العهدة في كل الملاد هن غير أن «دمل 
أهلها عليها فروى عنه الوجهان فاذا قبل لا يازم أهل هذه اللد الا أن يكونوا قد 
ولا بازم النقد في عهدة الثلاث وان اشترط ويلزم في عهدة السنة والعلة في ذلك 
أنه لم يكل تسليم الببع فيها للبائع قياسا على ببع الخبار لتردد الثقد فيها بين الساف 
والبيع فهده كلها مشهورات أحكام العهدة ف مذهب مالك وهى كلها قرو ع 
ميلية على حة المهدة فلئرجع الى تقرير حجج الثبّين لها واا يللين أما عئدة 
مالك رحمه الله ف العهدة وحوحرية أل بى عول عليها فهى عل أهل المد, . وأما 
انه المناخرون فانهم أ-دة 0 ا رواه اهس سن عن عقّ.ه َ عاص ل لنى صلى 
ألله عله ا وال عيهده اأرة دق لانة أيام وروى أنضًا لا ع4لكه دعك أربع وروى 
هذأ الف بث أنضا علي سن عن سيره تن ح.ءدب الْوُء زارى ركى الله عنه وذلا الحديئين 
: عيدك أدهل لعل . معلول انهم ادتلفوا ق سماع امسن عن سور © وان ان الء رمدى 
قد يده ٠‏ وأمأ سادر فقهأء الامصار ف ضح عند هم ف المهدة 9 ووأوا |* ف 
ولو كوت اافة للاصول وذلك أرت المسعاين مممون على أن أ 7 كساء ان 5 
بالمببع قل فضْه فهى دن ال مشترى فالتتخصيص لثمل هذا الاصل 1 تقشرر اع 
يكون بسماع ات وطذا صعمفب عند مااك قْ يك الروايئين عيه أن إفعى 35 قف 

٠١(‏ حج؟) 


4 اس 

كل بلد الا ان يكون ذلك عرفا فى اليلد أو يشترط وبخاصة عهدة السئة فانه م ,أت فى 
ذلك أثر وروى الشافمى ء ن اءن حجري قال سألت ابن شهابعنعهدة السنةوالثلات 
فقّال ما علمت فها مأ سالفا واذا قد تقرر القولفي عديز الوب التى توجب ع 
من التى لا توجبه وتقرر الشرطفيذلك وهو ان يكون العيب حادثا قبل البيع أ 
المهدة عد من برى العبدة فصر الى ماب . 
اذا وجدت العروب فان ل . غير المببع بدو” هن العيوب عند المعترى فلا يخاو ان 
يكون في عقار أو عر وض أو في خبوان وان كان في حروان فلا خلاف ان المشترى 

يخير بين أن برد المبيع ونا حل عله أو : عسك ولا ثىء له ان ان كان في عار شالك 
فرق في ذلكبين الع سالسير والك تيرفرقول ان كان العيب إسيرا لم بح بالردووجبت 
قيمة العيس وهو الارش وان كان ل را وجب الرد هذا هو الموحود المشهور في كتنب 
أحانه و فصل البغد اديون هذا التنفصل . وأما العروض فلمكهور في المذهب انها 
لسست في هذا الس عازلة الاصول وقد ق.ل ما #نزلة الاسول في المذهب وهذا 
الذىكان ختاره الفقيه لق بكر بن زرف شيخ حجدى رحمة الله علءهما وكان يقول أنه 
لا ذرف في هذا المءنى بين الاصول والعروض وهذا الذى قاله يازم هن يشرق بين اأعسب 
الكثير وااقليل فى الاصوك أعنى ان يفرق فى ذلك أيضًا فى العروض والاصل ان 
فل ما حط القيمة أنه محس به الرد وهو الذى عليه فتباء الامسار ولذلك لم يعول 
البغداديون فم لسغل التفرقة الى قاتفي الأصول و 5 حتلف قو طم فىالحبوان 
أنه لآ فرق فه بين المي القايل والكثر . 

( فصل ) واذ قد قلنا أرك الشترئ بر بين أن برد ا لبيع 0 خد نمئه 
أو بدك ولاثىء له فان اتفقا على أن عسك المشترى ساعته ويعطيه البائع قمة 
العيب فعام4 فقهاء الأمصار يرون ذلك الاان جر هن امات الشافعى فانه 
قال ليس طما ذلك لانه خبار فى مال فلم يكن له اسقاطه بموض عكار الغفءة (قال 
القاضى) ع.د اوهاب وهذا غلط لان ذلك حق للمشترى فله أن يتوفي-ه أعنى أن 
برد ويرجع اللمن وله ان وض على تركه وما ذئره من خيار الشفعة فانه شاهدلا 
فان له عندنا ر لله الىمعوض با اخددوهذا الأخلاف فيدوفى هذا الاب فرغانمشهوران 
من قبل التبسيص أحدهاهل اذا اشترى المشترى أنواعا من الميغات فى صفقةواحدة 
فوجد أحدها معيبا قبل يرجع ايع أو بالذى وجد فيه العيب فقال قوم ليس 


4 
له الا أن برد الجيسع أو ملك وبه قال 3 ثور والاوزاعى الآآان يكون فد سمى ما 
لكل واحد من تلك الانواع من القيمة فان هذا مما لا خلاف فيه أنه يرد المبيسع بعينه 
فقط وابما الخلاف اذا لم يسم وقال قوم يرد المعيب محصته من المن وذلك بالتقديرومكن 
قال ,هذا القول سفيان الثورى وغسيره وروى عن الشافمى القولان مما وفرقمالك 
فقال ينظر في المعيبفان كان ذلك وجه الصفقة والمقصود بالقمراء رد اللميع وان لمبكن 
وعحة الصفقة رده يقهته:وفرق أرو حنيفة تفريقا آخر وقال ان. وجد العيب قبل القوض 
رد الميع وان وجده بعد القيض دد المعيب بحصته من الدْن فنى هذه المسئلة أربعة 
أقوال شحة فو منع التنعيض في الرد ان المردود برجع فيه بقيمة م يتفق علءهااللكترى 
والبائع وكذاك الذى سق اا سق بقيمة 1 يفا عليها ويمكن انه لو بعضت السامة لم 
يشتر البعض بالقيمة التى أقيم بها . وأما ححة من رأى الرد في البعض المعيب ولابد 
موضع ضرورة ة فأف م فيه يه التقويم والتقدير مقام الرضا قياسأ على ان مافات فى 
ابيع فليس فيه الا القيمة . وأما تفريق مالك بين ماهو وه الفطلقة او مستروحها 
فاستعدسان منه لآنه رأى أن ذلك المعيب اذا ل كن متضوداً ف المبييع فلس بير ضرر 
: أن لابوافق القن الذى أقيم به أرادة المشترى أو لبائع . يوام عتدها بكو نمقصو د 
اوسن أل وبع فبعظم ارد فياك واختئف عنه هلل عدر 2 العيب في قيمة ايع أذ ق 
قيمة المعيب خاهة وام تفريق 5 حنيفة بين انك يقيض أولا يقيض فان القيضص 
000 من شروط هام الببع وهالم يقبض البسع فضمانه عنده من البائع وحم 
الامتعناق فيهذه المسئلة 6 الرد بالعيس . 
(وأما المسكلة الثانيةم م احتلفوا أيضا فى رجلين بتاعان شيئا واحداً اه 
واحدة فيجد ان به عيبا فيريد أحدهما الرجوع وبأبى الآ خر فقال الشافمى ل نأراد 
الرد ان برد وي رواية ان القامم عن مالاك وقسل لس له أن برك شن أوجب أالرد 
شهه بالصفقتين المفتر فين لانه قد اجتمع فيها عاقدان ومن لم يوجيه شه الصفقة 


الواحدة اذا ارآد الشترى فيها تبعيض رد المبيع بالعيب , 


جز الفصل اليثم 4 
وآما ان تغير المبيع عند المشترى وم بعلم بالعيب يب الا بعد نغير 5 عنده فالحكم 
قْ ذلك تالف عند فقهاء الأمصار نحسب لتغدر . فاما ان تغير وت أو فساد أو 
عق ففقباء الآمصارعلى انه قفوت ويرجم الشترى على البائع بقيمة العيب وقال عطاء 
ابن أبى رباح ليجع في الوت والمئق بعيء وكذلك عدم حكم من اشترى 


ل 4م64 اس 

عارية فاولدها وكذلك التدبير عند وهو القياس في الكتابة. وأماتغيرة بالبييع فانهم 
اختلفوا فيه فقال أبوحنيفة والشافمىاذا اعه برجم بشىء وكذلك قالالايث . وأمامالك 
فله في البيع تفصيلوذلك انه لادخلوا أن يببعه من بائعهمنهأومن غيربائعة ولابخاويضا 
ان بسعه مال الثمن أو أفل أو أكثر فان باعه من با عه منه يمثل الثمن فلا رجوع له 
بالعيب وان باعه منه بقل من ادن رجع عليه بقيمة العيب وان باعه بأكثر من المُن 
نظر فان كان البائع الاول مدلسا أى عالما بااعيب لم يرجع الاول على الثانى بشىءوان 
لم يكن مدلسا رجع الاول على انثانى في الأن والثانى على الاول أيضًا وينفسخ البيمان 
ويعود المبيع الى ملك الاول فان باعه من عند ائمه مه فقال ابن القاسم لارجوع له 
بشم العيب مثل قول 9 حن.فة والشافعى وقال ابن عد الحكم له الرحوع بقيمة 
العيب وقال أشهب يرجع بالاقل من قيمة العيب أو بقيمة القن هذا اذا باعه بأقل ما 
شتراه وعلى هذا لاررجع اذا باعه مث لالثن أو اكثر وبه قال عثمان اليتى ووجهقول 
ابن القامم والشافعى وأبى حتيفة انه اذا فات بالبيع فقد أخ_ذ عوضا فيه من غيران 
مدير تأير العيب في ذلك العوض الذى هو الْن ولذلك متى قام عليه المشترى منه 
عرب رجع هو على البائع الآول بلا خلاف ووجه القول الثانى تشبديه البيع بالءئق 
ووجه قول أشهب وعثمانانهلوكان عنده المببسع لم يكنله الا الامساك أو الرد لاجمبع 
فاذا باعه فقد ألم عوض ذلك الثم فليس له الا ما نقص الا ان يكون اأكثر هن 
قيمة ااعيب وقال مالك ان وهب أو تصدق رحع بقيمة العبب وقال أبو حنيفة لا 
بجع لان هيته أو صدقته تفويت الملك بغير عوض ورفى منسه يذل ك طليا للاجر 
فيكون رضاه باسةاطحق العيبأولى وأحرىبذلك . وأما مالك فقياس الطهبة على التق 
وقد كان القياس أن لابرجعفي ثىء من ذلك اذا فات ولم ع#ك.نه الره لان احجاعهم على 
انه اذا كن فى يديه فليس ,يجب له الاالرد أو الامساك دليل على انه ليس للعيب تاثير 
في اسقاط ثىء من الثمن واعا له ناير في فسخ البيع فقط . وأما العقود التى يتعافبها 
الاستر حاع كالرهن والاجادة فاختاف فى ذلك امات مالك فقال ابن القامم لاعنع 
ذلك هن ارد بالعيب اذا رجع اليه الميبع وقال أشهب اذا لم يكن زمان ُروجه عن 
نه زنانا ددا آن له الرد بالعبب وقول ابن القام أولوواطة للذواب عند مالك 
ليخ فى انها فوت فهذه همي الآ<وال التي تطرأ على المبيع من العقود الحادثة فيها 
وا_كامبها , 7 


( باب في طروه النقصان ) 


| وأما ان طرأ على المبييع نقص فلا يخلوا ان يكون النقص في قيمته أو فى البدن 
اوفي النفس . فاما نقصان القيمة لا <تلاف الاسواق فغير مؤثر في الرد بالعيب باحماع 
وأما النقصان الحادث في البدن فان كان يسيراً غير مؤير في القيمة فلا تأثير له في الره 
لنت وي حكم الذى لم يحدث وهذا نص مذهب مالك وغيره . ٠‏ وأما النقص 
الحادث في البدن الاؤثر في الق.مة فا<تلف الفقهاء فيه على ثلاثة أفو النو اخدها: اله 
لس له ان رحجع الا بقمة العيب فقط وليس له غير ذلك اذا ا البائع من الردوبه 
قال الشافعى في قوله الجديد وأبو حنيفة وقال الثورى ليس له الا ان يرد ويردمقدار 
العيب الذى حدث عنده وهو قول الشافعى الاول ء والقول الثالث قول مالك ان 
المشترى بالخيار بين ان ممسك وضع عنه البانع من الثمن قدر العيب أو برده على 
الم بائّع ويعطية ثمن الء يسالذى حدث عنه وانه “أذ اختافالء باع والمشترى فقالالباع 
المشترى أنا أقيض الببع وتعطى أنت قيمة العيب الذى حدث عندك وقال المشترى بل 
أنا أمسك البيع وتعطى أنت قيمة العيب الذى حدث عندك فالقول قول المدترى 
والخبار له وقد قبل في المذهب القول قول البائع وهذا انا بصح على قول هن يرى 
انه ليس لامشترى الا ان عسك أو برد وما نقص عنده وشد أبنو رد نحرم فقالله 
ان برد ولا ثىء عليه . وأنا ححة من قال انه لس للمشترى الاان برد ويرد قرمة 
العيب أو يمسك فلانه قد أحمموا على انه اذالم يحدث بالمببع عيب عند المدثرى فلدس 
له الا الرد فوب استصحاب حال هذا 0 وان حدث عندالشترى عيب مع اعطائه 
قمةالءري الى حدث عنده وو أقامن زا أنه لابرد المبييع لشىءواعا لوقيمةانعب ب الذى 
كن عند البائع و فقياسا على العتق وا موت لكو نهذا الاصل غير تم عليهو قد خالف فيهءطاء 
وأما مالك فلهما تمعارض عنده حدق |ل. بائع وحق امشترى غابالمشترى وحءل له ال.ارلان 
البائع لاخلاو من أحدأمس.ن. اماانيكونمفرطا في أنم | يستمراء بويعل بهالمشترى أو 
كو نعامهفداس بدعلى المشترى وعندمالاك انهاذ'صحإنهدلس بالعءبو<يعليهالرد من غير 
ان يدفع اليهالمدترى قيمة العيب الذى حدث عنده فان هات من ذلك العيب كانضمانه 
على البائع بخلاق الذى لم يثبت انه دلس فيه ٠‏ وأما ححة أبى مد فلانه أعس حدث 
دن عند اله 6 لو حدث في ملك البائع ثم فان اأرد بالعسي دال على أن البيع لم ينعقد في 
نفسه وابما انعقد فى الظاهر وأيسًا فلا ل ولا سئة بوجب على مكاف غرم مالميكن 
له تأثير في نقصه الا أن بكون على حة التفايظ عند من ضمن الغاصب مانص عدم 


ةقان 
بأمس من الله فهذا حك العبوب الحادثة في البدن. وأما العيوب الى في النفس كلا باق 
والسرقة فد قبل في المذهب انها تفيت الرد كعيوب الابدان وقيل لا ولا خلاف 
ان الممس الخحادث عندالمشئترى اذاارتفع يعدحدوثه انه لاتاثير لهفي الرد ألا ان لانؤمن 
عاقنته واختلفوا ه ن هذا الباب في المدترى بطاء الحارية فقال قوم اذا وطىء فليس له 
الرد وله ارسجوع ب بشدمة ة العيب وسواء كانت بكرا ار تسساوبه قال 53 حضيفة وقال الشافعى 
برد قيمة الوطء في البكر ولا يردها في التبب وقال قوم بل بردها ويرد مهر مثلها وبه 
قال إن أبى شرمة وان بيه ليلىوقال سفيان التورى ان كانت ثدا رد نصف العشر 
من عنها وان كأنت بكرا رد ار من عنها وقال مالك ليس عليه في وطهء الثب ثىء 
لانه غلة وحمت له بالضمان . وأما البكر فهو عنب يبت عنده للمشترى الخيار على 
أمال من وآيه:وقدازوى مثل هذا التولعن العاف وقال عكنان الى الوه مدر 
فى العرف فى ذلك النوع من الرقيق فان كان له أثر فىالقيمة رد |١‏ بائع مانقص وانم 
يكن له ا ا( بلزمه ثىءفهدا هو <والنقصان الحادث فىالمببعات . و أما الز, دادة اكادثة 
فى المببع أء: ى ااتولدة المنفدلة منه فاختاف العاماه فيها فذهب الشافعى الى ف غير 
مؤئرة فى الرد وأنها لامشترى لعمومقوله عليه الصلاة والسلام:الخراج الضمان . 
مالك فاستثتى م إن ذا الولد فقال برد 2 ولس لاءشترى الاالردلازائد مع 0 
أو الامساك وقال أن حمفة الزوائد كلها كنع الرد توج بأرش العسالا الغلةوالكسب 
وححتهأن 04ظ2 3 ن المبيع داذل فى العقد د فامالم كن رده ورد مانواد عنه كان ذلاك 
فونا يشتضى أرش العي الا مانصصه الشمرع من الذراج والغلة واه الزيادة الخادثة 
فى دفس لمبيع الغير |أنفصلة عنه فانها ان كانت مثل الصبغ فىالثوب و الرقمفىالذو ب 
فأ نها توجب الخيار فى المذهب. إما فى الامساك والرجوع بقيمة العيب . وامافي الرد 
وكونه شريكامع البابع بقيمة اازيادة. وأما ااه فى البدن مثل السمن فقد قل فى 
المذهب ينبت به الذيار لامشترى وقيل لابثيت وكذلك النقص الذى هو امزال فهذا 
هو القول فى حتم التغير . 
#( الفصل الخامس )* 1 
وأما دفةا1.>في القَضاه بهذه الاحكام فانه اذا تقار البابه بع والمعترى على حالة من هذه 
الاحوال اذكو رةههنا و جب الحكم المخاص بلك الحال فان ادك البإبع دعو ىالقائم فلا 
خلاو ان شكر وجود العيب 5 لكر حدوثه عنده فانا نكر وحدود العيب بالميع فانكان 
الوب ,ستوى قْ أدر اله جميع الناس كفى ق ذاك شاهد انعدلان غرنت افق من الناس 


مدزؤةا بت 

وان كان مما بختص بعلمه أهل صناءة ماشهد به أهل تلك الصناعةفةيل في المذهب 
عدلان وقيل لايشترط في ذلك العدالة ولاالعدد ولا الاسلام وكذلك الخال أن 
اختلفوا في كونه مؤثراً فى القيمة وفي كونه أيضًا قبل أمد التبابع أو بعده فانلم يكن 
لامشترى ببنة حاف اليائع انه ماحدت عنده وان ( ١‏ ) تكن لهبينة على وجود السب 
بالمبيع لم يجب له يمين على البائع ونا اذا وجب الارش فوحه الك في ذلك أن 
يقوم الشىء سايما ويقوم 5 ويرد المضترى مابين ذلك «ان وحجب الخمار قوم ثلاث 
رو عات تقويم وهو ل 5 م بالعيب الحادث عند البايع وتةويم باعي الحادث عند 
المشئرى رد البابيع هن امن وسقط عنه ماقدر منه قدر ماتتقص به القمة 
المعيئة عن الق.مة |١‏ ا وان أ ى لاشترى الرد و أحب الامساك رد البائع مر هن الثم 


و ابين الق.مةالمحيحةوالمعبية عيده . 
(الناب الثانى قي بيع البراءة) ظ 


ختلف الملماة في جواز هسذا ال بنع ودورته ان شترط البائع على المشترى 
التزام كلعيب محده قو ألء بيع على العموم فقَال أبوحشيقة دوز ز اليبع بالراءة دن كل 
عيب سواء علمه البائع أولم يعلمه سماه أُوم اسم ةأيصره أولم يبصرء وبه قال أبو ثور 
وقال الشأفعى ف أشهر قوليه وهو المأتصور عند اصحايه لاير أ البائع الاهن عدب 
بريه للمشئرى وبدقالالتورى . وأامالك فالاشبرعنهأنالراءة جائزة يحالم م البابع 

ن العبوب وذلك فى الرقرق خاصة الاابراء:ة من امل في الإوارى الرائعات 
فانه لايحوز عنده لعظم الغرر فيه ويحوز فى الوخش وعنه في رواية ثانية انه 
يجوز في الرقق والحيوان ورواية ثالئة مثل قول الشافمى وقدروى عنهأنبيع 
البراءة انما يصح من السلطان فتط اوقيل فى بيع السلطان وع المواريث 
وذلك من غيران يشثرطوا البراءة وحجةمنرأى القوا لبالراءة على الاطلاق أن القيام 
اليب حق من<قوق لاشترى قبل البابع فاذا أسقطه سقط أصله سائر الحقوق 
الواجة وححة مئ . لم يعجز ٠‏ على الاطلاق أرن ذلك من اب الغرر فيما ام 
بعامه البابع ومن باب الغ-ين والغش فيما عامه ولذلك اشترط جهل البائع مالك 
وباطجلة فعمدة مالاك مارواه فى الموطأ أن عند الله نعمر باع غلاماً له بمهاثة درهم 
وباعه على البراءة فقال الذى ابتاعه لعيد الله بن عمر بالغلام داء لمتسمه فاتصها 
الى عثياات فقالالر جل باععىعيد أو به داءلمسمهلى و قالعند الله يمتهباار اءة فقَضْىعئمىان 
على عبد الله ان ,يحاف:ة قدباع العبدومابهداه يعلمدفاًبى عبد الله أن يحاف وارئجع المبدوروي 


"86اس 

أيضًا أن زيد ن ثابت كان يحيز بع البراءة وائما خص مالكبذلك الرقيق لكون 
عيوبيمفي الاكثر خا فيةوبابفلةخيار الردبالعيب<ق ثابت المشترى وماكان ذلك يختاف 
اختلافا دكثيرا كالؤتلاف المددعمات ف صفائها وجب اذا اتفقاعلى اذهل بهأ نلا .وز 
أصله اذا اتفقا على جبل صفة المببعالمؤئرة في الأن ولذلك حكىانابن القاسم في المدونة 
عَنْ مالك أن آخر قوله كان انكار ببع البراءة الأماخفف. فيهلاساطان وفيقضاء الديون 
خاصة وذهب الغيرة من أصحاب مالك الى أن البراءة ائما تجوز فيما كان من العبوب 
لايتجاوز فيا ثلث البيع ولابراءة باعخلة نما تازم عند القائلين بهابالعرط أعنى اذا 
ف 2 اإراءة هو قْ حدوازه وفي شر ط حوازه ف يعجو زه العقود وااسعات والعيوب 
ؤلن يجوز بالشرط أومطلقا وهذه كلبا قد تقدمت بالقوة فيقولنا فاعامه . 

) اخلة الثانيةفيوقت ضان المسعات ) واختلفوا فيالوقت الذىيضمن فيه المشترى المبيع 
وأما مالك فله في ذلك تفصيل وذلك ان المببعات عنده في هذاالباب ثلاثة أقسام ٠‏ بيع 
يجب على البائع فيه حق وفية من وزن اوكيل وعدد . وبيع ليس فيه حق ذوفية 
وهو المزاف أوما لايوزن ولابكال ولابعد . فاما ماكان فيه حدق توفية فلا يضمن 
المشترى الابعد القيض , وأما ماليسفيه حق توفية وهو حاضر فلا<لاف في اذهب 2 
أن ضانه من المشترى وان شيضة . ونا المبيع الغائب فءن مالك في ذلكثلاث روابات 
اشهرها ان الضمانمن اليا نع الاان شثرطه على الممتاعو الثانية انهمن المبتاع الا أن شتر طه 
على البائع والثالثة الفرق بينماليس بمأمو ناليقاء الى وق تالافتضاءكالحوانوالماكولات 
وين مأهو مامون القاء .واكلاف قُ هذه الم كلة على على هل القنص شرط 
من شروط العقد أوحكم من أحكام العقد والمقد لأزم دون القبض من شروط 
بيده النقدههة أو الزومة" أى قذها فقت ان تن عن شية 1 ال ارين الضيان 
عنده من البائع حتى يقبضه المشترى ومن قال هو حكم لازم من أحسكام 
المببع والبيع قد أنعمّد وأزْم وال بالعقد سئؤل فى ضان المشترى وثفريق مالك بال 
الغايب والحاضر والذى فه حى ثوفة والذى ليس ف.ه حدق ت“وقية أستعدسان ووع*ى 
الاستحسان فى أكثر الاحوالهوالالفات الى المصلدة والعدل وذهساهل الظاهر الى أن 
بالعقد بدخل قّ ضان المشترى وف.ما أحدسب وعمدة هن راى ذلك انفاقىوم علىاات 
الخراج قبل القيض للمشترى وقد قال عليه الصلاة والسلام : الخراج بالضْهان وعحمدة 
احالف حديث عتاب بن أسبد ان رسول الله صلى الله عليه وس لما بتنه الى مكة قال له 


ال 5 أ 
انهم عن نغ مالم «قضيوأ ور مالم يضدمئوأ وقد تكلمنا قْ شرط الشقعض قُْ المبيسع 
فيما ساف ولا خلاف بين المسامين انه من ضمان المشترى بعف القبض الا في المعهدة 
. والحوا'ح واذ قد ذكرنا المهدة فيذيغى أن تذكر هبنا الموا "نح . 


*( القول فى الجواتم ):: 

اختلف العلماء في وضع البوائح في الثمار فقال بالقضاه بها مالك وأحابه ومنعها 
حار أن رسول الله ملى الله عليه وس قال : من باع مرا فاصابته جائحة فلا يأخذمن 
أخبه شيا على ماذا د أحدة مال أخنه خرحه ملم عن حابر ومارو ى عنه أنهقال 
حابر هذان وقياس الشبه أيضأ وذلاك انهم قالوا انه مبيع .تى على البائع فيه حق توفية 
بدايل مأعلية دن سقية إلى أن دل ووب أن يحون ضمايه مئه أدلة 7 المسبعات 
وفع في الشمرع والمبع ' يكل رمك فكانه مسكاى دن النوى عن 3 مالم بحاق وجب 
ان يكون في ضمانه مخالفا لسائر المبيعات . وأماهدة من لم يقل بالقضاء ما فتشبيه 
ضمان المسبعات دعك القمض دن المشئرى و«هن طريق السماع اضا <بد ربب ابى سعو ميك 
الخدرى قال اجرح رجل فى كار ابتاعها وكثر ديئه فقال رسول الله ه_لى الله عليه 
وم تصسدقواعلءه وتصدق عا.ه 0 باغ وفاء دسه فال رسول الله صلى الله عليه وسم ء: 
خذوا ماوجدتم وليس لي الا ذلك قالوا فلم يحكم بالمائحة © فسبب الحخلاق في 
هام ده المسءلة هو تعارضص الآ ثار وها وتعارص م ةدس اليه وقد رأم :0 وأدد دن 
الفر بقن صر ف اللّد دث المعار ض لاحديث الذى هو الاأصل ع:_دده الأو بل فقَال دن 
ممع الجائحةه شه أن يكون |الامص ما اا ورد ق.ل نه عن ببع الثمار <ى بدو 
دوك ان مدو ص_الاسهة وذلاك ل حويل دتٌ زلد 3 تأنثت المشهور وقال دن احازها ف 
حديث أبى سعيد عن ان يكون البائع عدا فم يقَض عليه بحائحة او أنيكون المقدار 
الذى أصنيس دن الثمر ارا لا لمزم فه وا ثحوة أو ان يدون أضيت قْ غير الوفؤت 


ذروى حيل د حار عن سليمان 31 عق عن حابروكان بضعفقةه ويقول أنه ادارب 


هد 4ن مه ظ ْ 
في ذكر وضع الجوائح فيه ولكنه قال ان ثبت الحديث وجب وضعها فى القايل والكثير 
ولا خلاف بينهم في القضاء بالحائحة بالعماش وقد حمل القائلو ن ما انفاقهم في هذا 
ححة على اثياتها والكلام فىأصول الحو 9ك على مذهيمالك يتحصر قأر, 5 فصو ل 
الاول في معرفة الاسباب الفاعلة للجوائح ؛ الثانىفي>ل الجوائح من المميعات «الثالث 
فيمقدار مابوضع منه فيه . في الوقت الذى توضع فيه . 


«الفصل الاول م 

وأنا ف اناك الثمرة دن السهاء مكل الدرد وااقحط وصده والمفن ولا ؤللاف 
في المذهب انه جائحة وأما الععاش 5 قانا فلا لاف بين ايع انه جائحة وأما ما 
أصاب دن صيع الآ ده..ين و..ض دن أصداب مالك رأه حائعدة وبءعص بره حا تحة 
والدين راو حا محة انقسموأ سهان فبعضهم 5 مية4 واثدة و كان عالءا كالحصش 
و 584 مان هيه عفاقصة )1( حا ده مكل اأسمرقة وبعصهم حمل 7" م الاب الثمرة 
دن حدهة الا دميءن جائحة باأى وححده كان شنْ حملها قِ الأمور السماوية فقط اعتمد 
الا دم.ين شههأ بالأمور السماوية وهنْ عق اللاص قال يكن أن حفط هنة د 


ومحل الروائح هي الثمار والبقول فاما الثمار فلا خلاف فيها في المذهب . وأما 


البقوك ففيبا خلاف والاشهر فيها الجائحة وأا اختلفوا فى اليقول لاختلافهم فى 
تشرحا الاصل الدى هىو الثمر . 


(الفصل الثالك ) 
وأهاالمقدارالذىتح فيهالحائحةاما فى الثمار فالثاث واما فى البقول فقيل فى القليل 
والكثير وقيل فى الثاث وابنالقاسم يعتيرثاثالثمر بالكيل واشهب يعتور الثلث فى القيمة فاذا 
ذهبهن الثم عند أش وب ماقيمتهالثلثمن الكيل وضع عنهالنااثمن الثمن وسواء كانثاثافي 
الكل أو م يكن وها ابن القاسم فانه اذاذهب من الثمن الثاث من الكيل فانكان 
توعا واهدا ادس تتاف قدمة بعاونهة حط عنه من الثمن الثاث واف كان 
اتن / اعا كثيرة مفتلفة القيم أو كان بطونا مفتلفة القيم أَيْضًا اعتبر قيمة ذلاك 





حي سام 


(1) فافصه أخنه على غرة 


86هاسه 

الثلت الذاهب من قيمة 3 ايع فا كان قدره حط بذلك القدر من الثمن فنى موضع 
يعبر المكدلة فقط حيث تستوى القيمة فى أ-: زاه الثمرة وبعاونها وق موضع 
عير الآمرن <.ها حرث اتختلف القيمة والمالكية .ختحدون في مصيرجم الى التقدير 
في وضع الجوائح وإن كان الحديث الوارد فيها مطلمًا بان القليل في هذا معلوم .١‏ 
من ك5 العادة أنه يخالف الكثير اذ كان معاوما ان القايل يذهب هن كل كرة 
فسكان المشترى دل على هذا الشرط بالعادة وان ا يدذؤل بالاطق وفنا فان 
الحائحة التى عاق الحكم بها تقتصى الفرق بين القلل والكثير قالوا واذا وجب 
الفرق وجب أن يمتبر فيه الثاث أذ قد أعتبره الشرع في مواضع كثيرة وان كان 
الملذهبيضطر ب فيهذا الاصل قرة يحل الثلث من حيث الكئيز أءلهاناه هبناوصية 
بحعله في حيز القليل ولم يضعارب فى ألهالفرق بين القليل والكديروالمقدراتسعرائياتها 
بالقياس عند حمهور الققباء ولذلك قال الشافعى لو قات الحائحة لقلت فما بالقلءل 
والكثير وكون الثلث فرقا بين القليل والكدر هو نص فيالوصية فيقوله عليه المملاة 
والعلام : الثلثوالتلت كد 


*( الفصل الر ابع * 

وأما زمان القضاه بالجائحة فائفق المذهب على وجوما فى الزمان الذى يحتاج 
فيه الى ثيقية الثمر على رؤس الشحر حتى يس توفي طبيه واختلةوا اذا ابقاه 
المغترى فى العار لببعه على النضارة وشيئًا شيدًا فقيل فيه الحائحة تشيها 
بالزمان المتفق عليه وقيل ليس فيه حائحة تفريقا نه وبين اازمان المتفق على وجوب 
القضاء بانحائحة فيه وذلاك ان هذا الزمان يشمه الزمان المتفق عايه من حجهة ويخالفه 
من جهة أن غاب الاتفاق أوجب فيه الجائحة ومن غلب الاختلاف لم يوجب فيه 
جائحة أعنىمن رأى ان الأضارةمطلوبة باأشمراء 6الطيسمعطلوب قال بوجوب الجائحة 
فيه ومن لم بر الام فيهما واحدا قال ليس فيه حائحة ومن هينا ا<تلفوا في وجوب 
الجوائح في البقول . 

( اعخلة الثالئة من حل النظر في الاحكام ) وهو فى تابعات المبعات ومن 
مسائل هذا الباب الشهورة اثنتان الآولى بنع النخل وفيها الثمر متى شع بيع 
الاصلو م لا يتبعه طهور الفتهاء على أن من باع نخلا فيها ثمر قبل أن يؤبر 
فان الثمر للمشترى واذا كان البيع بعد الاار فالثمر للبائم الا أن يشترطه اليا ع 
والثمار كلها في هذا المنى في مءى النذؤرل وهذا! كله .وت حديث ان >ر ان رهوك 


مات 
الله صلى الله عليه به ول قال م ن باع رعولا قدأرتة “مرها للبائع الآ أن اشر طه المء متاع 
قالوا فلما حكم صلى الله عليه وسل بالثمر لبائع بعد الابار علمئا بدايل الطاب الما 
للمشترى قبل الابار بلا شرط وقال أبو حثيفة وأصحابه هي لابائع قبل الابار وبعده 
ولم يحعل المفهوم ههنا من باب دلبل الطاب بل من باب مفهوم الأحرى والاولى 
قالوا وذلك انه اذا و حجدت البالم' لود الابارفوى ار أن تحب له قيل الاناروشيهوا 
خروج الثئر بالولادة قالوا و6 أن *ن باع أمة ا ولد فولدها للبائع الاأن بشترطه 
الممتاع كذلك الام في الثُمروقال أبن أبى لبلى سواء 5 اولم يؤير اذا بيع الاصسل فبو 
اللمشترى اشتر طها أو لم يشترطبا فردالحد يثْبالقياس لانه راى ان الثمر جزءمنالمبيع 
ولامءنى هذا القول الاان 8ن لم يدرت عنده الحديث . و أما أبو حشفة ف برد الّديث 
وائما خالف مفيوم الدليل فيهةفاذا سب بالخلا فى وهذهالمدّلة بين أبى حنيفةوالشافمى 
ومالك ومنقال يقوطُم معارضة دليل الخطابلدايلهفبومالاحرى والاولى وهوالذى . 
دم طوى الخطاب لكنه هرئاضعيف وان كان فى الاصل أقوى من دليل الخطاب . 
وأماسيب خالفة ابن أبى ليلى هم فعارضة القياس للسما عوهوك فلناضيف والابار عند 
العلماء ان حمل طلع ذكور النخل فى طلع اناثها وفى سائر الشجر أن تنور وتعقد 
والدثيرفى شحر الدين البى تددر فىمءنىالاباروا: باراازرع :ام فيه فىالمدهب فروى 
إن القامم عن مالك أن إبار ه ان يفرك قياسا على سائر الثمر وهل الموجب هذا الحم 
هوالابار أووقت الابار قل الوقت وق.لالابار وعل هذا يذنى الا <تلاف اذا أبربعض 
النخل ولم يؤير البعض هل سبع مالم يؤير مأ ايأ ولابتعه واتفقوا ف.ما أحسيه على أنه 
اذا بيع عر وقد دخل وقت الابار و فلم بؤران حكمه حكم الموْبر. 
) المسمّلة الدانية )6 وشمي أحتلافهم ذ ى بع َال العيد ودلك 03 اختلفوا 
ى هال العيد هل يمه فى ألء بع والعتق على ثلاثة أقوال» أحدها أن ماله 
ى الببع والمئق لسيده وحكذاك فى المكاتي وبه قال الشافمى والكوفيون. 
5 أن ماله تبع له فى البيع والعئق وهو قولة داوق .و ى ثور »6 والثالث 
الا 6 له فى المدّق لا و ى البيع الا أن يشر طه المشترى وبه قال مالك والادث شحة 
من زا أن ماله فى البيع لسيده الا أن يشترطهالمتاع حديثابن عمر المشهور عن 
ى صلى الله عليه و ُ أندقال» نباع عداوله مال قاله الدىباعهالاأنيث ترطه الماع 
ومن جعله لسيده في الءنق فقبا-] على 0 بسع وحدحة هن رأى أنه تع اميد في كل 
حال انينت على كون العبى مالكا عندم وعي مسملة احتاف العلماء قييسا اذتلافا 
ل 2 أ نى هل علاك العيد أولا كلك واش.ه أن ييكون «ؤلاء اعا غليوا القناس على 


عا اا 

السماع لان خدددث ان عمر هو .عديث خالف فيه به نافع سالما لان نافعا رواه ء نان 
عمر عن حمر وسالم رواه عن ان يمر عنالنى صلى الله عليه وس . وأما مالك فغلب 
القياس في العتق والسماع في البيبع وقال مالك لك فى الموطه الامى الجتمع عليه عندنا أن 
المبتاع اذ ار مأل العيد فهو له نقدا ان أو عرضا أو دءنا وقد روى عن النى دلى 
ظ الله عليه يه وسل أنه قال : ه عق غلاما قاله له إلا أن اسانية سيده ووز علد 

مالك أن إشترى العيد وما له بدرامم وانكان مال العد درام أو فيه درام وخالفه 
ابو دنيقة والشافعى اذا كان مال العرد نقدا وقالوا السد وماله عنزلة من باع شين 
لابحوزفي,ما الآها يحوزفي سائر الببوع واختاف |#اب مالك في اشتراط المشترى 
لبعض مال العبد في صفة الببع فقال ابن القا.م لابجوز وقال أشهب جائز أن يشترط 
بعضه وفرق بعضهم فقال ان كان مااشترى به العيد عيئا وقي مال العسد ' م جز 
ذلك لانه بد <له درام بعر ض ودرا وان كان مااشترى به عروضا ا 57 بحن في مال 
العيد درام حاز ووجه قول ان القاسم أنه لادوز أن إشترط بعضّه لشسهه بثهر 
النخل بعد الابار ووحه قول أشهس نش مه اازءه بالكل وفى هذا الاب مسائل مسكوت 
عنها "شير ة لست ما قصدناأه . وم نمشبور مساثلهم ف هذا الماب الزيادة والتقصان 
اللذان يقعان في الثمن الذى انعقد عليه البيع بعد البييع مما يرضى به المتبايعان أعنى 
أن إزيد أاشترى بالخ بعك ألء بع على الثون الذى انعقد عليه الم بنع أو خط منه البائع 
هل يتبع > الثمن أملا وفائدة الفرق ان من قال هي من الثمن أو جب ردها في 
الاستحدة'ق وفي الرد بالعيب وما اشيه ذلك وأرها من جعابا ١‏ في حسم الثمن الاول 
أن كانت فاسدة فسد البيع ومن يحماها من الثمن اعنى الزيادة بوحجب شيا هن 
هذا فذهب ابو حنيفة إلى انها من الثمن إلا انه قال لانثبت الزيادة في حق الشفيع 
ولا في بع المرابحة بل ا#> لاثمن الاول وبه قال مالك وقالالشافعمى لاتاءدق الزيادة 
والنقصان بالثمن اصلا وهو فى حك اطبة واس_تدل من اق الزيادة بالثمن بقوله 

عز وجل «ولاجناح عليكم فيمائراضيتم به من بعد الفريضة » قالوا واذا لحقت الزياة 
في الصد' أق بالصدا'ق للقت في ال بع بالثمن واحتج الفريق الثانى باتفاقهم على انما 
لاتادق في ااشفعة وباعخلة دنر أى ان العقد الاول قد تقرر قال الزيادةهبة وهنر أى 
: | فسخ للعقد الاول وعقد ثان عدها من الثمن . 

( اجخلة الرابعة ) واذا انفق المتبابعان على الببع واختلفا فى مقدار الثمن ولمنكن 

هناك بيئة ففقهاء الامصار متفةون على انهما يتحالفان ويتفاسخان باللة و #تلفون في 
التفصيل اعنى فى الوقت الذى يك فيه بالامان والنفامخ فقال أبو حثيفة وججاعة 1مهما 


واه نت 
حالفان و بتفاسخانمام تفت عين السلعة فانفاتت فالقولقولالمشئر ىمع : عينه وقال 
الشافمى و مد ن ال حسن صاحب ان حدفة وأشبب صاحب مالك سحالفان فى كل 
وقت ٠‏ وأما مالك فعنه روايتان ؛ احداها انهما يتحالفانودفاسخان قبل القيض 
وبعد القيض القول فول المشترى ء والرواية الثانية مثل ,قول أبى حنيفة وهي روايةابن 
القامم » والثاده روابة ا والفوت عنده .يكون بتغيرالاسواق ويزيادة البع وتفسانه 
وقال داود واو ور والقول قولالمشترى على كر حال وكذالك قال زفر الا أن كوا 
احتلفأ فى حجذس الدمن خ.ائذ بكو ن التفاسخ عند والتحالف ولا خلاف امم اذا 
اختلفوا فى جنس الثمن أو امثمون ان الواجب هو التحالف والتفاسخ واتماصارفقهاء 
الامصار الى القول على اطأملة بالتحااف والتفاسخ عند الاختلاف فى عددالئمن لحديث 
ان مسعود ان ر سول الله صلى الله عليه به وسلم قال : أعا بيءين تمايما فالقول قول البايع 
أو عراذ اند , حمل هذا الحدديث على وجوب التفاسخ وتمومه قال يتحالفان فى ل 
حال ويتفاسخان والءلة فى ذلك عنده ان كل واحد منهما مدع ومدعى عليه . وأما 
من رأى أن الحديث الما ,يجب ان يحمل على اخالة التى جب ان يتساوىفيها دغوى 
البابع وااشترى قال اذا فبض الساعة أو فاتت فقد صار القبض شاهداً للمشترىوشبهة 
لصدقه واليمين انما يجب على أقوى المتداعيين شبة وهذا هو أسل مالك فى الايمان 
ولذلك وجب فى مواضع اليمين على المدعى وفى مواضع على المدعى عليه وذلك انه 
يجب اليمين بالتص عل المدعى عاية عئده من حيث هومدعنى عليه واعاوجنتعليه 
دن حيث هو في الا كثر أنوى شدبة فاذا كان المدعى في مواطن أفوى قي واغون 
ن يكون امن في حرزه اما دن رأى القول قول الشترى فانه رأى أن البائع 
مقر لامشّرى بالشمراء أو مدعى عليه عدداما فى الثحن وأما داود ومن قال بقوله 
فردوا حديث ان مسعودلانه منقطع ولذلك م ييخرجه الشيخان البخارى ومسووابما 
خرجه مالك وعن مالك اذا نكل المبايعان عن الاعان روايئان؛ إحداها الفسخ ٠‏ 
والثانية ان القولفولالبابع وكذلك من ,بدأ باليمين فى المذهب فيه خلاف فالا 
شه البابع على مافي الحديت وهل اذا وقع التفاسخ يحوز لاحدها ان يختار 
قول صاح.ه فيه خلاف في المذدهب 


(القسمالرابعس النظر المفتركفيالبدوع ) 


وهى النظار ل حكم ابيع الفاسد اذاوقع ونقول انفق العلماء على انالبروع الفامدة اذا 


ظ بت 4ه أ اعد 

وفعت ولم تفت باحداث عقدفيها أوماء أونقصان أو حوالة سوق ان حكمها ال دأعنى 

انارد البائع الثمن والمشترى الامون واختلفوا اذاقيضت وتصرف فيه بع د هرة 

أو بع أور هن أو غير ذلك ه سار التصرفات هل ذلك فوت يوجب القيمة وكذلك 
اذا عت أو نقصت فقال الشافعى ليس ذلاك كله فوئا ولاشسبة ملك في الببع الفاسد 
وان الواحجب الرد وقال نالك كل ذلك فوت بوجب القيءة الاماروىعنه ابن وهب 
فى الربا انهايس بفوت ومثل ذلك قال أبوحتيفة. والبيوع الفاسدة عند مالك تنقسمالى حرمة 
والى مكروهة . فاما اللحرمة فانها اذ فاتتهض.ت بالقرمة , وأما المكروهةفائها اذافانتت 
صحت عنده ورعاصح عنده بءعض البروع الفاسدة بالقرض طْفة الكراهة عندة في 
ذلك فالشاقءية تشيه لمببع اأقامد كان اثربا والغرر بالفاسد كان تسر يم عينه 
كببع ار والخنزير فليس عندها فيه فوت ومالك يرى ان النبى في هذه الامور اما 
هو لمكان عدم العدل فيها أعنى ببوغ الربا والغرر فاذا فاتت السلءة فالمدل فييسا 
هو ال رجوع بالقيمة لانه قد تقيض الساعة وهي تساوى الفأوترد وهي تساوى حمسمابة 
أوبالمكس ولذلك يرى مالك حوالة الاسواق فوتا في المبيع الفاسد ومالك يرى في 
الببع والسامف اذه اذا فات وكان اليايع هو المساف رد المشترى القيمة مالم تكن - 
وك من لثمن لان المشترى قد رفع له في الثون لكان السلف فليس من العدل 
ان برد أكثر ه من ذلك وان كن المشترى هو الذىأس عات الا فقد حيط البائع عنه هن 
الثمن كان الساففاذاوجيتعلىالمشترى القبمة ردها مالم تكن أقل من النمن لان 
هده اليو ع انها و وقع المنع فيبا أكان ماحمل فيها من .العوض «قابل الساف الدى هو 
موضوع لعون الناس بعضهم لبعض ومالك فى هذه المثلة افقه من الميع واختلفوا 
اذا ترك القمرط قبل القبض أن شرط الساف هل يصح البيع أملا فقال أبو حنيفة 
والشافمى وسائر العلماء البيع مفسوخ وقالمالك وأصحابه الببع غير مفسوخ الاابن 
عبد الك قال الببعهفسوخ وقدروى عزمالك مثل قول الور وحجة اخهور انالنبى 
يضمن فسادالابى فاذا انعقد الببع فاسدا لم ,ص ححه بعد رفغ الشسرط الذىمن قبله وقع 
الفساد 5] ان رفع الس.ب المفسدفى اللّْسوسات بعد فسادالثىه ليس ينض ىعودة 
الشىه الى ما كان عليه ق.ل الفساد من الوجود فاعاعمه وروى أن #_د بن سيد 
ابن سبل البرمكى أل عن هذه المسئلة اساعيل بن|سصاق المالكى فقال له مالفرق بين 
الساف و الببع وبين رجل باع غلاماً بماية ديئاروزق حمر فلما انمعقد البيع 1 تقال أنا 
أدع الزق وهذا المبيع مفسوخ عند العلماء بأحجماع ووحجب ان يكون بيع السلف كذلك 
فجاوب عن ذلك تحوابلابقومبه ححة وقفدتقدم القول فىذلكواذ قدانقضي القول 


00-7 

ى أسول التبوع الفاتتدة.وأصول البوغ: الديحيخة .وفن. أسول: كام الببوع 

المعحرحة وأصول <١‏ كا الفاسدة المشتركة العامةطيع البيوع أولكثيرمئها فلتصر الى 

م لص وعدا واحداً دن هذه الاريعة الاحدناس عم بان نذثر مها مأ اعدر ىق 
حخرى الاأصول ٠‏ 





جز كتاب الصرف 2 


ولا كن باص هذا البيغ شرطان 6 أدرما عدم الأس.مة وهو الفور 2 والاعخر 
عدم التفاضل وهو اشتراط الثلية كان الأغار فيهذا الكتاب عطصمر فى “هسة أخنائك: 
لاول قْ معرفة م هىو نسيءة م_ا نس بأسامة 6 الثانى قْ معر فة ماهو ادل مالس 
عمائل الاهناق: التسمان: سهان :سول كقارف درفل هتالف الات و انالك 
ف.ما وفع أيضا دن هذا اله 0 لحورة :زاف فهأ هل هو ذريعة الى أحود هذن 
عى فى أاز بأدة والأس.مة أ وين عيك دن قال بالذرائع وهى مالك وأضكفاءة وهذا 
أنقسم اذ الى توعين كانقسام أسله 6 الرابع ف خصائص أحسكام هذا ألء 8 من 
بحهه مأ عه بر فيه هدذان الك رطان أعنى عدم الأسام وأ تفاضل أو كلمهما ودلاك أنه 
يخالف هذ البيع اليوع لكان هذين الرطين فيه في أحكام كثيرة وأنت اذا 
تَأمات الكتب الموطضوعة قُْ ؤرو 4 الكتاب الدى برس هونة يكاب الصرف 
وجدتما كلها راحءة الى هذه الاجناس الطلنسة أوالى ما تركب منهاما عدا المسائل 
الى يدخلون في الكدّابٍ الواحد بعينه ما ليس هو من ذلك الكتاب مثل 
ادخال المالكة ف كاب الصرف مسائل ثثير هي هن باب الاقتضاء ف السلاف 
لححكن ١ا‏ كان الفاسد منبا بل الى أحد هذين الاصاين أعنى الى صرف بنسي.مة 
أو بتفاضل أدخلوها فيهذا الكتاب مثل مسائلهم فياقتضاء القائمة والجموءة والفرآدى 
بعضبا من بعض لكن لا كان قصدنا اا هو ذكر السائل الى هى منطوق با 
في السر 4 أو قريب من اللماطوق ما راسا أن نذثر ف هذا الكتاب بسع مساثل 
مشهجورة حرق حرى الاصول ا 1 على المتهد دن مسائل هد| اليماب فان هذا 
الكتاب اعا وضعناه ليبلغ به الحتهد قُْ هده السناعة رةه الاحتياد اذا حصل مأ ه<س له 
ان يحصل قبله هن القدر الكافي له في عم انحو والاغة وسناعة أصول الفقه وبكى 
من ذلاك ماهو مسا ورم هذا الكتاب أو أقفل وببذه الرئبة يسمى فقيها لاتحفظ 
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وسائل ألأفةه ولو باغت في اع دد ثهى مابكر از محفهله اسان 6 نحى متفقية 
زَفَائقا يعثون الث الافقه هو الذى حددظ مسائل كر وعؤلاء عرض طم شبه 
مايعرض ان طن أن الخفاف هو الذى عندء خفاف كثيرة لالذى إقدر على عمأها 
وهو بين ان الدى عده خفاف ذَثيرة سيائية انسان بقدم لا جد فى فافة مانصاح 
لقدمه فاساً الى صانع الأفاى ضرورة وهو الذى رصنم ا كل قدم فا يوافقه فهدا 
هو مدل أكثر المتفقية في هذا لوقت واذ قد حر عن عها كنا بسي.له فائر جع الى حيث 
يم دن ذكار المسائل الل وعدنا ما . 

( الكلة الاولى © أجع العلحماء على أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
لأيحوز الا مثلا ول يدا بيد الاماروى عن ابن ع.ساس ومن تبعه من المكيين 
قاو عساوو ريع ةق روطتتو : امياقةة فدظ و ميته سا ر. .رن عاتن لناات 
أسارواه عن اسامة بن ذيد عن اأنى صلى الله عليه وس الى أنه قال لاريا الا في 
التسيمة وهو ححديث .يم فأخذ ابن ع.اس بظظاهر هذا اخد.رث ف حمل الرنا 
الآ في النسيئة . واما اعشبور فصاروا الى مارواه مالك عى,ء ن نافع عن أبى سمس هيك 
الأدرى ادوعون له صلى الله عليه و ُ قال الاتدموا الذهي بالذهي الا مثلا مثل 
ولا تشفوا بعضها على 3-2 ولاتبيعوا الفضة بألفضة الا ملا عثل ولاتشفوا بعضها 
على تعض ولاتسيعوا ٠نها‏ شيا غائيا بناجز وهوهمن أصح ماروى فى هذا الاب وحديث 
عبادة بن الصاءت حديث .م أيضا في هذا البابفصار اأهور الى هذه الاحاديث 
اذ كانت نصا في ذلاك وا سيك مث ان عباس فانه لس بنص ف ذلك لانه روى فيه 
افظطان افرع أيه قال اا الر, | ف النسيمة و هدأ لدس يفوم مئه احازة التفاضل الا 
من باب ديل العخطاب وهو ضعيف ولاسيما اذا عارضه النص وأما اللفظ الاآخر 
وهو لاربا الافي النسيئة فهو أقوى من هذا اللفظ لان ظاهره يقتضى أن ماعدا 
النسيئة فليس بربا لكن يحتمل ان بريد بقوله لاربا الافى النسيئة من جهة انه الواقع 
في الاكثر واذا كان هذا محتملا والاول نص وجب ا وله على الجبة الى يمح المع 
بنهما وأجع بور على ان مسكو له وثره ومموعه سواه في مئع .بيع بعضه ببعض 
هتفاضلا لعموم الاحاديث المتقدمة فى ذلك الا معاوية فانه كان يحيز التفاضل بن الى - 
والمصوغ لمكان زبادة الصياغة والا ماروى عن مالك انه سئل عن الرجل ياتى داز 
اأأضرب بورقه فيعطيوم أ الضرب وياخذ منوم دانير ودرتثموزت ورقه أو درا 
فقال اذا كان ذلك لضرورة خروج الرفقة وندو ذلك فارجوا أن لايكون به باس 
وبه قال ان القاسم من أسمابه واكك ذلك إن وهب من أصابه وعسى بندينارو#بور 

(# فح دج) 
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م لماه وداه هلك ادل لددرور النائص بالوزن أو .لديئارين على ا<تلاف بين ابه 
في العدد الذى يجوز فيه ذلك هن الذى لابحوز على جهة المعروف . 

( المسكلة الثانية 6 اختاف العلماء فى السيف وامصحف الى يباع بالوضة وفيه 
حاية فضْه أو باأدذهب وقية عداة ذهب ؤوال الشاؤء ى لا دوز ذلك لحهل المماد_لة 
21 ترطة فى فى بع النضة باأفضة فىذاك والذهي بالذهي وقال مالك ان كان ة قيمةمأف.ه 
هن اذهب أو الفضة الثاث فافل حاز 5 بالفضةذان كانت حليته فضهة أو, بالذهب 
ان كانت حايئه ذهما والا لز وكانهر أى أنه اذا كانت الفضة قالة ا دكن مقصودة 
فى البيع وصارت كانها هبة وقال أبو حنيفة وأصحابه لاباس بيع السيف الحلى بالفضة اذا 
كانت اق | كثر منالفضة التى في السف وكذاك الأمى في بيع الس. إلى بالذهب 
لانهم رأواأن الفضة الى فيه أو الذهب يقابل هئله هن الذهب أو الفضة المشتراة به 
وى الفضل قمة اليف ودحة الشافءمى هوم الاحاديث واللص الوارد فى ذلك 
من حديث فضالة بن عبد الله الاتصارى أنه قال اتئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يعذر بقلادة فيبا ذهب وخرز وحمي م ن المغائم تباع قامص رسو ل الله صلى الله عليه 
وسلى بالذهس ب الذى في القلادة ينزع وحده ثم قال طم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لدعي بالذهب وز زنا بوزن طرحه - يوان معاوية م فنا فاحجاز ذلك علىالاأطلاق 
وقد أنكره عليه ابو سعيد وقال لاأسكن في ع أنت فبها لمارواه من اكد ث٠‏ 

١‏ المسكلة الثالثة 6 اتفق العلماه على أن من شرط الصمرف ان يقع ناجزاواختافوا 
فيالزمان الذى حد هذا الممنى فقال أبو حنيفة والشافمى الصرف يقع ناجزا مالم 
فزق التفارفاق مول أو تدز التدهن وقا هالت ان لشن القن فن. الاين 
بطل الصرف وازلم يفترقا <تى كره الموعدة فية » وسيب الخلاف ترددهم فى 
مفهوم قوله عليه الصلاة وال سم الام : الاهاء وهاه وذلك ان هذا «تتاف بالافل 
والا كثر ثن 3 أن هذا اللفل صا ان يفترق من | الا كلس اعنى انه يطلق عليه أنه 
باع هاء وهاء قال لا يجوز التاخير ة ولد ودن رأى أن الفط لا.يصح الااذاوقع القبض 

من المتصارفين على الفور قال اننا خر الق.ض على العقدفى املس بطل الصرف ولاتفافهم 
على هذا المعى لم يبحز عندهم فى الصرف حوالة ولا حمالة ولا خيار الآ ما حكى عن 
أبى ثور أنهاحازفيهالخيارواختاف فى المذهي في التأخير الذى يغلي عليه المتصارفان 
أوأحدها فرة قبل فنه أنه مثل الذى بقع بالاختيار ومية قيل انه ليس كذلك في 
تفاصيل ْم في ذلك ليس قصدنا ذكرها في هذا الكتاب : 

2 'المسكله الرابعة 6 اختاف العلماء فيمن اصطرف در مم بدتائير ‏ ثم وود 0 
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درها رَائَفا فأر اد رده فال مالك ياتقض الصرف وان كانت دنائير كثيرة انتفض منهاأ 
دينار للدرعفا فوقه الى صمرف ديئار فان زاد درم على دينار انْتقض منها دينار آخر 
وهكذا ما بئه وبين ان ينتهى الى صرف ديئار قال وان رخ ى بالدرم الزائف لم 
دطل هن الصرق ثىءءوقال أبو حنيفة لا بطل الصرف بالدرمم الزائف ويجوز 
تنديله الا أن :7ك تسكون الزيوف نصف الدرام او ١‏ كثر فان ردها بطل الصرف في 
المردود وقال الثورى اذا رد الزيوف كان مخيراً أن شاء أبد ها أو يكون شريكا له 
بقدر ذلك في الدنائير اعنى اصاحب الدنائيروقال أدلابيط' الصرف بالرد قليلا كان 
أو لخر وان وهب من داب مالك ديز || دل قُِ الصمرف وهو مبنى على أن الغاء 7 
على النظرة في الصرف ليس لطا تأثير ولا سيما فى البعض وهو احسن وعن الشافعى 
في بعالان الصرف باازيوف قولان فيتحصل لفقهاء الامصار في هذه ااسدّلة اربءة 
أقوال ؛ قول بانطال اعرف مطلًا عند الرد » وقول بأ؛ .ات الصرفوو<وب ال.دل 
وقول بالفرق بين القليل والكثيرء وقول بالتخيير بين بدل الزائف أو يكون شريكا 
له :ه وسيب اللاف في هذا كله هل الغلية بة على التأخير في الصرق مؤثرة فبة أو غير 
مؤثرة وان كانت «ؤثرة فهل هي مؤثرة فى القايل أو في الكثير .واما وو ل 
فان المذهب اضطرب فيه شر ة قال فيه انه ان رّى بالنقصان حاز الصرف وان طلاب 
البدل ١ننقض‏ الصرف قياسا على الزيوف ومرة قال يطل الصرف وان رضى بهوهو 
ضعيف .وال<تلفو | أيضا اذا فعض العيرك: ونا جر بعضه اعنى هل دعال الصرف المتعقد 
على التناجز فقط فقيل بطل الصرف كله وبه قال الشافعى وقيل .نطل منه ألتاخر 
فقط وبه قال ابو حنيفة وحمد وابو .وف والقولان في المذهب ومبنى الخلاف في 
الصفقة الواحدة يخالطها حرام وحلال هل تبطل الصفقة كلها او الحرام منها فقط ٠‏ 

( المسكلة الخامسة ) أجم العلماء على ان ارا طلة جائزة في الذهي بالذهبوفي 
الفضه بالفضة وان احتاف المعدد لانفاق الوزن وذلك إذا كانت صفة الذه.ين وأحدة 
واختلفوا في المراطلة في موضمين » أحدما ان تختلف صفة الذهبين ؛والثانى انينقص 
أحدد الذهرين عن الا'خر فبريد الا خران يزيد بذلك ا 3 درام ان كانت 
المراطلة يذهب 3 ذهما أن كانت المراطلة بدرأهم . فذهب مالك أما فى اوضع الأول 
وهو أن يختلف جنس لمراطل 'مهما في المودة 566 انه متى راطل أحدهابصف 

ن الذهب اأواخد واخرج آله خر ذهيين احدها. أجود دن ذلك الى مفب الواحد ‏ 
3- حر ارداً فان ذلك عنده لاسحدوز وان كان المننف. الواجد من . الدهيين اعنى 
الذى أخرحه وحده أجو د من الذهرين,التلفين الذن أخرجهما الأخر أوء ارا 


منبما مما اومئل أحدهما وأجود من الثانى جازت المراطلة عنده وقال الشافمى اذا 
اختلف الذهبان فلا يجوز ذلك وقال أبو حنيفة وجيع الكوفيين والبصرين يجوز 
جبع ذلك وعمدة مذهب مالك في منعه ذلك الاتهام وهومصير الى القول بسد الذرائع. 
وذلك انه ينهم ان سكون المراطل أعا قصد بذلك بع الذه.ين متفا_لا فكانه أعطى 
جزء من الوسط با دار منه هن الارد أو باقل منه من الاعلى فيتذرع من ذلك الى 
ابيع الذهي بالذهي متفاضلا مثال ذلك ان انسانا قال لاخر هئ حنّسة وعشم رن 
مثقالا وسعلا بعشمربن من الاعلى فقال لإبجوز هذاك ولكن أعطيك عشرن من 
الاعلى وعشسرة أدنى من ذهبك وتعطبنى أنت ثلاثين من الوسط فتكونالعشمرة الادنى. 
يقابلها خسة من ذهبنك ويقابل العشمر بن من ذهى الوط العيدمر؛ بن من ذه.ك الاعءلى 
وعمدة الشافعى أعثيار التفاضل الموجود في ال .مة وعمدة ل حدفة اعتار وحجوى 
الوزنمن الذهرين ورد القول بسد الذرائع العو لى اختلافهم في المصارفة التى :كون 
بالمراطلة ا<تلفوا في هدا الموضم في| أصارفة التى تكون بالعدد أعنى اذا اختلفتحودة 
الذه.ين او الاذهاب وأما اختلافهم اذا نقصت المراطلة فاراد أحدها ان بزيد شيا 
آخر مما فيه الربا أو تما لارا فيه فقريب من هذا الاختلاف مثل ان يراطل أحدهما 
صاحيه ذهي بذهي فينقص أحد الذهرين عن الآخر فيريد الذى نقس ذهبه ان 
يعطى عوض الناقص درام أو عرضا فقال مالك والشافمى واللاث ان ذلك لايجوز 
والمراطلة قاسدة و أحجاز دلاك كله 3 حشفة والكو فون وعمدة الحنفية تقدير وجوه 
المماثلة من الده.ين وبقاء الفضل مقابل العمرص وعمدة مالك التهمة في ان يقصد بذاك 
بع الذهب بالذهب متفاضلا وعمدة الشافمى عدم الممائلة بالكين أو الوزن_أو العدد 
الذق بالففل وفقل هذا كافون :اذا كانت اأضشارفة بالعلدة:. 
(المسئّلة السادسة )واحتلفوا فيال رجاين يكو نلاحدهما على صاحبه دنانيروللا خر 
عليهدراهمهل يجو زان ,تصار فاهاوهي في الذمة فقال مالك ذلك -جائزاذا كاناقد حلامعا وقال 
أبوحنيقة يجو زفي الحال وفيغير الحال وقال الشا فعى والليث لابجو زذلك حلا ول يحلاو <حة 
دن م بحزه اله غائي بغائب واذا ا بحز غائب بثاجز كان أحرى أن لاب<وزغائب 
بغائب . وأمامالك فاقام لول الاجلين فيذلكمقام الناجز بالتاحزواما اشر طان يكونا 
حالين معا اثلا يذون ذلك من بيع الدرين بالدين ويقول الشافعى قال ابن وهب وابن 
كنانة هن ٠‏ أعداب مالك وقرسمن هذاا<ة: ثلافهم في جواز السرف على مالدس عندما 
اذأ دؤعه 5 الى صاحيه قل الافتراق مل أن يستقرضاء في المجاس فتقايضاءه قبل 
الافتراقي فاحاز ذلك الشافمى وأبوحنيفة وكرهه ابن القامم من الطرفين واستخنهمن 


عا ةا 
الطرف الواحد أعى اذا كان أحدها هوالمستقرض فقط وقال زفرلايجوز ذاكالاان 
004 من طرف واحية . . ومنهذا اناب اختلافهم في الرجل يكون له على الر جل دراجم 
الى أجل هل يأخذ فيبا اذا حل الاجل ذهبا أوبالمكس فذهب مالك الى جواز ذلك 
اذا كان القنض قبل الافتراق وبه قال أبوحنيفة ة الا أنه أحاز ذلك وان لم حل الاجل 
ولم يجز ذلك جاعة من العلماء سواه كان الاجل حالا أولم يكن وهو قول أبن عباس ' 
وان مسهود وححة من أحاز ذلك حديث ابن عمر قال كنت أب الابل بالبقيع . 
أبيع بالدنائير وأخذ الدر ام وأبيع بالدر ام وعد الدنانير فسالت عن ذلك 
5 الله صلى الله عليه وسلى مال : لا بأس بذاك اذا 6كرثي سعر بومه ' 
رجه أبو داود وححة من لم ,حزء ما جاء في حديث ا سعيد وغيره : ولاتديعوا 
اغالا تاد .: 

( السئلة الرابعة ) اخثاف فى ابيع والصرف في مذهب مالك فقال 
انه لا يجوز الا أن يكون أحدما الا دثر والاخر تبع لصاحبه وسواء كان الصرف 
في دينار واحد أو في دنانير وقيل إن كان الصرف في يئار واحد جاز كيفما ‏ 
وقع وان كان في كثر اعر كون أورهما تابعا للا . 0 فى الحوازافان كأنا معاً 
مقصودين لم بحز وأحاذ أقدهيت الصرف والببع وهو أجود لآنه ايمس في ذلك ما 

يؤدى الى رباولا الى غرر . 


مجه هه 


( كتاب السلم ) 





وف هذا الكتاب ثلاثة أبوابء الاب الاول في حله وشروطه » الباب الثانى فيها ,يجوز 
أن يفتغى من سل اليهيدل ما اتعقدعايه الس وما عرض في ذلك م ن الاقالةوالتعحيل 
والتأخير » الباب الثالث في اختلافيم! في الس : 
(الباب الاول) أما محله فائهم أعموا عق حواقه: كلها هل أونورو يكين 

حديث ابن عباس المشهوز قال قدم اانى صلى الله عليه و--لم المديئة وهم يسامون في 
لتمر السئتين والثلاث فقال رول الله صلى الله عليه و-لم : من سلف فليساف في 
من معلوم ووزن معلوم الى أجل مءلوم واتفقوا على امتناعه فيما لا ينبت فى الذمة 
وهي الددر والمقار وأما سائر ذلك من العروض والهروان فاختلفوا فيها فنع ذلك 


-111- 
دأود وطائفة مرك أهل الظاهر مصيرا الى ظطاهر هذا الحديث والمهور على أنه 
جا فى 0 التى تنضط بالصفة 0 . واختلفوأ من ذلك 0 
الى أن ا فرهما حائر و وهى ونان 57 دن الصتحابة وال 5 حنيقة اي ظ 
وأهل العمراق لايحوز الي( في الحيوان وهو فولان مسعود وعن مر قُ ذلكقولان 
وعهدة أهل المراق فى ذلك ماروى 6 نان عباس أن النى دلى الله عله وسمم على ظ 
عن السلف قُْ الحسوان وهذا الحديث ضعيف عاد اله راق الاول ورعا احتدوا أاضا 
دنهنة عليه الصلاة والسلام ءَن 06 الحدوان بالحسوان نسيمة وعمدة 2 ئ اجاز العم 
فق الحوان ماروى ء نان -. أن رسول الله ذلى الله عليه به وس : : أمره أن 00 
جيشا ونفدت الال ا أن بأد على قالاص 'الصدقة فأخذال معير ب|! بعير ل الى إل 
الصدقة وحديث أبى رافع أيضا أن البى صلى الله عليه وس استسلف بكرا قالوا 
وهذا كله يدل على ننورّة قْ الذمة 2 فساب اد لافهم شسان 0 احدها تمارضص اللا ١‏ ار 
هذا الى :ه والتائى تزده الباق بين ان شنط بالضنة إولا بضتط فون “نغاز الى 
تبان الليوان فى الخلى والسقات وتاءة ضنات اللفين قال لآ بنضط ومن نظار إلى 
نشابهها قال تضيط وه :هأ اختلافهم ف الريض والدر وغير ذلك ص حر 3 حم مة لس سم 
ف البيض وأخدازة مالك بالعدد وكذلك ف اللدم وا مالك والشافعى وميعة ابو 
حنيفة ةوكذلك السلم في في 'أرة وس والا قارع ااه مالك ومنعة 5 حنيقة ة واختاف ف 
ذلك قول الشافعى وكذلك الس في الدر والفصوص أجازه مالك ومنسمه الشافمى 
وقصدنا من هذه المسائل انما هو الاصول الضابطة للسريءة لااحصاء الفروع لانذلك 
عير منتحصر : 
( أما صرو طم فنها مع علدا و منهاأ عغتاف فيهافاما الجمع علءها فى ستةمنها أن 
بكون العن والمثمون م دوز قءه اللساه وامتنأ 4 .ما لادوز قة النساء وذلك إما 
انفاق المنافع على مايراه مالك رحمهالله وإمااتفاق الجنسعءلىمايراء أبوحنيفة وأمااعتبار 
أوالعدد انكانما شأ نه أن يلدةهالتقدير أومنضرط بالصفةانكانماالقصودمنهالصفةومنها أن 
أيكون موجوداً عند حلول الاجل ومنها أن يكون الثمن غير مؤجل أجلابعيداً 
لثلا بكون هن باب الكالى" بالكا"'لى هذا في اعخملة واختلفوا فى اشتراط اليومين 
والثلاثة فى تأخير نقد الثمن بعد انفائهم على أنه لا يجوز في المدة الكثيرة 
ولا مطلقا فاحاز مالك اشتراط تأحير اليومين والثلائة وكذلك أنجاز تاخيره بلا 


وثاس 

شرط وذهب أبو حنيفة والشافمى الى أن من شرطه التقابض ف المجاس كالصرف 
فبذه ستّة متفق علرها . واحتلفوا في أربعة أحدها الاجل هل هو شرط فبه أم لا 
والثاتى هل من شرطه أن يكون حجن من اللسل فيه موجوداً في حال عقد الم 
ام لاع والثالث اشتراط مكان دفع الل فيه ؛ والرابع أن يكون الثمن مقدراً اما 
فكلا وكا مو زوف ونا معدود[ :وان لا يكون جزافا فاما الاجل فان أبا حدفة 
هو عند هشر طصمحة بلا خلاف عنه قٍ ذلاك وأا «ألاك فالظاهر هن «لدهيه والمشبور 
عنه أنه دن شر ط اال وقد قل أنه يحرج هن بءض الروابات عنه جواز الل 
ىل وأما لاحم ى فانهفدل لاص فق ذلاكفقال أن الل قف المذهب يكو ن على ضربين 

- حال وهو الذى يكون من شأنه 6 “لك السلعة ؛ و هئ حل وهو الذى يكون 
من ليس هن شأنه بع تلك السلعة وعمدة من اشترط الاحجل شيمان ظاهر حديث 
ابن عباس وااثائى أنه اذالم يشترط فيه الاجل كان من باب بيع ما ليس عند البائع 
لمنهى عنه وعمدة الشسافعى انه اذا جاز مع الاجل فبو حالا أجوز لانه أقل غررأ 
ارعا استدلت الشافعية عا زوق أن الى صلىالله عليه و -ل : :اشترى حملا هن اع راي 
وق كر فلما دخل البيت لم بجد التمر فاستقرض الثى صلى الله عليه و ب كرا 
وأعطاء | اباه قالوا فهذا هو شراء حال بتمر في الذمة وللمالكية من طرءق المنى 
أن الس انما جوز لموضع الارتفاق ولانالمساف يرغب فى تقديم الثمن لاست رحاص 
امس ق.ه يه وللسم اليه برعب فيه #ارمم التسرئة واذا 5 يشترط الاحل زال هذا المعنى 
واختدفوا في الاحل فى موضعين » أحدهها هل بقدر بغير الايام والشهور مثل 
الجذاذ والقعااف والخصاد والموسم , والثائى في مقداره من الايام وتحصيل مذهب 
مالك فى مقداره هن الايام أن لدي فيه على ضعربين ضمرب يقتهى ببلد الل فيه. 
وضرب يفتضى بغر الله الذى وقع فيه يه الس فان اقتصًاء و ى اللد الم فيه فقَالابن 
القاسم أن المعر فى ذلك أحل تتاف في هالاسواق وذلك حضدة عشر ا أونحوها 
وردى ابن وهب عن مالك انه يععوز لليومين والملاثة وقال ابن عيد الحم لابأس 
به الى اليوم الواحد وأما ما يقتضى لد 1أخر فان الاجل عند فيه هو قطعبالمسافة 
الى بين البلهين قل تأو كثرت وقال أبو حنيفة لا يكون أفل من ثلاثة أيام فنجمل 
الاجل شرطا غير معال اشترط منه أقل ما ينطاق عليها الاسم ومن عله شرطا 
معللا باختلاف الاسواق اشترط من الايام ما تتاف فبه الاسواق غالبا وأما الاجل 
الى الحذاذ والحصاد وما أشيه ذلك فأجازه مالك ومنعه أبو حشفة والشافمى فن 
رأى أن الاختلاف الذى يكون في أمثال هذه الا حال يسير اجاز ذلك إذ الغرر 


١"‏ سه 
السير ممفوءئنه و ى الذمرعو شه بالاةتلاف الذى يكون فى أأشهور ٠ن‏ قبل اازيادة 
وانقصان وهن رأى أنه ؟., دمر وائما كدثر هن الادتلاف الذى يكون من قبل نقهصان 
الشبور وماها / انا ان ل ع 0 هن شمرط اسل أن يكون اس ألم 5 
فيه مو<ودا فىحدينعقد أأس سس خانم وأحمد وعدن وأنا” “ور ا يشترطوا 
ذا كوقالوا .حدوز ز اسل فىغير وقّت ابانهوقال ا ح.فة 3 وأصحابه وااورى والاوزاعى 
لا يعدوز اا - هالا فى ابازااقىء امس ف.4 شدة نْ ل «شتر ط الآبان مأ ورد فىححد.يث 
أبن عناس ان الناس كنوا ,سامون فى التمر اأسندين والثلاث فافر ذلك ول ينبو عنه 
وعهدة الحنفية ما روى هن ححديث ابن #ر أن الى دلى اللهعليهو سل قال . لاتلموا 
فى التخل:حتى يبدو صلاحها وكائرمرأوا أن الغرر يكون فيه أ كثر اذا لم يكنهوجودا 
ى حال العقد وكانه يشبه ببع مالم اق أ كثر وان كان ذلك ممينا وهذا فى الذمة 
ومبدا فارق الس بنع فال إخاق . 
(وأما الفمرظ اثالث ) وهو مكان العم فان أبا حنيفة اشترطهة تشبها بالزمانوم 
إشثر طهغيره وهم الا كثر وقال القاضى أبو محمد الافضل اشتراطه وقال ابن الموازدس 
يحتاج فى ذلك . 
( وأما الشمرط ١‏ رابع ) وهو أن يكون الن ويدوا محلا أو موزونا أو 
معدودا أو مدروعا لا <زافا فاشترط ذلك لوحن و يشترطه الشافعى ولآ 
صاحيا أبى حنيفة أبو ,يوس.ف وحمد قالوا ولس يحفظ عن مالك في ذلك نص 
الا أنه جوز عنده بيع الدزاف الا فيما يعظم الغرر فيه على ما تقدم من مذهيه 
ويذيغى أن نعل ان التقدير قُّ الس يكون بالوزن فمما عكن ف.ه الوزن وبالكل مما 
تكن فيه الكل وبالذرع ف.ما يكن ؤمه به الدرع وبالعدد ف.مأ يمكن فيه العدد وانلم 
ا فنه أحدد هذه التقدبرات انضبط بالصفات المقصودة من الجنس مع ذكر المذس 
ان كان انواعا مخدلفة 3 مع ركه ان كن نوعا واحدا و يختافوا ان السب لا ون الا 
فى الذمة وأ نهلاريكون الا فى معن وأجاز مالاك الى 6 يقمعيئة اذا اامتماموا تشوكانه 
راها ميئل الذمة . ظ 


( الباب الثانى ) 
وفي الناب فروغ 'ثيرة ل5. ن ندثر منهاأ الشبور 
( مسكلة ) ا<تلف العلماء فيمن : فيمن أسلٍ في تىء م والثمر فلما حل الاحل تعذر 
تسليمه حتى عدم ذلك الس فيه وخرج زمانه فقال القبواز اذا وقع ذلك 6ن ال 


ع 0196 سد 
بالخار بين أن باخذ الثمن أو يصبر الى العام القابل وبه قال الشافه ى وابو حنيفة وان 
القامم و حجم أن المقد و فع على موصوف في الدمة فهو باق على عاد ولس هن 
شرط -جوازه أن عدون من كار هده السنة واعا هو مىء شرطه اله 5 فى فى ذاك 
بالخيار وقال أشبب من أ#داب مالك ينفسخ السلم ضرور ف بولا ووز الناحن واه 
و ه من بأب الكالىء بالنىه وقال سحئون ليس له أذ لثمن واعا له أن نص بر 
الى القابل واضطرب قول مالك فى هذا والممّمد عليه في هذه الىدّلة ماروا وأبوحت. مقة 
والشافعى وان القاءم وهو الذى اذتاره أبو بكر الطرطوئى والكالىء بالكالىء النرى 
عنه أعا هو لتقو لا الذى .دل اشطر ارا د 
) مسملة َ( اذاف العلماء قي ب بع امسج فيه اذا حان الاأحجل م ن الم للم هقر ل 
قبضه قن العلماء م ن حروك - وج الفالاون بأن قل شىء لا بعدوز ببعه قل 
قضه وبه قال أبو حدفة وأحد وامحاق وكسك أحمد واسحاق في منع هذا يحديث 
عطية العوفي ء 57 سعيد الخدرى قال قال رسول الله دلى الله عايه وسلم . من أسلم 
في مى٠‏ قلا نصرفقه فى عيره انا مالث وأنه مدع راء الم لم السم فيه قبل قيضه فى 
موضءين ء احدما اذا كان الس 1 فيه طعاما وذلك بناج على مذهيه فى انالذى وشترط 
ى دبعه القض هو الطعام على مأحجاه عليه مه ألنص و 5 الحددث ؛ واله تانى اذا ١‏ 45 الس 
فيه طعاما فَأَحْد عوضه المسومالا يجوز ان يسم فيه رأس ماله مثل ان يكون ااسلم فيه 
عرضا والثمن عرضا خالفا له فيأحذ المسلم من المسل اليه اذا حان الاجل شما م نجس 
ذلك العر ض الذدى هو الثمن وذ 
لماو ذأ كش رار اتن مال اللي واما ضمان وسلف ان كان مئله أو أفل وكذاك ان 
كان رأس مال السم طماما م بحز أن يأخد فه طعاما اذر أ كثر مله لامن جنسدولا 
ن غير جلسه فان كان مثل طعامه فى الحجنس والكيل والصفة فرما حكاء عد الوهاب 
حاز لانه يحمله على العروض وكذاك يعحوز عنده أن د من العاما م اسم فبسه 
طعاما من صفته وان أقل حودة لأنه عنده من باب اليدل فى الدنائير و الاحيسانمةن 


ذلك ان هذا له اما سلف وزيادة ان كان العرض 


أن بكون له عليه به اقح فى أخذ عكاته شعيرا وهذا كله هن م عند مالك أن لا 8 
القنض لانه بد حل هالدينبالد.نوان كان واوفان السمع نا وأخذ الل ف نه عيثأ من سه 
جاز 0 95 أكثر منه و همه على بيع المين بالعين نسيمة ة اذا كان مع له اذ أقل 
وان اخ درام فى دثائير لم ينهمه على الصرف التأخر وكذلك اك د فيه دثاثير 
من غير صاف الدنانير الى هى رأس مال الس كما بيع ال ون غير الس اله 
فيجوز بكل شىء لحوز به التبايع مام يكن طعاما لانه يدخ له بيع ' الطعام قبل قيضه 


508 
و أما الاقالة ثفن شر طها عند مالك أن لا بدخاهاأ 82 ولانقصان فان دذلبا. 
زيادة أو قصان كان بيما من الببوع وذةليانها يطل انوع اع اننا اتدد 
عند ه عمسا يفسد ببوع الاجال مثل أن بتذرع الى بيع وانعلقين :1و اك ضع وتعجل 
أو إلى 8 الم : ها لا ,جوز ببعه مثال ذاك في دول بيع وسلف به اذا حل 
الاحل فا أقاله على أن أ <ذ البعض واقل ن البعض فائه لا يجوز عنده فانه يد-ذله 
التذرع الى ببع وساف وذاك جائز عند الشافمى وأبى حنيفة لانهما لا يقولان 
بحر م بيوعالدرائع. 

2 مسئلة 6 اختافب. العلماه في الشراء برأس مال الس من الل اليه شيئًا يمد 
الآقالة ا 0 يحوز قبل الافالة ثُن العاماء من لم ,بحجزه أصالا وداع أن الاقالة 
ذرعة ة الى أن يبحوز من ذلك مالا بحوز ويه قال أبو حدفه ة وأصحابه ومالك وأصكابه 
الا أن عند أبى حئفة لا يجوز على الاطلاق اذ كان لا يجوز عنده بيع المسلم 
فيه قبل 4 على الاطلاق ومالك عنع ذلك في المواضع التى يمنع بيع المسل 
فيداقل القس غل با املناك لهذا دن :دناه :وين العلماةون أحازة- .ويةقال 
الشافمى والثورى وحجتهم أن بالاقالة قد ملك رأس ماله فاذا ملك جأز له أن 
يشترى به ما أحب والظن الردىء بالمسامين غيرجائزقال وأما حديث أبى سعيدفانه 
انما وق النبى فيه قبل الاقالة . 

( مسكلة 6 ال<تلفوا اذا ندم المتاع في الس قال ابائعأ قلى الغا ك بالثءن 
الذى دفءت اليك فقال مالك وطائفة ذلك لا يحوز وقال قوم جوز واصل 
مالك في ذلك مخافة أن يكون المشترى لما حل له الكجام على الا تع أذره عنه 
على أن شله فكان ذلك منئ باب بيع الطمام الى أحل قل 3 5 “دق وقوم 
اعتلوا لنع ذلك بأنه من باب ع الدن بالدن والدن 5 غوائرا رأوا أنه 
< من باب المءعروف والاحسان الدى أهس الله تعالىبه ٠‏ قال رول الله صل نعليو س: 
من أقال مسلما صفقئه أقال الله عثرته .بوم القيامة وم ن أنظر معسر أ أظله الله في غاله 
بوم لا طل الا طله. 

(مسملة) أجمع العلماء على أنه اذا كان لرحجل على رجل دراهم أو دنائيرائى اجل 
فدفسها اليه عند محل الاحل وبمده فانه يلمزمه أخذها . وا<تلفوا فيالعروض الو جلة 

من السلم وغيره فقال مالك والخمهور ان أتى مها قبل محل الاجل لم يلزم أخذها وقال 
أشافعى ان كان ثما لا ,غير ولا يقصد به 5 لزمه أخذه كالتحانس والحديه 
وان كن ثما. بقصد به النظارة كالفوا لله ا باؤمه و أما اذا أنى به سد ل الاحجسل. 


ته الاأاسهس 
واءتلف في دلاك أصحان مالاك فروى عنهأنه ثه يازمه قصّه مثل أن سام فى قطائف 
الشتاه فيأئى بها في الصيف فقال ابن وهب وحماءة لا يلزمه ذلك وحد-ة المهور 
ف أنه لا يبلزمة قيض العروض قبل ل الاجل من قل أنه من ضمانه الى الوفت 
المضروب الذى قصده ولا عليه من المؤنة في ذلك وايس أذلك الدنائير والدر اهماذ 
لا 3 ؤْنة فيها ولم يلزمه بعد الاجل فححته أنه رأى 0 القصود من العروض أنما كان 

ت الاجل لاغيره وها هن احاذ ذلك في الوجبين أعنى يعد الاحل أو قيله فشيهه ‏ 
-. والدر لهم , 

١)‏ ا احتلف العلماء فيحن أسا م الى 5 1 2 منه طء_اما على مكيلة ما 
احبر ا 2 أو المسلم اليه يم كن العاما م هل للمشترى أن بق,ضّه مه دون 
أن كله وَأ سل فاك علىته ديقه فقال مالك ذلاك جائزفي الم وفى الببع / بشمرط 
التقد والاا خف أن يكون من باب الربا كانه امأ صدقه في الديول لكان أنه أنظر 1 
العْن وقال أبو حيفة و١|‏ شافهىٍ رالثورى والاوزاعى واللدث لا يعحوز ذلك حتى يكلله 
البائم للمشترى مسرة ثائية بعد أن كله أنفسه 0 البائع وحجتهم أنه لا كان ايس 
للمشترى أن إددعة الابعد أن َك لهم يكن له أن بقضه الابسد أن كله الء بائع له 
لآنه لا كارك من شرط البيع|| كيل فكذلك القبض واءتدوا بما حاء في الحديث 
أنه عليه الصلاة والسلام : مهى عن ببع الطعام حتن بجرى فيه الصاعان صاع البائع 
وصاع المشترى . واختلفوا اذا هلك الطمام في يد المشترى قبل الكيل فاختلفافىالكيل 
فقال الشافعى القول قول المشترى وبه قال أبو ثور وقال مالك القول قول البائع 
الانه قد صدقه المشترى عند قيضه اياه وهذا مبنى عنسدهء على ارك البييع دوز 


نفس لصديقه . 
(الباب الثالث في اختلاف المتبايعينفي السل ) 


والمتبايعان في السل, أما أن يستلفا في قدر الثمن أو المثمون وأما فيجنسهما وأما 
في الاجل وأما في مكان قبض السلم .فاما اختلافهم في قدر المسلم فيه فالقول فيه 
قو ل العبلم اليه إن أنى عا 5 والا فالقول ايضنا فو ل السام أن أنى أيضا عا يشيه 
فان انبا ما لايشيه فالقياس أن يتحالفا ويتفاسخًا ٠‏ وأما اختلافهم في حنس الملموفيه 
فال في ذاث التحالف «النفاسخ مثل أن يقول أحدهما سلمت في تمر ويقول 
الاخر في فح . وأما اختلاذبم فيالاجلفان كان في حلوله فالقول قول المسلم اله 
وإن كان في قدره فالقول أيِضًا قول المسلم اليه الا أن يأنى يا لا يغبهمئل أن ,دعى . 


5-5 
اسم وفت ايان للم 0 .4 به وبدعى الم اليه . ذلك الوقفت فالقول قول المسا م .وأما 


اختلافيم في موضع القبض فالمشبور أن من أدعى موضغ عقد السا م فالقول قوله 
وان لم يدعه واحد منهها فالقول قول المسام اليه وخالف سحنون 06 الاول 
فقال القول قول المساماليه وان ادعى القيض في موضع العقد وخالف أبو الفرج في 
في الموضع الثاثى فل اذا / يدع واحد مهما مو ضع العقد تحالف!ا وتفاسحا بي وأما 
اختلافهم في الثمن شكه حك اختلاف الابايمين قبل القبض وقد تقدمذلك , 


١ - سمدم‎ 


-25[ كتاب 4 الخيار يي 


اسان سجر 








والاظر قِ اضيزل هذا الياب أما ألا فبل حور أم لا وان حازة_كمدة الخجدار 
وهل شراط القد فيه أم لآ ومن صمان ا بيع ف مده الخمار وهل بور ثاطيار ام لا 
وهدن «صح خباره من لا هتح وما يكون دن الاؤعال خارأ كلقَول . اما جوازا مار 
قعليه الخهور الا الثورى وان أبى شرمة وطائفه دن أهل الظااهر وعس.دهة اهوو 
حك دث حءان ن مد وقيه ولاك الخيار لاا وما روى ف حود ررك ابن مر , البيعان 
الخبار 0 0 الا 053 الخياد 0 دن مئعة أنه 2 ١‏ 0 4 الازوم 
4 والوا و حورل نثُ ب أما 1 لس 2 0 5 اه 5 اا 58 4 ع الله 
عليه 41١‏ دعق البيوع قالواو أماحديث انعمر وقوله فيهالابيع الخبار فقد فسر المعى 
المرات بيدا الاذط وهو م ورد فيه دن فط أذر زهو أن قو لاحدها لصاح.ه أعوثر ٠.‏ 
وأما مدة الخبار عند الذين قالوا بجوازه فرأى مالك ان ذلك ليس له قدر محدود 
قِ دفسة وأنه |'ما اللقدر بتقدر الماحة الى ا<ة_لاف المميعات وذلك “فاوت يتفاوت 
المببمات فقال مثل اليوم واليومين في اختيار الثوب والخمة والخْسة الايام في اختيار 
الحارية والشهر ونحوه في اختيار الدار وبالة فلا بحوز عنده الال 
الطويل الذى فيه فضل عن اختيار المببع وقال ااشافمى وأبو حتيفة أجل 
الؤيار زإلارة أنه لا احور ا 9 دن ذلك وقال مد وا توسفب وخمد أن 
الحسن يحوزااكيار لآأى مدة اشترطات ونه قال دأود واذتلةوا قْ الخبار المطلق دول 
المقيد ده معلومة وهال الأورىوالح-ن نَْ دىئ وحواعة بعدواز اشتراط الخمار مهلام 


ظ علا ظ 

ويكون له الخار أبدا وقال مالك يحوز الخبار المطلق ولكن السلطان يضرب فيه 
أحل معله وقال أبو حنيفه والشافعىلا احور رْ حال الخبارالمظلق ويفسد الييع والاقاتن 

أبو حنيفة والشافمى ان وقع الي_ار في الثلاثة الايام زمن الخبار المطلق فقال أبو 
حنيفه ان وقع قُْ البلارة الا.يام م جاز وان مدصت الثلارة اسك البيبع وقال الشافعى بل 
هو وأسد على 0 وال فهذه شغي اقاويل فقهاء الامصصار قُْ مده الخبار وهى هل 
يجوز مطلقا أو مقيدا وان جاز مقيدافك؟ مفداره وانلم يجز مطلقا فل من 
شرط ذلك أنلا بقع الخبار في الثلاث أم لا يجوز بحال وان وقع في الثلاث فاما 
أداتمم فان عمدة من لم يجز البار هو ماقلنا . واما عمدة من لم يز الخبار الا 
بلايا فبو ان الاصل هو أن لاحوز الؤيار ولا «دور م4 الا ماورد قمه النص قُْ 
حوب بث منقد بن عديان 5 حيان نْ منقد وذلك لمان الرخص المسلناة م نالاصول 
ميل سكناه المرايا دن المزابنة وعير ذلك قالوأ وقد داء تيوك الك المخبار بالثلاث قْ 
حديث المصراة وهو قوله : من اشترى مصراة فهو بالخنار ثلاثة أيام . وأما حديث 
منقذ فاش.ه طرقه المتهلة 0 شل ان اسحاق عن نافع عن أن عمر أن رسول الله 
صلى الله عايه و سل فال لمنْمد وكان يسخدع في البييع: اذا بعت فقل لاخلابة و أنت 
بالج مار ولورا وها عله ماب مالك قرو أن لأفووم دن : العؤيار هو اخشيار لمبيع 
واذا كان ذلك كذ لكوحجب أن يون ذلك محدودا بزمان امكان اختيار المببع وذلك 
ب#دتاف دمب 8ه 0 0 فكان النص اعا ورد عيىك ه م تلبيها على هذا العى ور 
عندهم هن باب العخا ص أر ندبةالعاء وعبدالظانة الاولىه م باب العخاس اريدبهالخاص. وها 
اشتراط |أنقد فأنه لابحوز عيك مالك وخخع أدابه لتردده عندهم بين السافب والبيع 
وفيه ضءف ٠‏ وأما من ضمان المبيع في مدة الخبار فائهم اختلفوا في ذلك فقال مالك 
وأسحابه واللث والاو زاعى مصيء4 دن اليائع وامشترى أمين وسوآه كان الؤيار 7 أو 
وان مان ولك بدك المشثترى اسم 1 ف الرهن والعارية ان كن م غاب عار 4 
فضمانه مئه وآن كان ثما لابغاب عليه فضمانه من اله بانع وقال 3 حشفة ان كان شرط 
العؤبار لكا مهمأ أو لابا نع وحدده وضمانه 4 ن البائع والمبيع على مل وأها أن من 
شرطه المدثرى وعحدده وقد حرج ج المبيع ءَن ٠‏ ملك البائع و ل ف هملك المشترى 
واكى مملةًأ حى له مُقهى اع بار وقد 9 قل عنه ان فى امه ثرى التمنوهدا يبدل علىأنه 
قد دخذل عدكه فُْ «لمك اشترى ولاشافءى قولان أشهرها أن الغمان دن امشترى 
لايهما كان الخيار فعمدة من رأى أن الضمان من البائع على كل <ال أنه عقد غير 


ب 4ل/ؤاا مس 

لازم فلم ينتقل الملاك عن البائع 6 لو قال بعتك ولم يقل المشترى قبلتوعمدة منرأى 
انه من المشترى نشييهه بالبييم اللازم وهو ضعيف لقياسه موضع الخلاف على موضع 
الاتفاق وأما من مل الضمان لمشترط الخبار اذا شرطه أحدما ولم يشترطه الثاني 
فلانه ان كان البائع هو المشترط فالخار لدابقاء للمبيع على ملك وان كان المشترى 
هو الشترط له فقط فقد صرفه البائع عن ملك وأبانه فوجب ان يدذل في ملك 
المشترى ومن قال بحخرج من ملك البائع ولا دخل قف ملاك المشترىواذا ذا نالمشترى 
هو الذى شرطه فتط قال قد خرج عن ملك البائع لانه لم يشترط خيارا ول ,يازم 
ان بدخل فى ملك المشترى لانه شرط الخبار في رد الا خر له ولكن هذا القولعانع 
الحكع فانه لابد ان تكون مصيبته من أحدهما والخلاف "ايل الى هل الخيار مشترط 
لابقاع الفسخ فى الببع أو لتتميم الببع فاذا قلنا بفسخ الوبع فقد خرج من ضمان البائع 
وان قلنا فى ميمه فهو فى ضمائه . ظ 

( وأما المسئلة الخامسة ) وهى هل يورث خيار المببع أم لا فان مالكا والشافمى 
وأصحاءهما الوا .ورث وانه اذا مات صاحب الخبار فلورثتهمن الخيار مدل ماكان له 
وقال أبو حنيفة وأصحابه يبطل الخبار بموت من له الخبار ويتم الببع وهكذ! عنده 
خيار الشفعة وخيار قبول الوصية وخيار الاقالة وس م أبو حنيفة خيار الرد بالعيب 
أعنى أنه قال يورث وكذلك خيار استحقاق الغثيمة قبل القسم وخيار القصاص وخبار 
الرهن وس طم مالك خيار رد الابما وعبه لابنه اعنى انه لم ير لورثة الميت م نالذيار 
فيرد ماوهبه لابنه ماجءل لهالشمرع منذلكاعنى للاب وكذلك خنارالكتابة والطلاق 
واللعان ومعنى خيار الطلاق ان يقول الرجل لرجل ادر طلقا مأتى متّى شئت 
فيدوت الرجل امول له الخبار فان ورثته لايتنزلون منزلته عند مالك وسلٍ الشافعى 
ماسامت المالكية للحنفية من هذه الخيارات وسلم زائداً خيار الا قالة والقيول فقال 
لايورثان وعمدة المالكة والشافعية ا نالاصل هو ان نورث الحقوق والاهوالالاماقام 
دليل علىمفارقة اق فيهذا المعنى للمال وعمدة الانف.ة ا نالاصل هوانيورث امال دون 
الحقوق الاماقام دلبله من الحاق الحقوق بالاموال2: فرضع الخلاف هل الاسلهو أن 
تورث الحقوق كالاموالأم لاوكل واحدمنالفريةين يشيه من هذا مالم يسامه لهخصمه 
بما إسلمه منها له ويحئج على <صمه فالمالكية والشافمية تحتج على أبى حنيفة 
بنسليمه وراثة خبار الرد بالعيب ويشبه سائر الخياوات الى بورثها به والحنفية تحتج 
أبضا على الالكية والشافعية بما تمنع من ذلك وكل وأحد منهم يروم أن يمعلى فارقافييا 
يختلف فبه قوله ومشابها فها ينفق فبه قوله وروم في قول خصمه بالضد أعنى أن 


سح ثلا أ .هس 
يععلى فارقًا فيها يضحه الخصممتفقا ويعطى أتفاقا فيها ,ضعه الأصم متيايئا مثل ماتقول 
المالكرة اع قلنا ان دار الاب قْ رد همته لابورث لان ذلك يار راجع الى صفة 
فى الآبلا توجدفى غيره وح الابوة فوجب أن لا تورث لا الى صفة في الءقدوهذا 
هو سيب اختلافوم في خيار حار أعنى أنه من انقد ح له في شىء منها أنه صفة للعقد 
ورئه ومن انقد ح له أنه صفة خاصة بذى الجبار لم يبورته . 
( وأما المسئلة السادسة 6 وي من يصح خياره فائهم انفقوا على سمة 
خيار المشابعين واحتلفوا في اشتراط خيار الاجنى فقال مالك بحوز ذلك 
والببع صمح وقال الشافعى في أحد قوليه لا يجوز الا أن .وسكي الذى جمل 
له الخبار ولا بجوزالخشار عنده على هذا القول لغير العاقد وهو قول أحمد ولاشافمى 
قول آخر هئل قول مالك ويقولمالك قال أبو حتيفة وانفق المذهب على أن الخيار 
للاجنى اذا جعله له التبايعان وان قوله لازم هما واختلف المذهب اذا جمله 
أحدهها فاختلف البائع ومن جعل له البائع الخبار أوالمشترى ومن مل له المشترى 
الخيار فقيلالقول في الامضاء والرد قولالاجنى سواء اشترط خياره البائع أوالشترى 
وقال عكس «ذ! القول من حمل خماره هناكلمشورةوقيل بالفرق بين البائع والمشترى 
أى ان القول فى الامضاء والرد قول البائع دون الاجنى وقول الاجنىدون المشترى 
ارت كان المشترى هو مشتر ط الخبار وقءل القول قول هن أر ا[ راد منهما الامضاء وان 
أراد البائع الامضاء وأراد الاجنى الذى اشترط البائع خياره الرد ووافقه المشترى 
فالقول قول البائع في الامضاء وان أراد البائع الرد و 9 الاجنى الامضاه ووافقه 
الشترى اقول ول المشترى وكذلاك ان اشترط الكيار عِنى المشترى فالقولفيبما 
فول دن أراد الامضاء وكذلك الحال في الشترى وقيل 00 فى هذا بين البائع 
والمشتري أى ان اشسترطه البائع فالقول قول من أراد الامضاء منهما وان اشترطه 
إاشترى ذالقول قول الاجنى وهوظاهر ماقي المدونة وهذأ كله ذءيف واحتلفوافيمن 
اشئرط م,» ن الخبار مالا بحوز مدل ان يشترط أجلا بولا وخارا فوق الثلاث عند 
من لابجوز الخيار فوق الثلاث أو خيار رحبل بعد الموضع بعيئه أععى أجنبيا فقال 
مالك والشافمى لايصح الببع وان اسقط ااشرط الفاسد وقال أبو حنيفة يصح الببع مع 
اسقاط الشمر طالفاسد 22 فأصل الخلاف هل الفسادالواقع في الببع من قبل العسر ط يتعدى الى 
العقد أ لا يتعدى وابما هو في الفتوط فقط ذفن فل يتمدى أبطل البيع وان أسقطه 
ومن قال لا يتمدى قالالبيع يصح اذا أسقط السرط الفاسدالا انه بيت |امقد صحيحا . 





أجع هيو رالعاماء على أن أله 0 صنفان ف دعم اومة وص أبعدة وان ار أبعىة ش[ أن دار 
البائع الممشتر ى لم٠‏ ن الدى اشترى به السلمعة ولشترط ملم 4 رمحاما لادثار أو الدرجم 
واحتلفوامن 0 ل هوصعءين ٠‏ 4 اأعوغ] فيهاللبائع أن إعده دن رأس ما لالساعة 
مم اتفق على الساعة دعك لقاو أذ م لبس [ه أن لعده دن رآسن أ مال 6 والودع النانى 
اذا كذب البائع لامشترى فاخر نه اشتراه ب ك.: وعااشرى الساعة به أو وهم فار 
بأقل ثما اشترى به اللنه_لمعة م م طهر له انه اش رأها كثر 2 هذا الاب ليساب 
اذتلاف فقهاء الأمصار بايأن 6 الياب الأول فسما اعد من راس المال ما لا لفك وقيصفة 
رأس الال الذى 5 بنىعليه الررح , انثانى في حكم ه من وقع من الزبادة أوانقصان 
(الاب 00 ٠‏ قأما مايعدفي العن ما لابعد فان تحصيل مذهب مالك في ذلك 
أن ما ينوب البائع على الساءة زائدا على النمن ينقسم ثلاثة أقسام قسم بعد في أصل 
الثنمن ويكون له حظ من الريح وقسم يعد في أصل الثمن ولا يكون له حظ من الربح 
م لبعد ف أل الكءن 0 يحون له حدط م اماع . قاما ل ممه بي دأن 
ما لايمكن البائع ان يتولاء نفسه كمل لمتاع من بلد الى لد 028 ابوت 1 ى وضع 
فيها. انا مالا نسب فيه به فى الأهس بن <ة. معأ قا لدس له اا في عن السامة مم عكر ن أن 
ش سولاء صأحدب السلعة دنقسة السدسرة والعلىو انيد وقال 5 حنيفة بل ,دعل على كن 
السلعة كلما نابهعليهاوقال أبو ثورلا تحوز المرابحة الا بالئمن الذى اشترى به السلعة 
فقط الا ان يفصلويفسخ عنده أن وقع قال لانه كذب لانه بقو ل له ثمن سلءتى كذا 
وكذا وأمس الآمس كداك وهوعندههن باب الغفش . واما صفة رأس الثمن الذى يدوزان 
يحدربهفانمالكاوالللث قالافيم ناشترى سلم ةبد تاثير والصرف لوماشتراهاصرف معأوم 
ظ َ. تغير الى زبادة انهل سس له أن عل ومباع, ابالدنانير او واشتر اهالانههن 
باب الكذب وال انه و كذلك ان أشترإها ب٠در‏ مم ثم باعبا ا وقد أغير الصرف 
واختلف أسماب مالك من ه_ذا الياب فيحن ابتاع سلعة تعر وض ول احور [ له ان 
وبيعها مرايحة أم لا يجوز فاذا قلنا بالجواز فبل يجوز بقبمة العرض أو بالعرض نفسه 


سالاال/ا ا 

وال أبن القامم بحوز له بيعبا على مااشتراه به من الدروض ولا ب على الق.مة 
.وقال أشبب لابدوز ان اشترى ساءة . من العروض أن سيعها 0 لاتة يطالية 
بعرض على صفة عرضه وف الغالب بون عنده فهو من باب بيع مالس 
عنده واختاف مالك ا بوحشفة 5 2 سامة بدتائير فأأخذ في الدنانير ا 
5 دراج هل دوز له بيعها مراعة دون أن م عا نقد أم لا يحوز فقال مالكلا بحوز 
الآ ان م مانقد وقال بق حتيقة يحوز ان ييعيا مه م أنحة على الدنانير التى ابتاع بها 
السامة دون 'لعروض الى أعملى فمها 3 الدرامم وقال مالك ا قيمن اشترى ساعة 
ناجل قباعها مرابحة انه لا.دوز-. ى عل بالاحجل وقال الشافى ان وقع كن للمشترى 
معدل ل وقال واد هو كالءيب وله الرد به وقى هذا الياب فيالمذهب فروع كثيرة 
لست مما قصدناء . ظ 

(الما بالا فى ) واختلفوا فيه والعاع شاع م انحة على كن د ذ ثرهثم ير بعد ذلك . أما 
باقراره ٠‏ وامابيينة انالءن .كان أقلو السلعةقا" عة فمَالمالك وحمهاءةالمشترى با مار أماان 
باذذ الكن . الذى و أو رك اذا م امه البائع أذذها بالثلمن . الذى ص 
وان الزمه لزمه وقال بق حنيفة وزفر بل المشترى بالأبار على الاطلاق ولا بازمه 
الاخذ بالثمن الذى ان الزءه البائع لزمه وقال الثورى وان أ واللك وأحمد و جماعة 
بل ببق البيع لازما له,) بعد حط الزيادة وعن الشافمى القولان القول بالخيار 
مطلقا والقول بالازوم بعد الحط لحة من أوجب ألبيع بعد الخط ان المشترى 
اعا ارحه على ما ا, بتاع به السامة لاغير ذلك فلهما طبر خلاف ماقال وج أن 
بجع الى الذى ابر 6 لو أذ بكيل معلوم شرج بغير ذلك الكيل انه ,لزمه توفية 
ذلك الكيل وححة من رأى ان انار مطلقا نشده الكذب في هذه المسثلة بالعيب ١‏ 
أعنى انه 6 يودب العيب الخيار كذلك يوحجب الكذب . واما اذا فانت السلعة فقال 
الشافمى بحط مقدار مازاده من الثمن وماوجب له من الربح وقال مالك ات 
نت قيمتها يوم اللقنض أو لوم البيع على حلاف عنه ق ذلك مدل ماوزن الممتاع 
أو أقل فلا بجع م المشترى بشىء وَأ كانت القيمة أقل خير البائع بين 
رده للمشترى القمة أ أو وده الثمىء ن أو امضائه الساعة بالّمن الى صح . واما اذاباع 
اأرجل سلعتهص]ابحة ثم أقام البينة ان بمنها أ كثر مما ذكره وأنهوث فيذلك وى تائمةفقال 
الشافعى لاسمع مئ :لاك المينة لآنهكيذ هاو قال مالك سمع منها ويحير الماع على ذالك الثمن 
انوه_ذا بعيدلانه بيع آخروقال مالك و هذه المسئلة ذا فاتت السلعة ان الميتاع مخميربين 
:ان ل قيمة السلعة يوم قبضها أوان .أخذها بالعن الذى صح فبذه هي مشهورات 

(م1سج') 


.مات 
وس : رمن قُْ بسع العرايا بخرصها فيا دون حمسة ة أوسق أو في “سة اضق 
وأا كان عن مالك في امس الاوسق روابتان الهك الوافم في هذا الحديث هن 
الراوى وأما اشتراطه أن يكون من ذلك الصنف بعيئه اذا ببس فلها روى عن زيد 
ابن ثابت أن رسول الله صلى الله علبه وس : 5220 3 ري أن بيع ابخرصها 
كرا خرحده سم 1 الشافءى فعمدته حديث راقع . إن عند يسيم وسهل بن اوعقي 
عن الثى صلى الله عليه وسل ؛. أنه نهى عن المزابئة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فانه 
أذن للم فنه وقوله فيها , أكها أحل ارطيا والمرية عن د مي .م لادون |اخة 
الاوسقمن الثمر وذات انه لما كان العرفى عندمم أن ب الرحدل 5 يمن تعخلائة 
هذا القدر ها دونه خص هذا القدرالذىحاءت فيه الرخصةباسم اط.ة أوافقته في القدر 
الاببة وقد احتج لمذههه بما رواء باسناد منقطع عن ودين لبيد أنه قال لرجل من 
أتداب رسول الله سلى الل عليه وسل : [ما زيد بن ثابت وإما غيره ما عراياع هذه 
قال فسمى رحالا امن من الانصار شكوا الى رسول الله صلى الله عليه به وس ارت 
الرطب 1 ى ولس ؛ بأشيهم نقد ييتاعون به الرطب ف فنأطو: نه مع الناس وعندم فضل 
*ن َي هم من التمر فرخص م أن بمتاعوا العرايا بدرصها من التمر الدى بايديهم 
1 ياكلونها رطيا و اعالم بحر 1 خير نقد الثمر لانه بيع الطعام بالطمأ م نسيمة واما امد . 
شحده ظاهر الاحاديث التقدمة انه رخص في العرايا ول بخص 2 ى هن غيره و أما 
أبو حديفة ة فلمالم تحز عنده المزابنة وكانتان جعلت بعانوعامن المزابنة ر أى ان اتعمرافها 
الى اللعرى لدس هو من باب البيع وانما هو من باب رجوع الواهب فيماوهب باعطاء 
خرصبا تمراً وتسمية اباها ببعا عندهتازوفدالفت إلى هذا المعنىمالك في بعض الروابات 
عنه ف بح زبيءهابالدراثم ولا بشىه من الاشباء سوى الرص وانكان الشهورعنهجواز 
ذلك وقد قيل ان قول ابى حنيفة هذا هو من باب تغلمس القداس على الحديث وذلك 
انه خالف الاحاديث في مواضع . ميا أنه لم يسمها ببعا وقد نص الشارع على تسميئها 
ديعا . ومنها انه حا فيالحديث أنه نهى عن المزابئة ورخص في العرانا وعلى مذهه 
لا نكون العرية اسئئناء من المزابنة لان المزابنة هى في الببع والمجب منه أنه سبل عليه 
أن يسئئنيها من النهى عن الرجوع في الغبة التى لم يقع فيها استثناء بنص الشرع وعسر 
عليه ان يستئئها مما استئى منه الشارع وهى المزابئة والله أعلم . 


اما 
وصلى الله على سيدنا مد وا له وصحبهوسلم تسلييا 


( كتاب الاجارات ) 


ايها 





والنظر في هذا الككتابشبيه بالنظر في البيوع أعنى أن أصوله تتحصربالظر في أن واعباوفي 
شر وط الصدةفي.هاوالفساد و في أحكامباو ذلكفينوع نوع منها أعنى فيما حص :وعانوعا 
منها وفيمايعم أ كثرهن واحدمةهافبذا الكتاب ينسم أ ولاالى فسمينءالقسم الاول في أ نواعبا 
وشروط الصحة والفساد؛والثانى فيمعرفة أحكام الاحارات وهذا كله بعد قيام الدايل على 
جوازها فلنذكر أولا مانى ذاك من الخلاف ثم نسير الى ذكر مافي ذينك القسمين 
من المسائل المشبورة اذ كان قصدنا اكا هو ذكر المسائل الى تحرى هن هذه 
الاشياه يجرى الامهاتوهي الى اشتهر فبها الخلاف بين فقهاء الأمصار ( فنقول ) 
الاحجارة جائزة عند جيع فقهاء الأمصار والضدر الاول . وي ع ن الام و 8 
علة منعها ودليل اجهور قوله تعالى هآ: ى ارية أن أنكحك إحدى ابثى هانين »© 
الآ ب واقولة لفان وي ن لك فا توهن أ+ورهن » ومن السنة الثابتة ماخرجه 
البخارى عن ٠‏ عائشة قاات اا حور رسول الله ذلى اللو عليه وس سلوأبو؛ بكر رجلا *ن 
نى الديل هاديا خْريا وهو على دن كفار قريش قدفماالية راحلتيبما وواعداه غار 
ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما وحديث جابر أنه باع هن النى سلى الله عليه وسبعيراً 
وشمرط ظهره الى المدينة وماجازاستيفاؤه بالشسرط -جازاستيف ؤ» بالاجر ٠‏ وشبهة هن 
ملع ذلك أن المعاوضات اعبا ستحدق فيها تسليم الم 7 سايم العين كالخحال في الاعبان. 
اعدو سة والمنافسع في الاجار ات في وت العقد معدومة ف.كان ذلك غررا وهن 
بسع مالم يخاق وحوري نقول الها وان كانت معدومة في حال العقد فى 
مستوفاة في الغالب والشسرع ا6.. ظ من هذه المنافسع فامتوق فى ااغاليه إن 
يكون استيفاوه وعدم اسدفائه على السؤاء . 


4 القسم الاو ل 


وهذا القسم النظر فيه فى جنس الدْنوجنس المنفعة التى يكون الثمن مقابلا لدوصةتها. 


دكماب 
0 1 0 دن جنس ١‏ 5 شه 7 عغنيه وفي و هده مسائل اتفقوا عليها 
واختلفوا فيها ثما اجتمءواعلى ابطال اجارته كل منفعة كانت لشىء تحر مالءين وكذلك 
الت فرض عين على الانسان بالشسرع مثل الصلاة وغيرها وانفقوا على أجارة الدور 
الارضين ول احارة 1 -.أه وفي ا الؤّدن 0 الاحارة على عار م القرآن 0 
احارة رو الفعدول ٠‏ واما كراء الارضين فاؤثلةوا قبا ا -ذتلاقا و لكوم م عديروا 
ذلك 37 دج الاقل ويه قال طاوس 57 05 إن عددك ال رمن وقال اخمهور بدوازذلك 
واختافهؤلاء فيما يجوزبه كراؤهافقال قوم لا بحوز كراؤها الا بالدراهم والدنانير 
الطعام وسواء كان ذلك بالطهام الخار ج منها أو ل يكن وماعدا مايئيت فبها كان طعاما 
أو غيره والى هذا ذهب مالك وأ د اانه وقال ارون دور ذراء الارض عا 
عدا الطعام فقط وقال ١‏ خرون يجوز كراء الارض بكل العروض والطعام وغير ذلك 
مالم ١‏ ب: ن بعدرء م" دراج ه مهأ 4 ن الطمام و“ن ٠‏ وال كا الوك سام ل عءك الله وعيره 
من امتقدمين وهىو قول اليه شافعى وطاهر قول مالك ف الموطأً كاله " راوها 
بكل ذى” وبعدره مر درج مه اويه قال أقد والثورى والامث 3 توسمفب وغلد 
صاحدما لق زه و ان أ؛ ى كل#لى والاوزاعى وها اعة و#ده من م عر در اوها بعدال 
5 مالك 0 0 سن ات أن رسول ألله 3 الله عليه 0 مهى ءَن 
له دين روى عنه قال حنظلة فسالت رافع بن خداج عن ذ اها بالذهيوالورىفةال 
لاناس 4 وروى هلا ءَن رافع وان مر وأخذ دعمومه وكان إن عر قل 0 دري 
أرضه فرك ذلك وهدا يناه على رأى دن رى انه لا بختضض المدوغ بقولالر اوىوروى 
عن عر رافم لع إن دبج ء نْ أبيدقالنهى رسولاللهسفىالله عإءة وم ع ناجارة الارضنقال 
أبو ع ر 3 ضدك الرواحة<وا اها بودد ث ضور ٠‏ 6 نانشوذب 3 ن مارفعءعن عطاء 
كن 0-0 رقال خط ١‏ رسول الله صبى الله عليه مه وسلم فقَال : ” دن دت له ارضن فليزرعها 
أو لمزرعبها ولا.ؤاجر هأ ذيهده هى دلة الاحاد.دث الى سك ما من م م8 ل أء 
الارض وقالوا أيضا من جهة ألمء. ى أنه م جز كراؤها لما في ذلك من الغرر لانه ممكن 
أن يصيب الزرع حائحة من نار أوقحط أو غرق فيكون قد لزمه كراؤها خا 


٠‏ 0 ددا ف ظ 

ملتفع دن ذلك بشىء » هال القاغى ورشمه أن يقال في هذا ان المءى فى ذلك قصد 
“الرفق بالناس لكثرة وجود الارض كا نبى عن بيع إلماءدووجه الشبه بينهما الهما أصلا 

الخلقة ٠‏ وأما عمدة من ا( يحزكراءهاالا بالدرامم والدئانيرديث طارقف بن عبدال رمن 
عن سعيك بن المسدب عن دافع بن داع عن الامى صلى الله عليه به ول أنه َال اما 
يزرع ثلائة جل له أرض فيزعها رجل منح أرضا فهو يزرع مامنح ورجل اكترى 
بذهب. أو فضه قالوا فلا دوز ز أن يتعدى مافيهذا الحديث والاحاديث الاخر معالقة 
وهذا مة.د ومن الواجس حمل اأطاق على المقيد وعمدة من ااه كراءها بكل ثىءماعدا 
5 وسواء كان الطام مدخرا أو لمكن حديث يعلىبن حكيم عن سليمان بن يسار 
عن | رافع بود قال قالر سول اللهسلى الله عليهو-م : دن نت له أرض فلزرعبا 
أو .زرعها خا ولاعان ها بثاث ولاربع ولابطعام معين قالوا وهذا هو معنى الحاقلة 
الى نهى رسول الله صلى الله .عليه و سل وذثروا ح_ديث سعيد بن المس.ب مسر فوعا 
وفبه واللحاقلة استكراء الاوض بالمنطة قالوا وأيضًا فانه من باب بيع الطعام بالطمام 
نسيئة وعمدة من لم يبحز كراءها بالطعام ولا بشىء مما يخر ج منها أمابالطعام طجته 
حدحة من لم يحز ثراءها بالطعام و أما ححته على منع كرانا نما تذدت فهو ماورد هن 
اليه صلى الله عليه وس عن الابرة قالوا وهي كراء الارض عا يدر ج منهاوهذا قول 
مالك وكل أكدا به وجمدة هن أجازكراءها بجمسع العروض والطعام وغيرذلكما يبرج 
منها انه كراء منفعة معلومة بشىء معلوم طاز قباسا على احازة سائر المنافع وكانهؤلاء 
:ضعفوا أحاديث رافع روى عن سالمءن ع.ى ألله وغيره في حديثرافع انبمقالوا ادترى 
رافع قالوا وقد حاء في بعض الرواباتعنه ماح س أن دمل عليها سائرها قالكتااً شم 
أدل المدرئة حدقلا هال وكان أحدنا يكرىأرضه وبقول هذه القطمة لى وهذهللك ورعا 
دوعت هده و عدر ج هده فذهامم ألو ى >لى الله عليه يه وحم خرجه السخارى وآفا 
من لم يجزكراءها بما بخر ج منها فعمدته النظر والاثر . أما الاثر فا ورد منالنهىعن 
الخابرة وما ورد من حديث ابن خديح عن ظهير بن نافع قال 'هانا رسول الله صبى الله 
عليه ول ع نأميكان بنارةتافقلث ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال 
دعانى رسول الله صلى اليه عليه و 1 فقال ماتصتعون عمحاقلم قلنا :ؤاجر على الربع 
وعلى الاوسق ه من التمر والشعير فقال رسول الله صلى الله عليه به وسلاتفعاوا ازرعوها 
ظ أو زارعوها أوامسكوها وهذ! الحديث اثفق على تصحححه الامامان الخارى ومسل 
وأما ءن أجاز كراءها بما يخرج منها فعمدته حديث ابن عمر الثابت أن رسول الله 
حلى الله عله يه وسلم دفع الى مود خبرنخل خبير وأرقها على أن يعملوها م نأمواطهم 


عبرا 
على نصف ماتخرجه الارض والثمرة قالوا وهذا الحديث أولى من أحاديث رافءلام) 
مضطربة انون وإن صفت أنحاديث ر افع حلناها على الك راهية لأعل اأظر بدا حل 
ماخرجه العذارى ومسي عن ابن عباس أنه قال ان أل ى >لى الله ويسم ' يله عنهة 
ولكن ن قال أن عن أحد كم 5 0 خيرا له هن أن اد منه شأ ي] قالوا وقدم معاذ 
ابن جيل اليمن جين يمئه رسول الله صلى الله عليه به وسلم وثم بخابرون فأ قرم .' 
وام الجارة ااؤذن) فان قوم مالويروافيذلكيا سأ وقوما كرهوا ذلك والذن كرهوا 
ذلكوحر موه اح 9 عاروى عن عثيان بن أبىااء اص قال قال رسو ل الله صلى الله عليه 
وسلم: #اتحد مؤذنا لا ل آذانه أجرا ا والذن ناحو قا-.وء على الأفعالغر الواح.ة 
وهذا هوس.ب الاختلافى أء: ى هل هوواحجب املس بواحجب وام الا- تنمجار على نمايم 
القر انفد اختلفوا فيه أنضا وكرهه قوم وأحازه 1 خرون والذن دوه ا 
سائر الأفعال واحتحوا بما روى عن خارجة بن الصامت عن عمه قال أقمانا من عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 على حى من أحياء الدرب ققالوا انك جمتممن 
عند هذا الر قبل عندم دداء أورقية فان عندنا معتوها في القيود فقلنا طم نعم 
او ا بةخثيلت أقر أعلءه بفائحة الكتاب ثلاثة أيام عدوم وعشية أجع يرانى ؛ ثم أتفل 
عليه فكاما أنشط هن عقال فأعطونى حملا فقلتلا<تى أسأل رسول اسل الاعليه 
0 فسألته فقال كل فاعمرى ىء ن أكل برقة باطللا فاقد أىات برقية ةحةا ويما روى 
عن أبى سعيك الخدرى أن اكات :سول الله صلى الله عليه وه سل انوا قو غزاة قروا 
بحى دن أخناء العرب فقالوا «لى 01 من راق فأن سيد الى قد لدع أو عرض له 
قال فر ىر جل بفائحة الكتاب وبرىء فأعطى قطيما من الغنم فأبى ان يقيلبا فسأل عن 
ذلك رسولالله صبىالله عايهوسإفقال بم رقيته قالبفاتئحة الكتاب قالومايدريك أنها 
رقية قالثم قال رسول الله صلى الله عايه وسل ع خذوها واضربوا لى ممكم فيها بسيم 
و أما الذينثرهوا الحمل على تعاء ب القرا ‏ ل فقالوا هومن باب امل على تعليم الصلاة 
قالوا ولم .يكن الممل المذكورفي الاجارة على تعليم القرا ن واتما كان علىالرقىوسواء كان 
الرقى بالقران أو غيره الا-تتجار عندنا جائز كالءلاجات قالوا ولي واحياعلىالناس 
وأما تعليم القرآن فبو واجب على الناس . وأما اجارة الفحول هن الابل والبقر 
والدوات فأجاز مالك أن يكرى الرجل خلهعلى ان دروا كوامامءاوءة ولمجز ذلك 
أبو حشيفة ولا الشافمى وححة من لم بحز ذلك ماجاء من النهى عن عسيب الفحل. 
ومن اجازه شيبه بسائر المنافع وهذا ضعيف لانه تغايب القياض على السماع واستثجار . 
كلب هو أضا من هذا الباب وهو لابحوز عند اشافمى ولاء: د مالك والشافعى 


همات 
يشترط في جواز اسنئجار امنفعة أن تكون مثقوهةعلى أنفرادها فلا بحوز استتحار 
تفاحة لاغم ولاطعام لتزيينالحانوت اذ هذه المنافع ليس اها قيم على انفرادها فهو 
لابحوز عند مالك ولا عند الشافمىومن هذا النابا<:لاف 0 في أجارة الدرامم 
والدنانير.و اعخية كل مالابعرف بعئه ذال ان القاسم لصح اجارة هذا الجنس وهو 
قرفن وان أنه بكر الاببرى وغير٠يزعم‏ أن ذلك يصمح وتازم الاجرة فيهواعا منع 
من مئع اجارتها لانه لم يتصور فيها منفءة الا بائلاف عينها ومن أجازاجارتهاتصور فيا 
5-5 حمل يها أو لتكزر أو غير ذلكتما يمكن أن يتصورق هذا اللاب ؤبسده 
ى «شبورات مسائل الخلاف المتعلقة بحنس المفعة . وأما مسائل الخلاف المتعلقة 
0 عن فهى مسائل الخلاف المتعلقة يما يجوز أث يكون ”ذا في الممبعات 
ومالا.<دوز وما ورد “7 فيه من هذا الباب ماروى انه صلى الله عليه وس أهى عن 
لاي عن كسب الحجام وعن قفيز الطحان قال الطحاوى وممنى نهى 
اأنى صلى الله عليه وسلم عن قفز الطحان هو ما كانوا يفءاونه في الجاهلية مر ن دفع 
القمح الى الطحان بجزء من الدقيق الذى يطحنه قالوا وهذا لا,<وز عندنا وهو 
استتجار من اا ستأجر بعين أدس عناده ولاهى ه دن بالاقاء التى نكون ديونا على 
الذمم ووافقه الشافمى على هذا وقال احا اننا تاحر السلاخ باطألكى والاحان 
بالنعؤالة أوبصاع ه من الدقيق فسد ليه دلى الله عليه و 5 عن قفيز الطحان وه -ذا 
على «ذهي مالك جائز لانه استأجرء على جزه هن الطمام مءلوم وأجر: الملحان 
ذلك الحزء وهو مءلوم فنا وان كسب الحجام فذهب قوم الى تحريمه وخالمهم 
فى ذلك اخروت فقالوا كسيه ردىء كره لارجل وقال آخرون بل هو 
مياح ىي والسيب فى ختلافوم تعارض الا" ثار في هذا الباب فحن رأئ 5 7 
احج بما روى عن انين هريرة قال قاب رسول الله صلى الله عليه وسلم :اه 
نهدت كسب الححام وبها روى عن أأس ن مالك قال ؛ حرم رسول الله سراق 
عله و -ل كسب الححام ودوى عن عون ن ن ححيفة قال اشترى 5 حدحاما 
فكسر محاحه فقلت له با أت 1 كسرتها فقال ان رسول الله صلى ألله عليه وسام أهى 
عن ثمن الدم وآنا من 6 أباحة ذلك واج نما روىعن اين عباس قال : احتجم 
رسول الل سلى الله عليه وس وأعطى الأجام أجرة قالوا ولو كان حراما لم يمطه 
وحديث جار أن رسول الله صلى الوم : دعا أبا ط..» لفجمه فسأله ع ضرببتك 
فقال بلابة أصع فوضع عنه صاعا وعنه ايضًا أنه مس لاحدءدا م بصاع من طعام وأعرن 
مواليه ان يدوا عبْه , وأما الذن قالوا بكراهته فاحتحوا بما روى: أن رفاعة بن 


- 
رادم أو 0 جاء الى مجلس الانصار فقال نبى رسول الله سلى الله عليه 
وسلم ع نكسب الحجام اميا أن نطممهناضحنا وبماروى عن ر جلمن ؛ ببى حارثة كان له 
ححدام 3 رسول الله صلى الله عا 4 اي معاه ف باد عاقيا قي بزل 1 

براجمةحى قال لهر سو لاللهصلى الله عليهوسام : اعلف كسيه ناضحكو أطممه رققك . 

( ومن هدا الاب أ ) اختلافهم قْ اوارة دار د ارأطرق فاعاذ ذلك مالك 
ومنعه افو هه وأعله راها منبابالدين بالدبنوهدا ذه بف فباده شهوراتمسا ثم بم فيا 
يتعاق بحنس الئمن ويجئس المفمةوأماما ,تعلق باوصافهاةاذ كر أ بضًا المشهورمنهاثن ذلك 
ان حمهور فقباء الامصار مالك وأبو حتيفة والشافمى اتفقوا باعل انم ن شر طالاجارة 
أنه كو التق بيدلوها. واانلنةا مارج القلن وذالعناما قاقها تمدن الة ارون 
وعمل الباب وأما بضرب الاجل اذالم تكن ابا غاية مثل خدمة الاجير وذلك أما 
بالزمان ان كان عمللا واستيفاء منفعة متصلة الوحجود مثل كراء الدور والحوانيت وأما 
.بالكان ان كان مشيا هثل كراء الرواحل وذهب اهل الظاهر وطائفة من السلفب - 
العيواة اعارة: ولاك مين أن يعطى الرجل حماره لمن يستى عل, ه أو يحتطب 

عليه يضف مايعود . عليه وعمدة اجطهو ران الاجارة: بيع فامتنع فيها ه ن العجبل لكان 
الغين ماامت.ع في المبيعات . واحتج الفريق الثانى بقياس الاجارة على القراض والمساقاة 
والهور على ان القراض والمساقاة مسئئنيان بالخ فلا ,قاس عليهما لخروجيما عن 
الأصول وانفق مألك والشافعى على انهما اذا ضضربا للمنفعة التى ليس لماغاية امدا هن 
الزمان محدودا وحدودا أيضًا أول ذلك الامد وكان أوله عقب العقد ان ذلك جائز 
واختافوا اذام دوو اول الزمان أو حددوه ولم يكن عقب المعقد فقال مالك 
يجوز ز اذا حدد الزمان ولم يحدد أوله مل أن يقول له 29 جرت من كهذءالدارسة 
بكذا اوشهرا بكذا ولابذكر ادل ذلك الشهر ولا أول تلك السنةوقال! شافعى لاحوز 

وبكون أول الوقتعند مالك وقت عقد الاجارة فنعه الشافمى لانه غرر وأحازهمالك 
لانه معلوم بااعادة وحكذلك لم يجز الشافعى اذا كان أول العقد متراخيا عن العقد 
وأجازه مالك واختاف قول أصحابه في استئجار الارض غير الما أموئة التقبير فيما بعد 
من 'زمان وكذلك اختلف مالك والشافعى في مقدار الزمان الذى تقدر به هذه 
المنافع فالك يجيز ذلك السئين الكثيرة مثل أن يكرى الدار لمشمرة أعوام أو أكثر مما 
لاتتغير الدار فى مثله وقال الشافمى لابجو زذلك لا كثر من عام واحد . واختلف فول 
ابن القاسم وابن الماجشون فى أرض المطر وأرض الست بالعيون وأرض الى بالا بار 
والانبار فاجاز ابن القاسم فيها الكراء السنين الكثيرة وفصل ابن الماجشون فقال لا 


لاثما 2 

يجوز الكراء في أرض العلرالا عام واخيف :وام لفن الستى بالميون فلا يجوزكراؤها 
الا لثلاثة أعوام وار وأا 9 الآ بار والانهار فلا بحوز الا امششرة أعوام فقط 
فالا حتلاف هبنا في ثلاثة مواضع في ديك اول المدة وفي طوطا وفي بعدها منوفت 
المقد ,وكذلك اختاممالك والشافعى اذا ل بحدد المدء وحدد القدر الذى بحب لأفل 
مدة مثل أن يقول أكترى منك هذه الدار الشهر بكذا ولايضمربان لذيك أمدا 
معلومافقالالشافمى لا دو زوقال مالك وأصحابه يحوزعلى قياس أ بيك من هده الصيرة 
بحساب القف.ز بدرهم وهذا لا بحوزه غيره اله وسدب الخلاف اعتيار اهل 
الواقع في هذه الاشياء هل هو من الفرر المعفو عنه أو المنهى عنه ومن هذالباب 
اختلافوم في البيع والاحارة 8 مالك ومئعه الشسافعى وأبو حخن, ف و مز 
مالك أرن يقَدْرنْ بالميع الا الاحجارة فقط ومن هذا الاب اه تلافوم في اجارة 
المشاع فقال مالك والشافمى عي جائزة وقال أبو حنيفة لا تجوز لان عنسده 
أن الانتفاع بم بها مع الاشاعة متعذر وعند مالك والشافمى ان الانتفاع بها ممذن مع 
شريكة كانتفاع المكرىما مع شريكةه أءنى رب امال ومن هذا الباب اس_تئجار 
الاجير بطعامه وحكسوته و 0 الظدّر شنع الشافمي ذلك على الاطلاف واغاد 
مالك ذلك على الاطلاق أعنى فى ذل أجير وأجاز ذلك أبو حتيفة في الظئر 
فقط 2 وسبب الخلاف هل هي اجارة #هولة أده لست ي#هولة فهده م شرائط 
الاجارة الراجءة الى الثمن والمثمون. وأما أنواع الاجارة فان العلماه على أنالاجارة 
على ضربين اجارة منافع أعيان #سوسة واحارة منافع في الدمة قياسا على البيع والذى 

قْ ألذمة دن شرطه الوصف واندى في العين من شرطه الرؤية أو الصفةعنده 5 +ال في 
المببعات ومن شرط الصفة عنده ذكر الحدس والنوع وذلك ل الثغى ه الدى تستوقي 
مناقعه وقني الغىء الذى نسدوفي به. مناقعه قلا بد من وصف المركوب مثلا والجل: 
الذى استوقي به متفءة المركوب وعند مالك ان الراكب لايحتاج أن توصف وعد 
الشافمى ,داج الى الوصف وعند ابن القامم انه اذا أستا “جر الراعى على غم باعيانها 
ناوشر شر ط ضكة المقد اشتراط الخلف وعند غيره تلزم اعلة غبر شرط ومن رم 
أحارة الدمة 0 يمحل النقدعند مالك لخرجهمن الدن بالدين م أن 22 ن شر طأحارة 
الارض غدر الما مونة #الحق عنده أن لا-شترط قبها النقدالا بعد الرى. واخدنفوا في 
الكراء هل يدخل في أنواعه ااخبار أملا فقال مالك يجوز ااخبائر في الصنفين هن 
الكراء المضمون والمعين» وقال الشافعى ليحو ز فهذمهي المشبورات من المسائل الواقمة 
فى هذا القسم الاول من هذا الكتابٍ وهو الذى يشتمل على النظر فى محال هذا 


١88--‏ سه 
المقد واوصافه وأنواعه وهي الاشياء التى تجرى من هذا المقد تجرى الاركان وها 
توصف العقد اذا كرب على الشمر وط الشمرع ة بالصحة وبالفساد اذالم كن 3 
ذلك وى النظر في الازه الثانى وهو أحكام هذا المقد . 


« الحزء الثالى من هذا الكتاب وهو النظر في أحكام الاحارات » 


واحكام الاحارات55يرة ولكئها باعأية تنجدهي في خلاين أعللة الاولى فىموحمات هذا 
المقد ولوازمه من غير حدوث طارىء عليه ء الل الثانية في أحكام الطوارىء وهذه 
احية نكسم في الاشرر الىهعر فة ه.وح.ات الغمان وعدمه ومعرفة وحوب الفسخ وعدمه 
ومعرفة <لا لا<تلاف . 

( الملة الآولى 6 ومن مشهورات هذا الك متى لمزم ال كرى 3 الكراء 
اذا أطلق العقّد و شاط فض الثمن ؤءزد مالك واف حن.فة 9 التْهى اما 
نام عووعا ؤرما بحسب ما يقبض من المذافع الأ أن ترط ذلك أو يكوق نااك 
مارتودن القدرم :يدق أن زكون غوها هفنا أوريكون كزان بق الذية وقال العانوى 
يحب عليه اللمن بنفس العقد الك رأى أن الثمى انما يستحق منه بقدر ما يقض من 
العوض والشافمى كأنه رأى ان تأخره من باب الدين بالدين . ومن ذلك اختلافهم 
فيمن اكدرى دابة اودارا وما أشيه ذناك هل له أن يكرى ذلك با" اكثر مما اكتراء 
فاجازه مالك والشافعى وجماعة فيا ساعلى ابيع ومنع ذلك به حدفة اضيا وعمدتهم 
أنه دن يأب 7 ما لم يضمن لان ضمان الاصل هو هن ربه أعنى دكن الكرى وأيضًا 
فانه من باب بيع مالم يةيض واجاز فلك بعض إلعاماء اذا أحدث فيبا عملا وممن ل 
بكر ذلك اذاوقع وده الفئذة يفن التووف و ايووراءا ان الاجارة فى هذا شيه بالبيم 
ومنهاان يكرىالدارمن الذى أ كرأها منه فقال مالك ,حوز وقال أبو حتيفة لابحوز 
وكانه رأى انه اذاكان التفاضل بينبما في الكراء ذهو دن 0 كل امال بالأطل وميا 
اذا اكترق إرضا اورعها حنظة :ناراك آن توعها قيرا أوماشر وه نال قتروه الخلطة 
أو دونه فقال مالك لهذلك وقال داود ليس ذلك له ومنها اختلافهم فيكئس مر احرض. 
الدور المكتراه فالمشوور عن اين الْمَا مم أنه عل اوبات الدور وروى عندانه عل المكارى. 
وبه قال اأشافعى وأ-: تأنى. ان لقا( هن هذه الفنادق الى تدخاها قوم وتخرج قوم. 
فقال الكنس في هذهعلى رب الدار . ومنه! تلاق أصحاب مالك في الامهداماليسير 
هن الدارهل يلزم رب الدار اصلاحه أم لبس يلزم وينحط عنه من الكراء ذلك القدر 


مساكجهاه 

فقال ابن القاسم لايازنه وقال غيره م ناصحابه إلمزمه وفروع هذا الباب كديره وليس 
قصدنا التفريع في هذا الكتاب . ظ ظ 

( اللة الثائية وهي النظر في الا-كام الطوارىء ) الفصل الاول منه وهو النظر ‏ 
فى الفسوخ فنقول ان الفقهاء اختلفوا فى عقد الاجارة فذهي الّهور الى انه 
عقد لازم وحكى عن قوم انه عقد جائز تشبيها بالمءل والشسركة والذين قالوا انه عقد 
لازم اختلفوا فيما ينفسح به فذهب جماعة فقهاء الامصار مالك والشافءى وسفيان 
الثورى وأبو ثور وغيرثم الى انه لاينفسخ الابما تنفسخ به المقود اللازمة هن 
وجود العيب بها أو ذهاب ل استيفاء الملفعة وقال أبو حتيفة وأصحابه بحوز 
فسخ عقّد الاحار ة لامذر العلارىء على المستاحر مثل ان دكر ى دكانا يتحر فبه 
فيحترق متاعه أو يسرق وعمدة اجخّموورقوله تءالى ( أوفو بالمقود ) لان الكراء عقد 
على منأفع فاشيه النكاح ولانه عقدعلى معاوضة فم ينفسخ اصله البيع وعمدة أبى حذيفة 
انه شيه ذهاب مابه تستوقي الافعة بذهاب العين التى فيها المفعة وقد ا<ذتاف 
قول مالك اذا كان الكراء في غير مخصوص على أستيفاء منفءة «رن حنس 
مخصوص فقال عد الوهاب الظاهر من مذهب أصحابنا ان مل استيفاء منافع 
لايتعين في الاحارة وانه وان عين فذلك كالوصف لاينفسخ ببيه اوذهابه بخلاف 
العين ال تأجرة اذا تافتقال وذلك مثل أن يستأجر على رعاية غنم باعيانها أوخياطة 
قيص بعينه فتبلك الغتم ويحترق 'اثوب فلا ينفسخ العقد وعلى المستاحر ان يا تى 
بعلم مثلها ليرعاها أو قَرص مثله لبخيطه قال وقد قبل اما تتعين بالتعبين فينفسخ المقد 
بتاف الل وقال بعض امنا أخرين ان ذلك ليس ال<تلافا في المذهب وانما ذلك على 
قسمين ؛ أحدها ان يكون الل المعين لاستيفاء المنافع ما تقصد عينه أو-ا لانقصد 
عه فان كان ثما تقصد عيته انفسؤت الأحارة كااظئر اذا مات الطفل وان كان 
#الايقصد عينه لم تنفسخ كالاجارة على رعاية الغنم باعيانها أو ببع طعام في حانوت 
وماأش.ه ؤالك واشتراط ابن القاسم فى المدونة أنه اذا استاحجر على عنم ياعيانها فانه 
لابحوز الا انيشترط الخلف هو التفات منه الى ألما تنفسخ بذهاب محل استيفاء الممين 
لكن لما رأى الناف سائقا الى الفسخ رأى أنه من باب الغرر فلم جز الكراء عاريا 
الا باشتر اط الخلف . ومن نحوهذا اختلافهم فيهل ينفسخ الكراء بموت أحدالمتعافدين 
أعنى ال-كرى او الكترى فقال مالك والشافمى واحمد واسحق وابو ثور لاينفسخ 
ويورث عقد الكراء وقال ا..و حتيفة والثورى والليث ينفسخ وعهدة من لم يقل 
بالفدخ أنه عقدمعاوضة فل بنفسخ بمو تاحدالتعاقدين اصلهالببع وحمدة النفية أن الموت 


سا١566-ل‎ 

نقلة لاصل الرقبة المكتراة هن ملك الى هلك فوجب ان بعلل اسله الببع في العين, 
الم تاجرة مدة طويلة اعنى انه لا يجوز فلما كان لا يحتمع العقدان معا غلب ههنا. 
:انتقال الملك والانى املك ليس له وارث وذلك خلاف الاماع وربما شببوا الأجارة. 
با_عا ح اذ كان كلاها أسششمفاه منافع والنكاح سطل بلموت وهو يمد 
ورعااءة<واءلق الملكة فقطبان الاجر عند تستحق جز أذرأ بقدرماشض من المافمة. 
قالوا واذا كان هذاهكذا فانمات المالك وبقيت الاجارة فانالمستاجر يستوفى فىملك 
الوارث حقا وجب عقد فىغير ملك العاقد وذلك لايصح وانماتالمستاجر فتكون 
الاجرة مستّحقة عايهبعد موتهوالمءتلايشت عليه دين ياجاع بعد مونهوأماالشافعية فلا 
يازمهم هذا لان استيفاءالاجرة يجب عندهم فس العقدعلى ما سافمن ذلك وعند مالك ان 
ارضالمطر اذا اثر بت نع القدط من زراعتها او زرعبا س١‏ نيت الزرع لكان القحطء 
أن الكراء ينفسخ وكذاك اذا استعذرت باللطر حتى انقضى زمن الزراعة فل ,تمكن 
المكترى من ان بزرعها وسائر الجوائح التى تصيب الزرع لابحط عنه من الكراء 
ثىء وعندء ان الكراء الذى يتعلق بوقت ماانه ان كان ذلك الوقت مقصودا مثل 
كراء الرواحل في أيام المج فغاب المكرى عن ذلك الوقت انه تنفسخ الكراء . وأما 
إن ل يكن الوقت مقصودا فانه لاينفسخ هذاطه عنده في الكراء الذى يكون في 
الاعمان.فأما الكراء الذى يكون في الذمة فابهِ لاينفسخ عنده بذهاب المين التى فبض. 
المستاحر لستوفي منها المنفمة إذ كان لم ينعقد الكراء على عين بعيئها واعا اتعقد على 

موصوف في الذمة وفروع هذا الباب كثيرة وأصوله هى هذه الى ذكرناها . 

( الفصل الثابى وهو النظر في الضمان ) 

والضمان عند الفقباء على وجبين بالتعدى أو لمكان المصلحة وحفظ الاموال .. 
قاما بالتعدى يجب على المكرى باتفاق والخلاف انما هو و. نوع التعدى الذى ,وجب 
ذلك أولا يوحبه وفي قدره .قن ذلك اختلاف العلماء في القضاء فيمن الترى دابة الى 
مو وضع مافتمدى بها الى موضع زائد على امو 3 الذى انعقدعليه الكراء فقالالشافعى 
و أحمدعليه االكر اءالذىالتزمه الىالمسافة المشترطة ومثل كراء المسافةالىتعدى فيهاوقال 
مالك رب الدابة بالخيار في ان ياخذ كراء دابته في المسافة الى تعدى فيبا أو يضمن 
له قيمة الدابة وقال أبوحئيفة لاكراء عليه في المسافة المتمداة. ولاخلاف انها أذا تلفت 
في المسافة المتمداة انه ضامن لما بيد العافت انه تعدى على الملفعة فازمه أجرة 
المل أصله التعدى على سائر المنافع وأما مالك فك نه لما حمس الدابة عن أسوافها رأى 
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انه قد تمدى عدبافيهائفسها قشيهه بالقاصي وفيه ضعف . و أما مذهس أَبئْحشفة فبعيد. 
جداً عم تقتضره الاصول التسرغية والاقرب الى الاسول في هذه المسئلة هو فول 
الشاقعى وعيد مالك أن عثار الدابة و نت ورا تعد دن صاحب الداية دن 5 
امل وكذلك ان كانت الخال ربة ومسائل هذا الاب كثيرة . وأما الذين احتلفوا في. 
ضمانهم كن غير تعد الا هن حية| أصاءحة قم الصناع ولاخلاف عندثم ان الاحير لس 
بضامن لماهلك عنده ما سنو جر عليه الا ان بتعدى ماعدا حامل الطمام والطحان 
وان مالكاضمئه ماهلك عيده الا أن نَقُوم له بسه على هلا كه دن غير صممة 5 وأناتمن: 
الصناع ماادعوا هلاكه ه ن الصنوعات المدفوعة البهم فامهم اختافوا في ذلك فقالمالك. 
وان ابى ذلى وان الوسف اهمه ول ماهلك عدم وقال 5 حنيفة ة لايضمن من عمل 
كاير 8 ولا العخاص ويصمن المشتر لك وهدن ٠‏ عمل باحر ولاشافعى قولان قْ المشرك 

والخاص عدج هو الدذى تعمل قْ مازل. المنتاحر وقيل هو الدى ا لصب الئاس 
وهو مدهب مالك قِ الخاص وهى عيده عير ضاهون واححصيل مذهب مالات على ود أ 
ان الصانع المشترك امن وسوآه عمل باحح 37 سير أخد: وتعمين المرناع وال على 
وعمر وان كان قد اختاف عن على قُُ ذلك وعمدة من م بر الضمان علوم أنه شية. 
الصانع بالمودع عنده والشمر, بك والوحكيل وأجر الغنم وهن صمية4 ولا دل له إلا 
النظر الى المصلاحة وسك الذريمة ٠‏ وأها دن فرق بال ان يعملوا باجرأولا يعملوايأجر 
فللان العمل ل أجرأعا ة 27 ض العمو ل منفعة صاحبه فقط فاشب» ب دع و افاقبضهاباجر 
5 من ا 15 في تضمينه سد ذريعة والاجر 0 
صءن اا أنه أستحسن تصمين حامل القوت وما مرق مخراه وكذاك الطسان وما. 
عدى عيرم وله يمن الا بالاتعدى وصأءودب الام لا يضمن عدده هدا هو المشبور 
عنه وقد قيرل يضمن وشد 5 فضمن الصناع ما قامت البينة على هلاكه عندهم من. 
عير تعك مهم 5 ع 4 0 3 1ت ان لصناع ا مالم بفبضوا في 
1 القاسم لأأجرة , وقال ابن اي الاجرة ووحه ماقال إن الونات المصديةاذا 
تزلتبال اجر فوجب انلاعضىءمل الصانع باطلاووجه ماقالابنالقاسم انالاجزة اما 
أستوجبت فيمقابلةالعمل فا شبهذلك اذاهلك بتفرربط من الاجيروقو لابن الموازافيس وفول. 
. ابن القاسم أكترئظ را الى المصلحةلاندرأىان يشتركوا فالمصيبة ومن هذا لباب اختلافهم في 


ع الع 

ضمان صاحدب السفيئة فال مالكلاضمان عليه ولاك الو فةٌ عله الضمان الامن الموج 
وأفدل مذهب مالك إن الصناع بضءنون كل ما أ: ى على فيزن من حرق ا لمر 
ف المصذوع أو قطم اذا له في حانوته وأن كأن صاح<.ه قاعداً معه ألا .ما كان 
فيه تغر بر من الاءعال مئل ثقي الذوهر ونقش الفصوص إتةويم السيوف واحدراق 
الخرز عند الفران والطبيب يموت العليل من معالمته وكذلك الييطار الاان يعس انه 
تعدى فيضمن حيلكد له الطبيب وما اعد به اذا اخملا في فعله وكان من ن أهلالمعر فة 
فلا شى 'عاء.ه ف النفس والديه على العاقلة فيما فوق الثاث وفى ماله قيهأ دور”ت 
الثلث وان لم يكن من أهل 'لعرفة فمايه ألضرب والسجن والدية قبل فى هاله 
و قل على الماقلة . 


) الفصل الثالث )* 


وهوالتظرق الا< لاف وفيهدا الاب أيضا مسائل نا وأ انهم اذتلفوا اذا اختاف امسج 
وربامصذوع قّ ه424 |لض: :مةفوال|: بوحونيفةه #القولقول رسب امه ع وقالمالك وان أبى 

ليلى القول قو لالص صانع » وسيب االعخلاف من المدعى مهما علىه احبه ومن المدعى 7 
ومذها اذأ أدعى اأس: ناعردما دهده دعو فبهوأنكر دلك الدافع فانةقولء ندمااك قول الدافع 
وعل الصناع الميئة لا : نهم كانوأ ضاءئين ا ف يداني وقال ان الماحشون القول 
فول الصا 4 ان كآن 1 دقع اليهم دفع بعير بدئة وان كن دقع الموس ببينة فلا بتبرءول 
3 بدنة ٠.‏ واذا اذتلف الصانع ورب الما ع ف في دفع الاحجرة فالمشهور ف المدهب 
أن القول قول الصانع 0 كدنة ان قأم بحد نان ذلاك وان تطاوك فالقول قول 
رب المفنوع وكذلك اذا اختاف الكرى والمكترى وقيل بل القول فول الصانع 
وقول المكرى وان طال وهو الاصل . واذا احتلاف 1( كرى وام كترى أو الا-دير 
وألمس د ف مده الزمان الذى وقع فيه اس هاه المنفعة اذا اتفقا على أن المنفعة 
ّْ تنوف 2 283 لد مان المضمروب قْ ذلك ليور ل المذهب أن القول قول 
المكترى انمتا لآنه الغارم والاسول على ان الول قول الغارم وقال ان 
الماحشون القول قول الكترى له اننا خر اذا انث العين ألمسة توفاة مها المنافم 
قِ قضّهمأ مدل الدار وما أشه ذلك وأا م / يكن ف قرضّه مل الاحوبر فالقولقول 
الاحير. ٠وهئ‏ مسا تل المدهب المشبورة قْ هذا الناب ا :لاف الدكاريين ف الدواب 
وق الرواحل وذلك أن اختلافبما لا يخاو أن يكون و قدر المسافه أو نوعهاوقدر 
الكراء أو نوعه فان كان اختلافهما فونوع الله -افة أو في نوع الكراه فالتحااف 


2 
والتفاسع كاختلاف امتبايعين في نوع الثمن قال ابن القاسم انمقد أو لم يثمةد وقال 
غيره القول قول رب الدابة اذا انمقد وكان يشيه ما قال وأن كان ا<تلافيما في قدر 
المسافة فان كان قل الركوب أو بعد ركوب سير فالتحالف والتفاسخ وان كان بعد 
ركوب كثير أو باوغ المسافة التى يدعبها ربالدابة فالقول قول رب الدابة ف المسافة 
ان انتقد وكان يشبه ما قال وان لم ينتقد واشيه قوله تحالفا ويفسخ الكراه على 
أعظم المسافتين فا حمل منه للمسافة التى ادعاها رب الداية أعما. ه وكذلك أن انتقد 
و يشيه قوله وان ال<دلفا في الثمن وانفما على المسافة فالقول قول المكترى نقد 
أو ] ينقد لانه مدعى عليه وان احْتّلفا فى الآمرين حيعا في المسافة والثمن واعذل: أن 
يقول رب الدابة بقرطبة اكتريت منك الى قرمونة بدينارين ويقول اللكترى بل 
بدثار الى اشيياءة فان كان م قل الركوب أو بعدركوب لا ضررعليهومافي الرحجوع 
تحالفا وتفاسخًا وان كانبعد سير ك.ثير أو بلوغ المسافة الى يدعيبارب الدابةفان كان 
5 بنقد المكترى شيا كان القول قول رب الدابة في المسافة والقول قول المكترى فى 
النمن ويغرم هن امن ما بحب له من قرطية الى قرمونة على أنه لو كان الكراه به 
إلى اشسلية وذلك أنه أشيه قول المكترى وان لم يشيه ما قال وأش.ه ما قال رب 
الدابة غرم دينارين وان كان المكترى نقد الثمن الذى يدعى أنه للمسافة الكبرى 
وأشه قول رب الدابة كان القول قول رب الدابة في المسافة ويبتى له ذلك الثمن 
الذى قيضه لا يبرجع عليه بشى. مئه اذ هو مدعى عليه في بعضه وهو يقول بل 
هولى وزيادة فيقيل قوله فيه لانه قبضه ولا يقبل قوله في الزيادة ويسقط عنه مالم 

يقرب به من المسافة أشه ما قال أو ليم نشدية الا أنه اذا لم يشيه قسم الكراء الذ 
أقربه الكترى على المسافة كلها فيأخذ رب الدابة من ذلك ما ناب المسافة الى ادعاها 
يوهذا القدر كافى في هذا الباب . 


١ (معدسج")‎ 


5 
:9 سم لله اأرسع نَ الرحم »# 
( وصل الله عل سيدنا مد وآله وصححيه سم تساييا ) 


(كتاب المعل ) 





والطعل هو الأحارة على مافعة ونون عحصوظطا مل ٠شارطة‏ الط ب على اأبرء ولعي 
على أذ ق والناشد على وجود امد الا , بق وقد احتاف العلماء في حجوازه فال الك 
,دوز ذانك ف السير ب#مرطين ء أحجدما ان لا إضرب لذلك إحلا. والثانى ان يدون 
الثم معلموها وقل ب دن خةلا 00 ز ولاشافمى اولان وعمد: من ا ه قوله تَعالى 
(ومنجاء به حمل بعير وأنابه زعيم) واجاع | جهو رعنى حجوازه فيالاباق والسؤالوما جاه 
في الاثرهدن أخذ الثم على اأرقية يام القر ان وقد تقدم ذلك وعمدة من مزءه الغرر 
الذى فيه قياسا على سائر الاجارات ولا خلاف فى مذهب مالك أن الممل لاستحق 
ثى؟ هنه الابتهام العمل وأنه ليس يعقد لازمواختاف مالك وأصابة من هذا لباب في 
كراء ااسفينة هل هو حل أو اجارة فقال مالك ليس لصاحهاكر ٠‏ الا بعد اللموغ وهو 
قول ابن ااقاء م ذهايأ ل ادعكة 0 م امل وقال ان تأفع من أ ابه له قدرما بلغ 
هن المسافة #8 ى كم جر ىالكر اء وقال اصبغ ان لآ تج فيو حءل وان لمياحججذرو 
احارة كسب المأوضع اذى وصل الءهوالنظر ظر فيهذاالاب في حو ازهولهوشروطهو كا 
وحلدهو ماكان من الافسال لا ينتفع الاعل بجزء منه لانه اذا اتتفع لماعل بجزه ميا 
عمل اما: نزم لاحعل ولم. أت بالمنفعة الى اتعقد الحمل عليها وقلنا على حكم الجءل أنهاذا 
لريأت باانفمة الى انعقد الجء' .علييالميكن لدثىء فقد انتفع 7 لمن غير 

ان يعوضه من تمله باحر وذلك طٍ ولذ لك تاف الفقهاء في كثير من المسائ لهل هو جءل. 
أو اجارة مثل مسكلة السفنة التقدمة هل هى كما دوز فيها الحمل أو لا دوز مئثل 
اختلافهم في الجاءلة على حفر الابار وقالوا في لمفارسة انها تشبه الممل من حي ةوالبيع, 
من جبة وهى عند مالك ان يمعاى الرحجل أر ضه لر ول على ان يغرس فيه عددا من 


التمار معلوما واذا اسّتحق الثُمر كن للغارس -جروهم ن الآأرضمتفق عليه . 


9 بسم الله الرحمن الزحيم » 
( وصلي الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وس تسليما) 


١‏ كناب القر اص 
2211 

ولاخلاف بين المي في جواز القراض وأنهم) كآن في الجاهلية فاقره الأسلام 
وأحموا على أن صفئّه أنْ ت#طى اار عل الرحدل لحل على ننه على <زء معلوم 
عد المامل دن ربع الملل أى حجزء ان مما يتفقان عليه ثلما أو ربعا أو أفنقا وآن 
هذا مستتى من الاجارة المجرولة وأن الرخصة في ذلك انما هى موضع الرفق بالناى 
وانه لاضران على العامول ف.ما تاف ون رأس المل اذا لم بتعدوان كان احتلقوا فيماهو 
تعد مما يعن باد وكذالك أحمو ١‏ بال على أنه افر ون به شرط ربد في #رلة 
الربح أو فى ااغررالذى أبه وان كان احتلقوا ويما ,قتضى ذالكهن الغمروط الا بقتضى 
وكذلك اتفقوا على أنه بعجوز بالدنانير والدرامم واختلفوا في غير ذلك وباططلة فالنظر 
فيه في صفته وفي مله وفي شروطه وفى أحكاءه وحن نذكر في باب باب من ه#ذء 


أللاية الانوان مشبورات مسان ليم ٠‏ 


) الناب الاول ف 2[ ( 


أما صفئه ققد تقدمت و 9 أجعو اعلبها: و لا عله فأمم أحمو اعلى انه حائز 
لآنه رص المرض وهو ساوى مه مأويرده وهو إساوى قنمة عيرها 9 ول رأ 
المال وأأربح حبولاواما أن كن راس المالمآيه لماع العر وض فانْ م [..ما معدو الشاقعى 
نضا وأحازه 5 حدفة وعمدة هالك أنه وأرضه لى مأببعت )4 السلمة وعلى لبع اأسامة 
دشسهاأ كانه فراض ومنقعة 6 أن مأرجبع 4 املمة هول كانه اع قارضه على رأس 
مال مجهول وإشبة أن يكون أيضا انما منع ار َه على قرم العروض لكان مأ تكلف 
المقارض :7 ذالاك ىق البع اسل اص رأسمال القراض وكذالك أن أعطاه اأعمرض. 
امن الذى اشئراه به ولكنه أقُرب الوحجوه الى اخواز واعل هذا ع الذى حوره 
ابن ابي لولى بل هو الظاهر هن قو هم نيم حكوا عنه أنه جوز ان ,على الرجل 


1 
وبا بدعه فاكآن فيه من ربح فبو بشمها وهذا انما هو على ان يدملا أصل المال الثمن 
الذى اشترى به الثوب وشيه انها ان حمل ر ل المسال الثمن أن ينهم القار ض في 
تصديقه رب المال بدرصه على |< - القراض منه وا<تام قول مالك في القراض 
بالنقد من الذهب والفضة فروى عنه اشهبمنع ذلك وروى ابن القامم جوازهومنمه 
ف الصو غ وبالمدع فيذلك قال الشافعى والكوفي ثنمنع القراض بال نقد ثبي, | بالمروض 
ومن أجازه شبهها بالدرام والدذائر لقلة اختلاف اسواقها واختاف أيضًا أعهابمالك 
في اله راض بالفلوس 8:مه ابن القاسم وأخازة اشرب وبه قال #د بن الس سن 5 

العلماء مالك وا( شافي 1 5 حنيفة على انه اذا كان أرحجل عل رجل دين لم دز أ 

سطه له قراضا قيل أن إقَضه اما الملة عند مالك قذافة أن يكون اعسر عاله فهو 
يرنه أن يؤخره عنه لان زبد فيه فيكون الربا المنبيعنه . وأما الملة عند الشافمى 
وأبى حتيفة فان ماف الذمة لابتحدول ويعود أمانة واختلفوا في من امس رجلا ان 
اط على رحدل رودل فيه على <بة القراض فم دز ذلك ما! ك وأصحابه 
لانه رأى انه ازداد على العامل كلفة وهو ما كانه من قيضه وه_ذ' على ا" ا دن 
اشترط منفعة زائدة فى القراض انه فاسد وأجاز ذلك الشافمىوالكوفى قالوا لانه وكله 
على القنض لاأنه حمل القيض شرطا فى المصارفة فبذا هو القول في #له ٠‏ وأما صفته 

فهى الصفة التى قدمئاها . 


) الماب الثانى قُِ مسائل الغمروط ( 


٠‏ وجلة مالابحوز منالشروطعندالمبعهىماأدى عندم الى غرر أوالى #هلة زائدة ولا 
لاف بين العلماء انه اذا اشترط أحد همالافسه من الربح شيكازائدا غير مااتعقد عليه 
القراض انذلك لابدوزلانه بصيرذاك الذىانعقد عليهالقراض#رولا وهذا هو الاصل 
عند مااك فيانلا يكو : نمع القر ا ض بيع ولاكراءولا ساف ولاءمل ولآاصرفق شدر طهاحددما 
لساحه مع نفسه فبذه حملة ماانفةوا عليه وان كان قد ا<تافوا فى (١‏ نفصيل هن دلك 
اختلافيم اذا اشترط العامل الربح كله فقال مالك يجوز وقال الشافعى لا,حوز وقال 
أبو حنيفة هو قرض لافراض فالك رأى أنه احسان من رب المال تطوع اذ كان 
يحوز له أن يأُخذ منه الحزء القليل من المسال الكثير والشافعى رأى أنه غرر لانه 
ان كان خسران فملى رب امال وبمذا يفارق القرض وان كان ربح فليس لرب 
المال فبسه ثىءه ومنها اذاشرط رب المسال الغمان على العامل فقال مالك لابحوز 
القراض وهو فاسد وبه قال الشافعمى وقال ابو حيفة ة وأصدابه القراضجائز والشسرط 
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باطل وعمدة مالك ان اشتراط الذمان زيادة غرر في القراض ففسد وأما أبو حنيفة 
فش.به بالشمرط الفاسد في الء بنع على و به أن أأبيع حاثر وااشسرط باطل اعتماداً على 
حد يدث بربرة ال قم ٠‏ واحتلفوا ف المقارض مثلم :رطرب المال عليه دصوص ال تصرف 
مثل أن حرط ع انون حدس مامن السلع أو تعيين حجنس مأ ٠‏ أله ن البيبع أو تعبين 
قوم مالا :عدارة أو لهه ال هم لب 1 ن 1 لأس سس مدر 00 قال مالاك والشافعى ل 
ا راط حدس م م نأل سطع لا إعدور ' ذاكا 0 9 .كونذلك د و أل اع لاإبختاف وقتا 
يا ن أوقات أأب: م4 وقال 3 0-7 ف زمه 31 قراط عا 4 وان تصرف في عير ه|اشترط 
عله صن ٠‏ قا لك 0 شافءى رأ ان وذا الاشتراط , دن نأب أل مده عق على المقارضص 
9 فيعظم الغرر يدلك وا ل 6 شه 4 اسه >دتب ااغرر الموحدود ف ذلك م6 و اشر ط عا مه 
أن لا إشدرى حنسا ماه من الساح أمكان على ثسر طبه ف ذاك باجاع ولا دور اله راض 
المع جل عند اهور واه 59 ..قه الا أن مفاسعذا ذنم دراه رأى أن فيذلك 
'صَميةًا على العامل دحل عا.ه مر نك عرر لانه. رعا ارت :ده سطع ف.دذعار تك 
بلوع الاحل الى ببعهأ فاحةه 2 دلاك كمرر و«هن انز الاحل س4 القَراض الاحارة 
ومن هذا البباب احتلافهم فى جواز اشتراط رب امال زكاة الربح فقال مالك في 
الموطأ لا اعحور وروأه ع.4 شوب وقال ان القاعم دلاك ص باذز ورواه ءن ك0 مالك وبقول 
مالك قال اانه شافعى وده دن م عجره انه نعود حديم4ه ة العامل ورب امل #بولة لآنه 

لايدرى : يكون المتدال قُْ جين وجوت الزكاة ؤ.ه ونشم, نا ناش راط ز6ة أصل الماله 
عليه أعنى على اأمامل فأنه لا اعدور اتفاف وحدوده أن القام أنه رع الى حور معلوم 
0 و ادا 0 ن “لو م القدر لان الز ا معلو مة النسة من المال اازق فكانه اشترط: 
وذك جائر ومن 24 7 اشءر اطه 5 رأ المل ان ذلاك 5 القدرغ عر 5 
ذلك المقارض على رب المال فى المذهب فيه قولان قبل بالفرق ببن العامل ورب 
امال فقيل حور أن «شتر طه العمامل على رب امال ولا احور أن شترطه زر اس>ه 
المال على العامل وفيي لى عكس هذا . واختلفوا فى اشتراط العامل على رب المال 
غلاما يعينه على أن يكون الام أصءب من الل فاخقا زا مالك والشاقعى وأن 
حامفة ة وقال اشرب من أصماب مالك لا. حور ولاك شن اعقاة دلك ديه بالرحجل قارضص 
الرحلءن ودهن ا لور ذلك رأى الها زرادة ازدادها العامل على رتب المال فأما ان 
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اشترط العامل غلامه فقال التورى لابسدوز ولاغلام فيما عمل اجرة الل وذلك أن 
حظ العامل يكون عنده #بولا . 
(القول في أحكام القراض) 

' والاحكام منها ماهى أحكام القراض الصحيح ومنها ماهى أحكام القر ض الفاسد 
واحكام القَراض الصحيح منها ماهى من موحبات العقد اعى اها ثابمة مو سد العقد 
ومختلف فيها هل هى تابعة أوغير تابعة ومنها |ا<كام طوارىء تطرا على المقد ما ام 
يكن موجيه من نفس العقد مدل التعدى والاخ:_لاف وغير ذلك وتحن:ذكر 
رد الاأوصاف مااشتئهر عند فقهاء الأمصار ونيدا من ذلك موح.ات العقد فنقول 
إنه أحمع العلهام على أن الازوم ليس من موحبءات عقد القراض وأن لكل وأحد 
منهما فسحه مالم يشمرع العامل في القراض . وا<تلةوا اذا شرع العامل فال ما 
هو لآزم وهو عقد يورث فان مات وكان لامقارض بنون أمناء نوا في القَراض0ءثل 
ا وانام يكونو أمثاء كن هم ان اذو | يامين . وقال الشافعى و 5 حايقة الكل 
وأحدد يم الفسخ اذا شاء ولدس هو عقّد يورث فشالكالزمه بعد الشمروع في العمل لما 
فيه هن 000 ه هن العقود الوروثة والفرقة الدانة .وت الشمروع في العمل عابعد 
الشمروع قٍِ العمل ولا لاف ينوم أ الأقارض اغا باخد حظه دن اأربح هلد أن 
ينض جع اسن لمال وانه ان خسرئمتجر ثم ربح حبرا 4سران من الريح واختلفوا 
في الرحدل إدفع الى رول مالا فراضاف يبلك بءضّه قبل أن يعمل فيهثمبعهل فيه فير 
فيراد المقارض أن!<ءلر اس امال بقية المال بعدالذى هلك هل لودّلك املا .فةال مالك 
وحهبورااماماءان صدقه ربالمال أددفع رجلمالاقراضالر حل فهلكهنه جزءة.ل أنيءمل 
فاخبره بذلك فسدقهثم قال له .كو ن الياقى ءندك فراضاعلى الغ رط امنقدم لم بعجز دى بفاصله 
وبقبض منه ابن ماله ينا القراض الاولوقال إن <.دبمن ٠‏ أعم ب مالك [بهبلزمه 
القول وبكون اللقى قراضا وهذه المسدلة عى دن أ<كام الطاوارى؛ ولكن ذحك .ناما 
هنا لتماقها بوقت وحوب القسمة وهى هن أحسكاء العقد . واذنانو 1 ه_ل لاعامهل 
نفقة من امال المقارض عا.ه أم لا علىثلاثة اقوال . فقال الشافمى في أشهر أفو اله 
لانفقة له أصلا الا أن ياذن له رب الال . وقال قوم له نفقنه وبه قال ابراهيم 


.و ؟ 


التحعى واحوس عن وهى و هاروى ءَن ع الشافعى . وقال أخرون له الد همه ؛ في السفرهن 
طعامه وتعوة ولدس له *ىء, ف الخضر ونه قال مالك 5 3 ف ة وال .ورى و#يور 


العلماء الاأن مالحا قالاذا نمال «حدمل ذلك وقال ال: ٠ورى‏ 7 شدق: :أه. 1 ولان فق راعوما 


اس 


وقال اللي ثيتغدىفى المصر ولا يتعهى وروىعن الشافعى أنإه نفقتهفي امرض وااشيود 
عنه مثل قول اهور أن لانفةة له في المرض و حجةمن لم بحزه ان ذلك زبادة منفء 

في القراض مي دز اما المنافع و<ءدة م و أعار ان عليه العمل في المصدر الاول 
ودن خا ف الخضر شيهه بالسفر وأجع علماء الأمصار على أنه لاءدوز لاعامل أن 
باخد نصيبه من الربح الا بحضرة رب امال وان ضور رب المال شرط في قسمة 


المال ود العامل حزرهميةه وأنه أله س اكفى قْ ذلك أن الفسسية بعحصور 3-78 ولاغيرها 7 


*( القول فى أحكام الطورى )* 


واختلفوا اذ أخذ المقارض حصته من غير <ضور رب المال ثم ضاع المال.أوبعضه 
مال مالك ان أذ له رب المل في ذلك فالعامل مصدق فيا ادعاه من الضياع. 
وقال الشافءى )0 حشيفة والاورى ف] أخْد العأمل برده وبعدير به 07 الخال 
ثم يقنس_مان فصلا ان كان هنالث. واختلفوا اذا هللك مال القراض بعد ان 
اشترى العامل به سلعة ما وقبل أن ينقده البائع فقال مالك البيع لاز - 
ورب المال مخير ان شاه دفع قيمة السلعة مية ثانية ثم نكو ن بينهما على ما شرطا 

هن المقارضة وان شاء آبرا عنها . وقال أبو حئيفة بل يلزم ذاكث الشسر أء رب 
الملل شببه بالوكيل الا أنه قال يكون رأس المال فى ذلك القراض الثمن ولايقتسهان 
الربح الا بمد حصوله عبنا أعنى ثمن تلك السامة الى تلفت أولا والئمن الثانى 
الذى لزمه بعد ذلك وااو اف بيع العامل من رب أمال بغض سلع الَراض 
فخرء ذلك مالك وأانة 3 <نيفة على الاطلاق وفاعاكة الكافؤعى نشمرط 
أن يكونا قد تباعا عا لا يتغاين الناس عثله ووه ما ذره هن ذلك مالك أن ؛كون 
يرخص له في السلعة من أجل ما قارضه فكان رب المال أخذ هن العامل منفمةسوى 
الر. نح الذى اشترط عليه ولا اعرف ذلافابين فقباءالامصار انهان:_كارى العامل على 
السلع الى بلد فاستغرق الكراء قيم السلع وفضل عليه فضلة انها على العامل 
لاعلى رب لمال لان.رب المال اما دفع ماله اليه ليتحر به فا كان من <سعران 
في المال فعايه وكذلك ما زاد على المال واستغرقه.وا<ةافوا في العامل يستدين مالا 
فيتجر به مع مال القراض . فقال مالك ذلك لا يجوز : وقال الشافمى وأبوحتيفة 
ذلك جائز ويكون الريح بينهما على شرطهما وحجة مالك أنه 6 لا يجوز أن 
يستدن على المقارطة كذلك لا بحوز ناخد دينا فيها , واختلقوا هل لأعامل أن 
بيع بالدين اذالم يأميه به رب المال فقال مالك لبس له ذلك فان فمل ضمن 


أسسااىى,# لس 

وبه قال الشافمى وقال أبو حنيفة له ذلك واطيع متفقون على أت المامل انما 
حسمب له أن اهعرف ف 4ك القراض ها ”صرف ا عالءا افىأكء ثرالاحوال. 

ن 57 أن التصرف بالدن خار ج عا تدرف فيه اناس ف الأغاب : م زه 
ودن ر أى أنه ما يتهمرف فيه الس احا ه وا<تاف مالاك وااشافعمى و اق حدقه 
والادث ف اأعاهل .عذاط ماله عال القر'ض دن غير أذن رب المال ؤوَال دؤلاء كلهم 
ما عدأ مال كم هو لوك وبعءن ٠.‏ وقال مألاك أس تمك و داف هؤّلا,المشاهير 
من فةبأه الامصار أنه أل دقع العامل راس فال القراض الى مقّارص ادر أنه ضاهن 
ان كان <سمران وان انر بح فدلاك على شر طه م 008 اليمذى »ل شرطه على الذى 
دقع اليه فوف.ه دهاه م اق دن المدل . وقاك المزنى عن ٠.‏ أله شافمى ( دس له الا 0 
ممله لآنه عمل على فسأد . 


) القول قى حكم القراضض الفاسد ) 

واتفقوا على أ م القراذ ض الفاسد فسححخه ورد للمال الى صاحيه مأ ا بفت 
بالعمل . وا<تافوا اذا فات بالعمل ما يكون لاعامل فيه في واحب عمله على أقوالء 
ادها ا برد جميعه الى فراضهءهله وهي روايةٌ ابن المادشون عن مالك وهو 
قوله وقول أشبب ؛ والثائى أنه برد حيعه الى احارةهثله وبه قال ال: شافع و أبو حشفة 
وعد المزيز بن أبى سمه هن 9 مالاك وعدن ع.د الوهاب أ | رواية عن 
مالك , والثااث 0 برد الى قراض هثله مالم يكن أكثر ما سماه وائما له الاقلما 
سدى أو هن قراض هثله ان كان رب الال هو «شترط الشرط على القارض أوالاكثر 
من قراضهتلهأو من الزء الذى سمى له انكان المقارضهو مغر طالشرطالذىيقتضى 
الزيادة الى هن قيلها فسد القراض وهذا القول يخرج روابة عن مالك ٠‏ والرابعأنه. 
يردانى قراض مثادفي كل منفعة|شتر طء |حد المتقارضين على صاحيهفي المال مالس ,شفرد. 
أجدهابهاعن صاحبهوالى اجارة مثله في قل منفعةاشتر طها أحدالمتقارضين خالصة مشت رطها. 
مما ليست في المال وفي 3 قراض فاسد من قبل الغرر واليل وهو قول مطرف وابن 
نافع وابن عبد الممكم وأصيغ واختارء ابن حبيب . وأما ابن القامم فاختاف قولافي. 
القراضات الفاسدة ففبعضها وهو الاكثر قال ان فيها ا المذل وفي بعضما قاله. 
فهاة راض امثل فاءؤتلف الاأاس فى تأو, ءل قو له نهم دن حل اذتلاف قوله فيياءل. 
الفرة ف الذى ذهب اليه ابن عبد الحم ومطرف وهو اختار ابن حبيب واختيار جدى. 
رحمة ايله عليه ومنهم من 1 ب قوله وقال ان مذهه مه انكل فراض فأسد ففيه أجرة 


سد ( .5 هه 


ثبل الا تلك التى نص فنا قزامن الال وه متدرعة الؤرا بالعروض والقراض. 
الخباز والقراض الى أجل والقراض امبهم واذا قال له اءمل على أنطاك فيالمال 

كا واذا اختاف الاقارضان وأنيا بما لايشيه طلفا على دعواها واذا دفع اليه المال 
53 انلايشترى به الا بالدين فاشترى بالنقد أو على أن لا.شترى الاساعة كذا وكذا 

والسامة غير موحودة فاشترى عير ما 95 به وهله المسائل يعدب أن ترد الى علة 

واحدة والافهو ا<تلاف من قول ابن القاسم وح عبد الوهاب عن ابن القاءمانه 
فصل فقال أن كان الفساد هن حدهة العقد ردالى قراض اال وأن كان من<به ة زيادة 
از دادها أ حدهاءلى الاذرر دلاخل ااثل والاش.هان يكون الآهر في هذابالمكس والفرق 
بين الاحدرةوقر افن الكل ان الاجرة تماق بذمة رب المال سواء كان في الماك د. نح أو 
( يكن وقر اض الل هو غلى سنة القراض ان كان فيه ر .خُ كق اللعافل وتتة والا 
قلا ثىء له . 

١ف‏ احتلاف الأاقارضين 6 و اذتاف الفقباء اذا اختلف ااعامل ورب المال. 
في تسر ه اادزه الذى تقارضا عاء .ه فال مالاك القول قول العاول لانه عنده مؤئمن 
وكذلاك الام عننده م دعاويه اذا ان . شءه وقال الادث يبحمل على قراض 
مثله وبه قال مالك اذا ان عالا يش.ه وقال 7 د..فة وأحابه القول قول رب ااال 
وبه قال الثورى وقال الشافمى يتحالفان ويتفاسخان ويكون له أ 52 له :ها وصنيت 
اختلاف مالك وأبى حنيفة اختلافهم في سيب ورود النصبوجوبالين على اللدعى 
عله هل ذلك لانه مدعى عليه أولانه في الاغاب أقونى شية فن قال لانه مدعىعليه 
قال القول قول رب المال ومن قال لانه أقواها ش.هة في الاغاب قال القول وو 
العامل لانه عنده موئَمن وآمأ الشافعى فقّاس الذتلافهما على اختلاف الم تاعين فيكن. 
السلعة وهذا كاف في هذا الاب . 


) بعسم لله لكان الرحيم ( 
( وصلى الله على سيدنا مد واله وصحبه وس تسليما ) 
4 اذوه في المسافاة ) اما أولا ففى جوازهاوااثانى في معرفة الفساد والصحةفيها. 


( القول في حجواز المساقا: ) فاما جوازها قعليه جهور الملاء . مالك والشافمى. 


عبن انر ماد 


والثورى 5 توم فم ود , ن امن صاعر.ا 5 <:.فه ة وأحود ودأود وف عندم > 
مستئناة بالسنةمن بيعمالم يعاق من الاجارة الموولةوقال أبوحتيفة لانو زالمساقاة أصلا 
وعمدة اورف اجاز”.احديثاننتمر الثابتأنر سول الله سلى الله عليه و سل :دقع اليد د 
دن الكل يووا رمهاغل ا اوها نموم م ولر سول الله هل اليّاعا. دوس شعاركرها 
رجه الخار ى ومسل وفي بعضرواياته أنهدصى الله عا يدوسلم يك نصاف مأنذر جه 
ا ض والثمرة ومارواه فأاك | شام مدل سعيد بن المسيب أن رسولالله صلى الله 
عليه وس قال ليود خيبريوم افتتح خيير أفرك على ما أفر؟ الله على ان التمر بيتنا 
وبحم قال وكان رسول الله صلى الله عايه وسسم ث د.عث علك الله ن رواحة قيخرص 
بيه وبيهم ثم ثم ,#ولان شن ذا م قاسم وان م فلى وكذلاك عمس سله د عن سأيمان بن 
سار ل اه اما حنيفة ومن قال بقوله فعمدتهم الف هذا الاثر للادول مع 
أنه حم مع اليهود واليرود ,تمل ان يكون أفرم على انهم عبيد ويحتمل ان يكون 
أقره هم على انهم ذمة الا انا اذا أنزلنا ام نهم ذمة كان الفا للاصول لانه بيم مالم يخلق 
وأيضافانهمن المرابئة وهو بيع التمر بالتمرم:فاضلالانالةقمةبال1رص بع بال رص واستداوا 
على غ#الفته الاصول عا روى في حديث عبد الله نرواحة انه كان يول طم 3 
ار ص أن شائم فلكم وتضمنون نصيب المسامين وان شلتم فى و احهن يرم وهذا 
حرام باجاع ورعا قالو| ان النهى الوارد عن الابرة هو ماكان من هذا الفءل بعزيبر 
بود وول ان الغنابرة هي كرا الأرض ببعض مارج منها قالوا وا يدل على :سخ 
هذا الحد.ث أو انه خاض بالبهود ماورد من حدرث رافع وغيره من الزمىء ا اه 
الارض دما يخرج منها لان المساقاة تقتضذى دواز ذلك وهو ذاص أيضا في بعص 
روانات أحاديث المساقاة وطذا الى لم يقل بهذه الزيادة مالك ولا الشافمى أعنى 
عسا جاء هن أنه صلى الله عليه و سافام على نصف ماتكر ده الارض والثمرة 
وهى زيادة .حة وقال . ها أهل الظاهر . 
( القول في صحة المساقاة 4 والنظار فق الصعدة راجع الى النظر في أر كنبارق 
وقتها وفي ثمروطها المشترطة في أر كامهاوأركانها أربعة امحل الخصوص بها والجزء الذدى 
التعقد عامه وصفة العمل الذى تنعقد عليه ٠‏ والمدة الى تحوز فبها وتامقد علبها . 
( الرذن الاول فى ل المساقاة ») وا<تلفو؛ في ل المساقاة فقالٍ داود لاتكون 
المسافاة إلا في النخل فقط وقال الشافعىفي النخل والكرم فقط . وقال مالك تحدوز 
فى كل قال ثابت كالرمان والين والزتون وما أشه ذلك من غير ضرورة وتكون 
نفى الاصول غير الثابئة كالمقاثى والبطبخ مع عجز صاحبها عنها وكذلك الزرع ولا 


تجوز في ثىء من البقول عند ايع الا اءن دينار فانه أحازها فيه اذا ثيتت: قل ان 
تستغل فعمدة من قصيره على الندّل . ها رخصة فوحب أن لا يتعدى ما لبا اإلذى 
جاءت فيه السنئة . وأما همالك فرأى نما رخصة بلقدح فيي! سيب عام قوحجب 
تعددية ذلك الى الغير وقد يقاس على الرخص عند قوم اذا فهم هنالك أسباب أعممن 
الاغناءااق علقت الوص التعن واترقوم نوا ال باتو فلن ال رمن واد قاو 
فهو ينع القياس على املة فالمساقاة على أصوله مطردة ٠‏ وأما الغافمى فاتما أحازها 
ق الكرم من قبل ان الم في | ساقاة هو بالأرص وقد حاء في حديث عتاب بن 
عه الك بالخرص في النحل والكرم وان كان ذلك في الز كاة فكانه قاس المساقاة 
فى ذلك على الزكاة والديث الذى ورد عن عاب بن انهه ند هو أن رسول الله صلى 
الله عليه وس عه وأعروواان ترس انان وتؤدق. ,ذكالة زبيا'6 تقد راد 
الندل كرا ودفع داود حديث عاب ن 0 د الآده مس سال ولانه ل عبد الرحمن 
ابن اسحق وليس بالقوى ٠وا<تافوا‏ اذا ذان مع الند 00 اء أو أو معال: تعاوفل 
يجوز زان تساق الارض مع الندل بجزء من الل أو بجزء من النذل وبحزه 
حرج دن الارض فدهب إلى جواز ذلك طانَّفَه وبه قال صاح.ا 3 <:.فةوالادث 
7 والثورى وابن ابى ايلى وحماعة وقال الشافعى وأهل الظاهر لاتدورٌ الساقاة 
الا في الثمر ققط وأما مالك فقال اذا كانت الارض تبما لاثمر وكان الثمر أ كدر ذلك 
فلا باس بدذوها فيالمساقاة اشترط جز أ خارحا منها أولميشترطه وحد ذلك الجزء بان 
بكونالثلثفادونه أعنى أنيكونمقدار كراء الارض الثاث من الثمر قادونهويجزان 
.“شترط رب الارض ان بزرع اليياض لنفسه لانها زيادة ازدادها عليه وقال الشافعى 
ذلك حائز وححة م أعاز المساقاة علءوما .عا اعنى على الارض بحزء مما يرج 
*نها حددث ان عر المتقدم وححة منلم يحز ذلك ماروى من النهى عن كراءالآرض ‏ 
كا يخرج ها فق ادك رافع ن خديج وقد تقدم ذلك وقال أم_ دابن حال 
أحافيك رافع مضطر به الالفاظ وحديث ابن عمر أصح وأما تحديد مالك ذلك 
#الثاث فضعيف وهو استحسان م.تى على غير الاصول لآن الاصولنة:غى انه لايفر ق 
مين الجائز من غير الجائز بالقايل والكثير من الجنس الواحد .ومنها اختلافهم فى 
المسافاة فى البقل فأجازها مالك والشافمى وأصحابه وعمد بن الحسن وقال الليث 
لاتجوز المساقاة في البقل وائما أجازها المهور لان العامل وان كان ليس عليه فيها 
ستى فبيقى عليه أعمال أخر مدل الابار وغير ذلك وأما الليث فيرى ان الستى بالماء 
حمو الفمل الذى تامقد عليه المساقاة ولمكانه وردت الرخصة فيبا. 


ع , اسم 


مقر الر كن الثابى ته 
وأما الر كن الذىهو العمل فانالعلهماءبا جل أجموعلى أن الذى ,يجي على العاملهو الستى 
والا بار . واختلفوا فيالحذاذ على من هو وفي سد الأظار وتنقية العين والسانية . 
امأ ماللك فقال في الموطا السنةفي المساقاة التى تحوز لرب الخائط ان يشترطة سد 
الحظار و م ااعين وشرب اشمراب وإبار الاؤل و فطع الحريد وحد الثمر هذا 
وأشباهه هو على العامل وهذا اكلام حتمل أن يفهم منه دخول هذه قى المساقاة 
بالغسمرط و يكحن أن يفم مله دخو طافيهابنفس العقد .وقال الغافعمى لدس عليه سد الظار 
لانه ليس من نس مابؤثر فى زيادة الامرةمئلالاباروالسى . وقال #د بنالس ليس 
عله تنقية السوانى والانهار . وأما الجذاذ فقال مالك والشافمى هو على العامل الا 
أن مالكا قال ان اشترطه العامل على رب المال جأز . وقال الشافعى لابحدوز شرطه 
وتنفسخ المساقاة ان وقع وقال أبوحمد بن الس نالجذاذ بينبما نصفين وقال الحصلون 
من أصحاب مالك ان العمل في الخائط على وجهين عمل ليس لهتاثير في اصلاح الثمر 
وعمل له تاثير في اصلاحها والذى له نا ثير فى اصلاحها منه مايتايد وق بعدالامرومنه 
مالا بت بعد الثمر فاما الذى ليس له تاثير في اص_لاح الثمر فلا بد حل فى المساقاة 
لابنفس العقد ولا بالقمرط الا الثشىء اليسير مه . وأما ماله نا ثير فى اصلاحالتمرويقى. 
بعد الثمر فيدخل عنده بالشرط فى المساقاة لابنفس العقد مثل انشاءحفر بثر أو انشاء 
لفيرة قاد أو اتغناء غرس أى اتعاء برك يك فته الكدر نوأ ماله نا تارقن اسلاج 
الثمر ولا يتابد فهو لازم بنفس العقد وذلك هثل الخفر والستى وزبر الكرم وتقليم 
الشجر والتذكير والجذاذ وما أشبه ذلك وأحعواعلى ان ماكان في الخائط من الدواب 
والعميد أنه لس من عق العامل واختلفوا في شرط العامل ذلك على المساقى . فقال 
مالك يجوز ذلك فيما كان منها في الحائط قبل المساقاة . وأما ان اشترط فيها مالم 
يكن في الحائط فلا جوز . وقال الشافمى لاباس بذلك وان لم يكن في الحائط 
وبه قال ابن نافع من أحابمالك . وقال ممد بن الحسن لايجوز أن يشترطه العامل 
على رب امال ولو اشترطه رب المالعلى العاملجاز ذلك ووحه كراهيتّه ذلك مايلحق 
فى ذلك.ون الحرل .تي رن الالووة أجازء:راى أن ذلك اثافة وسس ولترود 
الحكم بين هذين الاصاين ١-:حسن‏ مالك ذلك فى اارقيق الذى يكون في الحائط في 
وقت اأساقاة و٠٠مه‏ في غير ع لان اشتراط الافعة في ذلك أظهر واما فرق محمد بن 
امسن لان اشتراطهما على الماهلهو ون اس ماو<ب عليه هن المساقاة وهوالعمل 


عداوة الاسم 
بيده وائفق القائلون بالمسافاة على انه ان كانت النفّة كلها على رب الخائط ولس على 
العامل الآ ان ي يعمل ببداه ان ذالكلا ,دوز لامها احجارة بمام يحاق فهده يصفات 


هذا الر كن والقمروط الحائزة فيه من غير الجائزة . 


سيو 
الر كن الثالث ]> 
وأحدموا على أن المسافاة تحور كل ما اتفقا عليه دن أ<زاء الدُهر فاحداز مالك أن 
تكون الثمر كابا لاعامل6 فءلف القراض وقد فقيل أن ذلك منحة لا مساقاة وقيل 
لا بحوز, واتفقوا على أنه لا بحوز فبها اشتراط منفمة زائدة مثل أن يشترط أحدها 
على صاح.ه زيادة دراجم أو دنانير ولا شثا دن الاشاء الجارحة عَنُ المسافاة الاالغىء 
الدسير عند مالك مثل سد الخحظار واصلاح الظفيرة وي #تمع الماء ولا ,دوز عندمالك 
ان ساق على حاتّطين أحدها على حجزه وال خر على جره ا واحتج لفءله عليه 
السلام قْ حبر وذلك أنه ساق على <وائط ء#دلفةه بوره واحد وقه ذؤللاف ٠‏ و 0 
العلماءعلى أن القسمة بين العامل والساقف الثمر لا تنكون الابالكيل وكذلكف الشركة 
وآنها لا تحوز بالحرص وأجاز قوم فسمتها بالأرص واختلف في ذلك أصحاب مالك 
اليو ةل ندر ز باطلاق اذااختلفت حاجة الشريكين وحجة الور أن ذلك يدخله 
فسمةها بالخخر ص تشييهها بالعر ية وبأ اخر ص ف الزكاة وقيهظمف واقفوى ما اعتمدواعليه 
ق ذاك ماحداء هن احرص قِ مساقات عر ءنْ م سال سعيساك رف الممسيب وعطاء 


ان اسار . 
8 الركن الرابع )3 


وها اشتراط الوقت فى المساقاة فهو صنفان وقت هو مشترط في جواز المساقاة 
.ووقت هو شرط فى كدة المقد وهو اللحدد لمدتما.فاما الوقت المشترط في جوازعقدها 
فائهم اتفقوا على أا تجوز فيل بدوالصلاح واختلفوا في جواز ذلك بعد بدوالصلاح 
ذهب الجبور من القائلين بالمساقاة على أنه لايجوز بعد الملاح ٠‏ وقال سحنون من 
أعداب مالك لابأس بذلك واختلفقول الشافمى فيذلك فرة قاللايجوز وميةقال 
.بحوز وقد قبل عنه مها لاندوز اذا خاق الثمز وتمدة ابور أن مساقاة مابدا 
صلاحه هن الثمر لدس فيه عمل ولاضرورة داعية الى المساقاة اذ كان «حوز سعه فى 


5م 


ذاك لوقت قالوا وما هى اجارة ان وقعت وححة من أحازها أنه اذا جازت فب لأن 


بعحاق 3 


مر فهى بعد بدو الصلاح اجوز ومن هنا لم تحز عندمم مسافاة اليقول لانه. 
2 بمعهأ أءنى 3 الذهور بوم الوفت الذىهو شرط فى مدة المساقاة فان طبور 

على أنه عحوز أن يكون مهولا أعنى مدةٌ غير موؤٌقه وأجاز طائفة أن راسد 
عير مؤؤنه هنهم أهل الظاهر وعمدة الور 0 ف دلك من | لغرر قمأسا على 
الاحارة وحمدة أهل الظاهر ماو فع في مس سل 1" من قوله صلى الله عله دوم أفرم 
اأقر؟ الله وثره مالك المساقاة فيما طال من اسنين وانقضاء السئين فيها هوبالحذلا 
بالاهلة . وام هل الافظ شرظ فى هذا المقد فا<تلهوا في ذلك فدهي ابن القاسم الى 
أن ون شسرط صننيا 0 لا دالا بانهل المسافاة 2 أدس تتعقد يلفط الاحارة ويه 
قال الشافعى وقال غير ثم تتعقد بافط الأحارة وهو قياس قول سحنون 


-3[ القول في احكام الصحة هس 


وامساقاة عند .كن المقود اللازمة باللفظ لا بالعمل بعخلاف القراض عند الذى 
انعقد بالعمل لابالاذظ وهو 1 مور ثولورية المساق أن باتو امن عل انل 
00 ادناه وعاء ادن أذ ى الورثة من تراثته.وقال الشافمى اذا ل يكن له تركةس الى 
الورثة رب المال أجرةم صمل وفسهالمقدو ان تله تركه لزمته المساقاة.وقال الشافمى 
تنفسخ العاقاة عدوا هيل «وقالءالك اذاعدزوة قد حل بيع الثم ربكن .له أن يساق 
غيره ووجى عل هأن ستاجره دن يعمل وان يكن لثىء اسنوٌ جر من حظهم الثمر واذاكان 
العامل لصا أ وظالا م لنفسخ العقد بذلك عندمالك وح عن الشافعى أنه قال بازمه 
أن يشم غيره لاعمل . و ل الشافمىاذا هرب العامل قبل تمام الملل استأجر القاضى 
عليه من عمل تله واعدوز عند مالك أن امشتراط كل وأحد منهما على صاحهالزكاة 
بخلاف القراض وتصاممما عنده نصابالرحل الواحد يلاف 1 له في الشمركاء واذا 
احتاف رب امال والعامل في مقدار ما وفعت عليه المساقاة من الثمر , فقال مالك 
القول قول العامل مع عيزه اذا أنَى عا بشيه . وقال الشافمى يتحالفان ويتفاسئان 
ودكون لاعامل الاجرة شييه اليع وأوجب مالك اين في حق العامل لانه مركن 
وهدن أصله أن لكين جب على أفوى المتداعيين شبهة وفروع هذا الباب يه لكن 5 
أشتهر الألاف فبها بين الفقهاء هي هذه البى ذكرناها . 


ا اس 
حنئئل احكام المساقاة الفاسدة م 


واتفةوا على أن المساقاة اذا وقعت على غير الوجه الذى جوزها الشسرع أنها 
تنفسخ مالم نفت بالعمل واختلفوا اذا فاتت بالعمس ماذا يجب فيها فقيل إنها ترد الى 
احارة الال في كل نوعء نت أنواع الفساد وهو قياس قول الشاقعى وقياس احدى 
الروايتين عن مالك وق.ل اانه الى مساقاة المثل باطلاق وهو قول ان الماحجشون 
وروائثه عن مالك . و أما ان ادم ؤقَال في بعضها ترد الى مسافاة هلها وفي بعضّها 
الي احارة المثل واختاف التاويل عنه فى ذلث فقيل في مدهيه انها ترد الى احارة 
الثل الافيى أربع مسائل فائها تره الى دساقاة مثلها ؛ أحسدها السافاة في حائط 
فيه مر قد |أطعم . والثائية اذا اشترط المسقى على رب لان عمل ممه ء وااذالئة 
ال أقاة مع ال الى فته واحدة . والراءعة اذا س_اقاه 9 حائط سنة على التاث 
وسئة على الصف وقيل إن الآملن ءال ناك انا قاء ذا لق القيناف من 
قل ما دابا من الادارة الفاسدة 53 دن بع الثمر من ق.ل 9 دوصلاحه وذنك 
ما يشترطه |<دها على صاحيه هن زيأدة رد فيها الى احرة المثل مثل أن إساقيه 
على أن يزيد أحدما صاحبه دنانير أو درام وذلك أن هذه الزيادة ان كانت منرب 
الحائط كانت اجارة فاسدة وان كانت من العامل كانت بيع الثمر قبل أن يلق . 
وها فساده منقيل الغرر مل المساقاةءعلى حوائط مختلفة فيرد الى مساقاة المثلوهذ! 
كله استحسان جار على غير قاس وفي السكلة قول رابع وهو أنه برد الى مساقاة مثله 
امام كن أك: 1 ان الذى شرط عليه ان كان الشمرط للمساق 5 أفل ان كان. 
الشرطاهساقق وهذا اف سىس غرضنا. 





(وصلى الله على سيد ناحمد وا له وصحبهوسل تسليا) 


6 كتاب الشركة 7 


دن هده لابو أن م انفقو 1 علمه و م ايو الملاف 4.3 بوم غلى وأ قصدناه ق 





300-00-3 

هذا الك.تاب والشر كد باللة عند فقباء الامصار على أربءة أنواع . شر كه العنان. 
وشر كه الابدان . وشر كة المفاوضة . وششركه الوجوه واحدة منها متفق عليها 
وهي شر كه المنان وان كان يعضهم لى يعرف هذا الافظ وان كانوا ا<تلفوا في 
نعض شروطها على ما سياتى بعد والثلاثة متناف فيها و تاف في بعض شروطها 
عند من أتفق مهم علمها 


( القول في شركة العنان ) 
وأركان هذه الشركد ثلاثة الاول محلبا من الاموال . والثانى في معرفة قدر الر.حح 


دن قدر المال المشترك فيه 5 والنااأث 2 معر وه قدر العمل كن اشر بكرن من قدرالات . 


اأر كن الآول) 


فاما حل الشر كد فنه ما اتفقوا عليدومنه ما اختافوا فبه فاتفق المسلءون على أنالشركة 
تجوز في الصنف الواحد من الءين أعنى الدنائير والدرامم وان كانت فى الخقيقة بيما 
الاتقع فيه مناجزة ومن شرط الببع في الذهب وفي الدرام المذاجزة لكن الاججاع 
خصص هذا المءى فى الشركة وكذلك انفةوا فيمأ أ عل على الشر يكين بالعرضين يكونان 
يصفة واحدة . واختاذوا في الشركة بالمرضين. الأتلفين وبالعيون الّتلفة مثل الشر ك3 
بالدناثير من أحدهما واندراهم من الا خر وبالطعام الربوى اذا كات صنفا واحدا 
.فهبنا ثلاث مسائل ٠‏ 

) المسثلة الاولى ) فاما اذا اشر كافيصنفينمنالعروض أو فيعر وض ودرا أودنائير 
ظ فأحازذاك ابن القامم وهو مذهب مالك وقد قبل نه أنه كر ذلك وسس الكراهية 
اجتماع الشركة فيها والبيع و ذلك أن يكون العرضان #تافين كان كل واحد منهما باع 
جزاً من عرضه بحزهء من العرض الا خْر ومالك يعبر في المروض اذا وقعت فيها 
الع مركة القيم والشاقعى شوب لل لاتنعقد اشير كلا على أثمان المروض وحى 3 حامد 
أن ظطاهر مذهب الشاؤء ى اشير الى أن التشمركة مل القراض لاندوز الا بالدرام 
والدنانير . قال والقياس أن الأشاعة فها تقوم مقام الخلط. 

(١‏ المسكلة الثائية ) وأما ان كان الصتفان مما لايحوز فيها النساء مدل القسركة 
بالدنانير من عند أحدها والدرامم من عند الآ نخر أو بالطعامين التلفين فاختاف في 
ذلك قول مالك فاجازه مرة ومنعه مرة وذلك لما يدذل الشركة بالدراتم من عند 
أحدهما والدنائير من عند الأ خر من الععركة والصرف وعدم التتاجز ونا يدل 


ل ل 
الطمامين التلفين من الثسر كه وعدم التناجز وبالمنع قال ابن القامم ومن لم يمترهذه 
العال اجازها . 
) المسئلة الثالئة 4 وأما الشمر 5 بالطمام من صذف وعد عدا رخأ ان القاسم 
قياسا على اجاعهم على <وازها في الصاف الواحود من الدهب أوالفضة 5 مالك 
ئ أحد قوليه وهو المشهور بعدم المناحجزة الذى يدل فيه اد رأى أن الاسصل هو 
أن لا يقاسى على موضع الرخصة بالا جاع وقد قل ان وجه ذراه. بة مالك لذلك أن 
الشركة تفتقر الى الاس_:واه فى القيمة والبيع يفتقر الى الاستواء في الكيل فافتةرت 
الشركة بالطعامين من صاف واحدالى اسدواء فيالقيمةو الكل وذلك لايكاد.وحدفكره 
عالك ذلك فهذا هو اختلافهم في جنس #ل الشسركة . وا<تافوا هل من شرط مال 
الشركة ان يلتتلط أولا يذتاط فقال مالك ان من ششرط مالى العمركة ان يذتلطا اما 
سا واما حك مل أن يكوذا في صندوق واحد وأيدهمامطلقة عليهما » وقال الشافعى 
لاتصم العبر كة حتى يخلطا ماليهما خلطا لايتميز بهمال احدها من مال الاآخر 
وقال أبو حنيفة تصحالشسركة وان كان مال كل واحد منهما بيده فابو حنيفة | كنفى في 
انمقاد الشركة بالقول ومالك اشترط الى ذلك اشتراك التصرف في الال والشافعى 
اشترط الى هذن الاختلاط والفقة ان بالاختلاط يكون ل الشسريكين افضلوأتءلان 
النصح توح د منئه لعريكم 6 يووجد انفسه فيذا هو القول في ه ذا الر ذن 
ون شروطه . 

١‏ فاما الركن الثانى © وهو وجه اقتسامهما الربح فامُم إنفقوا على أنه اذا كان 
الربح تابما لرؤس الاموال أعنى ان كان أصل هالى الدمركة متساووين كان الربح بينهما 
بنصفين واذتلقوا هل يدوز ان يختاف رؤس اموافما ويستويان فى الربحفقالمالك 
والشافمى ذلك لابجوز وقال أهل العراق بدوز ذلك وعمدة من منع ذلك تشديه 
الربح بالخسران فك انه لو اشترط أحدها جزأ من الخسران لم يجز كذلك اذا اشترط 
جز من الربح خارحا عن اله وربما شعوا الربح عنفعة العقار الذى بين الغمركين 
أعنى أن المنفعة بينهما تكون على نسبة أل الععر كة . وعمدة أهل العراق تشىيه الشركة 
بالقراض وذلك أنه لماحدازقي القرا أن يكون لاعامل م نالربيج ماصطلداعليه واتعامئل 
ليس يحمل مقابله الالا فقط كان فى الشركة !درى ان يحءل لاممل جزء من المال 
اذكانت الشسركة مالامن كل واحد منهما وعملا فيكون ذلك الحزه من الربح مقابلا 
للفضل عمله ععم ل صاحيه فان الناس يفاوتون في العمل كا يتفاوتون في غير ذلك . 

)2 وأما الرئن الثالث ) الذى هو العمل فائه تابع 66 قانا عند مالك لامال قلا . 

(9؛١-سيم‏ ؟ 0( 


١18‏ 7 نت 
عدر بأفسهوهو عند أ ح.فة يدير مع المال و أن أن دن العلماء من لابحيز الشمركة 
الا أن يكون مالاهامتساوبين التفانا المالعمل فانهم يرون أن العمل فى الغالبمستوفاذا 
لم يكن الماك بينهما على التساوى كان هنالك غبن على أحدها في العمل وهذا قال اان. 
اأنذر أجع ااعلماء على جواز الشمركة الى يرج فيها كل واحد من الشمريكين مالا 
مكل مال صاحيه هن 
لابتم.ز علىأن بدعا ويشتريا مارأيا من أنواعالتحارةو على انماكانمن فضل فهوبينهما 
بنصفين وما كان هن خسارة فبو كذلاك وذلك اذا باع كل واحد منهمابحضرة صاخيه 


نوعه أ ى درام أو ذنات. 0 ام ثم عخلطانهما 007 فى صيرا والا وعدا 


واشتراطه هذا الغمرط يبدل علىأن فيه خلافا . والمشهور عنداطبورانه ليبس منشرط 
الشمر كاه ان ليع كر واحد ونهما بحضرة صاحيه . 
(القولقى شركة المفاوضة ) 

واختلفوأ ف شر 3 المفاوضة فاثفق مالك و 3 احديقة بالة على <وازها 
وات كان ال<تلفوا في بعضشر وطها وقال الشافمىلايحوز . ومعى شير كة المفاوضة 
ان يفوض كل واحد من الذمريكين الى صاحيه التصرف فى ماله مع غيبته و<حضوره 
وذلك واقع عندهم فى جيع أنواع المتملكات وعمدة الشافمى ان اسم القيركة انما 
ينطاق على اختلاط الاآموال فان الارباح فروع ولا حدوزان تكون الفروع مشتركة 
الا باشتراك اصوطا وك اذ اشترط قل واحل منهما ربحا لصاحيه فيهلك نفسه 
فذلك من الغرر وثما لايحوزوه ذه صفة شركة المفاوضة وأما مالك فؤ.رىان 
ف وأحدد منههما قد باع غزا دن مأله بعدزء دن وال و ثم وكل كل وأدد 
منهما صاحيه على النظر في اا<زءالذى بتى فى بده والشافمى برى أن الشير ذثة لسيته 
هي بيعا ووكالة وأما أبوحنيفة فبو ههنا على أصله في انه لابراعى في شركة المنان الا 
الثقد فقط و أما ماؤتلس فيه مالاك و 5 حنيفه من شروط هذه القيركه فاتث ابا. 
حنيفة برى ان من شرط المفاوضة التساوى في رؤس الاموال وقال مالك ادس هن 
شرطها ذلك تشيها بشسركةٌ المنانوقال أَبؤْ حنيفة لايكون لاحدها ثىء الا ان يدخل. 
في الشركة وعمدتهم أن اسم المفاوضة يقتضى هذين الامس بن أعنى تساوى المالينه 
وتعميم ملكبما . 


( القول في شركة الابدان م 


وشركة الابدان باطلة عندا أبى حنيفة والمالكية جائزة ومن منها الشافمى وعمدة 


0 
الشافعية أن الشمركه اع أعختص +الاموال لابالاءمال لان ذلك لابن مط فهو #ورعدم 
اذ كان عل كل واحد هنهها مهولا عند صاحبه وعمدة المالكية اشتّراك الغائين في 
الغنيمة د اع اند | ذلك بالغقهدل وها روى نر ان ان مسعود شار هيدا لوم 
5 ر فأصاب سعد فر سان و يصب أبن مسسءود ا و شكر النى صلى الله عليه و سم 
عليهما و ا فإن المضارية اعا تنعقد على العمل طاز أن لتعقد عليه الشمر 4 ولاشافعى 
ان المفاوضة خارحة عن الاصول فلا يقاس عاءها وكذلك إشءة ان يكون 6 الغن.مة 
خارحا عن الشمركة وهن شرطها عند مالك اتفاق الصنءتين وال-كان وقال 3 حايفة 
تجوز مع اذتلاف الصاعتين فيشتركعنده الدباع والقصارولايشتر كانعندمالكوعمدة 
مالك زيادة الغرر الذى يكون عند إختلاف الصنعئين تاوف لام و الى 
حذيفة جواز الفمركه على العمل : 


(القول فيشركة الوجوهالصحيحة) 
شه الوكموه عند قدا اننا فهى باعالة وقال ١‏ وتم لسن بعالو وله 
الفمركة هى الأهركة على الذهم ه من غير صنمة ولامال وعمدة مالك والشافعى ان الشمركه 
اعم تتعاق على المال أو على العهلى وكلاها معدومانفى هذه المسكلة مع مافى ذلكم نالغرر 
لان 0 واحد وما عارض صاححديه الحدت ع ر محدود تصناعة ولاعمل مخصوص وأ بو 
حنيفة يعتمدانه ل هن الاعمال از أن تتمقد عليه الشركة . 


(القول في أ حكاء لسر ذةالصحيحة) 


وهى من العقود الحائزة لام نالمقود اللازمة أى لاحد الثمريكين ان ينفصل من 
القبركة عق شاه ونش علق فو دوووث وثثة كل و كدوتنا مون هال ارك إذا ثقارنا 
في العياك ولم ,رحا عن نفقة هثليما ويعدوز لاحسد الشمريكين ان ضع وان يقارض, 
وان «ودع اذا دعت الى ذلك ضمرورة ولابجوز له ان مهب شيئًا من مال الشمركه ولا 
ان ع انه الآ تمدقا برض انانقار ل نواه تون الس لل ننم اواتمدى فيو 
ضاهن مثل أن إلدفع مالا دن | تعدارة فللا إشهد ووذكره قابس فأنه إضمئ لانهقصمر 
أذ ' امشمهيك وله أن 0 اذى المى.ب فى الشمراء واقرار لخن د ااشر يكين في مال أن 
لهم عليه لإبدوز وتحوز اقالته وتواءته ولا .من حل الشر يكين ماذهب من ماله 
التحدارة باتفاق ولا يوز لاثمريك المفاوض ان نقارض غيره الا باذن شر بدك ويتنزلك 
كل واحد مئبما منزلة صاحيه فيماله وفيهاعليه في هالالتجارة وفروعهذا لباب ثثيرة ٠‏ 


حت 
9 بسم الل الرمن الرحم # ظ 
( وصلىالله على سيدنا مد وعلي اله وصحبه و 





والنظر في الشفعة أو لا في قسمين » القسم الأو ل في تصحيح هذا ال وف 
اركانه ه القسم الثانى فى أحكامه . ظ 


؛« القسم الاول »م 


فأمأ ودوب 8 بالشفعة فالمسادون ون عل.ه ا ورد ق ذاك دن الاحاددث 


الثابته وأرك'ما « ار الشافع و والمشفوع عليه 3 وا اشفوع فيه 0 وصفة إلا ؤد بالشفعة 


« الركن الاول » 
وهو الشافمع ذهىسمالك والشافعى وأهل المديية الى ان لاشفعةالالاغسر يك مالميقاءم وقال 
أهل الع راق الشفعةميتة فاولى الناس بانشفعة العمريك الذىم قاسم نم الشر بك المقاسم اذا 
بقيت في العارق أو في الصحن شركة ُهالحار الملاصق وقال المديئة لاشفعة لاحار 
ولا لاشمريك المقاسم وعمده أهل المدز: 4 ع سال مالاك عن ن شاب ا ؛ى سلمة بن 
عمد الرمن و سمه مأك إن المسيب أن رسول الله َل الله عل 4 و دم ى بالشفمة فها 
رب سم دال الغ مركاء ؤادأ وقعت الحدود اه وم ول شفعة وحود رت حابر 5 عوك 
الله صلى عليه و 6 فى بالشفمة ؤفما ا يقسم فاذا وقءعت الحدود فلا شفعة ذرحه 
مم وال ترهمدى وأبو داود وان د 2 ن حدييدل بقول حول دب عدر عَن عن الزهرى عن 
أ ى سلهةبن عيدك الرحمنء ن مالك أصح ماروى في الشفعة وكان ادو" ن مدال بقول ص سل 
مألك أحب الى اد كان ا اما رواه عن أ ان شهاب تواوة وقد حمل قوم 2 ذا 
الاختلاف على ابن شهاب قْ إسناده وهنا له وقدروى ءَن , مالك ق عبر الموطأعن 
ظ ابن شهاب عن 5 هربرة ووحه استّدلاطمه “*ن ٠‏ هدأ الآثر ماذار فيه .4 دن أنه اداوقغت 
الحدود فلاشفمة وذلك انه اذا كانت الشفعةغ. بر واح. به لاشمربك المقاء ّم فهى أحرى أن 
لاتكون واحءة لاحار وأيضًا فان العيريك المقامم هو جار اذا قامم وعهدة أهل العراق 
حول دب ابن رافع ءن لدو ى صلى الله عليه بدا قال: ار يه بصقبه وهوحديث 


1 

مثاق عليه ورج الترهذدى 5 داأود عيه عل.ه الام أنه قال : حار الدار 0 
ددار لحار وصدحه الترهذدى وهن طراق المعنىهم ايضًا أنه لما كنت الشفعة انها المقصود 
المالكية ان الاصول تشتهى أن لاحر جمللك أحدد هوئ ده الا برضاه وان هناشترى 
شما فلا #خرج دنْ ده الأبرضاه -ى يدل الدل على التعخصطرص وقفلى تعارضت 
متقدم لاحل العمراق دن التابعين ولاهدل المدينة دن الصحادة ٠‏ 


( الرئن الثانى . 

64> ود وهو العقار ءن الدور والموانيت والسانين “واامانى مايتعاق بالعقار م هوثابت 
لاقل ولابحدول وذلك لمر وال التعدل وأداء الا صل ىبا على صضافة أدب فها 
الشقعغةعنه وهو أنيكون الاصل الذىهو الارض مشاء ب.نه وبان شر اكه غير مقسوم؛ 

و|| عاأث م تعاق د كلثمار وثم 51 عيه ذللاف ولئذاك و أ الارض لازرع وذدابة 
1 كات وا<دا مفعنه في الشفعة قْ التمام واارحا وأما ما عدى هذا ءنْ العروض وال وان 
ولا شوعءه 4 ف.هأ عده وكذلاك لا عه ع.ده قِ الطريق ولا ف عرصة4 ة الدار وادئامف 
عنه في أكرية الدوروقي المساقاة وفي الدن هلل يكون الذى عليه الدبن أدق بهوكذاك 
0 الذى عا.ه الكتابة ويه قال #ر 51 على العزير وروى أن رسول لله > لى اللدعايهو-لم 
قضى بالشذمة في | لدين وبه قال اشبب من اصحاب مالك وقال ابن القاسم لاشفعة في 
الدين ول حلفا في احاءما فى الكتابة رمه 7 و فقباء الامصار أن لاشفعة الا في 
العقار فقط وى عن قوم ان الشفعة في كل ثى ماعدى امكل واأوزون و ادل 
أبو حم قة ه الشمفة في أأ.مر والفعدل وأجازها قّ ا واأعارق ووافق الشافءومالكا 
ف العرصة وف الطربق وفي البثر وخالفاه يها فى اثمار وه دة الطبور فى قصمر 
الشفعة على العقار ماورد في اط ديث الثابت ون قوله عله السلام : الشنعة فيما لم 
يقسم واد وقءعت الحدود وصرفت ااعارق ولا فيه فكان» قال اأشفعة وما ككن فيه 
الؤسمة مادام : السام وهذأ اسةد لال بدا لل الأهاابي وقد أجعءا. 44 فيهدا الموضع فقهاه 
الأمهار - اختلافيم 5 صحدة الاستدلال ب4 ةا عله 4ن أجازها و 0 ىه فا 


د غ8١1؟‏ ا هس 
خرححده الترمدى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عا.ه وس قال الريك شيع 
والشفعة في كل شىء ولان معنى ضرر الشمركه واؤوار موجود في كل شىء وان كان 
ف العقار أظهر و لالحظ هذا مالك أجرى ما بنع المقار #رىالعقار.فاستدل أبوحنفة 
على ممع الشؤمة 32 لبر عا روى * ٠‏ لاشفعة 3 دن 00 قو ه_دا ل على آبار 


(الر 0 


وأما المشفوع عليهفانهم اتفقوا على أنه من انتقل اليه الملاك بشسراه من شريك غير مقاسم 
أومن جارء: مك من برى الشفمة لادار. وا له وأ هه انل اليهالملك بغبرشر أء فالمشيورعن 
عن مالك ان الشفءة انما تجب اذا كان انتقال املك بءوض كااببع والصلح والمهروارش 
أو بفير عوضص كاطية لغير الذواب والصدقة ماعدا الممعراث وأنه لأشوءة عيك ابيع فه 
باتفاق, وأما الحنيفة فالشفعه عند فالبيع فقط وعمدة اللنيفة ظاهر الاحاديث وذلاك 
أن مقرو قتضى "١‏ ا ا في المبدءعات بذاك نص 9 فأ لانق بعض,ا ولا 0ك حدى (سمة :أذن 
شر اك , وأما 0 فرأت أن 9 مأ دل موصي مو في **ى الببع ووحره الرواية 
الثانية 9 | اعدرت الضمرر وقط وأما اط.ة لاكواب ولا شفع 9 با عيك أبى 0 ف ولا 
الشافعى أما انو حشيفة فلان الشؤءة عنده قُْ الى بجع وقطل وأما الث ..افمى فلان هة 
١‏ “واب عيده باطلةوأما مالك ولا زؤللاف عمكفه وعءه 5 أكوابه ف 0 الشوءة 0 ج.ة 
واتفق العلمأه على أن لب بع الدى بالخدار أنه اذا آن ا نار ف.ه لداع ان الث _فمءة لا 
حب حى عدت ب البيع واختلفوا اذا كآن 5 مار المءدث: :رىئ ؤوَال | ثدأفعى والكوة. وك 
الشقمة واح. 4 4 عليه لان البائع لول درم لقص عن . ماك وأبانه مد4 وه#. .ل أن الشفءة 
غير واجة عليه لانه غير امن وبه قال جماعة من داب مالك واذتلف في الشفءة 
قُ المساقاة وي تمديل ايفن بأرض وءن ٠‏ مالك في ذاك ولاك روادات الحواز 0 
ء الثالث أن تحكون المنافلة بان الأشراك 5 الاحانب فل ررها قْ اشر 
7 قْ الاحانب ٠.‏ 


( الركن الرابمفي الاخذبالشفعة /) 


والنظر في هذا الركن بماذا يأخذالشفيع وك يأخذومتى يأ خذفاماماذا يأذذ فانهم اتفقوا 
على أنه اد قْ الببع بألشمىء ن ان كان حالا واحّافوا اذا كان البيع الى أحل ول 


6األاسه 

اناعد الشديع يالاىء وان ذلك الال أو يأحِدذ لمييع بالكن ٠‏ سوالا 1 هو مير فقال 
.مالك 57 ذلك الاحل اذا كان ملا أو 11 ى بضامن م وقال الشافعى ع 
حمر فان ععدل تعحلت الشفعة والا ال الى وقت الاحل وهى تعدو قول الكوف.ين 
وقال الثلورى لاأخذها الا بالنقد لانها قد دخات قف ضان الاول قال ومئا دن بقول 

تبقى في بد الذى باعبا فاذا بان .الاجل أخذها الشفيع والذدن رأوا الشفعة في سائر 

العاو ضات ما ليس يديع فالمعلوم عنيم انه يأخذ الشفعة بقيمة الشقص ان كان العوض 

مما ل س اتقدرم ملل انيكون معما ىق خلم وأما أنيكون . ٠معلى‏ في ثىء لتقدر و يكن ْ 
دثاثير ولا درام ولا باطلة مكاللا ولا موزنا فأنه اده بقمة ة ذلك الغىء الذى دقع 
لمر و4 مه وان كن ذلك اله ه ىه محدودالقدر بالشمرع أخذ ذلك الشقص بذلك القدر 

مال أن 30 الشقص ف موطحة وحيت ع1 4 أو منقلة وأنه باخدذه بيه “الو أو 

المنقلة . وأما 5 ياخذ فان الشفيع لايخو أن يكون واحداً أو أ كثر والمشفوع عليهأيضاً 
لاخلوا ان كون واحداً أوأ خم فاماأنكان ده وعدا أوانشفوع عليه واخداً ولا 
-ؤللاف ف ان الواجب على الشفيع أن 0 ود ل الكل أو يدع 'وأمااذا واإمروع عله 
واحدا والشفعاء ا 0 من وأحد اهم اؤثلفوا دن ذاك في موضعين ٠‏ أحدهما ف كيقية 

جم وأدد وبعصوم لام عصية . 

( فأما المسئلة الاولى ) 
وهي كيفية توزيع المشفوع فيه فان مالكا والشافمى وججهور أهل المدينة 

.قولون أن 0 قمه ا يد 0 قدر 00 شن كن نصرية *ن 
الربع وقال لكوفيون و2 على عدد الرؤض على السواآه ا ف ذلك 
الريك ذو الأظ الا كبر وذو الحظ الاصغر وعمدة المدنيين أن الشفعة حق يسستفاد 
.وجوبه باملك المتقدم فوجب أن يتوز 3 على مقدار الاصل أسله الاحسكرية 
فى التأجرات المشتركة والربح في شركة الاموال وأيضا فان الشفمة إاهي لازالة 
الضعرر والضرر داخل على كل واحد منهم على غير استواه لآنه إعا بدخل على 9 

.واحد مدوم تسب خصيه فوجب ان يكون استحقاقهم إدؤعه على مك النسية وعمدة 
'الحنفية ان وجوب الشفمة اايلزم بنفس الملك فيستوى في ذلك أهل القندة الختافة 


911 مه 


لاستواث.م فى ١‏ نفس الملك ورا كبوا ذيك بالشركاء في العيد يعتق يعضيم نصيءه أنه 
قوم على المعقين على السوية أعى حرط من معءثق ظ 

(١‏ واما المسكلة الثانية © فان الفقهاء ا <ْتلهوا فى دذول الأشراك الذين م عصية 
في الشفعة مع الاشراك الذن شركمّىم من قبل السهم , فقال مالك أهل السهم -الواحد 
أحق بالشفمة اذا باع أحدهم من الاشراك معهم في امال من قبل التعصيب وانه 
لايد ل ذو والعصية في ا السهامالاقدرة ة وبدخل ذواسهام علىذوى التعصيب 
مثل ان عوت ميت فيترك عقارا ثرثه عنه بئان وابناعم ثم تبيع النت الواحدة حظها 
فان الست الثائية عند مالك هي الى تشفع ق ذلك الحظ الذى باعته اختها فقط دون 
اببى العم وان باع أحد ابنى العم نصيبه شفع فيه الينات وان العم الثانى وهذا القول ‏ 
قال امن القامم وقال أهل الكوفة لابدخل ذو السهام على العصباث ولا العصبات 
على ذوى الاسهام 5 شافع أهل السهم الواحد فيما بينهم خاصة وبه قال 5 

وقال اأشافءى ق ابن قولله يدل دوو السهام على المص.ات والعصبات على 
ذوى السهام وهوالذى اختاره المزنى وبه قال المغيرة من اب مالك وعمدة مذهب 
الشافه ى #وم قضائه صلى الله عل. 0 باأشفمة بين ارك و فصل ذوى سوم 
من عصية ومن <خسص ذوى السهام من العص.أت فلانهرأى أن الفمركة #تلفة الاس.اب 
عنى بين ذوىالسهام وبين العصبات فشبه الشركات امْتلفة الاساب بالشركات التلفة 
من قبل اها الذى هو المال بالقسمة بالاموال وهن ادخل ذوى السهام على العصية 
ول يدل ااعصية على ذوى السهام فهو استحسان على غير قياس ووه الاصتحسان 
أنه رأى ان ذوى السهام أقمد من العصبة . وأما اذا كن المشفوع عليهما اثنين 
فا كثر فاراد الشفبع ان يشفع على أحدهمادون الثانى فقال ابن القاسم إما أن 
ار الكل أو بدع وقال 5 دد.فة 5 وأعساة والشافعى له أن شفع على امعاادية 
وبه قال 5 . فاما اذا باع رحدولان شقصا هن ر<ل فاراد الشف بع أن شفع على 
أحدها دون الثانىفان أبا-: يفة مئع ؤلك وجوزه الشافمى . واما اذا كان الشافمون 
اكترين انف اعى الاش راك فاراد بعضوم ان ,شفع وس له الباق اف ببوع فاطهور 
على ان الاشترى ان يقول لاشريك إها ان تشفع في اث ع أو: تترك وانه ليس له ان. 
شفع بحسب حظله الا ان يوافةه اشر ى على ذلك وانه 0 له ان. يعض الشفعة. 
على المشترىان لم برض بتبعيضهاوفال أصمغ من اصحداب مالك أن كانثر كبمضبمالاخذ. 
بالشفعة ر فقَالامشتر ىا نلاشفييع الآ 0 حدص:هفقط ولا خلاف في مذ هبمالك انه 
اذا كان بعض الشفماء غائيا وبعضهم حاضراً فأرادا خاضرانيأخذ حصته ققطانه يس له 
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ذلك الا ان ا الكل أو بدع فاذا قدم اأغائئب فان شاء أذ وان شاء ترك والفقوا 
على ان هن شرط الاخذ بالشفعة ان نكون الشركة «:قدمة على ابييع واختلفوا هل 
هن شرطها ان تكون موجودة فى حال الببع وان تكون ثابئة قبل الببع . فاما المسكلة 
الاولى وهى اذا لميكن شر .كا في حال البيع وذاك بتصوربان يكون ,تراخى عنالا <ذ 
بالشفعة بسب ترك الاساب الى لايقطم له ,لاد بالشفعة حت يديع اط الذى كان 
له شريكا فروى شرت اقول مالك اختاف فوذ!كقرة قال لهالاذذد بالشفعة ومرة فال 
أدسله ذلاك وا<تار أثه ب أنه لاشفعة لهوهوقي.اس قول الشافعى والكوفينلان المقصود 
بالشفعة انما هو ازالة الضرر من جبة الشركة وهذا ليس بشمريك وقال ابن القاسم له 

الشفمة اذا كان قيامه في اثره لانه يرى ان الأق الذى و<ب له ا رافع بسعة ححظة . 
وآذا المسكلة ااثانية فصورتها ان ستحق انسان شقصا في أرمن قه بيع منها قبل 
وقت الاستحقاق شاص ما هل له ان اد باأشفعة 1 لا قال فو له 3 لانه 
وحبت له الشفمة بتقدمشر كته ق.ل الببع ولافرق في ذلك كانت يده عليه أو الكن 
وقال قوم لا تحب له الشفمة لانه اعا ثبت له مال الشركة بوم الاستحقاق قالوا الا 
ترى انه لا يا<ذ ااغلة من المشترى فاما مالك فقال ان طال اازمان فلا شفعة وان لم 
بطل ففيه الشفعة وهو |-:<سان . و 31 «ى د وهو آه الشفعة فان الذى لوالشفعة 
حاون اضر ١د‏ فاب . فاما الغائب فاجع الملماء على ان الغائب على شفمته مالميعلم 
بع شريكه وا<ةلفوا اذا ع 006 فقالقوم تسقطشفءته وقال قوم لا سقط وهو 

مذهب مالك والأحفله ماروى عن ١‏ لنى صلى الله عليه وس من ححدبت حابر أندقال: 
اادار ادق بة.ه أو قال تشفعته ينتظر ما اذا ون غاد. واه قان الغائب فقالائشضر 
معوق عن ٠‏ الاخد١بالشفعة‏ فوب عدره وععدة الفريق الثانى ان سكوتدمع العم قرنة 
ندل على رضاهباسقاطها . وأماالطحاضمر فانالفةهاءاختافوافيروقت وجو بالشفعةله فقال 
ظ 2 وابو ح.فة هي واحبة له علىاافور بشرط الم وامكان العالمب فان ع و أمكن 
لالب و ١‏ طلس بطلت شفءتّه الآان ابا حزيفة فال ان اشهد بالاخد 1 تعال وانتراخى 
1 مالك فلس.تعند هعلى الفور بلوقت وجو امتهم واخافب تولك هد ا وول 
هودود ألا أرة قال هوغير محدود وانها لا تنقطع أبدا الا أن يحدث المبتاع بناء أو 
تدرا كثيراءءر فته وهو حاضرعءالم ساكت ومرة حددهذا الوقت فروىعنه السنة وهو 
الاشبر وقيل أكثر هن سنة وقدةيل عنه ان المْسة الاعوام لاتنقطع في االشفعة واحتئج 
الشافمى با روى أنه عليه الصلاة والسلام : قال الشفعة كحل العقال وقد روى عن 
الشافمىان أمدها ثلاثة أيام وأما من سقط الشفءة بالسكوت واعته على أنالسكوت 


-184 ل 

بطل حق امرىء مل مالم يظهر هن قرائن أحواله مايدل على اسقاطه وكان هذا 
أشبه باه ول الشافمى لان عنده أنه ليس ,يجب ان ينسب الى سا كت قول قائل وان 
اقترنت به أحوال ندل على رضاء ولكنه فيما أحسب اعتمد الاثر فهذا هو القول في 

) القسم الثانى )ه 

(القول فيأحكام الشفمة) وهذء الاحكام كثيرة ولكن نذكر منها مااشتورفيه الحلاف 
بين فقباء الامصار فن ذلك ا<تلافهم في ميراث <ق الشفعة فذهب الكوفيون الىانه 
لا يورث 5 انه لا يباع وذهب مالك والشافمى وأهل الحجاز الى انها موروثة قياسا 
على موك ود خم سب اللاف قْ هده المسائل ف عله 'أرد بالعيدب ومنبا 
هى على المشترى وقال ئن أبى ليلىهى على البائع وعمدة مالك أن الشفعة اما وحدث 
لاشريك بعك حصول ملك المشترى وصعحنه وجب ان تكون عليه المهدمٌ وعمده 
الفريق الاخر أن الشفعة أبما وجيت للشريك بنفس البيع فطروها على البيع فسخ له 
وعةد أها وأحءواعلى ان الاق 4 ة لاتطل اشفعة هن ذأى أوابيع دوهن رأى أنبا فسخ 
أعنى الافالة واختلف أصحاب مالك على من عبدة الشفيع فى الاقالة فقال ابن القاسم 
على المدترى وقال أشبب هو مخير ومتهااختلافيم اذا أحدث المشترى بناء أو غرسا 
أو ما المثدم4 نه قي اأشقص قل قا م الشفيع م ثم قام الشفيع إطلاب 4 فال نالك لا 
شه 4 آلا ان يععلى اشرق قعمةما لعى وما عرس وقال الشافعى وأبوحشيفةهو موك 
ولاشفيعان يعطيه قيمة بنائهمةاوعا أو يأخذه بنقضهتدوالسب ب فىاختلافهم ترده صرف 
الذى بطر 1 عله الاحدقاء ق وقد بنى في الارض وغرس ذلك أنه وسفلك بيثهما شْ 
علب عليه سية الاستحقاق ا يكن له ان باخد القنمة وهن علب عليه شية التعدى قال 
له ان ياخذه بنقضه أويعطيه قيمته منقوضاومنها اختّلافهم اذا الف المشرى والشفيع 
في مبلغ النمن فقال المشترى اشتريت الشقص بكذا وقال الشفيع بل اشتريته باقل ولم 
دكن لواحد منهما بينة فقال حمهور المقباء القول قول ااشترى لان الشفيع مدع 
والمشفوع عليه عدي عليه وخالف في ذلك بعض التابءين فقالوا القول قول الشفيع 
لان المشثرى قد أقر له بوجوب اأشفعة وادعى عليه مقدارا دن الثمن / يعرف له 44 
وأما أحماب مالك فاء<تلفوا في هذه المسثلة فقال ابن القاسم القول_قول المعترى اذا 


ؤااس 

أتى بما بشبه بالعين فان أنى بالا يشبه فالقولقولالشفيع وقال أشهب اذا أتى با بنشبه 
غالقول قول المشترى بلا كين وفيما لايشيه بأليمن وحكى عن مالك انه قال اذا كان 
امشترى ذا سلطان يعل بالعادة انه يزيد فى الثمن قل قول المشترى بغير ين وقيل 
إذا :١‏ ى المشترى عالا .شيه رد لو الى القدمة وكذلاك فيما أحرنين اذا ان كل وأحد 
مئهما عالا بشيه واحتلفوا اذا أ: ى كل واحد منهما ببيئة ونساوت في المدالة فقال ان 
القا.م سقطان معا ويرجع الى الاصل م ن أن الول قولالمشترى مع كينه وقال أش هب 
البينة بيئة اشترى لانهأ زادت عاما : 





بصعم ا الرحمن الر حيم 
(وصلى 7 علي سمل نأ غود وأ له وصحيةه وس تسلءيا) 
كاب القسمة » 


والاصل في هذا الكتاب قولهتعالى 9 واذا حضر القسمة أواوا القربى6 وقوله « مما 
لهو لترنهنا مفروضاء وقول رسول الله سلى عللهاومم ؛ أما دارقسمت في 
الجاهلة فوى على ' م الجاهلية واعا 3 أدركها 0 : 0 هى على 
شي القسمة ق أبواب . الاب نا الأول قِ أُواء 0 |! نان في 3 تعمين عل دوع ا 
أنواعها أعنى ماشل الققسمة ومالا قله وصفة ة القسسمة فمها وشروطها اعى ف.ما يقدل 
القسمة . اثلث في معرفة أحكامها . 


2 الناب الاو ل )2 
٠‏ والنظر فى القسمة بنقسم أولا الى قسمين . قستمة رقاب الاموال. والثائى منافع الرقاب 
) القسم الاول كن هدأ الياب 


فاما قسمة الرفاب التى لانكال ولانوزن فتقسم باجملة الى ثلانة أفسام. قسمةفرعة 
ولاتعديل وأماما يكال أو يوزن فب لكيل والوزن . 


نا2 51 سس 


َ) القسم الثابى) 
وأما الرقاب فامهأ نكسم الى ثلانة أقسنام مالا قل ولابدول وي الرباع 
والاصول . وها شقل وحول وهدان فسمان اما غير مكل ولا موزون وهى الْ.وان 
والمروض . اما مكيل 00 فىهذا الاب بالاية فصولالاول ق الرباع. والثانى 
قّ العمروض . والماأث ق المكل والاوزون ٠.‏ 


7) الفصل الاول‎ ١ 


فاما الرباع والآأصول فيجوز ان أنقسم بالتراضى وبالسهمة اذاعدات بالقيمةائفق 
أهل العسلم على ذلك اتفاقا عملا وان كانوا اختنفوا فى محل ذلك وشروطه والقسمة لا 
تخلو ان تكون فى محل واحد وفي محال كثيرة فاذا كانت في محل واحد فلا خلافى 
دوازها اذا انقسمت الى أحجز اه متّساوية بالصفة وم تنقصٍ منفعة الاجزاء بالانقسام 
ويحير الششركاء على ذلك . واما اذا:انةسمت الى مالا منفعة فيه فاختاف في ذلك مالك 
وأصحابه فقال مالك انها تقسم بينهم اذا دعى أ سدم لذلك ولو لم ير لواحد منهم الا 
مالا منفءة فيه مثل قدر القدم وبه قال ابن 5نانة هن ٠‏ أحابه فقط وهو قول أبى حنيقة 
والشافعى وعمدتهم في ذلك قوله ذال وما قل منه ا كثر أصمدامفروضا» 3 رن 
الما م لايبقسم الا ان يصير لكل واحد في حظه ماباتفع به من غير مضضرة دا<لة عليه 
فى الاننفاع من قبل القسمة وانكان لابراعى في ذلك نقصان الثمن وقال ابن الماجشون 
يقسم اذا صار لكل واحد منهم مايذتفع به وان كان من غير جنس المنفعة التى كانت 
قَّ 0 الك أو كانت أقل وقال معارف من أصحابه ان لم يصر في فيط كل واحد ما 
بلمتفع يهلم يقسم وان صار فى حح غل بعضهم مايتتفع به وقي حظ بعضهم مالا ينتفع به 
سم وحبروا على ذاك سواه دعا اتى ذلك صاحب النصيب القليل أو الكثير وقل 
يحبر إن دعا صاح التصيب القائل ولابحير ان دعا صا<ب النصيب الكثير وقيل 
بعكس هذا وهو ضميفوا<: انوا ن هذا الاب ؤيما اذا قسم انتقلت منفءته الى منفعة 
أخرى مثل الخنام فقال مالك يقسم 0 طني ذلك أحد الشسريكين وبه قال أشبب وقال 
ابن القاسم لا بقسم وهو قو الشافمى فعمدة من منع القسمة قوله صلى الله عليه و ل : 
لاضرر د رأى القسمةقوله تعالى « نما قلمنه أوكثر نصييامفروضاء ومن 
اللددة ان لم ير القسمة حديث حابر عن ع أيه : لاتعضية على أهل الميراث الا ماحمل 
القسم والتعضة التفرقه يقول ل لاقسمة نم وَأما اذا كانت ١‏ رباع أكت رمن واحد فائها 


١ 
لا تخلو أيضا ان تكون من نوع واد أو مختلفة الانواع فاذا كانت متفقة الانواع‎ 
فان فقباء الامصار في ذلك لفون فقال مالك اذا كانت متفقة الانواع قسمت تبالتقويم‎ 
والتعديل والسهمة » وقال ابو<تيفة والشافمىبل يقسمكل عقار على حدته فعمدة مالك‎ 
انه اقل للضرر الداخل على الششركاء هن القسمة وعمدة الفرريق الثانى ان كل عقار قائم‎ 
بنفسه لانه تتعاق به الشفعة واختاف اكاب مالك اذا ا<تلفت الانواع ااتفقة فيالنفاق‎ 
واوا اذا كانت الرباع عتَلفة مثل ان يكون‎ ٠ وان تباعدت مواضعها على ثلاثة أقوال‎ 
منها دورومئباحوائط ومنها أرض فلا خلاف انه لابجمع في القسمة بالسبمة ومن شرط‎ 
قسمة الخوائط اللمثمرة ان لا تقسم مع الثمرة اذا بدا صلا<با باتفاق في المذهب لانه‎ 
كو نْ بيع الطمام ا على رؤس الثم روذلك مزايئة . و أما فسمدما قل بدوالص لاح‎ 
ففيه اختلاف بين | داب مالك اما ابنالقاسمفلا بحدز ذلك .ل الابار بحدالمن الاحوال‎ 
وسّْل لذلك لانديؤدىالى بع طعام بطءام متفاضلا ولذلك زعمائه لم يحز مالك شراء‎ 
ا ر الذى م يطلب بالطعام لانسيئة ولا نقداً وأما ان كان بعد الابارفانهلا يجو زعتدءالا‎ 
اله ن الثمرفي نصييه فهودا ذل في القُسمة‎ ٠ + دشمر ط أذيفة أحيها على ألا . خذران ماوقع‎ 
ومالم يدل في نصييه فبو فيه على اللشر كه والء_لة و ذلك عنده انه يحعدوز اشتراط*‎ 
المشترى القر بعك الاد, نار ولا يحوز قل الآ بار فكان أحدما اشترى حودظ صاحيه هن‎ 
50 جيع الهرات الى وفعت له في القسمة بحظه من م الهُرات الى وقمت‎ 
الغر وصفة القسم بالقرعة ان 7 الفريضة وتحقق وتضرب ان كان في -هامها كسر‎ 
بعدل على أقل‎ ٠ إلى ان نصح السهام ثم قو م كل مو ضع منها وكل نوع من غراساها ثم‎ 
السهام بالقيمة فريما عدل جزء من موضع ثلانة أجز اء من موضسع آخر على ة قم‎ 
الارضين ومواضعها فاذا قسمت على هذه الصسفات وعدات حكتنيت فى بطائق امماء‎ 
الاشراك وأمماء الحهات قر ن خدج اسمه فى جية أخذ مها وقيل بر بالاسماء فى‎ 
الحبات شْ خْرج أسمه فى <هه ة أخذ مها فان كارل أ ثثر من ذلك السهم ضوعف‎ 
له حى إثم حظه فهده هي حال قرعه السهم فى الرقاب والسهمة اعا حجعلها الفقهاه فى‎ 
- القسمة نا انقوس الماقاسمين وهي ”0 فى الشرع فى مواضع منها قوله‎ 
) (فسام فكان من المدحضين) وقوله (ودادات لدرهم اذ بلقون أفلامم 9 رم كفل مس ب‎ 
دمن ذلك الأثر الثابت الذى حاء فيه أن رجلا اعتق - ةعرد عند موته فاسبمر سول‎ 
ألله دلى الله عليه به وسلم خم فاءعتق ثاث ذلك الرفيق . وأما القسمة بالتراضى سواء‎ 
١ كانت بعد تعديل وتقويم أو بغثرئقويم وتعديل فتجوز فى الرقاب المتفقة واتفالام‎ 
: + دري ابرع وآنا مسرو نيا ميتم الببوع‎ 


ب اله 


ذلك واختلفوا إذا تشاح الشر دكانفى العين الواحدة منهماولم يد راضيابالانتفاع ماعلى 
الشياع وأرادأحدهانن بيع صاحبه معة فال مالك وا ابه «عدير على داك فا نأراد أحدما 
أن د بالق.مة الى اععلى ىما 55 وقال أهل الظاهر لا بعر لان الاأصول 
تَفنهحى أن لا درج هلماك أحدد دن ده الا بدأل دن كناب أوسية أو اماع وححة 
مالك أن فى ثرك الاجبار ضررا وهذا من باب القياس المرسل وقد قلا في غير ما 
موصع أنه دس بقول به أحدد دن فقهاءالامصار الا مالك ولكئه 6اضرورى ى:ءص 1 
على التراضى واتلفوا في قسمتهابالتمديل والسهمة فاحازها مالك وأصدابه في الصف 
الواحيد 9 كن ع ذلك 3 - المزيز نأبى شارة وان اي وا< تتأف أصر امالك 

+ في 3 ز اله: -5 الو أحويل الدى تحور فيه السهمة دن 5 لا :دور واعد هبر ه 5 عا 

١‏ لا حور ز هيم دعص ه قٍْ بعص . 00 ابن لهام م فاضطارب 0 ا الق.م اباأسهمة 
ف.مأ :حور 9 مضه ل عض مل القس.مة 52 4 ن الس قم 6 ف القؤسمة 3 ف.ما 
ممع قه ادلم وقد ول أن مده.ة 3 الّسمة قْ ذاك 50 وان مسا دله إأئ طن 
من قبلها أن القسمة عنده أشد من ا!-ل تقبل التأويل على أصله الثانى وذهب ابن 
حبيب الى أنه يجمع في الق_مة ما تقارب من الصنفين مثل الخز وارير والقان 
وَالكَيتانَ واحاز أشبب 0 صافين ف القسمة باأسهمة 0 التراذى وذلك وف 
لان الغرر لا حور بالتراكى 


( الفصلالثالثك) 
فاما المال والموزون فلا تحوز فيه القرعة بائفاق الا ما حي الاذمى والمكيل أرفا 
لاخاو ان يكون صارة واحدة 31 صير نان فزائداً وان كن صنفا واحعودا ؤللا عداو 
أن تكون قسمته على الاعتدال بالكيل أو الوزن اذا دعا الى ذلك أحد الشريكين 
ولا خلاف قُْ حواز سمه على التراضى على التفصيل ال بان كان ذاك دن اأردوى 
أو دن غير الربوى أعنى الذى لا حور فيه التفاضك دور ذلك 7 لل علوم 
والمحهول ولا حوز قسميّه وزافا بغير كَل ولا ورن ٠‏ وأما ان كآنت_قسمته :دربأ 
فقيل لا يجوزفالكيل ويحوز في اللوزون وبدخل في ذلك من الخلاف ما يبدل في 


ظ لي اال 

جواز بيعه تحريا وأما ان لم يكن ذلك من صبرة واحدة وكانا صنفين فان كان ذلك 
ما لا .يجوز فيه التفاضل فلا تدوز قسمتها على جبة انع إلا بالكيل المعلومفيه) يكال 
وبالوزن بالصنحة المعروفة فيمايوزنلانهاذاكان يمكيال رول( بد رك صل فيهمن الصف 
الواحد اذا كاناةتلفين من الكيل المعلو م وهذا كله على مذهب مالكلان أ صلمذهبه أنه 
حر مالتفاضل في الصنفين اذاتقاربت منافعءبما مثل القمحو الشمير . واماان كان يحوز 
فيه التفاضل 06 قسمته على الاعتدال والتفاضل الءين المعروف بالمكيال اللعروف 
أو الضتضذة الكروفة أعن عل عرية |1 نع وان كانا صنؤين وهذا الجواز كله في المذهب 
عل يعقوة لانو و اها فو اخون 24 فلا تنقسم كل صبرةالا على حدة واذا قس.مت 
قل صبرة على حدة جازت قسمترا بالمكيال ااعلوم واللجهول فهذا كله هو حك القسمة 

الى تتكون فيالرقاب . 

(القول في القسم الثالى وهو قسمة المنافع) 

فأما قسمة المنافع فانها لا تجوز بالسومة على مذهب ان القأسم ولا .يبر عليها 
7 أناها ولا تكون القرعة على قسمة ااذاة فع وذهب أبو <:. مم ة وأكدا. به الى أنه ادر 
على قسمة ؛ المنافع وقسمة المنافع هي عند اجفيع 1 ابابأ ة وذلك إما بالآاز مات و[إمأ 
بالاعان أما قسمه المنافع بالازمان فهو ان شتفع كل واحد منهما:بالءن مدة مساوية 
لدة انتفاع صاحيه . وأما قسم الأعيان بآن يقسما ار قاب على أن :تفع كل واحد 
مهما با حصل له مدة محخدودة والرقاب باقية على أصل الشيركه وفي المذهب في 
قسمة المناقفع بالزمان ا<تلاقى في تحديد المدة الى تتحوز فيها القسمة لبعض المنافع 
دون بءض للاغتلال أو الانتفاع مثل استعخدام العيد وركوب الدابة وزراعة الآارض 
ولاك ا ينا فيا ينقل رفول أو لاتقل ولا حول فاما فيا شل وقول فلا كور 
عند مالك وأصحابه في المدة الكثررة ويجوز في المدة السيرة وذلك فى الاغتلال 
والانتفا ع وأما فيما لا بنقل ولا يحول فيجوز في المدة اليء.دة والاجل البعيد 
وذاك فى الاغ تلال والانتفاع . واختلفوا فى المدة اليسيرة فيما يقل ومحول فى 
الاغتلال فقيل اليوم الواحد ونحوه وقيل لا .دوز ذلك فى الداية والعيد و أما 
الاستخدام فقيل يجوز فى مثل إلقسة الايام وقبل فى الشهر وأ كثر من الشهر 
قليلا وأما التهابو فى الاعيان بان إستعمل هذا دارا مدة من الزمان وهذا دارا نلك 
المدة بعينها فقيل يجوز فى سكنى الدار وزراعة الارضين ولا يحدوز ذلك فى الغلة 
والكراء الا فى الزمان السير وقبل يدوزعلى قياض الهايو بالازمان وكذاكالقول فى 
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القول و وأنواع القسمةة و الرقاب وفى لمثافم وفى ال ييا والفسدة و وبق 
من هذا الكتاب القول فى الاحكام 7 
-5 القول في الا حكام م 

والتدعة من العو د اللازمة لابحوز لامتقاسمين نقَضْها ولا الرحجو 3 فيها آلا 
الطوارئ»؛ غلم | والقاوارىء ثلؤنة عين. أو.وسيوه عيب أو استذفاق. :فأما الفين 
فلابونجب الفسخ إلا ف قسمة اأقرعة لفان ف المدذهب إلا على قراس من برى 
ثرا في البيبع فيلزم على ملمه.ه أن بور فى القسمة . وأما الرد بالعيب فانه لااو 
على هلمهب ان الامج أن جد العيب فى حل تصبيه أوفى أله فان وحدء فى حل 
نصسه قائه لا رساو أن يكون التصبب الذى حصل اتسريكه قد فات أولم يفت فانكان 
قد فات رد الواجد لاعيب نصي.ه على الشمركه واخحد هن شرك أعف ق.مة تصدية 
بوه فبكهوإن كان بفت انفسخت القسمة وعادت الشسركة إلى أصلها وإن كان 
لعب في أقل ذلك رد ذلك الاقل على أصل الثمركةٌ فقط سواء فات نصيب صاحبه 
أو بفت ورجع على شريعه بنصدف قيمة ة تلاك الزيادة ولا يرجع في شىء ثما في يديه 
وإن كان قائم! بالء.س وقال 56 والذى يف.ت الردقد تقدم في كتاب ال مبوع وقال 
عد العز رز بن ب الماحجشون وحوداله بكي ده الى بالقرعة ة ولا.يفسخ الى بالق ايم 
لآنال. بال رافىهي بع و اما الى القرعة فهى ا حق واذافس<ت بالءبن وجب 
أنتفسخ الرد بالء يب وحم الاستحقاق عند انالقا- سم حك وحوو دالء. يب إن كأ نالمس: حق 
كثيراً وحظ الريك م يفت رحجع معه شريكا فيما في يديه وإن كان قد فات رجع 
عليه يمف قيمة ماقي يديه إن كان إسسيرا رجع عليه بنصف قيمة ذلك الثىه . 
وقال حمد إذا امدق ماق .د أحدما بطلت القسمة في قسمة القرعة لانه قد تين 
أن القسمة ل نقع على عدل ك.ةول ان الاجقون في العيب وأما اذا طرأ على المال 
حق فيه مثل طوارىءه الدن على التركة بعد القسمة أو ا رو الوصية انطرة وارث 
'فان اضفات مالك اعلدو | قُِ ذلك فأما ان ط رأ الدن قل قٍْ المثهور فى الدهب. 
وهو قول ان القاسم أن الققبية 7 نَقَضُ الا أن شق الورئة على أن بعطوا الدن م من 2 
عندهم 006 كانت حظوط,م ناقية أيدييم أو نكن هاحت اد من السماء أوم 
تبلك وقد قبل أيضًا إن القسمة اما تاتقض بيد من بقى قُْ بده حظه ولى تملك . 
بأمر هن السماء وأما من هلك حظه بأمى من السماء فلا يرجع عليه بهىء من الدبن 


1 
ولايرجع هو على الورئة عا ىَّ بأيدهم لمك أداء الدن وق.ل بل تنص القسحة ولآأبد 
للق الله تعالى لقوله تعالى . ( من بعد وصية ,بوصى با أودين ) وقيل بل تنتقض إلا 
ق حق دهن أعملى منة مأشوبه دن الدن وهكذا 5و3 قُْ طرو الملوحى له على الورية 
وأما طرو الوارث على التشمركة لحك القسمة وق.ل أن وت سوط َ وأحد منهم ولا 
منتقص الؤسمة وعد دن :9 واحك حظه ان كان ذلك مكيلا أو موزونا وان 6ن 
حيوانا أو عروضا دقعت القسمة وهل اصن ف وأحد يم مائاف قْ بك 6 عير 
عيب منه فقيل يضمن وقيل لايضمن . 
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سم الله الرحمن ازحيم © 


( وصلىي لله على سيد نا هل وآله وص حية وسلم تسليما ) 
( كتاب الرهون ) 


والاصل فىهدا الكتابقوله تعالى 5 دو تحدوا كتافرهان مقدوط؛» والنظرقي 
هذا الكتاب في الاركان وفي الشسروط وفى : الاحكام والاركان هي النظر فى الراهن 


واأرهون والمرتمن والغىء الذدى قنه الرهن وصفة عقد الرهن 5 


الركن الأول م 


فأما الراهن فلا خلافٍ أن من صفته أن يكون غير يحور عليهمن أهل السداد 
والوصى يرهن لمن إلى النظر عايه اذا كان ذلك سدادا ودعت اليه الضرورة عند ماللك 
وقال الشافمى برهن مصاءدة ظذاهر ه ويرهن اكاب والمأذو نعندمالكقال سح:ون 
فان ارتمن فى مال أسلفه لم يجزوبه قال الشافمى . واتفق مالك والدافعىعلى أن 
المفلس لايجوز رهته وقال أبو حنيفة يجوز وا<تلف قول مالك فى إلذى أحاط 
الدين بماله هل يدوز رهنه أعنى هل ازم أم لايارّم فالمشبور عله أنه يحوز أعى 
بل أن يفلس والخلاف آيل الى هل المفلس تحجور عليه أم لا وكل من صح أن 
ييكون راهنا صح أن يكرن ميثهنا . 00 
ظ (م 1 دج") 
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) الر كن الثانى ) 
وهوألرهن وقالت أأيث شافعية يصح بثلاثة شر وط؛الاول أن يكون عيًا فانه لابدوزان رهن 
الدينءاثثانى أنلاعتنع ثباتيدالراهن المرتهنعليهكالصحف ومالك يحجبزر هن اجون 
ولا 0 فه به المرئهن والقلافه :فى على الء مع و الثااث أن أكون العين قابلةلاء تي 
الاحل وحوز عند مالك انيرتهن «الأحل بعه فى وقت الارتمان ةالزرع والكر بد 
صللاحهولا باع عنده و ى أداءالدين الا إذابداصلا<ه وان حل أجل الدينوعن الشافعى 
فولان في رن الثمر الذى لم يبيد صلاحه وباع عنده عند حلول الدين على شر 
القطع قال أبو حامد والاصح جوازه ويجوز عند مالك رهن مالم يمين 0 
والدرامم اذا ط. بع عليها ولس هن شرط الرهون | يكون مامكا لار اهن ٠‏ لاعند مالك 
ولاعند 7 بل قد يدوزعندها ان يكو ن مستعارا . واتفقوا على أن من شر طهان 
بكو ن افراره في ,د المرامون هن قبل الراهن . وا<تلفوا اذا كان قيض المرتهن له 
غصب ثم أقره الغضوب منه فى يده رهنا فقال مالك ص ان ينقل الشىء الفصوب 
من ذمان اأغصب الى ذمان الرهن ؤ.عدمل المغصو ب منه الشىء المغصوب رهنا ف 51 
الغاصب قبل قرضه منه وقال الشافعى لابجو زبل 4وىعلى ضمان الغصب الا ان يقيضه 
واختلفوا في ره نالمشاع قفة ابوكدنة و اناد ه مالك والشافمى # والس.ب فيال لاف 
فل 5 ن حيازة المشاع أ لمكن 


* 5 || 5 0 


وهو الشى المرهون فيه وأصل مذهب مالك في هذا أنه يجوز ان يؤخذ الرهن 
فى يع الاثمان الوافمة في جرع الب.وعاتالا الصرف وان المالفي الس 1 تماق بالنمة 
وذلك لآن ااهمرف هن شمرطه الْتَمَايِض فلا «حوز فيه عقدة الره ان وكدذلاك رأسمال 
اسم وان كان عنده دون الصرف في هذا المءنى وقال قوم من أهل لماه 0 
أذذ اأرهن إلا ف الس خاصة أعى ف الس فيه وهؤلاء ذهيوا الى ذلك لكون آبة 
الرهن واردة فى الددن لي امات وهو ابرعم فكاهم جعلوا هذاشر طا م رو 
2ه الرهن لانهقال في أول الاءة وياأ. بها الدن أ نوا اذا تدايلتم بدين الى أجل مسوى 
فالدوه » ثم قال « واق 


مالك يوز أذذ اأرهن في الل وفي القرضوفي الغصب وفي قيم المتلفات وفى أروش. 
ارات ف الاموال وي 0 راح العمد الدى لاقود ف كالمأمومة والحائفة ٠‏ وأما قل 


3 م على سفر و ”دوأ :1 مأ نا فرهان 3 .وضة 0 فعلى مذهب 


ل ا 6# لاست 

العمد والحراح اتى يقاد هنها فيتخرج في جواز أخذ الرهنفي الدية فيها اذا عفاالولل 
فولان و اعندها أن ذلك يجوز وذاك على القول بأن الولى مخير في العمد بين الدية. 
والقود . . والقول ااثائى أن ذاكلا,جوزوذاك أرضامنى على أن ليس رلاولى الا القود فط 
ذا أى الخانى م اعطاء الدية ويحوز ز فيةتل املأ ادال هن كن بدعينمن العافلةوذلك 
بعد الولو يحو زف العارية التىتضءن ولابحوز فيمالاإضمن وبحوزا<ذهفيالاحارات 
ويحوز فى اع لبعد العمل ولاإحوز قبله ويدوزالرهن فى امور ولابحوز فى الخدود 
ولافى القصاص ولافي الكتابة وباطألة فيمالاتصح فيه لكفالة وقااتالشافعيةاارهون فيهله 
شرائط ثلاث . أحدها ان يكون دينا فانه لابرهن فى عين , والثانى أن يكون واحما 
وأنه لأرهن قليلى الوحوب ٠5ل‏ أن إسترهنه ا استقرضه داعدوز ذلاك عند مالاك , 
فاالثلث أن لايكون لزوهه متوقما ان يحب وان لاحب كالرهن فى الكتابة وهذأ 


المدهب قراب هن مذهب للف 


وآ دمروط ارهن فالمروط المنطوق بها فى الشرع ار ري رط 
فساد . قاما شروط اه د<ة امأطورق مها فى |١‏ رهن أءعى : فى أونه رهنا فشرطان » 
دعا وى عارده دو إن وغ فل إنية ان هو انو وهو القشر الثاني 
حتاف في اشتراطه فاما القرض فاتفقوا باللة على أنه شمرط في الرهن لقوله تعالى 
دوفرهان مقيوضة , واؤثلةوا هل هو شرط كام أو رط كه وفائدة الفرق أن هن 
وال شر ط وده قال مالمفقع امرض لم لمزم || رهن || راءن وهن ٠‏ قال شر ط "5 قال 
لمزم باأمقد واعجتار || رأهى: ن على الاو ناض الاأن ثرا حى اأرميئء نْ ع الاطالية دى ى بفأس 
الراهءن 0 وهس الاك الى أنه ون شر وظالتمام وذه أبو-نْفة واأشافءعئ 
وأحل الظطاهر الى أله 'نْ شر وط اأمعدة وععهدة مالك قاس الزّهن على عادر العقود 
. اللازمة بالقول وععدة ااغير قوله تعالى « فرهان هقيوضة » وقال بض أهل الظاعر 
لايحوز || رهن الا أن 2 دول هنالاك كاب أقوله تعالى 2 و تدوأ كنا ورهان 
44. .وضة 4 ولا وار ز أهل ااهلاه آل إبوضعاأر ون على بدى عدل وعيد مالك أنمن 
شرظ صحة اارهن استداءة امرض وأنه وى عاد الى بد اأراهن باذن المرمن قار 
أو ودبعة أو غير ولاك ول درج دن الازوم وقال اأشافعى لعش استدامة اللقمض دن 
شرط أأض د ه قاك م اأذمرط ءلى طاهره فالزم دن قوله الى «فرهان مة.وضة 4 


و<ود القض واستداءته والشافعى يقول اذا وجد الققض فتد صمح الرهن و انعقد فاه 
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حل ذاك اعارته ولاغير ذلك من النصرف فيه كالال في البيع وقد كان الاولى عن 
شر رط الةقدض في صءدة المقدان دشترط الاس_تدامة وم نأ دشترطه قْ الصعدة أن 
لابشتر ط الاستدامة . وانفقوا على <وازه في التو والكالقوا و اله يقد ذب اسابور 
الى حجوازهوقال أهل الظاهر و#اهد لابدوزفي الحضر لظاهرقوله تءالى 0 
سفروالاية وك عزوو بم ورد هن ا صلى الله عليه يه وسلم : رهن في 1 
فق استنباط منع الرهن في ال حضر هن ال بة هو من باب دليل الخطاب . وأما الشمر 
حرم الممنوع الام فهو أن يرهن الرجل رهنا على أنه ان حاء بحقه عند أحله 
والا فالرهن له فاتفةو! على أن هذا الشرط .و<بي الفسخ وأنه معن قولدء ايه السلام: 
لابغاق الرهن . 


) القول 0 المزء الثالك من هدأا الكتاب وهو القول 2 الاحكام ) 


وعدا الحزء القسم الى معر فه ما لاراهدن هن الحقوق ف الرهن وما عايه والى مءرفة 
ما للمرمون في الرهن وما عليه والى مسرقه ا<تلافبما في ذاك وذاك إنا من نفس 
العقد واما لامور طارئة على الرهن وعدن نذكر من ذاك ما الاق الخلاف فيه بين 
فقباء الامصار والانفاق . اما حق المرتون في الرهن فبو أن سك حى يؤدىالراهن 
ما عليه فان ا بات به عند 'لا حل كان له أن برفمه الى السلطان فّ.ء 2 عليه الرهن 
وينصفه منه ان لم بحبه الراهن الى الببعوكذاك ان كان غائيا وان وق الر اهن المرتون 
على بم الرهن عند حلول الاحل حاز وثرهه مالك الا ان رفع الآمى الى السلطان 
والرهن عند اهو ريتعاق بدملة الق المرهون فيه وبرءعضه أعنى أنهاذار ونه في عددما 
فأدىمنه بعضه فان الرهن باممره يبت بمدبيد المرتون حتى إستوفي دقهوقال قوم بل بق 
من الرهن بيدالمرتنبقدرماء من الحق وحدة اللهورأنه #.وس بق فوحبان؛كون 
يوسا بكل جزء مئنه أصله حدس ال رك على الورئة حتى يؤدوا الددن الذى على المءث : 
وححة الفريق الءا: ان همه جوت نجميءه قوب ان يكون أنعاضه 2.وسة 
بأدعاضه أصله الكفالة . 
) ومن مسال هذا الباب الشهورة ) ا<تلافهم في عاء الرهن الأتفصل مل 
الأرة في الشحر الارهون ومدل الغلة ومدّل الولد هل يدل ف الره ل لافدهب 
قوم الى ان عاء الرهن المتفصل لايد خنى ثىء منه في الرهن أ عى عنى الذى حدث منه في 
بد اارتهن ومن قاك موذ! القول الشافعى ؛ وذهب اذرون الى أن جييع ذلاك بدذل 
في الرهن ومن قال ذا القول أب حشفة والثورى »وفرق مآلك فقال ما كان هن 


ب 4؟؟ سه 

عاء ارهن المنفصل على خلقته وصورته فانه داخل في الرهن كولد الخارية مع حبار 7 
وأماما) 259 ن على خافئه فانه لايد ذل في ارق كآن متولدا عنه لثمر التعدل أو غير 
متولد ككراء الدار وخراج ا'فلام وعهدة هن رأى أن عام الرهن وغاته لاراهن 
قوله عا هالملاة والسلام : الرهن لوب وهر لوب قالو| ووحجة الدليل دن دلك 
أنه لم برد بقوله مركوب وتحلوب أى بركه الراهن و مله لانه كآانيكونغير مة.وض 
وذلك مناقفض لكونه رهنا فان الرهن هن شمر طدااةضةالواولا ريصح أيضاان يكونممناء 
أناار عن وبر لحف الاك ن المنىفيذاك أاعو ظهر ولربهونفةمّه عليه 
واستدلوا | يضًا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام : الرهنئ كن رهئه له غنئمهو عد هغرمه 
قالوا ولانه ماه زائد على مارضيه رهنا فوجب أن لا يكون له الا بشمرط زائدوعمدة 
أبى حتيفة أن الفروع ابمة للاسول فوجب ها كم الاصل ولذلك حكم الولد نابع 
للدم أمه في التدبير والكنتابة . وأما مالك فاحتج بأن الولدحكه كم أمه في 1 8 
هو تابع ها وفرق بين الثمر والولد في ذلك 0 اللفرقة فى ذلك وذلك أن الثمر لا 
3 بيع الاصل الا بالعمرط وولد الجارية يتببع غير شرط والهور على أن لبس 

أم رمم أن ينتفع بشىء هن الرهن وقال فوم اذا كان الرهىحي.وأنا فللمرتمنان ٠‏ له 
9و ه يقدرما يعلفه ويتفقعاءه وهو قول د واسعاق واح توأ عا روا شري 
عن الى عل صللا وأأب._للام | قال : الرهن يلوب 0 ودن هدأ الناب 
اختلافهم في ارهن ملك ع'د ارون من ذمانه فقل قوم اارهن أمانهة وهو هن 
الراهن والةول اول ا رمن مع 5 4 ما فرط فيه وها <نى عليه ومن قال هدا 
القول اأشافمى و أحمد وا دور و#بور أهل الحديث وقالقومالرهنه دن رمز ومصيده 
منه ومن قالمذا اأقول | وض: 3 0 .عنوالذينة لوابااغمان انقسموا فسمين 
,م هبن 50 ان الرهئ ٠ذءعون‏ بالائل ٠ن‏ رمه أو قيمة الدين وبه قال أبو حثيقة 
وسفيءان وحماعة ومنيم 'ن قال هو وعمون بق.مته فأت ا لعرات وإنه أن قضل 
ار اهن 'ىء فوق ديه له ٠ن‏ المرتون وبه قال على 'ن 1 ى طالب وعطاء واسحق 
وفرق قوم بين مالارغاب عايه مثل اخروان وااعقار 7 افق هلا لله وبين مايغابم 
عليه من العروض فقالوا هو ضاءن فعا إغاب علىه ومو ءن فنها لاغاب عليه ومن قال 
مهذا القول هالاك والاوزاعى وعثءان الى الاأن مال.كا بقول اذا شهد الشهودببلاك 
م يغاب عليه ٠ن‏ غير تضْبيع ولألار ط فانه لايضمن وقال الاوزاعى وعث,ان الى بله 
يضمن على كل حال قادت بن ة أوم قم وبقول الك قال ابن القاسم وبقول عثمان 
والاوزاعى قال أشهب و>دة هن له أمانة غير وضمون حديث سعد إن المسدب 
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عن أبى هربرة ة أن ال ى صلى الله عليه و-لم قال : لابغلق الرهن وهو تمن رهنه له 
غنمه 2 عُ كاف 1 غلته وخراح<ه 7 اؤتكا كه ردصي تعمنهقا وا وقد رض ىالراهن 
أماته فأث.ه به ا أودع عنده وقالامزنى*ن . أعوار بالشا ؤمى #: ود انرون «تابمهان 
ا .وانوماط بر هلا له أمانةفوجب أن 6ت كاه ؟.ذلك وقدثال ا .ف ةانمازادهءن 
قيمةالرهن على قيمةالدن فه وأمائةفو حي ن كونكاه اماه ويءى قواه عليه الصلاة 
والسلام عندمالك ومنقالبقوله :وعليهغرمهأىنفقته قالوا وذلك ممنىقوله عليه'اصلاة 
والسلام : الرهن مركوب وحاوب أى أجرة ظرره لربه ونفقته عليه . وأما أيوحنيفة 
وأصحابه فتأولوا قوله عليهالصلاة و السلام : : له غنمهوعليه غرمه أنغنمه مافضلمنه على 
الدن وغرمه مانقص وتعمدة هن وأع انه مضمون من المرتمن انه عين تعاق ما حق 
الاستفاء ابتداء فو حي أن اسقط بتافه عله تاف أل بع ع آله بانع اذا اك دىَ 
يستوفي العن وهذا متفق عليه ه ن امود وان كأن عند مالك كالرهن ورعسا احتدوا 
عا روى عن النى صلى الله عل.ه 2 ن رحلا ادمن فر سآ دن رجل فافق ف “ده 
ؤوَال عل مه اأصلاة والسلام للمدرمن ذهب دوّك 1 تفراق مالك هابين ماد ءاب عل.ه 
وبين مالا يغاب عليه فيو استحسان ومءنى ذلك أن التهمة تلدق فيما يغاب عليه ولا 
حدق فيمالا يغاب عليه وقد ا<تافوا في «ءى الاستدءان الذى .ذهب اليه مالك 
3 و فضعفه ووم وقالوا انه مل سيان | بى حشيفة وحدوا الاستحسان دأنه قول 
بغير دليل وممنى الاستحسان عند مالك هوجع بينالادلة الامارضة واذا كانذاككذلك 
فليس هو قول بغيردل_ل واططوور على انه لايدوز لمراهن ببع الرهن ولا هبه 
وانه ان باعه فلامرتمون الادازة أو الفسخ قال مالك وان رعم ان احازئه ل مول 
حقه حاف على ذلك وكان له وقات قوم بحدوز ببعه واذا كان الرهن غلاما وأمةفاء تفهأ 
الراهن فمند مالك انه ان كان الراهن موسرا حاز عتّقه وجل اهرون حقه وان كان 
معسراً بعت وقضى الق من ثمنها وعد الشافعى ثلائة أقوال » الردء و الاجازة 
واثثالث مثل قول مالك . وأما اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الحق الذى بهدوجب 
الرهن فان الفةبءء ا<تلةوا ف ذلك فقال مالكالقول قول المرمن فيما ذكره منفدر 
لحن فى مالم تذن قيمة الرهن أقل دن ذلك فازاد على قيمة الر هن فالةول قول ا( راهن : 
وقال الشافه 530 حدفه ة والثورى وحقبور فراع الامصار. القول 5 قدر الحق قول 
الراهن وعمدة اوور انالراهن مدعىعاليهوالمر'من مدع فوب أَنْ تكون ال على 
الراهن على طاهرالسنه المشبوروع>هدة مالكهرنا ان ارون وان كان مد عيا فلههبنا شبة 
بنقل اللمين الى حيزه وهو كونالرهن شاهداً لهوم نأصوله انيبحاف أقوى المتداعيين 


ال اماس 

نشبية وهذا لابازمءندالجبور لاندقديرهن الراهن الشىءوقيمته أكثرمن المرهونفيه . واما 
اذا ناف الرهن واختافوا في صفده فالقول ههنا عندمالك قول المر من لانه مدعىعليه . 
وهى دفر بعص ماادعى عليهوهذا على أدوله فاناطر مون أيضاهو الضامن فرمايغاب عليه 
.واما على أصول الشافعى فلا يتصور على المرتين عين الاان رناكره الراهن فى تلافه . 
وآما عند أبى حنيفة فالقول قول المرمون في قدمة ارهن ولدس يحداج الوصفةلان عند 
مالك يحاف على الصفة وتقوم لك الصفة واذا اختافوأ في الامرين يما أعنى في 
قيمته الصفةاتى حلف عليها شاهدة له وفيه ضف وهل ,شهد اق لقيمة الرهئ اذا 
انفمَا في اق وا<تلفا في قيمة الرءن في المذهب فيه فولان والافيس الشهادة لانه اذا 
2-7 أأرهن للدرن سيبك الدن المأرهون وفروع هذا الياب كثيرة وقدمأ ذكرناه كفاية 


في عرضنا ٠‏ 


و إسم لله الرء#ن الرحجم # 


( وصلى الله على سيدنا مد واله وصحبه وسلم تسابها ) 


( كتاب الحجر ) 


والنظر فى هذا الباب في ثلاثة أأبواب . الباب الاول فى أصناف المحجور نالثائى 
أحكام أفعاطم في الرد والاجازة . 

أجع العلماه على وسجوبالحجرعلى الايتام الذينلم ببلغوا إلخل لقوله تعالى (وابتاوا 
:اليتامى دي اذا يلفوأ النحاح ( الاابة واحدلفوا فى الخحر على العةلاء الكمار اذأ طوى 
نهم تبذير لامواطم فذهب مالك والشافعى وأهل المديئة وكثير من أهل العراق الى 


-جواز ائداه ال حر علييم بحم الجا : ودلك اذا ب عيده فم وأعذرالييم فلم يكن 


رحا ظ ْ 
عندمم مدقع وخر رأى ان عباس ون الزبير وذهب و حنيقة وماعة دن أهل العراقه 
الى أنه لإبنداً الحجر على الكبار . وهو قول ابراهيم وابن سيرين وهؤلاء انقسموا 
فسمين نهم دن قال جود ر لاحوز علء م بعك الباوغ حال والات طبر مه ميم التيدر 
وميم دن ٠‏ قال أن أستهءد .و اأدتديره نالضدر 000 البحر علروم وان طهر تيار سام 
بعد اللوع , م نم ظهر م.م سفه فو لاء لاندأ باحر علبهم 57 حنيفة يمحدلي ارتفاج ١‏ 
الجر وان اي سفيه حمسة وعشسر' وعاءهاوحمدة 00 ون أوتين على الكبار 7 دأه المح رأن 
الحجر على ألما ر عا 52-6 لمعى اأصديير الذى بوحد فرهم غالءا فوحب أن يحب الجن 
على هن و جد قمه هذا المعى وان م 9 نصغيرأ والو| ولذلك اشترط قْ دقع الححر عنهم 
َُ ارتفاع الصغر | ناس الر شد قال الله تعاللى 29 فأن 11 سدم 4 يم رشداً فادفعوا اليهم 
أمواطم 6 فدل هدأ على أن الدب لمق تعى ددر هو السفه وعمدة أخنفر 4 حويل دمنّه 
حميان سن م:قداد ذار فيه لرسول ألله دلى الله عأيه و م أنه تدع ف الى مموع طءل 
له ردول ألله دلى الله عليه وم .ا ر لان و بحر عايه ورعا قالوأ الصغر هىو الموّ در 
في منع التصرف بالمل بدايل تأثيره في اسقاط التتكليف وانما اعدبر المغر لانه الذى 
بوجد فيه السفه غالءا مايو<د فيه نقص العقل غالءا وإذلك حمل اليلوغ علامة 
وجوب التكل.ف وعلامة الرشد اذ كانا يوجدان فيه غاليا أعنى المقل والرشد و# 
' يعثير النادر في التتكليف اعنى أن يكون قبل البلوغ عاقلا فيكلف. كذلك لم يعبر 
النادر في السفه وهو أن يكون.بعد البلوغ سفيها فيحمبر عليه 6 لم يعبر كونه قبل 
|| .موع رشيدا قالوا وقوله تعالىى « ولا وتوأ السفبا ٠‏ أموالك » الآ. به أدمس فبها. 
ا 8 ردن ممعم دن أمواطم ودذلك لا اودب فسا عام وابطا الها والبريرة 
عل مأللاك سية4 الصغير وألسة. .4 والع.د والمفاس والمريدض والزوحهة 0 فى 1 ر فل 
وأحد م: .م في بأبه , 


وز السابالثانى 7 
والنظر فى هذا ات خروج الهغارمنالحجرو وقتخرو جالسفهام 
فنقول ان الصغار باجلةه نفانذكور وإناث ول واحد من هؤلاءاما ذو أب و إماذو 
وصى وإها مهمل و#هالذين..لغون ولأوكحى طم ولاأب فأما الذكور الصغار ذو الآ بأم 
فاتفقوأ على 0 لاحر حون هن الححر الابلو ع غ سىالتكايف وإبناس اأر شد منهم 
وان كانوا قد ا<تلفوا فى الرشد ماهو وذلك لقوله تعالى « وابتلوا اليتامى ى. 
إذا بلغوا النسكاح فان الستم منهم رشها فادفعوا الهم أمواطهم » واختلفوا فى 


مل 

الاناث فذهب اجمهور الى أن حكن في ذلك حك الذكور أعنى بلوغ الحيض وابناس 
ألر شد وقال مالك هى قُْ ولآية انها ق المشبور عنه <تى زوج ود ذل ما ها ؤؤوجها 
ون امن برعدها وروع عن مثل فول ووو لأضحات عالق هذا أقوال غير 
هذه قيل انها في ا اهاج 50 5 سساية عد دخول زوجها بها وقل حدى 
عر بها عامان وة.ل < 5 ا سبع أعوام وححةمالك أن أئاس |[ ركدلا تسوومن 
ار أ الابعد اءذت.ارالر حال 1 أقاو بل أسعنان لد يف الف ةلاص رزالة. ماس أ ما خا أذ :ها 
لانس فامممل يشترطوا الرشد : و : وأماعخالفتها للقاس فلاناار شدمكن: تصورءهنبهاققل هده 
المدة المحدودة وإذا قلنا على قول مالك لا على قول اهور ان الاعثيار في الذكور 
ذوى الا باء البلوغ و إنناس الر شد فاختاف قول مالك اذا الغ ولم ,لم سفهه منرشده 
وكان تجهول الل فة.لعنه انه ثمول على السفه حتى يثءين رشده وهو المشهوروقيل 
عنه أنه تمولعلى الرشد «تى بين سفبه فاما ذو الاوص.اء فلا درعول من الولاية 
في المشهور عن مالاك الا باطلاق وصيه له هن اطر أى بقول ف.ه أنه رشيد ان كان 
مقدما هن .ل الآب بلا خلاف أ باذن القَامَى ىمع الودى ان كن مقدماهن غير 
الاب على ا<تلاف فى ذاك وقد قيل في ودحى الاب أنه لا قل قوله في أنه رشيد الا 

دى فى على رشده وقد قيل أن حاله مع الوصبى اله مع الاب ترجه من الحر اذا 
0 نس منه الرشد وان لم درم وص.ه بالاشباد وان اللحهول الحال في هدض حح 
بول الال ذى الاب واما ابن القاءهم فذهيه أن الولاية غير معتير ثيوتهااذا ع لالرشد 
ولاسقوطها اذا عل السفدوهي روايةعن مالكوذاك من قوله ف اليتيملا في البكروالفرق 
بين المده.ين أنْهن زءثيرالولاية يول أفماله كايا ا رشده دى يراج 
و الولايةوهوقول ضعءف فانااوٌ ثرهواار شد لا كما لا .واما اختلافيم فى ال رشدماهو 
فان مالكا 7 ىان الر شد هو تتهير المال واصصلاحه فقط و الشافعى شار طمع ذأ صلاح 
الدين#وسبب اختلافهم هل ينطاق أءم الرشدعنبىغير صااح الدينوحال البكر مع الودى 
كحال الذ كر لاخر ج من الولاية الابالاخراج مالمأءنس على اذتلاف في ذلك وقيل 
حاها مع الوصى كحاطها مع الاب وهو قول ابن الماجشون ولم يعختاف قوهم انه 
لاءتبر فيها الرشد كا<تثلافهم فى اليه يكيم . اها امحل هن الذكورفان امشهوران - 
خادره” ادا بلغ 0 كن سفبها متصل أأسفه أوغيره تسل السفة معلنا به أو غير معان 
5 أبو: ن القاسم فيءثير نفس فدله اذا و وقع فان كان رشدا جاز والارده فأما الئمة 

اأتى لاأن طا ولأاودصى فأن فربا في امذهب قولين ؛ أحدها ان افعلطا جائزة اذا 
يلغت اللرض » والثانى أن أفعاطا صدودة مام تعلس وهو اأشهور . 


585 لد 
) الناب الثالث )* 


واانظر فيهذا الياب في شان أحدمانا عدو زاصاف صئف هن الححو رن هن الأؤمال 
وآذا فعلو اف# كاف حك أفء الهم فى الر دو الا جازة وكذلك افعال الموملين وث#هالذينبلءوا الي 
منغير أب ولاوصى وهؤلاء6) قلنااماصغار واما كبارمتصاو الحجرمن الصغر وأما مبتدأ 
حجر هم فأماالصغار الذين/ :بلغو لمن الرجال ولاالمضمن اللساءفلاخلاف فى الذهب 
فى أنه لابحوز له في ماله معروف من هبة ولاصدقة ولا عطة ولاءتق وان أذن له 
الاب فى ذلك أو الوصى فان أخرج من يده شينًا بغير عوض كن موقوفا على نظر 
ويه إن كان له ولى فان رآه رشداً أجازه والآ أبعاله وإن ا يكن له ولى قدم له ولى 
«نظر في ذلك وان عمل في ذلك حتى بلى أمسء كان النظر اليه في الاجازة أو الرد 
واختاف اذا كان فمله سداداً ونظراً فيما كان يازم الولى ان يفمله هل له أن ينقضه 
اذا ال الامى الى خلاف بحوالة الاسواق أوكاءفيما باعه أونقصان فيما ابتاعه فالمشهور 
ان ذلك له وقبل ان ذلك ليس له ولمزم الصغيرماافسد فيماله مما لمدؤعن عليه وا<تلف فيما 
أفسدو كرما او من عليهو لا بلزمهبعدبلوءهورشده عق مأ <اف بحر بّهفىصغرهو<ذث 
به في صغره وال تلعافيدا حنث فيه في كر ه وحلفبه فيصغره (المشبور أنهلا بان مهوقال 
ابنكنانةيازؤمه ولاباز مدفيمأ أدعى عليه عين و اناف اذا كان له شاهدواحدهل حالف معه 
فالمشهور انه لاحلف وروى عن مالك والايث أنه يحاف وحال البكر ذات الاب 
والوصى كالذكر مالم تعنس على مذهب من يعتير تعنيسها فاما السفيه البالغ لأمهور 
العلماء على أن المحجور اذا طلق زوجته أو خالمها مضى طلاقه وخلمه الا ابن أب ليل 
وأبا ودف وخالف ابن أبى للى في العتق فقال انه ينفذ وقال الهو ر أنه انفد . 
وأما وصيته فلا أعلم خلافافى نفوذها ولانازمه هبة ولاصدقة ولاعطية ولاعنق ولاثىء 
من المعروف الا أن يعتق أم ولده فرازمه عتقها وهذا كله في المذهب وهل يتيمها مالم 
افيه خلاف قبل يتبع وقيل لايتبع وقيل بالفرق بين القليل والكثير.وأما ابفملهبعوض 
فبو أيضًا موقوف على نظر وليه ان كان له ونى فان لم يكن دول قدم 4 فا نردبينه 
الولى وكان قد أتلف الثمن م شع من ذلك بشىء وكذلك ان ثلف عان المييسع وأما 
أحكام أفمال المحجورين أوالوملين على مذهب مالك فائها تنقسم الىأريمة أحوال .فنهم 
من تكون أفماله 7 مصدودة وأن كان فبها ماهو رشد , ومنهم ضد ه_ذا وهو أن 
تكون أفماله كلبا #ولة على الرشد وان ظبر فيها ماهو سفه ٠‏ ومنهم من نكون أفعاله 
#ولة على السفه مالم بتبين رشده وعكس هذا أيضا وهو ان تكون أفماله كلها ع#ولة 


او”# اسم 

على الرشد حتى يتين سفبه فاما الذى بم له بالسفه وان ظيررشده فهوالصغير الذى ل 
بلغ واللكر ذات الاب والوصى مالمتعنس على مذهب من يمثير الامئيس واخثاف فى 
حده اختلافا كثيرا من دون الثلاثين الى الستين والذى .حم له بحكم الرشد وان عم 
سفيه . ثنهأ السفيه اذا لم تثءت عليه ولايةمن قبل ابه ولامنفبل الساطان على مشوور 
مذهب مالك خلافا لابن القاسم الذى يعثير نفس الرشد لانفس الولاية والبكر اليثيمة 
المبملة على مذهب سحنون . وأما الذى يدك عليه بح السفه مالم يظرر رشدء فالابن 
بعد بلوغه في حياة أبيه على المثهبور في المذهب وحال البكرذات الاب التى لاوصىها 
:اذا تزوجت ودخل با زوجها مام يظبر رشدها ومالم تبلغ السد الءتير في ذاك هن 
السنين عند من يشير ذلك وكذلك اليئيمة الى لاوصى ها على مذهب من رى أت 
أفماطا مردودة . وأما الخال الى بدك فيها بحك الرثد حتّى يتين السفه فنها حان 
اللكر المعلس عند من عير التعندس ار الى دذل ها زوجباومظى لدذؤوله اخد العتير 
من السنين عند هن بمزءر الحد وكذاك حال الآبن ذى الاب اذا بلغ و<بات <الهعل 
إحدى الروايئن والابئةالكر بعد بلوغيا على الروابةالنى لايمتيرفييا دذوهًا مع زوجيا 
.فهذه هي جل مافى هذا الكتاب والفروع ك.ثيرة . 


ا ا 
(١‏ بسم الله الرحمن الرحيم ) 


(وصلى الله علي سيدنا جمد وأ له وصحبه وس تسليا) 


+( كتاب التفليس )+ 





واانظر في هذا الكتاب فيما هو الفلس وفي أحكام المفلس (فنقول) إنالافلاس 
.في الشرع يطلق على معنيين . أحدها أن ستغرق الدينمال المدين فلا يكون فى ماله 
وفاء نديونه . والثانى أن لايكون له مال معلوم أصلا دفي كلا الفاسين قد اختاف 
الملماءفي أحكامهما فاما الخالة الاولى وهىاذا ظبر عند الحاّمن فاسه ماذكرنا فاختلف 
العلماء في ذلك هل لاحاء أن يححر عليه التضرف في ماله حى يبيعه عليه ويقسمدعلى 
على القرماء على نْسة ديوتهم أم ليس له ذلك بل بحبسه حتى يدفع اليهم جمبع ماله 
على أى نسبة انفقت أو ان ائفق منهم وهذا الحلاف إعينه ,تصور فيمن كآن له مال 


ال 


فى 5 وأ ى أن 40 أب 35 هل شيع عله الحا 0 [قّسمه ليم أء اسه حى 
يعطييم بيده ماعليه فاطهو ريقولون يمع الحالماله عليه قينصف منه غرماءه أوغر مه 
ان كان ماء.ا أو - عليه بالافلاس انل يه ماله بديونه ويحدحر عليه التصرف فيه 
وبه قال مالاك الشافعى وبالقول الا”خر قال 5 حنيفةُ وجماعة هن أهل العراق , وعويدة 
مالك والشافعى حديث معاذ بن جيل أنه؟ ثردينه في عهد رسول الل صل الله عليه وس 
فلم يزد غرهاءه على ان حءله طم وحديث أبى سعيد الخدرى ان ريجلا أصيب على 
عبد رول الله ذلى الله عا.ه ول في ثمرابئاعها فكثر ديئه فقال رسول الله صلى 
الله عايه و ل : تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ف بلغ ذلك وفاء يدينه فهَالرسولك 
آلله صلى الله علبه وسلم خْذُوا ما وجدتم وليس !م الا ذلك وحديث تمر في القضاه ' 
على الرحل المفاس كٍِ حيسه وقوله فيه ف أمأ بعك 1 ما الناس فان الس يفع أسيفع 
جبينة فى هن ديه اه باذ يقال سق 5 وانه ادان معر ضا وأصبح قدرين 
علنه 5 ن 5ن له علبه ددن فليأتنا ا إضامن طريق المعنى فانه اذا كان المريض عورا 
عليه اكان ورثته فأجرى أن يكون المدين محدورا عليه لكان الغرماء وهذا القول 
عو الاظهر لانه أعدلووالة اع . وأما حجج الفريق الثاثى الذين قالوا بالحمس - 
ييععطى مأعا.ه أذ كوت موسا ف. بنع القافى امل عل همأله ويقسمه على الغرماء م 
قنها حديث حابر بن علد الله دين أستشهد ا ل وعليه دن فلما طلءه الغرماء 
لكا دفاوت النى صلى الله غليه و 5 فكامته فسأط م أن يلوا منى حائ لى ويحللوا 
1 ى فابوا 0 يطبم رسول الله صلى الله علميه به وم لال قال ولكن ها عط عليك 
قال فغدا عل عن ام ك قفطاف بالل فدعا في عرها باليركة قال دتما فتضيت 
منها حقوقهم وبق هن كر ها بقيةٌ ويا روى اه أنه مات|سيد بن اعلضير وعلءهءشسرة 
الاف در فدعى رن الخطاب قال و قيلهم اوقة أربع سين عاطم عليه قالوا 
فهذه الا ' تار كلها لدس فبها انه بيع فنهأ ال في دين قالوا ويدل على حسه .قوله صل 
ألله عليه سدم لىَ الواح,د يحلعرضه وعقويته الوا والعقوبة هي حرسه ورعا شبهوا 
استحقاق اول العقار عليه باستعحقاق اجارته واذاقلنا ان المقلس جور عا .هفالنظر 
فيماذا يبحجر عا._ه وبأى ديون تتكون المحاصة في ماله وفي أى ثىء من ماله تكون 
المخاصة وك.ف تكون فاما المفلس فله حالان حال في وقتَ الفلس قيل ١‏ لحر عليه 
وحال بعد ادر فاما قل الجر فلا يجوز له اثلاف ثىء من ماله عند مالك بغبر 
عوض اذا كن مالا بأؤمه وعالا شرق العاد بفعله واعا اشترط اذا كان ما لابازمه لآن: 
له أن يفعل مابازمه بالعمرع وان لم بحن بعوض كنفقته على الا باء المعسمربن أو الابناه 


7 بس 

وما قيل مال تدر العادة بفءله لان له ائلاف اليسير من ماله بغير ءوض كالاضحية 
والافقه قَهُ في الع.د والصدقة البسيرة وكذلك تراعى العادة في انفاقه في عوض كالتزوج 
والنفقة على الزوحجة وبحوز ببعه وابتياعه مالم تكن فيه #اباة وكذلك ي<وز اقراره 
بالدين ان لابنهم عليه واختلف قول مالك في قضاء بعض غرماته دون بعض وقي 
رهنه . وأما حجبور من قال بالحجر على المفلس فقالوا هو قبل الحم كسائر الناسوائا 

ذهب الهور طذالان الاصل هو جواز الافمالحى يقع الحجر ومالك كائهاعتير الءنى 
نفسه وهو احاطة الدين عاله لكن ل يمتيره في قل حال لانه يجوز بيعه وششراؤه اذا م 
ب 8 
غزى مالك بيع ولا شراء ولا اخذ ولا عطاه ولادوز اقراره بدن في ذمته [ةررب 


فيه عاناة ولا دوره للمد<ور عله وأا اله دك التفليمس وله دور له وما 


ولا بعد قيل الا ان يكون لواحد منهم بدئة وق قول؛جوذن 1 مئه الله تقاض. و حتاف 
فياقراره ءال مءينهث ل القراض والوديعه على ثلاث أقوال في المذهببال+وازو والمنع والثالث 
بالفرق بين أن بكون على اك القراض أو الوديعة بينة أو لاتكون فق ل أن كنت 
صدق وان ا كن ١‏ يصدق . واحتلفوا من هذا الاب قِ دندون المفاس المؤحلة هل 
تحل بالتفليس أملا فذهمالك الى أن التفليس في ذلك كالموت وذهب غيره الى خلاف 
ذلك وحههور العلماء على ان الديون تحل بالموت ال ابن شهاب معت السئة بان ديه 
قد حل حين هات وححتهم ان الله تيارك وتعالى لم ببح التوارث الا بعد قضاءالدين 
فالورئة في ذلك بين أحد أمرين اما ان لابريدوا ات يوؤذروا حةوقوم في المواريث 
الى ل أجل الدبن فبلزم ان يحم ل الدين حالا واما ان يرضوا بتأخير ميراكهم حى 
نل الديون حيائذ مضمونة في التركة خادة لافي ذيمهم بخلاف ماكان عليه الدين قبل 
اللوت لانه كان في ذمة المنت وذلك سن في <تى ذى الدين ولذنك رأى بعضهم انه 
ان رضى اغرماء بتحمله في ذتمبم ابقيت الديون الى أجليا وين قال بمذا القول ابن 
سبر بن واكتاره أبو عبيد من فتهاء الامصار لكن لابشبه الفاس في هذا المنى الموت 
كلالشيه وان كانت كلا الذمئين قد خريت ذهته فان ذمه المفلس ٠‏ رجن الملاء طابخلاف 
ذمة المدت . وأما النظر ف.ما رجع به أحاب الديون هن مال اللفلس فان ذلك لجع 
الى الخنس والقدر اماما كان قد ذهب عين العوض الذى استوحب من قدله الغر, بم 
على المفلس فان دينه فى ذءة المفلس واما اذا كان عبن العوض باقيا بعيه لم يفت إلا 
٠‏ أنه 2 من عه فاحتاف في ذلك فتهاء الأدصار على 0 بعة 3 أفو ال الاول ان داعب 
السامة أحق بها على كل حال الا ات يتركها ويختار الحاصة ونه قال الشافجى وأحم 
505 ثور والقول الثانى ينظر الى قيمة الساءة يوم الك بالتفليس فان كانت 9 من 


الس 
' ل ن خير صاحدي أأس أمة بان ان بأخذها أو بخاص الغرماء وان كانت أكثر أو 0 
ادن أذزها مه مهأ و4 وَل مالك وأصحابه والقول الثاأث ث :قوم الأسامة نوء التفليمن 
كانت فرحدها مساو .4 لان أو أقل وسة فى أنه 38 أعنى للبائع وان كنت اكثو ف 
اله دمقدار 4 وتحخاصون قْ الماقىوهدا الول وال حماعةهن أهل الاثرء والقولالرابع 
أنه أسوة اأغرماء و.ا على :9 وال وهو قول أبى عشيفة وأهل الكوفة 4 والاصل 
فى هاده ااسكلة “مارت كن ٠‏ حدرد اث 5 هربرة أن رسو لالله ص لى الله عليه 
وسدم فال ٠:‏ أعا ردول أفاس وادرك الرحدل مأله بعية س4 فير أحق 4 درل. 
عيره وه إل الخد دث حر ده مالك والذارى ومسل والفاطم متقارية وهذا الافط 
مالك شن هؤلاء دن له على عمو مه وهى الفريق الاول وهم دن ده صه بالق.اس 
وقالوا ان معدوله اع هو الرفق بصضاحب السلمة لكون ا باقية وأ ع مافي ذلك 
ان د ثم ن الدى باعها ده قاما أن يععطى قْ هذه الخال الذدى اشدر كَُ 9 8 0 
الغرماء ا ل ردن 3 5 ؤدالك اف لاصو ل الشمرع ومخخاصة اذا كن للغرماء ادها 
بالئمن م6 وال م لك ٠‏ وأما أهل الكوفة فردوا هذا اأمد دث بحماةه غالةتةه للاصول. 
الواحد #ظنونا والاصول بقن مقطاوع م م6 قال مي قْ حود رب فاطمة دنت قدس. 
ها كنا لندع كناب الله وسئة نينا لحديث امرأة ورووا عن على انه قضى بالسامة 
لامفاس وهو واع ان سير ل وابراهيم مهن ا تأيعين ورعا أحو "عدوا بان ود لرثت ان 
هر برة ة مختلف فيه وذلك أن الزهرى روى عن أبى بار وعدارءن عن أبى 
عريره : أن رسول الله دبلى الله علنة وس لم قال : أعا رجل مات 5 أفلس فوحك. 
بعص عرمانه ماله م 4 فو أسوه الغرماء وهدا الخددث أولى لآنه موافق الاصول. 
المابئة قالو| وللجمع ل الخدشن وعده وهو هل ذلك الخددث على الوديءة والعارية 
الا أن المهور دفعوا هذا التأويل بماورد في لفظ حديث أبى هريرة فيبعضالروابات 
دكن ذار البيع وهذا كله حك اشع بعك وص المشترى السلمة فأما قل القَيض فالعملماء 
متفقون أهل الحاز وأهل العراق أن صاحب السلعة أحق بها لانها فى ضمانه 
واختلف القائلون بهذا الحديث اذا قبض البائع بعض الثمن فقال مالك ان شاء أن 
تزفدها لطن ورا كف العامة كرا وان كنا عداض: القروها ريما ولق مو يالف توقان 
الشافعى بل باحك ماب دن سلمّه ع اق بن لحن ؟ وقالت جهاعة دن أهل الع 
دأود وا حاف وأحصد ان فرص دن لثمن شيمًا فهو ش أسوة الغرماه وححوم ماروى 
مالك عن ابن شباب عن ب ل ان عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


اوم 
قال : اعا رجل باع مماعا فأذا س الذى ايتاعه ول ية.ض الذى باعه شيدًا فو-جده بعينه. 
فوو اعد به وان مات الذى ابتاعه فصاحب الماع اسوةٌ الفرماء وهو -<ديث وان. 
أرسله مالك فقد اسندء عند الرزاق وقد روى من طريق الزهرى عن عن هررة 
فيه زادة بيان وهو قوله فيه فإن كان فض من تنه شيا فهو ادو ة الغرماء ذكره 
3 عاك ف لابه في الفقه وخؤرحه وحة الشافعى ان ل السلعة 3 ع الواحم 
وادد و ذتلفوا أنه اذا فوت المشترى بعضها ان البائئع اعدو بالمتدار الذى أدرك 
دن , سامّه الاعطاء فاثهقال اذا فو المشترى بعضها كنابائم اسوة الغر ا . واحتاف 
اله لشادي ومالك في الموت هل حكه حك النلس أملا فقال مالك هو في الموت اعوةّ 
غرماء بخلاف الفلس ٠‏ وقال الشافمى الامر في ذلك واحد وعدة مالك مارواء 
ن ان شهاب عن أبى بكر وهو نص في ذلك وأيضًا من جهة النظر ان فرقا. بين 
الذمة في التلين :واللوت وذلك أن اافلان مكن أن تترى عالة تع غراف ف ها بق 
عليه وذلك غير متصور في الموت . وأما الشافعى فعمدةه مارواه ابن أبى ذَنْب بسنده 
عن أبى هرارة قال قال رسول ألله صلى الله علنه وس -م: ٠‏ اعا ردج-ل هأت أو أفاس 
قصاحب | 4 عق به فسوى في هذه الرواية بين الموت والفاس قال وحديث ان 
ألى ذنب ادل من ححديرث ان شهاب لان حد.يث ان شهاب مرسل وه ذا مسند 
وهن طريق العى فهو مال لاتصرف فيه لمالبك إلا بهد أداء ماعليه فاشيه مال المفاس 
وقئاس مالك أقوى م من قياس الشافمى وترجبح حدينه على حديث ان ا هن 
ديه ة أن موالةة القياس له أقوى وذلك ان ناوادق:* ن الاحاددث 1 تمارضة ق.اس 
المعى فهو أكو ى ثما وافقه قياس الشيه ا أن القياس الموافق لحديث الشافعمى هو 
قباس شيه والموافق لحديث مالك قياس معنىومر سلمالك خرجه عبد الرزاق #0 فسبب 
الخلاف تعارض الاثار في هذا الممنى والمقابس وأيضًا فان الادل يشبد لقول مالك 
في الموت أعنى ان من باع شيئًا فليس برجع اليه فالك رحمه ال أقوى في "هذه السئلة 
والشافعى اما ضعف عنده فيها قول مالك | روى من الأسند والمرسل عند هلا بيجب 
العمل به . واختلف مالك والشافعى ف.من وجد ساعته بعينها عند المفلس وقد أحدث 
زيادة مثل أن تكون أرضا يغرسها أو عرصة ينها فَقَال مالك العمل الزائد فيها 
هو فوت ويرحجع صاحب الساعة شمريك الغرماء . وقال الشافعى بل يخير البائع. بين 
أن يعملى قيمة ماأحدث المش .ترى في سلمته ويا “خذها او أن با خذ أصل الساعة 
ويحاص الغرماء في الزيادة وما يكون فونًا مما لايكونفوتافيمذهب مالكمنصوص في 
اكتبه الشهورة وتحصيل مذهب مالك فيما يكون الفريم بوأحق من سائر الغرماء في 


ب 7526 مم 

المورت والفاس او في الفلس دون الموت أن الاشياء الميعة بالدن تنقسم في التفليس / 
ثلاية اقسام عرض بدّءين وءين اختلف فيه هل بعين فيه ام لا وعمل لايءين فاما 
العرض فانكان فى بد باعه لم يسلمه حى افاس المشترى فبو احق به فىالموت والفلس 
وهذامالاخلاف فيه وان كان قددفعه الى المشتر ى ثم افلس وهو فانم بده فهو احق 
به من الغرماء في الفاس دون الموت وطم عنده أن ياخذواسامّه بالثمن.وقال الشافعى 
لبس هم وقال اشهب لابأخذونما الا بزيادة يحطونها عن المفلس . وقالابنالماجشون 
ان شاؤا كان امن من أمو اهم او من مال الغريم. وقال ابن كنانة بل يكون من 
أمواهم . وأما المين فهو 0 غآ فى الوت ارا والفلس ما كان بيده . واختاف 
اذا دقعة الى بائعه فيه ففلس أو مات وهو ادم بيده يعرف بعيئه فقيل انه آ أحق به 
كالعروض في الفاس دون الموت وهو قول أبن القاسم وق ل أنه لاسبيل له عليه 
وهو ا-وة الغرماء وهو قول أشهب والقولان جار يان على الاختلافى في تعيينالءين 
وآ انل يعرف إعينه فهر اسوة الغرماء في الموت والفلس وأما العمل الذى لايتءين 
فان افلس المستاه ر قل أن سدوقق عمل الاير كان الاير اخ ما عمله فى 
الموت والفلس حميما كالساءة اذا كانت بيد البائّع في وقت الفاس وان كآن فاسه بعد 
ان استوقي ل الاجير فالاحدبر اسوة الغرماء باحرته التى شارطه عليها فى الفلس 
والموت يما على أظبر الاقوال إلا أن تسكون بيده السلءة التى استَوؤجر على 
عملها فيكون أحق بذلك ف الموت والفاس حيما لانه كالرهن بيده فان اسامه كان 
اسوةٌ الغرماء بعمله الا ان يكون له فيه ثىء أخرجه فيكون أحق به فى الفاس 
دون الموت وكذلك الامس عنده في فاس مكترى الدواب ان ا-:_كرى أحق 
يما عليه من المتاع في الموت والفلس حميءا وكذلك مكثرى السفئة وهذا كله شيهه 
مالك بالرهن وباللة فلا خلاف في مذهبه أن البائع أحق بما في يديه في الموت 
والفلس ولمحق بسلءته القائمة الخارجة عن يده في الفاس دون الموت وانه اسوة 
الغرماه في سلمّه اذا فاتت وعد مايشبه حال الاجير عند أسحاب مالك وباججلة 
البائع منفعة بالبائع الرقية فرة يشيرون المنفعة التى عمل بالساءةالتى إيقبضها المشترى 
فقولون هو أحَق بها في ألموت والفاس ومية يشهونه الل د رودي ع بده ولم كت 

فيقولون هوأحق يافى الفلس دونالوت ومرة يشبوون ذلك بالوت الذى فانت فيه 
فقولونهواسوةالغرماء ومثال ذللك١<:‏ ألافهم فم ناسو جر على سقى <ائطؤسةاء د ى 
أ مر الحائط ثم أفاس اننا خواناء م قالوأ فيه الثلاثة الا"'فوال وأشديه بسع المنافع 
في هذا الاب ب سع الرقاب هو ثىء قيما لعن انفرد به مالاك دورتف افقهاء 


امهم 


١‏ اه 
الامصار وهو سميف لان قياس الشبه المأذوذ من الوضع المفارق للاصول يضءف 
ولذاك ضءف عند قوم القياى على موضع الرخص و!كن انقدح هثالك قياس 
علة فهو أقوى ولهل المالكة تدعى وحود هذا المنى في هذا القاس لكن هذا 
كله ليس يلبق ذا الل صمر . ومن هذا الباب اختلافهم في العمد المفاس الأذون له في 
التجارة هل يتببع الدين فى رقيّه م لافذهي مالك وأهل الححاز الى أنه اما 
جع عب في بده لافيرقبته ثمإن عق الع كا اق عليه 700 قومانه باع ٠‏ ورأى 
قوم أن الشرماء دذيرون بين ب.مه وبين أن سعى قيما بقى عليه من الدين وبه قال 
شمر يستح ؛ وقالت طاتئفة بل لزمسيده ماعليه وان لم يشترطه فالذيين م روا بسع رقءته 
قالوا اما عامل الناس على ما في يده فأشيه الخر والذبين رأوا ببعه شهوا ذلك 
بالحتانات التى يحتى وأما الذين رأوا الرحجوع على السيد بما عليه من الدن فانهم 
شمهوا ماله عال اتسيد اذ كان له ا 5 ب سيب الخلاف هو تعارض أقيسة اع 
في هذه المسكئة . ومن هذا المءى اذا أفاس العيد والمولى معا باى بدأ هل يدن العيد 
ثم بدين المولى فالمهور يقولون بدرن العبد لان الذين دايئوا العيد اما فملوا ذلك 
اق بما رأوا عند العيد من المال والذيين داشوا المولى لم #ءتدوا عال العيد ومن 
رأى البده بالمولى قال لان مال العيد هو. في الإقيقة لامولى بي فسبب الخلاف تردد 
مال العرد به ن أن يكون حكمه 6 مال الاح: ى 5 حكم مال السيد ٠‏ وأما قدر 
مارك لامفاس من ماله فقيل في المذهب يدرك له مابعيرش به هو وأهله وولده الصفار 
الايام وقال في الواضحة والعتبية الشبر ونحوه ويرك له كسوة مثله وتوقف مالك 
فى ذسوة زوحتة لكوناهل تدب طا بعوض مقيوض وهو الانتفاع ‏ ع أو اغير 
عوض وقال سحنون لابترك له كسوة زوجته وروى ابن نافع عن مالك انه لايدرك 
الا مايواريه وبه قال ابن كنانة . واختلفوا فى بسع كتب المل عليه على قولين وهذا 
ميئى على ثر اهية بع كلتب الفمّه أولا كر اهة ذلك وأما معرفة الدريون التى حاص 
7 | من الدبون الى لا داص بها على مذهب مالك فانما تنقسم ألا الى قسمين 
أحدما أن تكونواح: ة عن عوصْ ض والثانى ان تكون واحية عئ غير عوض فاماالوا<. 4 
ن عوض فانها ' تنقسم الى عوض مقبوض وإلى عوض غير مةبوض فاما ما كانت 
ع ن عوض مة.وض وَعواء كانت مألا أوارش حو نأبة ؤلا ؤلاف فى الذهب أنععاصة 
الغرماء ب, | واجية وأما ما كان عن عوض غير مقدوض 'فان ذلك ك نقسم سة أقسام 
أحدهاان لمكن ددفع العوض محال كنفةةالزو جات نايا ى من المدة . والثائىان لابمكنه . 
دفع الموض ولكن يمكنهدفع مايستوفى فيهمئل أن يكترى الرحول الدار بالنقدأو يكون 
(متحدعجك) 


2غ كا | 

العرف فيه النقد ففاس الكترى ة.ل أن يكن أوبعد ماسكن يعمهن السكننى وقبل. 
أن يدفع || -كراء © والث.اث أن يكون دفع العوض عكنه وربازمه كر أس مال السب 
أدأ أذا س أل لال 0007 ل دفع ران المدلجوواار إبعان كن لمكئه ذفغ العومن و . باز مه 
مثل السلعة اذا باعبا ففا ادم قبل أن يدفعها اليها البائع والخّامس أنلا يكون. 
اليه دل دفع الدوض مءل أن بم الرول, ان الرجل دنانير ف عروص الى أحل 
فيفلس اسل قل د يدفع اك المال وق أن دل أحل الس فاما الذى لاعكته 
دفع العموض حال فلا ححا م4 قّ داك الا فيهبوراازوجات اذأ فلساازوج فل الدخول. 
وأها الذى لاعكنه دفع العر ص وعك:هدفع ماستوق منهمئل المكترى يفاس قبل دفع الكراء. 
فقيل لاءكرى الحاصة بجميع الئمن واسلام الدار لاغرماء وقيلليس له الالمخاصة بماسكن 
اعد داره وان كان لم سكن فليس لهالا اخذ دارهوأما ماعكنه دقع العوض ولزمه. 
وهواذا كان العوض عينا فقيل بحاص به الغرماء في الواجب له بالعوض ويدفعه فقبل 
هىو عرق .4 وعلىق هذا لا بأز.ه دقع العوض وم ماعكنه عم الموض ولا زمه 549 
بالخبار بان الخاصة والاهناك وذلاك هواذأ كن 00 م 9 وأما اذا ١‏ يكن | مه نعوح له 
الموض مءل أن 53 س امل ول أن يدقع رأ المال وقل أن عدل أجل السلم فان. 
ركى لدم اليه أن معدل العر وض و عير || غرمأه , رأس أل الب م داك حادز 
أن ركى بدلك الغرماء فان 5 ذلك أحد الفرماء حواص الغرما 3 00 المالالواحجب. 
له ف.ما وحويلل لاغر .م دن مال وق العسروض الى عله اذا وات لآانها دن مال المفأس 
وان شاؤًا أن يدعوها بالنقد ويتحاسوا فيها كن ذلك هم وأما ماكان من الحقوق. 
الواجيةعن غيرءوض فانماكان منها غيرواجب بالشسرع بل بالااتزام كاط.ات والصدقات 
أن 5 لانتجس 5 رعو قول 0 ن القامم الثاني انها تحب 3 اذا لوقع 58 
السمطان وهى قول 5 وأما النظر الخامس وهو معرفة و<4ه ه التتحاص 0 
الحم فق ذلك أن رت هال الغر ١‏ رم 4 نْ جاس دبول الغرماء وسواء كن مال الغرمأه. 

م حدس وأحدد و عونا تلفة اد كنلا يفتهغى في الدريون الاماهومن جنس الد , 0 
الاأن سْفَقوا كن ٠‏ ذلك على ىه احور .واختلفوا م نهدا ١‏ نأب 2 فرع طارىء وهو 
اذا هلاك مال الحو ر عليه بعد الطشدر وقيل قيض الغرماء من مصييته فال ا 
امه دن المفلاس وقال أدىء ن الماحشون كه ملمة م ن الغرهاء. او وقفه السلطان وقالابن. 
القامم مساج الى بمعة الاك دن الغفردم لانه 5 ماع على مجك ومالا يحتاج الى 
ددعة وضمانا من الغر هأء مدل أن بكو نَ المالعينا و الدين مما و كأرمر وى قو له عن مالاث. 


ا 


وذرق ق أصغ بين الو توالفاس فقال المصيبة في الموتمن الغرماموفي الفلس م من المفلس 

فهذا هوالةول ف 6 ل أحكام اماس الذى له هن المال مالاءنى 2 ثه.و أماالمفلس 

الذى لامال له أسللا فان فقهاء الادصار ممءعون على أن أأعدم له تأتير قُْ اسقاطالدن 
الى وقت ميسمرتة الا ماحكى عن عمر بن عبد العريز ان طم ان يؤاجروه وقال به 
ود من فتهاء الأدصار وكلهم .ون على أن المدين اذا ادعى الفأسو ُ ب صدقهانه 
حدس حتى شين صدقداو .قور بذاك صاحب الدين فاذا كانذلك حلى سدله وى 
عن أبى -نيفة ان أغرمائه ان بدوروامعه حيث دار واءا صارالكل الى القول باس 
في الدبيون وان كان لم بأت فى ذاك أثركح لان ذا كأمى ضرورى في استيفاءالناس 
حقوقيم بعضيم ٠ن‏ بءض وهذا دليل على القول بالقياس الذىيقتضى المصلحة وهو 
الذى يسمى بالقياس المر هل وقد روى أن النى عا.ه الصلاة والسلام حيس رجلاقي 
ماعو فنا ايب الو داود . والحجو زون عتتوااك اليقياء والمفلسون والعيد 
والمرضى والزوحة ؤ.ما فوق الألمث لانه رى أن لازوج حدقا فى الملل و<الفه فيذلك 
الاكثر وهذا القدر كاف ,سم غرضنا فى هذا الكتاب . ْ 





فر بسم الله الرحمن الرحيم ؟» 


) وصلى ال علىسيدنا ول وآله وصححيةه وسإتسليما ( 


والاسل في هذا الكتاب قوله تعالىه والصاح <ير »وماروى عن ن ان عليهاللام 
مص فوعا و.وقوفا على مر أدضاء الصاح دادر راين المسلمين إلا صلموا أحل د راماأو | 
حرم ولالا وانفق المسلمون على حجوازه على الأقرار وا<تلفوا فىيحوازه على الانكار 
من أكل الال بالباطل هن غيرعوض والالكية تقول فيه عوض وهوتقوط الخصومة 
واندفاع اليمين ع4 ولا ؤلاف قْ مذهب مالك أن الصاح الذى بقع على الأفرار 
براعى قّ ص 4 ها راعى قْ الء موع فس لد عاتفسد به اله دوع د«رئن أنواع الفساد 
الخاص بال.وع واعم الك دنه وهذا هو مئل أن بدعى اسان على آخر درام فيصالحه 
عليها دوالك الافرار بدنائير أسامة وما أشية هذا دن البيبوع الفاه-_دة دن قل الرنغ 


فت ع :7ع ظ < 
والغرر . وأما الصاح على الانكار فالمثيور فيه عن مالك وأصحابه أنه يراعى فيه 
من الصحة مابراعى فى الببوع مثل ان يدعى انسان على آخر درام فينكر ثم يصالحه 
عليها بدنائير مؤجلةفبذا لابعدوز عند مالك وأكدابه وقال أصبغ هوجائزلان الكروه فيه 
هن المارف الواحدوهومنجهة الطاليلانه مرف إنه أخذ دنائير نسيئّة في درام حلت 
له وأما الدافع فيقول هيهبة منى وأما ان ارتفع المكروه من الطرفين مثل ان ,يدعى 
كل واحدمتهماعلى صاحيه دتائير أودرام ف ينكر كل ٠‏ واحدمتهما صاء به ثم لظا ان 
على ان يؤخر كل واحد مئهما صاحيه فقيما يدعيه قبله الى أحل فبدا عد هم هو 
مكروه أما كراهءته قذافة ان يكون فل واحد منهما صادقا فيكون كل واحد منهما 
قد أنظر صاحده لانظار الا ذر اياه ف.دذله أسلفى وأسافك وأماوجه جوازه فلان 
ل واحد منبما اغا يقول مافمات اعا هو تبرع مى وما كان دب على ثىء وه_ذا 
النحدو من الببوع قل انه دوز اذا و فع وقال ان الماجشون «فسخ اذا وفع عليه أثر 
عقده فان طال مغى فالصاح الذى يقع فيه نما لابدوز في البوع هو في مذهسمالك 
علىثلاثة أقسام صلح يفسخ بانفاق . وصلح يفسخ باختلاف ٠‏ وصلح لايفسخ باتفاق ان 
طال وان ل بعال فيه اذتلاف 
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ا( بسم الله الرحمن الرحم ) 
( وصلى الله على سيد ناهد وآ له وصحبهوسل تسليا ) 





وحالة بالمال أما المالة بالمال فتابتة بالسنة ويخم عليها من الصدر الاول ومن فقباء 
الأمصار و حت عن قوم مها ليس لازمة تشسهأ بالعدة وهو شاد والسنة. الى صار 
اليها ليور في ذلك هو قوله عليه السلام : الزعيم فارم ٠‏ وأما اعأالة بالنفس وهيالتى 
تعرف بضمان الوجه مهور فقباء الامصار على حواز وقوعبا شرط اذا كانت بسبب 
| عاك وحى 6 ن الشافعى ف الحد بد 4 | مها لانحدوز ويه قال ١‏ اود وححتهما قوله تعالى 
( معاد ألله ان بأخذ 7 دن وحدنا متاءعنا عنده ) ولام | كفالة بنفس فاشبهت الكفالة ف 





اليا 2 . 


© # اسه 
الخد ودو -دبحة:: ن أحاز هاعهو مقو لدعليه السلام : الزعيم غار موتعمقوا بانفيذلك مصلحة [ 
وانه مروىعءن .الصدر الاول . وأما الحكواللازم اه القائلين بدمالةالنفس 1 نْ 
على ان المتحملعنه اذا مات ا لمزم الكة ل الوه ثىء و ء ن بعضهم أزوم ذلك » 
وفرق ابن القاسم بان ان عو تالرجل حاضر ١‏ أوغائيا فقال انمات حاضر ألمبازما مالكفيل 
7 وان مات غائماً نظر فان كانت المسافة التى بين اليدين مسافة يمكن ال فيها 
احضاره فى الاجل اأضروب له في احضاره وذلك نحو البومين الى الثلاثة ففرطغرم 
والالم يغرم. واختلفوا اذا غاب التحمل عنه ماحكم امل بالوجه على ثلائة أقوال » 
القول الاول انه المزمه ان «ع<دضضرهء أو يغرم وهو قول مالك واصحابه واهل المدئة » 
والقول الثانى انه يحيس اليل الى ان ياتى به او يعلم موته وهو قولابى حنيفةواهل 
العراق ء والقول اثالث انه لس عليه الا ان ياتى به اذا ع موضعه ومءى ذلك أنلا 
كاف احضارء الا مع العلى القدرة على احضاره فان ادعى الطااب معرفة موضعه 
على اميل وانكر اميل كلف الطااب بيان ذلك قالوا ولا بحس امل الا اذا كان 
لملتحمل عنه معلوم الموضع فكاف حيائذ احضارءوهذا القولحكاه ابوعبيدالقامم ن 
سلام في كتابه في الفقه عن حماعة ٠ن‏ الزاسوائتاره وعمدة مالك ان اللماحمل بالوحه 
غار لصاحدب اج ق فوجب عايه يه الغرم اذا غاب ورا احج هم عا روى عنان عاس. 
ان رحلا سال غرعه ان بؤٌّدى الله ماله أو يعطيه حميلا بقدر دى 2 حاكه الى النى 
عليه اأسلام فتحمل عنة رسول الله صلى الله عليهر : ثم ثم ادى المال اليه قالوافهدا غرم 
ف امالة المطلقةء وامااهل العراق فقالوا انما يجي عله احضارما تحمل به وهو النفس 
فايس .«<ب ان يعدىذاك!لى امال الالوشرطهعلى:فسه وقد قال عليه السلام : ااؤمئين 
عند تروط فائما عليه ان يحضره أو يعمس فيه فك انه اذا ضمن امال فاعا عليه 
ان يضر المال أو بحس فنه كذلك الامى في ضمان الوجه وعمدة الفريق الثالث انه 
اتا بلزمه احضاره اذا كان احضاره له تما يمكن وحيائذ بحس اذا لم بحضره . وأما 
اذاعم ان احضاره لهغر ممكن فليس بحب عليه ا<ضاره 4 انه اذا مات آم دن عليه 
احضاره قالوا ومن ضمن الوجه فاغرم امال فيو أحرى ان يكون مغرورا من أن 
يكون غارا فاما اذا اشترط الوحه دون الال وصرح بالشعرط فقد قال مالاك أن 
المال لايازمه ولاجخلاف قْ هدأ فيما اماك لانه كان يكون قد.اازم ضد ما اشترط 
فبدا هو ع ذمان الوحه 4إواءا - ضمان امال فان الفقهاه متفقون على انه اذا 
عدم امون أو غاب ان الضاهن غارم . واختلفوا اذا <ضمرااضًا من والمضمون وكلاها 
موممر فال الشافعى وأا و نيفة وأحام ما والثورى والاوزاعى واحمد واسعدقلاطالب. 


1غ لس 

انيأخذ من شاء الكفيل أو المكفول وقال مالكفي أحد قوليهليس له انبا <ذ الكفيل 
مع وجود اللدكفل عنه وله قول ار مل قول.الطْهور وقال أبو ثور الّالةوالكفالة 
واحدة ومن ضمن عن رجل مالالزمه وبرىء المضمون ولا يوز ان يكونمالواحد 
على اثزين وبه قال ابن أبى لسلى وابن شيرهة ومن الدة لمارأى ان الطالب ,وز له 
مطالبة الضامن كان المضمون عنه غائيا أو حاضراً غنيا أو عدبما حديث ققيصة 
ان الارق قال نحمات حمالة فاتيت النى صلى الل عليه وسل فوا له عفان درن 
عنك من إبل الصدقة اقديصة ان المسئلة لا تمل الافي ثلاث وذكر رجلا تحمل حمالة 
رجل حتى يؤدواووجه الدليلمن هذاآن النىصنى الله عليهوسم أباح المسئلة للمتحمل 
دون اعتمار ا التدمل لان :وان حل الكفالة فهى الا موال عند حمهور أهل 
الع لقوله عليه ام : الزعيم غارم اعنى تذفالة امال وكفالة الوحجه وسواء تملقت 
الأموال من ة.ل أموال أو ه ن قبل دود مثل المال الواجب ف قتل المأ أ 
الصلح في قل العمد أو السرقة التى لس يتعاق 5 قطع وهى مادونال: قات اد دن 

غير ذلاك وروى عن 5 حنيفة احازة 1 .فالة في الحدود والقصاص أو القصاص 
دون الخدود وهو قول عثهان البتى اعنى كفالة النفس . ننواعا ولك وعووب انكف 
بالمال اعنى مطالء.ه بالكة ل 7 العاماء على ارث ذلك بعد ث.وت الحق 
على امكفول اما باقرار وأما بديئة . وأما وقت وحوب الكفالة بالوحجه فا<:افوا 
هل تلزم قل اث.ات الحق أء لآ فقال قوم الما لانلزم .ل اثيات الق بوجة هن 
الوجوه وهو قول شريم القاذى والشءى وبه قال س<نون من أصدابمالك وقال 
قوم بل يحب اخذ الكؤ.ل بالوحه ل اثبات الحق وهؤلاء اذتلفوا متى يازم ذلك 
والى لم من المدة يازم وهال قرم أن اتثى نشية قوية مئل شاهدواحد لزمه أن يعطى 

ضامنا بواجهه حتى يلواح حقه والالم 7 الى فيل آلا أن بذذر بدئة حاضرة في 
المصر فيعطيه حملا من السة الايام الى اجلدءة وهو قول ابن القامم من أسعداب مالك 
وقال أهل العراق لبود عليه ميل ق.ل :.وت الحق الا أن بدعى بيئة حاضضرة في 
ال مصر نحو قول أب ن القاسم الا 9 حددوا ذلاك باله -لانة الايام شولون انه ان الى 

بشية لزمه ان يعطيه ميلا حتى يثبت دعواه اوتبطل وقد انكروا الفرق في ذلك 
والفرق بين الذى يدعى البينة الحاضرة والغائية وقالوا لبؤخد ميل على أن إلا 
ببينة وذلك الى بيان صدق دعواء أوابطاطا بي وسبب ه-_ذا الاختلاف تعارض 
وجه العدل بين الخصمين في.ذلك فانه اذا لم يؤخذ عليه ضامن يمجرد الدعوى 
يمن أن إغيب بوجيه فيمنت طالبه واذا أذ عليه لم يؤمن أن تكون الدءوى 


7ض 4ب 
ماطلة فيمنت المطلوب ولهذا فرق من فرق بين دعوى الشية الحاضرة والغائية 
وروى عن ء عراك بن ع مألك قال أقل نفر من الاعراب معهم ظهر فصحهم رجلان 
غبانا معهم فأصه سح القوم وقد فقدوا كذا وكذاهمن بام فال رسول الله صنى الله 
عليه و سل لاحد : ال رجلءناذهي واطلن وحدس الاخر طاء عأذهب فال رسولالله 
صلى الله عليه و سل لاحد الرجاين استعفرلى فقال غفر الله لك قال وانت غغفر الله 
لك وقتلك فى سيله خرج هذا الحديث أ أبوعييد في كتابه في الفقه قال و ح_له بعض 
العلماء علىان ذلك كان من رسولالله<يسا قال ولا يعجنى ذلك لانه ليجب الس 
عحرد الدعوى وانا هو عندى من باب الكفالة بالحق الذى ا بحب اذا كانت هنالك 
شبة لمكان حتهما طم فأما أصنئاف المضمونين فلس يلاحق هن قل ذاك ا<زتلاف 

عث4ور لاختلافهم ق 5 مدت اذا كان علء به دن و رك 39 بد شه فأحازه مالك 
والشافعى وقال أو حنيفة لا<وز واستدل أبو حئيفة من قبل ان الضمان لايتعاق 
هدوم قطما ولدس كذلك المفاس واسة_دل هن ر أى ان الضمان بازمه عاروى 
أن اللى عليه الصلاة والس_لام كان في صدر الأسلام لايص_لى على من مات وعلءه 
دن حتى يضمن عه واعطبور يصح عندهم ثفالة إل .وس واافائبي ولا إصح 
عند ابى حنيفة نا شروط الكفالة 0 أباحنيفة والشافمى .ش_ترطان فى 
وجوب رجوع الضامن على ااضمون بما أدى عنه أن يكون الضمان باذنه 
ومالك لايشترط ذلك ولا: تجوز عند الشافعى كفالة الجوول ولا اق الذى لم دب 
:بعد وكل ذلك لازم وجائز عند مالك وأصحابه . وأما ماتجوز فيه المالة باالمان ,بم 
لانحوز فانها نحدوز عند مالك بكل مال ثابت في الذمة الا الكتابة ومالابدوز فيه 
التأخير وماستحق شِينًا فشينًا مثل النفقات على الازواج وماشا كلها 


6 بسم الله الرحمن الرحيم‎ (١ 
وصلي الله على سيد ا محمد وآله وصبحية وس تسليما)‎ ) 
جز كتاباطوالة هس‎ 
: واطوالة معاملة صحيحة مستئئاة من الدين بالدين لقوله عايه الصلاة والسلام‎ 


مطل ااغنى ظلل واذا أحيل أحدكم. على غنى فلستحل والتعار في شروطبا وفي 
حكمها فن الشمروط اذتلافهم في اعتبار رضا الال والحال عليه فن الناس من اعتبر 





سةةكاه 

رضا الحال ول يعتبر رضا الحأل عليه وهو مالك ومن الناس من اعدبر رضاها 
مع ومن اانا من لم يعدبر رضا الخال واعدبر رضا المحسال عله وهو نقيض مذهب 
مالك وبه قال داود فن رأى أنها معاهلة اعتبر رضا الصئفين ومن أنزل المحال عليه 
من الخال منزلته من اليل لم يعبر رضاء معه كالا يمدبره مع الل اذاطابمئهحقهوم 
بحل عليه أحدا وأماداود طحته ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : واذا أحي ل أحدك 

على هلىء فليتبع والامس على الوجوب وتى لهال عليه على رالاصل وهو اشتراطاعتبار 
رضاء ومو القمروط التى افق عليها في اعملة كونماعلى المحال عايه ت#انسا ١1‏ علىال.ل 
قدرا ووصفذا الا ان هنهم من أجازها في الذهب والدراجم فقط ومءه! في الطعام والذين 
منعوها في ذلاك رأوا أنها هن باب بيع الطعام قبل ان يسدوفيلانه باع الطعام الذىكان له 

على غرعه بالطعام الذى كن عليه وذلكة.ل ان يستوفيهمنغر يمهواحازذلك مالك اذا 

كان الطمامان كلاها من قرض اذا كان دن محال حالا . وأما ان كان أ-<دها من 
م فانه لايحوز الا أن يكون الدينان حالان وعند ابن القامسم و غيره من أداب 
مالك يجوز ذلك اذا كان الدين الل به حالا ول يفرق بين ذلاك الشافعى لانه كالبييع, 
في ضمان المستقرض وانما رخص مالك في القرض لانه يجوز عنده بع القرض قبل 
ان يستوقي . وأما أبو <نيفة فاجاز الحوالة بالطعام وشبهها بالدرامم وجعلها خارجةعن 

الاصول عرو ج الحوالة بالدراهم والممّلة مينية على ان ما شذ عن الاصول هل يقاس 
عا.ه اء لا والمسملة مثبورة في 56 الفقه ولاحوالة عند مالك ثلاثة شروط 
أحدها ان يكو ندسن الال >الالانه أن ل يكن سوألا كن ديا بدين » والثانى ان يكون 
الدين الذى له به «ثل الذى محيله عليه في القدر والصفة لانه اذا اختلفا في احدها 
كآن بيعا ولى نكن حوالة عر ج هن باب الرخصة الى باب البيع واذا خرج الى باب 
الببع دخله الدين بالدين . والشمرط الثالث انلا يكون الدين طءاما من -لم أو أحدها 
وم يحل الدين الستحال به على هذهب أبن القاسم واذا كان الطعاءان جيعا من سل 
فلا تجوز الحوالة باحدهما على الاخر حلت الا جال أوم نحل او حل أحدها وم 
يحل الاخر لانه بدذله بع الطمام قبل أن ستوو في 6 قلنا لكناشبب بقولاناستوت 
فين امو للها جازت الموالة وكانت تولية وابن القاءم لاإقول ذلك كالحال اذا اختلفت 
ويتنزل الحال فى الدين الذى أحيل عليه منزلة من أحاله ومنزلته في الدين الذىاحاله 
4ه وذلك فيما بردد أنيأخذ بدله منه أو ببعه له من غيره اعنى أنه لاحو زله هن 
ذلك الا مايجوز له مع الذى أحاله ومايحوز لاذى احاله مع 'لذى احاله عليه ومثاله 
ذلك ان احتال بعلمام كنلهمن فرض في طعام من - - أو بطمام هن ل في طعام من قرضص ‏ 
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0 له ان س.عه ون غيره قل أ.ضه منه لانه انكان ادال بطمام كان هئ قرض في 
طعام هن - لم تزله: زلة اليل قيانه لا حوز له بع ماعلىغر عه قل أن إسةوف فلكونهطعاما 
من بيع وآن كان احتال بطعاممن سل في طعام من قرض نزل من ادال عليه مذزاته مع من 
أحالة أعنى انه م انه ماكان .جوز له ان يبع الطمام الذى كان على غريمه الحيل له 
قل أن ستوف نه كذلاك لاعدوز أن ديع الطمام الذى ا الى علية وان كان هوئقرضص 
وهذا كله ذهب مالك وآدلة هذه الفروق ضعيفة . وأما أحكاءها فان جمهور العلماء 
علىان الحو لة ضد ,طلة فى اذه اذا افاس الال عليه لم يرجم صاحب الدين على ا لحيل 
لشىء قال .الك وأصحابه الا ان يكون اليل غره فاحاله على عد.م وقال أبوحتيفة 
ير جنم صاحب 'الدين على ال_لى اذاءات الل عاء جه ناا أو رحد الخوالة . 
وان ل تكن له بينة وبه قاك شرح وعنمان البى د وسيب اختلافهمهشاية 


الحوا لَه المدم لَه 





( وصلي الله على سيد نأ غل وآله بو ص4 وس تسلبا ) 





وفيها ثلاثة أبواب » البابالاولفي أركائمهاوهىنظرفيء! فيه التوكيل وف الموقل والموكل » 
والثا: ى في أحكام الوكالة ٠‏ والثااث فى كخائفة الموكل لاوكيل . 


+« الياب الاول » 
ه الركنالاول فيالموكل» ْ 


واتفقوا على وكلة الغائب والمريض واارأة الالكينلامورانفس,م . واختلفوا فى 
وكلة الحاضر الذكر الصحي.يح فقال هالك تجوز وكلة الحخاضر الصحرخ الذكر وبه 
قال انعا فعي وقال ابو حنيفة لاتجوز وكلة المحبح الحاضر ولا المرأة الاأن تكون 
برزة ة فن رأى أن الاصل أن لاينوب فعل الغير عن فمل الغير الآ مادعت 3 
الضرورة وانعقد الأجاع عليه قال لاتجوز مابة من اخْدّاف فى أيابته وهن رأى أن 


ْ .واه ٠ ٠‏ 
الال هو المواز قال الوكالة في قل ثىء جائزة الافيما أجع على أنه لانصح فيه 
دن العنادات و مأدور ىف 5-6 أها 5 


( الركن الثانى فيالوكيل ) 


وممروط الود. .ل أن لا يكون #وعاباهوع من تصمرفه ف الذىء الذى وتل .4 ولا ينصح 
توكيل الصى ولا ال: كنون ولاآاار أن ء ندمائك والشافءىعلىعقد ال_كاح هاغتن الشافعى 
فلا؟. اشزة ولاب انبطة أى بأ نوكل وير بلى عقدالنكاح وإعدوزء: عم الثبالواسهاة الذئر. 


(الر كن الثالك فيمافيه التوكيل) 


وشرط >لالتوذيلانيكون قابلالانيابة مثل الببعو اوالةوالذهمانوسائرالعءةودوالفسوخ 
والشمركة وأاوكالةوالمصارفة والّها علة والمساقاة و ,التكاح والطلاق والخلع والصلح ولانجوز 
في العبادات البدنية وتحوز في المالية كالزكاة. والصدقة والحج وتدوز عند مالك في 
الخصومة على الاذرار والا نكار وقال الشافعى في اعد قوليه لاتدوز على الاؤراروشيه 
ذلك بالشبادة والاعان وتحوز الوكلة على استيفاء المقوبات عند مالك وعند الشافعى 
مع ضور فولان و الذبين قالوا ان الوكلة تحدوزعلى الأقفرار اختاذفوا في مطاق الوكلة 
على الخصومة هل يتضمن الافرار أملافقال مالك لايتضمن وقال أبو حتيفة يتضمن. 


( الرثن الرابع ) 
وأما الوكلة فهى عقد يازم بالابجاب والقبول كسائر العقود ولبست هى من 
المقود اللازمة بل الخائزة على مأنقوله أحكام ودا المقد وى اضر ربان على مالك 
عامة وخاصة فالعامة هى الى , لقع عدساده 7 ل العام الذى لاسمى فيه ثىءه 
دول ىه وذلك أنه أن سعى عنده ل ينتفع بالعتميم والتفويض وقال الشافعى لاندوز 
الوك لة بالتعميم وى عرر واعا حور منهأ مأسمى وحودن ودص عله وهو الافس أذ 


الياب الثابى في الاحكام بم 
وأما الاحكام فنها أحكام العقد . ومنها أحكام فعل الوكيل فاما هذا المقد قرو 
1 فانا عقد ام للوكيل أن 8 يي شاه عند ار الو حنيقة 0 


ااواس 

.وقال أصبغ له ذلك مالم يشرف على عام الحم ولس لاوك.ل أن يمزل نفسه في الموضع 
الذى لابحوز أن يعزله الموقل ولدس من شروط انعقاد هذا العقد حضور الخصم عدف 
. مالك والشافمى وقال 5 حنيفةذلك من شرطه وكذاك ليس من شرط شام ا 
الحام حضوره عند مالك وقال الشافعى من شرطه. واذتاف أحاب مالك هل تافسخ 
الوكلة عوتالموكل على قولين فاذاقانا تنفسخ بالموتك تنفسخ بالعزل ثتى يكو نالوكيل 
ممزولاو الوكالةمنفسخةفيحق من عاءله في المذهب فيهثلاثة اقوال . انها تنفسخ في دق 
ابيع بالموت والعزل . والثانى انها تنفسخفي <قكل واحد منهم بالعلم فن عل انفسخت 
في حقدوهن لميع لم تنفسخ في حقه . والثالثانهائ :فسخ في حق من عامل الو ؟ يلل بعل الو كيلوان 
سمهو ولاتتفسخ فيحق الوكيل بعل الذى عاملهاذا لجيءل الوكيل ولكن» من دفع اليه شيئابعد 
العل بعزله ضمئه لأنه دفع الى + عا اه ليس بوذ.ل . وأما أحكام الوكدل ففيهامسائل 
مشبورة أحدها اذا وفل على بسع ثىء هل دوز له أن شر به أنفسه فقال مالك 
جوز وقد قبل عنه لاحوز وقال الشافعى لا.دوز وكذلك عند مالك الاب والودى 
ومنها اذا وكاه في البييعوكالة مطلةة لم جز له عند مالك ان يديع الا بثمن مله نقدة 
بنقد اللدى ولابحوز ان باع تسممة أو بغير نقد اليلد أو بغير تمن اله دل وكداث الاصس 
عنده في الشعراء وفرق 5 حيفة بين الببع والشعراء الموين فقال يجوز فى الميع أن 
ايع غير عنامال وان يسع أسيئة وم يبحز اذا وكله في شراء عبد بعينه ان يشتريه الآ 

بثمن المثل نقداً وكه ان يكون ابو حششفة انما فرق بين الوكالة على ثمراء ثوىء بعينه 
لان . دن حححدنه أنه م أن اأر حدل قد سيمع الششىء بأقل دن كن مدل وأساء لمصلحةراها 
في ذلك كله كذلك حك الوكيل اذ قد أنزله منزلته وقول اجمهور أبين أوكل - 
فيه الول ضمن عند هن برى أنه تعدى واذا اشترى الوكل شيا وأعر أن القيو 
للمو كل فاللك ينتقل إلى الموكل وقال ابو حنيفة الى الو ثيل اولا ثم الى الموكل واذا 
دفع الوكيل دينا عن الموثل ولم يشهد فاذكر الذى له الدين القيض ضمن الوكيل . 


( الباب الثالث ( 


وأما ا<تلاف الول مع اللو كل فقد يكون فيضياع الال الذى استّقر عند 
5 وقد ريكون في دفعه الى الموكل فقد يكون فى متقدار الثمن الذى باع به أو 

شترى اذا ص ه بهن دود و قديكو ل قْ مونو قديكون فيتعرينمن امي هبالدفع . 
7 وقد يكون في دعوى النمدى فاذا احَتلفا في ضياع المال فقال الوكيل ضاغمنى 
وقال الموكل لم يضع فالقول قولالوكيل ان كان لم يقيضه ببينة فان كان المال قد 


ب ا 

قبضه الوكيل من غريم المو كل ولم بشهد الفريم على الدفع لم برأ الغرا 0 بافرار 
الوكرل عند مالك وغرم ثانية وهل ب اه غريم على الول فيه خلاف وان كان قد 
فيضه ببيئة برىء وم يلزم الوكيل نى». وأما اذا اختلفا في الدفع فال الوك ل دفستهااليكه . 
وقال الموكل لافشّل القول قول الوكيل وقل القول قول الموكل وقيل ان تباعد ذلك 
فالقول ثول الوكيل . وأما اختلافهم في مقدار الثمن الذى به أميه بالراء فقالابن. 
القامم ان لم تفت ااساعة فالقول قول ااشترى وان فانت فالقول قول الوكبل وقيل 
ا وينفسخ البيع ورتراجمان وان فانت بالقيمة وان كان اختلافهم في مقداد 
الثمن الذى أمرء به في الببع فعند ابن القاسم ان القول فيه قول الموكل لانه جمل دقع 
الثمن عنزلة فوات السلمة فى الثمراء . وأما اذااختلفا فيمن أمره بالدفع ففى اذهب 
فيه قولان لاشهور ان القول قول الأمور وقبل القول قول الام . وأما اذا فمل 
ااوكلن: فلا هوتعد وزء أن الموكل ان فالمكبور أن القول قوب الموكل وقد ف.ل 
ن القول قول الوكيل انه 0 لانه قد ائتمئه على الفعل. 


(ودلي ا على سيد نأ بل وآله وصحد4 وسلم تساي|) 


سخ كتاب اللقطة ]هي 





) اخجلة الاولى)* 


والاركان ثلاثة » الالتقاط ء والملتقط . والاقطة فاما الالتقاط فاختلف الملماء هل هو 
نفل اه ااثر ك فقال |. ى ع مقة ة الافصضل الالقاط لأنه م ن الواجب على الس أن يحفظ 
مال أخة الل وبه قال أاث شافعو وقال مالك معي اهية الاقاط ودوى عن 
ابن مر وان ع مس وبه قال أ ” وذلك لامر بن 5 أددما ما روى د دلى الله 
عليه وسلم قال : ضالة المؤءن حرق النار واسا يسخاف أيضا ءن التقصير في القيام بم 
الت ط] دن التعرراف وترك التمدى علهها وتأول الدين رأوا الااتقاط اول الحدنث 


9# ]سه 


وقالوا أراد بذلك الانتفاع .بها لا أذذها للتعريف وقال قوم بل لقطها واجب 
وقد .ل أن هذا الاخ_لاف اذا كانت الاقطة بين قوم مأموئين والامام عادل 

قالوا وان كانت اللقملة بإن قوم غير مأ أمونين والآهام عادل فواحب الةاطهاوان 
كانت بين قوم 0 والامام حادر فالافضل أن لا .اتقطها وان كانت بن قوم 
غير 5 نان والامام غير عادل فبو ير بحسب مأ يغاب على ظنه من سلامتمأ 
0 ن أحد 5 رذن وهذا كله ماعدا لمَطه لا فان الملماء أدموا على 
أنه يعدوز التقاطها لنبيه عليه الى .لام عن ذلك ولقطة مه أضًا لا دوز 
. التقاطها الا نشد لورود النص في ذلك والمروى في ذلك لفظان ٠‏ أحدها أنه لاترفع 
القطتها الاالأشد ء الثانى لابرفع اقطتها الامنشد فالمنى الواحد أنها لا ترفع الا ان 
بيتصدها والمءى الثانى لااتقطها الا دن بنشدها .عرف الأاس وقال مالالك يءعرف 
هاتان الاقطتان أبداً ناما المتقط فهو كل حر مسل بالغ لالم! ولاية واختاف عن 
الشافمى في جواز التقاط ا(-كافر قال ابو حامد والاصح جواز ذلك في دارالاسلام 
قال وفى أهلية الميد والفاسق له قولان فوجه امن عدم أهلية الولاية ووجه الجواز 
عموم أحاديث الاقطة . وأما الاقطة باملة فائها كل مال اسل معرض لاضياع كان ذلاك 
في عامس الارض أو غامرها والماد والروان في ذلك سواء الا الابل بانفاق والاسل 
ق اللقطة حديث يزبد بن خالد الجهى وهو متفق على كته أنه قال : جاء رجل الى 
رسول الله صلى الله عليه به وس فسأله عن اللقظة فقال أعرف عفاصها ووكاءها ثم 

عرفبا سئة فان جاء صاحما والاؤشا أنك مها قال فضالة اله: م نارء ول الله قال هى نك 
53 لاخدك 11 للذئب قال فضالة الايل قال مالاك وطا معها سقاؤها وحذاؤها ترد 
اماه ونأ كل الشجر حتى يلقاها رم | وهذا الحديث يضمن معرفة ماباتقط #الابائقط 
.ومعرفة حم ماياتقط كيف كن في العام 2 وبمازا يستحقها مدعها. فاما 
الال وما على أنها لا ناتقط وااققوا على الغم أ ها للتقط وترددوا في البقر والنص 
عن الشافعى أنها كالابل وعن مالك أنها كالغتم وعنه خلاف . 


-ل الخجلة الثانية هم 
٠‏ وأما حك التعريف فائفق العلماء على تعريف ما كان منها له بال سئة مالم نكن 
الم واذتلفوا قْ ينا زءد السئه 4 فائفى وقهاه الامصار مالك والثورى والاوزاعى 


واي كد العام ى وأحمد وأند عءيك ا دور اذا أنقَصّت كن له أن ناكما أن 
كان فقيراً أو دق ما اركف 0 غنا فان جاء صاحدما كان خيراً بان أن 


ش 4 
ممم 3 كاحت 


يحيز الصدقة فيازل على نو ثواما أو إضمئه أياها واحْتافوا فى الفى هل له أن. 
7 كلها أو ينفقها بهد الخحول . فقال مالك وأا شافمى له ذلك وقال ابو حنيفة لس 
له الا أن تصدق ما وروى مل قوله عن على وابن عناسى وعماعة م١٠‏ التابعين وقال. 
الاوزاعى ان كان مالا 5 و جءله في بيت المال وروى مثل قول مالكوا| شافعىعن 
يمرو ابن مسعود وابن عمز وعائشة وكليم متفقون على أنه ان اكلها ضمنبالصاحهااله 
أه ل الظاهر واستدل مالك والشافء ىبقولوعليه السلام: فشاك اوبغر فين غى وفقير 
وهن اطحجة 6" أمارواه الذارى وااترمذدى عن سويد ن 2 قال لقت أوس 0 
كعب ذقال وجدت صرة فييأ مائة ديار فائنت النى صلى لله عليه و لم فقال عرفا 
حولا فعر 0 م أحدد ثم أتشه ثلاثا فقال احفظ و 5 وو انها فان جاء صاحمهاوالا 
فاستمتع بها وخرج الرمذى وابو داود فا-تنفقها فسيب الخلاف معارضة ظاهر افطل 
حديث اللقها؛ لاصل الشرع وهو أنه لاحول مال امرىء - الآاعن طيب نفس منه 
شن غلب هذا الاصل على ظاهر الحديت وهو قوله بمد كد بف فشانك مما . قال. 
لاحدور ز فيها تصرف الا بالصدقة فقط على ان يضمن انم جز صاحي اللقطةالصدقة. 
وهن عَلب ظاهر اللهد دث على هذا الأصل وراى انه مستئئى منه قال تحل له بعد العام . 
وي مال من ماله لايضّمنها ان جاه صاحيبها وهدن توسط قال يتصرف بعد العام فيها: 
وان كانت عينا على جهة الضمان . و أما حم دقع اللقطة ١‏ ن ادعاها فاتفقو اعلى ابيا 
لاتدفع اليه اذا ا يعرف المقاص ولا الوكء واحتلفو| 9 عرف ذلك هل يحتاج مع 
داك 5 دنه ةم 0 . ذقَال مالك ستححدق بالعلامة ولا يحتاج الى بمنة .. وقال ابوحئيفة. 
والشافء ىالااستعدق الا دمن وسيب الخّلاف معارضة الاصل ف اشتراط الشهادة في 
صحة الدعوى لظاهر هذا الحديث ة ن غاب الاصل قال لابد منالبينة ومن غلب ظاهر 
اأيد مث قات لامحتاج الى بشة واعا اشترط الشهادة فى ذلك الشافعى وابو <نيفة لان. 
قولهعلبه السلام اعرف عفاصها ووكاءها فان جا صاحبها والا فشانك بها يحتمل أن 
“لون انما امه ععرفة العفاص والوكاء لملا تختلط عنده بغيرهاو يحتمل ان بكر نإما 
امه يذلك ليدفعها لصاحيها بالعفاص والوكاء فلما وقع الاحتمال , وجب الر جوع الى. 
الاصل فان الأصول لانعارض بالاحتمالات الخالفة هالا ان تصح الزيادة التى نذكرها 
يعدو عندمالك واخابه أنعبى صاحي الاقعلة ان نهف مع المفاص والوكاء صفة الدنائير 
والعدد قالواوذلك موجود في بعض روابات الحديث ولفظه فان جاء صاحنها ووصنف. 
عقاصما ووكاءها وعددها فادفعبااليه قالواو لذن لاإيضر ه الجهل بالعدداذا عر ف المفاص. 
والوكاء وكذلك ان زاد فيه وا<تلفوا ان:قص من العدى على قواين وكذاك اختلفوا 


عدو ولا 

اذا جهل الصفة وجاء بالعفاص واما اذا غلط فيها فلا ثىء له واما اذا عرف إحدى 
العملام” مان ألادن وفع ال “ص عل با و<دجهل الاخرى ول أنه لانىء لله 3 
ععر فتهما - معأ وقيل بدفاع اليه يوك الاس. رأه وه قل ان أدعى الحهالة ديرا وأن 
عامل ا تدقع اليه وا< 522 المدذهب اذأ 1 ى بالعملامة اس :عدقفهل يدقع اله ل حال وف 
عبن وال لقم م دور عبن وقال أشبب 0 هيل ٠‏ وامأ ضالة الف م فأ الملماه اتفقوأ 
على أن و أحد ضِالَهُ الم قْ اامكان القفر اميد عن الممر ان ان أكلها لقو له علربةه 
اللام قِ الشأة “فى لك أو لاحك أوالذئب واذتلفوا هل بصو ف .ةا لصاحمبا 
أ لا فقال تور العلماء أنه نصدن مها ٠‏ وقال مالك ف أشهر الأقاول عنية انه له 
ادن ٠‏ كيه وس مب الحلاف ممارضةالظاهرم ونا للاصل امعلوم دن الع كمربعة اله أن والكا 
هنا غلبي الظاهر ذرى على 6 الظاهروم نوس 0 كذلك ل التصرف فما وح تمرهة 
بعد العام لقوة الافظ هينا وعنه رواية 0 ى انه يضمن وكذلاك كلطعام لاسسقىاذا 

ى عليه التلف ان تركه وتحصيل مذهي مالك عند أصحابه في ذلك أمها على ثلاثة 
اقم قم اق ف بد ماتقطه ويحفثى علء_ه التاف ٠‏ ان 5 كالبين والعروض / 
الذى 0 || 4 الفساد 95 ا ع 4 الثلاف . قاما اقلم الأولوهو مأه فى 
بدماتقطه وو التاف قأنه ينقسم ثلانه أقسا م ؟ أحدها أن يحون سيرا لابال له 
ولا افر َقَدنه 00 أن 5-6 - لاهاا. م4 لَماهئ» يد اعرف - عده 2 ان 000 
ولا أن تكون م دن ٠‏ العصدقه لاكانها و ذار فيا تعر يفا 7 5 المها والسوط وان 
كن كوك ول ام تحسئ تمر قف ذلكء والثانى أن يحون سير الا ان له قدراومنفعة 
ؤهدا لآ اختلاف ل المذهب في تعر لقه واختلفوا قْ قدر مايعرف فقيل سية وقلاياما 
واما القسم الثانى وهو مالا قى بيد ملتقطه ويخعى عليه التلف فان هذا يأكه كان 
عنما أو فقيرا وهل يضمن فبه رو ايانم فانا الاشه ر أن لا ضمان . واختلفوا انوحدما. 
و«سمرع اليه الفساد في الخاضرة وَفة.ل لاضان علءه وقيل عليه الضمانوق .ل بالفرف بانأن 
اله تعدق به ول إضمن أورأكله و ضهن . وأما القسمالثالث ذهو 6 الل أعنى انالاذشار 
اعدداه ل .دا كك لاء .ص الوارد في ذلك فان أخذها وحجب تعر يفهاأ والاعذه. مارتركما وقل فق 
المدذهب ب هوعام فى ح ار و3 قل أعاهو في زمانالمدل وأ نالافضل فيزمانغيرالمدل 
التقاطها وأما ضانها فى الذدى عرف 3 5 فان العلها واتفقوا على دن التقعاها وأشهد على 
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التقاطها فلكت عندء أنه غير ضامن. واختلفوا اذالم يشهدفةال مالك والث.فمى وأ بوبوسف 
ود بن امسن لاضان عليه ان م بيع وان م يشبدوقال أبوحنيفة وزفر يضمنها ان . 
هلكت ولمبشبد استدلمالك والشافعىبأن اللقطةوديمة فلا ينقلها ترك الاشبادمن الامانة 
إلى الضمانقالوا وه وديعة عاحاء من حديث سليمان بن بلالوغير هانةقالانحاءصاحما 
والا فلتكن وديءة عندك واستدل أبو حئيفة وزفر بحداث مطرف بن ااشخير عن 
عياض بن “داز قال قال رسول الله >لى ابيعليه و : من التقط لقطة فليث-هد 
ذوى عدل عليها ولا بك.: لم ولا يمنت فان حاء صاحيبا ذهو أرق 5 والا فهو مال 
الله بوبه من يشاء وحصيل المذهي فى ذلك أن واجد اللقاة عند مالك لا يلو 
التقاطه طا من ثلاثة أوجه . أحدها أن ,أخذها على جهة الاغتيال ها » والثانى 
أن يا أخذها على جرة الالتقاط . والثالث أن بأخذها لا على جهة الالنقاط ولا على 
حية الاغتيال فان أخذها على جة الالتقاط فهى أمانة عنده عليه. حفظرا وتعريفها 
قان ردها بعد أن التقطها فقال ابن القاسم بضمن وقال أشهسلايضمن اذاردهافيموضمها 
فانردهافيغيرموضم اضمنكالوديعةوالقول قولهفي:لفهادون ين الا أن يهم ٠‏ وأما اذا 
قيضها مغتالا ا فبو ضامن ها ولكن لا يعرف هذا الو<ه الا من قدله . واما الوجه 
الثااث فبو مدل ان عحد وبا فيا خذه وهو يظنه لوم بين يديه لدسه لوم عنهفوث.| ان / | 
يعرفوه ولاأدعوه كن له أن نرده ح.ث وجده ولا ضمانعليه بائفاف عند أحداب مالك 
وتاعلق مهدا اباب «سكلة اختاف العلماء فمها وهو اليد ستبللك اللقملةفةال مالك أنهافي 
رقبته اما أن يسلمه سرده'فيها. وأما أن بفديه بق.متها هذا اذا كاناستهلا كاقيلا اول 
فان استبلكها بعداطول كانت دينا عليه ولم تكن فى رقبته وقال الشافعى ان عل يذلك 
السد فبوالضامن وان / ل | السيد كانت فى رقبة العيد واختلفوا هل يرجع الماتقط 
با أنفق على اللقطة على صاحبها أم لا فقال اهور ماتقط اللقطة متطوع بحفظها فلا 
يرحجع بشىء هن ذلك على صاحب اللدّطةوقال الدوة فدون لا لجع عا انفق الا أنْتكو نُ 
النفقة على اذن الما وهذه المسئلة هي من أ<-كام الالنقاط وهذا القدر كاف بحسب 


عرضنا فى هذا الناب. 
بابفى اللقبط بم 
والنظر في أحكام الالتقاط وفي الماتقط والاقيط وفي أحدكامه وقال الشافمى كل 
ثى” ضائع لا كافر له فالتقاطه من فروض الكفابات وفي وجوب الاشبهاد عايه 
خف 7 الاسترقاق خلاف و الملاف فيه منى على الاختلاف فى الاشهاد على 


ل الله 

قعاه واللقيط هىو الصى الس بر غير البالغ وان كرت را فه ف مذهب 
ألشافمى تردد والملاقط هو كل حر عدل رشيد وليس العيد والمكاتب يلتقط 
ا[الكافر ملتّقط الكافر دون الس لانه لا ولاية له عليه ويلتقط الس الكافر واخزع 

نْ دك الفاسق وا در وليس كن شمرط |المتقط'أن* نى ولا ' أأزم رشقة 4 االتقط على مه ن التقظه 
وأن ن أنفق : 0 عليه نه بشىه . وأما أ كامة فأنه يدم له بح الاسلام إن التقطه : 
دار مين وحم لاعاذل الاسام بحم 1" .ه4 عيك فالك وعيك الث اق ى بحك هن 
أسر منهما وبه قال ابن وهب من ٠‏ أصواب مالك وقد اختاف في الاقيط فقيل انه ء 0 
| تقل وه قل أنه حدر وولاؤه أن ٠‏ التقطه وقءل أنه در وولاؤٌم للمس مين وهى مدهب 
.مالاكت والذى نشد له الاأصول الا ان يلمت قُ دلاك أثْر تخصص .4 الاأصسول مكل أوله 
عليه الصلاة والسلام : ترث المرأة ثلاثة لقيطباو عتيقها وولدها الذى لاعنت عليه . , 

معد شت 
ف بسم الله الرحمن الرحيم > 
( وصلي ان علي سيد نأ عل واله وصححيهة 2 تسليما ) 


+( كتاب الوديعة ):* 
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وجل المسائل المشبورة بين فقباء الامصار في هذا الكناب هى في أحكام الوديمة فنها 
نْ مر بن الطاب قال اما لك .ون والداآء 5 
على ا: نا امانة أن الله امس بردالاماناتوم بأمى بالاشهادفو سان يصدقالس: :ودع فيدءوأه رد 


أنهمانفة واعلى . مه أمانة لامضمونة الأماحق ع6 


الوديمة مع : عيئه أن كذبه المودع او الا ان يدفعها اليه بييئة فانه لايدّون القول قوله 
.قالوا لانه اذأ دؤءها اله عه 4 مئة فكانه 3 دوية على حفظرا 2 5 ع م4 علىردها فرصدق فيتافها 

ولايصدق على ردها هدا هو ا مشبور عن مالاك وأكابه وقد قيل عن ان القاسم ان 
القول قوله وان دوم,ا اليه بسن ويه قال الشافمى آنه حد.رفة 4 وهوالة.اس لآنه فرقبان 
التلف ودعوى الرد وعد ان تُنتقض الأمانة وهذا فيمن دفع الآمانة الى اليد الى 
دفعتها اليه . وأما من دفعها الى غير اليد التى دقعتها اليه فعليه ماعل ولى اليدّيم هن 
الاأشهاد عند مالكوالاً ددن يريك قول الله عزوول (فاذا دق م اليوم أمواهم فاث دوأ 
غليهم) فان انكر القابض القبض فلا ,يصدق امستودع في الدفم عند مالك و أصدابه إلا 
ظ (6؟1ا-ج؟») 


588 سم 

ببيئة وقد قبل إنه تخرجمن المذهب انه يصدق في ذلك وسواء عند مالكأمرصاحب 
الود يم ةبد فهها الى الدىدف, : :أو : نام وقال ابو حفة انكن أدع ىدفعبها الىم أص و 
يدفءهافالقولقول المتة تودعمع . عدنه فاناقر المدفوع اليهبالوديعةأعى اذا كان ع ر اللودع. ظ 
واعىالتلف فلا يذلو ان يكون المستودع دفعها الى امأنةوهووث, 500 تودعأ والىوذمة فان 
كن القايضاممنا وا<ااف فيذلك قول |بنالقامم فقال م5 ل الدافع بتصديق القابض 
وتكون المصيية دن ٠‏ الا م الوكين دمن ومرة قال لا و الدافع الا بالاقامة اليشنة 
على الدفع ناتك القايض الال 5 وها ان دقع الى ذمة دل ان يشول رحدل لليدذى 
عنده الوديمة ادؤعها الى سافا أوكساقا في سلعة و أماأشيه ذلك فان كانت الذمة قائمة 
برىء الدافع في المذهب هن غير خلاف وان كانت الذمة خربة فقولان م والسب في 
دن _ اهانة الدى همس ه المودع ان يدقمهأ اليه أعنى لوذ.ل دأمانة المودع عيكده قال 
بكو القول قوله في دعواء التلاأف كدعوى الستودع ع.بده ودن رأى أن تلك الامانة 
أنه نب وال لامر الداقع , 50 ءق القايمض وعم ع دعوق || :لفن و*نئ 57 الأمورع: زلة 
إلا مى قال الول قول الدافع لأها سؤر م6 كات القول قواه مع الاامروهو ذهب بى 
.0 مقة وين را ا مئه قال والدافع ضاهن ٠‏ إلا أن يعحضمر لقاب ضألمالواذا أودعبا 
اشعرط الضمان فاهور على انفلا , يصدن وقالالم. مر يضمن وباعفلة فاأفةهاء يروك بجعم 
أنه لاضمان على صاحب الوديعة الا ان سندى و#تلفون ف أش.اء هل هه في دوك 1 اق 
يتعد قن مسائلهم المشبورة فى هد |الىداب اذأ انفق الوديعة تمردمكليا اواخر جبالنفقتهثمر دها 
فقال مالك سقطعنهالضمان بحاله اذاردها وقالابو حنيفة أنردهابعينها قلا نينفقها 
' يضمن وإن ردمما, | ضمن وقالعداللك واأشافعى رصدن قُْ الوحيين 3-1 5 شنْ ٠‏ غاط 
الآمر ضضم ةا بأها؛ء اجر ١‏ ب بأودء م4 4 أسم نفاقبا ومن رخص هم كي ذااغاة متلهاوه: باا<: تلاقهم 
ف السفر 3 وهال مالاكف لدس له أن إساذر و إلا أن تعطى له فق سار وقال أبوحنيفة 
له ان 0 م أذا كن الطربق | امنا و وميه صسأحدب الوديعة ومنهاأ أنه ل ءاس للمودع 
عيده ان ,اودع الوديمة عيره هن غير عدر فان فعل صدن وقال وفلف ان أودعباعند. 
من تمزمه نفقته لضءن لانه شيهه بأهل بيه ١‏ عند مالكان سوم ماأو دع عند عيالة 
الذين يم ف رج كت علقه 4ن روي أوولد أو امة 5 4 ن أشبههم وبأ ذلة وميك ليع 

أنه حب عليه إن يحفظها ما جر نت به عادة الناس ان تحذهل او الهم فا كن بذ من 
ذلك أنه حاط افق عليه به وماكان عير يدانه حفط اختاف فيه 0 ا<: 0 والذهب 


سد 5808 صب 

وديعة ف المسعدد طدابا على تعله فذه.ت انه لأطمان عليه ويعختاف فْ المدذهب ف 
ضماتها بالأسيان مءئل ان نساها قُْ و ضع أو يلمدى دن دفعها اليه و ادعبهار جلان فقءل 0 
ييحلفان وتقسم بيثهما وقيل انه يضون لكل واحد منهم واذا أراد السفرفله عند مالك 
أن .ودعها عند ثقة ءن أهل الل ولاضمان عليه قدر على دفعها الى الام أولم يقدر 
واختئف ف ذلك كاب الشافعى نوم دكن يقول انأودعها أغير ألا كم صحن وقول 
هن هو دعبا عيده و لا احتور الهو دع عند ه على حفط الو ل بمة وماحتاج اليه دن مسكن 
أو نفقة فعلى رما . وا<تلفوأءهن هذا الباب فيفرع مشهوروهو فيمن اودع مالافتعدى 
فيه وتجربه فربح فيه هل ذلك "اربح حلال له أم لافةالمالك والايث وأبو يوسف 
وحماعة اذا رد المال طاب له اار ب وان كن غاصما امال نضلاءن ان يكون مس مودعأ 
عيدده ٠»‏ وقا لأ روهظ .هه وزفو وشمد بن اسن يؤدى الاصلوءتصدق بالريح 5 وقال فوم 
ارب الودبعه الادل وااربح وقال قوم هو عير دان الاصل والريعح وقال قوم البييع 
الواقع في تلك التتجارة فا-د وهؤلاءم الذءن اشوا التصدق بالربح اذا مات دن 
أعتدر 1 “صرف وال الر: اح مه مرف ودن 6 اعد الاصل قال || راح لصاحب المال واذاك 
مسأ مس مر رةى ألله 52 أبليه عيلك ألله وع.. 251 الله أن يمرا المال الذى أسافهما 53 
موءى الأشءعرى دن 35- المل حورأ و4 ورا قل له لو حوماده قراضا قاحجاب الوذلك 
لآنه 5 روى أنه 5 صل اعاملل حرم ولصاحدب المال جره وان دياك عدل . 


4 سم لله اأر>من الرحجم‎ ٠ 
 )ايللست وسلى لله على سيدنا د واله وصضبحية وم‎ ( 


والتغار في العارية في أركاتها واحكاءها وأركائها خمسة .الاعارة . والمعير .والمستعير 
والعار .واه 5 أ الاعارة ذرى قعل خيروة اد وب | ول د و.ما قومءن أساف 
١‏ لآاول ررىءن 3 .د لله 2 ع اس و6. لل الله او' ئْ هسبء ود امهنا قالا في وله تعالى«و؟نمون 
الاعون « أنه 0 || عات الذى بتعاطاه || ناس لخم دن الفاس والدلو وَاط مل والقدو 
وما أشيه ذلك ٠.‏ وأنا المعمر ولايءت.ر فيه إلا كونه مالك لاعار بة أما لرقءة, ا اع لنقعتبا 
و الاظور ْ أ مغ لانصح درك المستعير أعنى أن عير هأ 0 أمأ العار به فتكو ل ف الدو ر 


5-8 
والارضين والحيوان وحميع مايءرف بعينه اذا كانت منفمته مباحة الاستعمال واذلك 
لا.حوز اباحة الحوارى للاس:متاع وبكره للاستخدام الاأت تكون ذا عرم .وأما 
صسيغة الاعارة فهى كل لفظ يدل على الاذن وهى عند جائز عند الشافمى وأبى 
حتيفة أى لامعير ان يسترد عاريتّه اذا شاء وقال مالك في المثشهور ليس له استر 16 
ول الانتفاع وان شرط مده ما لزمته تلك المدة وان ' شترط مدة لزمه من المدة 
مارى الئاس انه مدة تل تلك العارية :# وس.س الخلاف مابو<د فيها من شيه العقود 
اللاز مة وغير اللاز مة . وأما الا<كام فكثيرة وأشود ها هل هي مضمونة أو أمانة 
نيم من قال نما مضموئة وان قامت البينة على تلفبا وهو ول اجيوتت والشافعى 
وأخد قولى مالك ومنهم من قال لس هذا وهو . ها لست مضمونة أصلا وهو 
وول أ حنيفة ومنهم من قال يضمن فيما يغاب عليه اذالم يكن على التاف بينة 
ولا ضهن فيما لا يغاب م ولا فيما قامث الييئة على تافه وهو مدهب مالك 
المشهور وان القاسم و اكثر أصحابه :ا وسبب الخلاف تعارض الا ثار في ذلك وذلك 
أنه ورد في الحديث (١‏ 5 أنه قال عليه السلام لصفوان ن أمية بل عار بة 
مضمونة مؤادة وفي بعضها بل عارية مؤادة وروى عه قال ليس على المسدمير 
ضمان فن رجح وأخذ بهذا أسقط" الضمان عنه ومن أخذ بحديث صفوان ن 
أمية الزمه الضمان ومن ذهب مذهب المع فرق بين ما يغاب عليه وبين مالا يغاب 
عله طمل هذا الضمان على ما يغاب عليه والحديث الا خر على ما لا يغاب عليه 
الا أن الحديث الذى فيه ليس على الاستعير ضمان غير مثهور وحديث صفوان 
تبح ومن ل بر الضمان شيهها بالوديعة وهن فرق قال الوديمة مقيوضة لنفمةالد' افع 
والعارية لنفءة القابيض . واتفقوا في الاجارة ة على الهاغير مضموئة أعنى الشسافعمى 
وأنا حنيفة ومالكا ويلزمالشافعى اذا 5 أندلا فمان عليه في الاحارة أنلايكونضمان 
في العارية انم ان سيب الضمان هو الانتفاع لانه اذا لم يضمن حيث قيض انفءتهما 
قادرى ان لايضمن حيث قيض انفءته اذ كانت منفمة الدافع مؤثئرة في اسةاط الضمان 
واختلفوا اذا شرط الصْمان فقالقوم يضمن وقالةوم لارضدن والشرط باطن وحجىءه 
على قول مالك اذا اشترط الضمان فى الو ضع الذى لابحب .فيه عليه الضمان ارت 
يلزم اجارة المثل في استعماله العاربة لان القمرط يخرج العارية عن <.ك؟ العارية الى 
باب الاجارة الفاسدة اذا كانصاحنها لم يرضان يعيرها الا بأن يخرجرا في ضمانه فبو 
عوض #رول فحب ان برد الى معلوم واختاف عن مالك والشافعى اذاغر ص المستمير 
وبى ثم انقضت المدة التى استعار اليها ٠‏ فقال مالك امالك بالخيار ان شاء أخ_ذ 


11 
0 5 غراسته وبنائه وان شاء اعطاء قيمته مقلوعا اذا كان مما له قيمة بعد 
القاع وسواء عند مالك انتضت ال د: المحدودة بالشمر ط أو بالمرف أو العادة ٠‏ وقال 
الشافءمى اذا لمإشتر لاه يه القلع فليس لوهطال:ه بالقلع بل سير المعير بان يقيه باجر 
يميه و نض ارق اد بتملءك ببدل فاءهما اراد المعبر احير عليه الممتعبر فان 5 
كاف دفر 26 المللك وفىيحجواز ببعه لاخخصع: ده لاف لانه معمرض لانقصور أى || شا فعى 
ان اخْذه المستعير بالقام دون ارش هو لم ورأى مالاكانءامهاخلاء امحل وان العرف 
زلهئزلة الشروط وعند مالك أنه اناستعمل العارية استعمالا ينقصها عن الاستعمال 
الملأذون فيه ضمنم! نقصها بالاستعمال ٠.‏ وا<تلفوامن هذا الباب في |١‏ بل عالهازه 
أن يديره جداره ليغرز فيه <شية لثفمة ولا تضر صاحب الخدار وباخلة في كل ما 
تفع به المستعير ولا ضبرر على المعير فيه فقال مالك وأبو حزفة لا يقضى عليه به اذ 
العارية لايقَضى با وقاك الشافعى وأحقد 1 ثور وداود 0 أل الحديث يقكخى 
بذلك وححتهيم ما خر<ه مالك عن ابن شباب عن الاعر م عن أبى «ريرة خوك 
الله صلى الله عليه و- قال . لا كع اعد حار أن غرز خشية فى حجداره ثم يقول 
ور فال أوا ؟ عنها عر ذين واللهلارءين م اين 5 افك واحتحدوا أيضًا 0 
مالك عن مر بن الطاب أن ااضحاك بن قرس ساق خليجا هن العر بض فاراد أن 
رابه ف أرض عد ن 593 فابى عه نال له الفغد كك الك عنمنى وهو للك منفعة 
أسقى منه أو لا واخراً ولا .ضرك فابى حمد وكام فيه ااضعدىك يمر بن الخطاب فدعى عمر 
هد بن مساهة فامصله أن على س..له قال مد لا فقال عمر لا كنع أخاك ما ينفعه ولا 
#ضرك فقال محمد لا فل عهر والله ايدرن به وأو على بعانك قامه عهر أن عربهةففءل 
الضحاك وكذاك حداث رون ' 4ج ىالازنى عن أبية أنهقال كان فحائط جدى ربيع 
أء 1 زرحم 000 عوف فاراد ان 207 الى ناح 4 دن 1 لط قم صادب الى اط فكلم 
مررن الأمااب فتذى أ..سد ار من ان عوف بتعحدو؛ اله وقد عذل الشافعى ماك كا 
لاد ذاله هده الاسدادث قْ موطءه وتركه الاخد 1 -_- الك وى حوويهه ة قوله 
عليه الصلاة والسلام : لا,دل ماك اهرىه 6 الاعن طب نفس مئه وعنك أأممر 
ان “.وم هذا مخصص مذه الاحاديث وبخاصة ح_ديث أن هريرة وعند 
مالاكء انها تمولة على الندب وانه اذا أمكن أن تكون مخصصة وان تكون على الدب 
غملها على الدب أولى لان بناء العام على الخاص فا إبجب اذا لم يمكن بينيما جنع 
ووقع التعارض وروى اصب.غ عن أنن القاء.م انه لا يوؤْخدذ يقضاء عمر على د بن 
مسامة في الخايج وبؤخف بقضائه لعبد الرحمن بن عوف في تحويل الربيع وذلاك 


اه ظ 
انه رأى ان تحويل الربيع أيسر من ان ير عليه بطريق لم يكن قبل وهفا القدر 
كاف نمحسي غرضنا . ظ 





١‏ لسعم الله الرحمن الر يم 
(وصلى الله علي سيدنا محمد والله وصحبه وسل تسلييا) 
( كتاب القصب» 





وقيه ب بان 6 إلاول فى الضمان وف.ه زلايه أركان 3 الاول ويم للذمان ١‏ 
وألماء ى مأافيه الضمان وال *اأرة ث الواحجب ل وآنا' ,أبال 9" ى43: وفىالطاوا رى '” على المغفصوب 


) الناب الأو ل( 


وما المو<ب لاضمان قرواءااناشرة لاذث امال المخصوب أولانلافهوآما الماثشرة لأسدب 
المناف وأما اثبات اليد عليه. واختلفوا فيال سالذى صل عنائسرته الغمان اذا تناول 
الثاف بواسطة سب اذرهل ص لبه مان 1 ملاوذلك ا مه طَاءٌ ره اير 
دعاك الفتتح فال مالك سم 4 هاج على الطيرانأ و م<اوقال أبود:. 4 لا رضم » نعلى <ال 
وفرف!| شافعى بين ل م جه على الطيران أولا م. ده قال لصم نان هه اح<ه ولايضهن . أن ا 
مده ودن ٠‏ هدام م حفر برا فسوّط ُ, 4 م ه 9 فيلك و اك والشافء ى يقولان أن عدر 
دعوت ان يكون حدر ه مها ضهن قائافت فيه والام تضهن واحدى وى على اصل ابي 
سور هة ة أنه لايضمن مله الهطا + سر وهل ترط قَْ الماشرة العف اولا مشر ل فالاشهر 
وهل يشترط قءه ان يكون ختاراً فالمءلوم عن الشافعى انه يعترط ان يكون مختارأ 
ولذاك رأى على الممكره الضمان أعنى المكر ه على الأتلاف . 


زالن لخ الثانى ) 1 


وأا معدب فيه الصضمان قرو ظلَ مال تاف عه أوتلفت عددالغاهم - عينه .أ من 


5 ا 
من السماء أو سلطت اليد عليه وتملك وذلك فيما يقل ويحولبائفاق . واختلةوافيما 
لانقل ولا يحول مثل العقار فال اعخبور انها تضمن بالغصب اعنى انها أن أم,ودمت 
الدار ضمن قيمتها وقال ابو حنيفة لايضمن # وسبب اختلافهم هل دون يد الفاصب 
على المقار مثل لو ن بده على مائقل ويحدول شن دمل حك ذلكو احدا قال بالضمان . 
.ومنل يجءل حك ذلك واحدا قال لاضمان . 


*( الركن الثالث )+ 

وهو الواجب في الغصب والواجب على اافاصب ان كأن المالقائما عنده بعيئه 
5 تدخله زبادة ولانقصانأن برده بممنه وهذا لأخلاف فيه فاذا ذه.ت عينه فالمماتفقوا 
على أنه اذا كان مكيلا أو موزونا أن على الغاصب امال اعنى مدل مااستهلك صفةووزنا 
واختافوا في العمروض فقال مالك لايقضى في العروض من اليوان وغيره الا بالقيمة 
إيوم استبلك وقال الشافمى وأبو حنيفة وداود الواجب في ذلك الثل ولانازم القيمة 
الاء: ند عدم المثل وعمدة مالك حديث أبى هريرة الشمور عن | أ صلى الله عله به وسلم : 

من اعثق شقصا له في عبد قوم عليه الباق قيمة العدل الحديث ووحه الدليل مه أنه 
لم يازمه المثل وألزمه القيمة وعمدة الطائفة الثائبة قوله تعالى « غزاء مثل ماقتل من 
العم » ولان منفمة الغىء قد :كون هى المقصودة عند المتعدى عليه ومن المحة 
طم ماخرحه ابو داود من حديث انس وغيره ان رسول الله دلى اه عليه وس كان 
عند بعض أسائه فأرسلت إ حدى امهات المؤمئين جارية بقصمة لا فيها طعام قال 
فضربت ببدها فسكسرت القصمة فأخذ النى صلى الله عليه وس الكسسرتين فم 
احداها الى الأخرى وحمل فبها با جميع الطمام و.يقول غارت أءه مكم كوأ كو ادى ححاءت 
قصءتها الى فيبتاوح.س رسول الله صلى اللةعليةو عا القضةعى ارد واو لقع الصعدفة 
الصحبحة الى الرسول وجيس المكدورة فى بيه وفي حديث آأ< ر أن عائشة كانت 
هي التى غارت وكسرت الاناء وأنها قالت لرسول الله صلى الل عليه وسل ما كفارة 
ماصئعت قال اباه مثل اناه وطعام مثل طعام . 


) || مأب التالىق الطوارىء ) 


والطاوارىء على 5 إما زيادة وإما بنقسان وهدذان إمام ن قال الخاوق 
5 إما من قبل الخالق , فأما النقصان الذى يكون بام من السماء فانه ليس له الا ان 
.يأخذه ناقصاً ونصمئه قيمّه بوم الغصب وقيل أن له ان حل ريشن الخاصب قيمة 


سه 4 "اس 

العيب . واما ان كان النقص بجناية الغاصب فالمفصوب مخير فى المذهب بين انيضمنه 
القيمة يوم الغضب او يأخذه وما نقصته الإناية يوم الهناية عند ابن القاسم وعند 
سحئون مانقصته الحنابة بوم الغخصب وذهب أشهب الى أنه مخير بين ان «ضمنه 
القيمة أو يأخذه ناقصا ولا ثىء له فى ااسنابة كالذى يصاب بام من السمام 
واليه ذهب ان المواز © والس.يب في هذا الا<تلاف ان من جعءل المغفصوب مضمونا 
عل القافى بالقزمةعوم. الدسى لعل ادك فين عاذ او انتفتان كاله «حددت 
في ملك سبح فاوجب له الف#لة ولم يوجب عليه في النقصان شيئا وا كآنْ من سيبه 
اق من عند الله وهو قباس قول ين حنيفة وباطلة فقياس قول من إضمنه قيمئه .بوم 
اعفن القع ومو دمل | انصوي طهونا عل ااقادي شه ود آزان نيك ده 
عليه أخذه بارفع القيم واوجب عليه رد اافلة وضمان النقصان سواء كان من فعله او 
من عند الله وهو قول الشافعى او قياس قوله وهن فرق بين الحناية التى تنكو ن هن 
الغاصب وبين انا به الى تكون بامى من السماء وهو مشبور مدذهىمالك وابنالقا.م 
قعمدته قياس الشيه.لانه رأى أن جناية القاصب على الغو" الذى غصبه هو غصي:ان 
مندكرر منه 5 لو حنى عايه وهو في ملك صاحيه فبذا هونكتة الاذتلاف فى هذاالياب 
فقف عليه . وأما ان كان الحناية عند الغاصب من غير فعل الغاصب فالمفصوب ير 
بان أن يضمن الغا صب القَيِمة يوم الغصب وشبع الغاصي الحانى وبين أ رك الغاصب 

ويشع الجانى 5 الحنابات فبذ احم الجنانات عنى العينفي بد الغاصب . وأما الحناية 
على الءبن هن غير أن يغعيها غاصب فقاما ما تنقسم عند مالك الى قسمين حناية تنطل 
لسر ا من المتفعة والمقصود من الشىء بأ فهدا ,عحب فيه مانقص بوم ااحناية وذلك 
بان قوم بحا ويقوم بالحناءة ف .على مابين القيمين . وأماانكانتالحنايةمات.عال الغرض 
المقصود فان صاحيه يكون مير اا شاء الله لاحانى واخذ قيمته وان شاه أخذة.مة 
الجناية وقال الشافعى وابو حنيفة ليله الا قيءة الناية ©»ه وس الاختلاف الاالتفات 
الى ال على الغاصب وتشبيه اتلاف أ كر المنفعة بائلاف العين . وأما النماء فانه على 
قسمين ؛ أحدما ان يكون بفعل الله كالصغير يكير والمهزول يسمن والعبب يذهب ع 
والثانى ان يكون مما أحدثه الفاصب ٠‏ فاما الاول فانه ليس بفوت . وأما الامساء عا 
أحدته الغاصب في الشىءالمفصوب فانه ينقسم فيما رو ا القاسم عن مالكالى قسمرن 
أحددما ان يكون قد جءل فيه من مأله ماله عين ف" عة كالص.ء بغ في الثوب لفك ف 
اليناء وما اشيه ذلك ٠»‏ والثا: ى أنلا يكون قد حمل فيه هن مالةسوى العمل كالياطة 
والأسج وطحدن الحنضة والخشبة يعمل منها توابيت فاما الوجه الاول وهو أن يحعل» 


30-7 

فيه دن ماله ماله عين قائمة فأنه دةس م الى قسدين . احدها أن يكون ذلك الغىء ثما. 

؟كمنه اعادته على حاله كالقعة ينيها 1 أشه ذلك ع والثانى أن لاقدر على اعادته. 
كاثوب يصغه والسويق يلته فاما الوجه الاول فاأخصوب ار بان أن 7 
الغاصب باعادة المقعة على حاطا وازالة ماله فيها نما حءله من نقص أ وغوه وبان أن 
يعطى ااغاصب ق.مة ماله ؤيبامنالنقض ملو عابعد حط اجر القلع وهذا اذا كان الغاصب 
من لا تولى ذلك بنفسه ولا بغيره وامما ذا عق عاءه وق.ل أنه لاط من ذلك 
أ بر القلع هذا ان كانت له قيمة . وآما ان حكن له قيمة لم يكن للغاصب على 


امفهصوب 8 .4 ىه لان 4 ن دق ال أخصوب أن ييعيك له الغاصب م عصب ويه على هر كله 


يان لم اليه بذلك 3 . له عقال . وأما الوح-ه الثانى فهو فيه خير بين أن 
ريه وبين أن اضمنه قيمة الثوب لوم غص.ه 


فدفع مه ة الصيغ وما 0 ف إل و 
به ذلك من ع الطعام فلا ادير قرسة 1 


إلا ف 5 بق الذى يلته في السمن و 50 
بد وله دن أريا ويكون ذلك قونا لمزم الغاصب فيه اله 5 أو 0 رهة 9 فممأ لا مءل له ء 


3 || كأنى هن أأتقس. م الاول وهو أ بو يكون احدة الغاصب فنأ ننه 


في الغىء ااغصوب سوى العمل فان ذلك أيضا ينقسم قسمين . أحدما أن يكون 


أسدمهة ده زله اش ناطة ف الوب أو الرفوله © 


دلاك لس عر لآ تقل به الشىء عن 
أسمةه 6 أعدث 4 ة يعمل : 


والعاة ى أن اكون العمل كثيرا ينتقل به م ا ماغصوب عن 
ما ها تايونا والقمح ؛ بطعديه والغزل اس وده والفضه بصوعها عا أو درام . فامأ الوجه 


الاول ولا حدق 8 ع4 لاخاصب و2 )الى المخصوب هده الع ى» الأخصوبت معمولا ؛ وآفا الوحجه ش 


ى” لصوت وم عصمه أو مءله ف ماله مدل 
عل داك كله الممغهوب. 


الغا ى فهو فوت لمزم أأء اصب قيمة أأث 
هذا تفصيل مذهب انين القاء - في هذا المعى 56 
أصله مسءلة | ميان 9 فقول أنه لاحق لاغاصب و فيمالاً بقدر على | خده 4 والصيغو | رفى 


والفسجم والدياع والطحدين وقد روى ع نان عاس إن الصيم ونث يبأزم الغفاصب 


وه القيمة لوم أغصب وقد 9 قل 4 همأ تكوتان مر -١‏ كين هدا بشمة 4 اله. 0 م وهدأ لقمة 


الوب أل انون رب الثوب 90 تدقع مه 4 لصب وان أبى اأقاصب ان يدقع قيمه! #الثوب. 
الاقملة وقال ان العسر 5 لاتكون 


وهذا القول أنكره ان القا.م ف المدونة في .تاب 
ل قول ان الام الا أنه 


إلا فيمأ كن بوححده سءهة دلة نه وقول أنه شافءى ف المي مءل 
8 التشمركه . هأ وقول أنه ليا اأكا سيت ب بقلم الى. . ان ا مك نهدوان دقص الثوب 
ويضّمن امغخصوب كدان النتان تراعول الشمرع دين أنلا ستحل مال الغاصب. 


من أجل غصيه وسوآء كان منفعة أو عينا |لا أن دسج 2-1 بقوله عله الصلاة. 


3-5 


5717 سب 0 0 
0 بان مال وبين ) الغىء غصيه أنى 0 ا نعاق بالمغصوب 0 هى حح 
الواحب ف 34 ع 8 الوب غير أوإيقير: وأ 9 غا: ع4 فاحتلئف 0 ذاك قُْ المدهب 
الع و 2 2 ذهب الى أن عا الع وىء 0 ونه قال أشبب دن 
عت مالك بقول :ا تلمز٠ه‏ الغلة دوم قصها أو أكثر بي انيت اليه متها علىقول 
هن برى ان الغاصب بأزءه أرفع القيممن لومعصيها لاقش.مة الغىء أ اغخصوب يوم الغفصب 
وأماأ الدبن ذه.وا الى ان حم الغلة بعؤللاف حكم الغىء المفصوب فاحتلفوا قُِ حكمها 
أؤتللاوا م أنعد اتفاقوم على اعأ إن ل دمددة أنه لاذمان على الغاصبو أنه انادعى 
تلفها لم يصدق وان كان مما لايغاب عليه وتحصيل مذهبي هؤلاء في حك الهةفلة هو 
أن الغلل تنقسم الى ثلائة أقسام . أحدها غلة متولدة عن الشىء المفصوب على نوعه 
وخأة:» وهوالولد 98 وعلةهةولدة ءعن الثغىء لاعلى صورنه وهو 57 الغر وان الماشة 
وحاها وصوفبها ٠‏ وغال غيرمتولدةبلصي منافع وهي الاكربة والخراحات وما اش.هذلك 
فاءأ ماكان على خلة:ه وصورتهفلا خلا ف أعامه أن الفاص ب برده 6لولد مع الام المفصوبة 
وان كان ولدالغاصب واعا اختلفواني ذلك اذا ماتتتالامفقالهوعيربين الولد وقيمة الام 
' وقال الشافعىبل بردالولدوقيمة!لاموهوالقياس وأماانكان متولدا علىغير خدقة الادل 
وصوراهقف.ه فولان 7 أحدما أن للغاصذاك التولد . وال اذى أقه بازمهرده مع الثغعىء 
مغصوب ان كان قا ما أو قيمتها ان ادعى تلفها ولم يعرف ذلك الا من قوله فان :اف 
الع ى" المفصوب كان #.ير ل كرف ان اصمنة بشيونة ولا ىه له في الغلة وبال ان بأخذء بالغلة 
ولا سُ ى: له دن القيمة ٠‏ واعافا كن عر مدولد فالئتافوا قه على يه 
وقوال 1 انها انه :لا .لزمه رده حلة دن عير تفصيل 6 والثانى ل بلزمه رده دن 
غير تفصيلايضاء والثالث انه يازمه الرد إن ان | كرى ولايازمه الرد ان انتفع أوعطل 
والرابع بازمه ل اكرى أو انتفع ولارازمه أن عطل 3 والخامس الفرق 2 ' ن الحيوان 
00 اعى أنه برد قدمة مناقم الاصدول 2 أسمة 4 نافع ا .وان وهدا كله فيمأ 
أء ل دن العينه ن المفصوبة 0 عممم أ وقامها و 3 مااغتل ه, | تتسمربقهاأ وتعدويل ع مها 
كلدنانير 2 تصيها و فيتجرما قبر, 2ه وَاأغلة له فولا واحدا في المدذهب وقال قوم الربح 
للمخصوب وهدا أرضًا اذا قصد عصب الأصل انا اذا قصد عصب الغلةدو نالاصل 
وبوضاء ن إاغلة باطلاق ولا ؤللاف قِ ذلك سواه عطال أواتفع أوا درىككان #ايزال به 
أو عا لازال بهوقال ابو حشيقةانه من تعدى علىدبة رول فركدها ا وأ حمل عليهافلا كراه 


الما 
عليه في ركوبه إباهأ ولا في حمله لانه ضامن لها ان تلفت في تعديه وهذا قوله في 
كل «اينقل و حول فانه لما رأى انه قد ضمئه بالتعدى وصار في ذمته جازت له المنفمة 
65 تقول المألكية فيما تحربه من المال المفصوب وان كان الفرق بئهءا ان الذى تحر 
ذه تحو لت عننهوهذا إتحو لعينه بي و سيب ا ختلافهم فىهل درت الغاصب الغلة او لارر دها 
اختلافهم : تعميم قوله عليه الصلاة والسلام : الخراج بالضمان وقوله عليه الصلاة 
.والسلام : ليبس 00 ام حق وذلك ان قوله عليه الملاة والسلام هذا خرج على 
سيب وهو في غلام قيمفيه بعس فأراد الذى صرف عليهان برد المشترىغاته واذا رج 
العام على سيب هل يقصر على سبيه'أم .عمل على عمومه فيه خلافه بين فتباء الآأمصار 
مشبور شن قصمر ههنا هذا الكم على سبيه قال اما تحب الغلة من قبل الضمان فيما 
عار ال الأقنان يشريه مق ل ان مشترى :قا ارمق تق وان و اماما قار 
اليه بغير وجه شبهةفلا تجوز له الغلة لاندظالم ولس اءرق ظالم حق فعمم هذاالحديث 
في الاصل والغلة أعنى عموم هذا الحديث وخصص الثانى . وأمامن عكس الام فعمم 
قوله عليهالصلاة والسلام : الخراج بالضمان على أكثرمن السب لذ خرج أله ومن 
قوله عليه الصلاة والسلام : ليس اعرق ظالم حق فان حءل ذاك في الرقبة دون الغلة 
قال لابردالفلة الغاصب واما مئ المنى6تقدم من قولنا فالة ياس أن تجرى امنا نافع والاعيان 
اتولدة وى واعسنت .وان تدر التضيين اولا رنتنين واما ائن الأقاوبل الك تين 
هذرن فبى استحسان . وأجع العلماء علىان من اغترس نخلا أو ثرا وباج -لة نيانا في 
ش غرارشة أنه وهر بالقلع لأ نت من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبه ١‏ 
رسو ل الله لى الله عاء 17 ودلك” من أحيا ارضا 5 مده ين له ولس اعر فط 0( حقّ والءعرق 
الظالمعندم قومااغتؤتن الى وض الفتروزوق أبوداوة فى هذا اطديت زبادة قال غروة 
ولقد حدثى الدى حدنى هذا الحديث ان رحلين ا<تصما لى وول الله صل الله عل. 7 
غرس أحدما رعولا قِ 9 الو خر فقضى لصادب الآارص ارق و عن 28 

العذل أن بعخرج تله واافاناللةعترا توامواتيا تسوت امو النزوسن 
وانها لنل ء عم حى الدرحيت منها الا ماروى فى امث-هور عن مالك ان عن زوع 
زرعا في رن عيره وفات أو اث زراعته م لكأن لصاءب.الا رض ان قلع زرعه 
وكان على الزارع كراء الارض وقد روى عنه مايشيه قياس قول اجثهور وعلى قوله 
ان كل مالاينتفع الغاصب به اذا قامه وأَزاله أنه للمغصوب كر ن الزرع على هذا 
لازارع وفرق قوم إن الزرع والثمار 0 ال زارع ف اومن غيره له نفقتهوزرعةه 
وهر نول كدير دن أهل ألمدينة ويه قال أبو عبيد وروى عن رافع بن ددج أنه 


"5 مس 

فال عليه الصلاة والسلام : هن زرع في أرض قوم بغير أذئهم فله نفقته وليس له 
من الزرع شىء. وَاخْتاف العلماء في القضاء فيما أفسدئه المواشى والدواب على أربعة 
أقوال » أحدها أن كل دابة مر سلة فصاحيهاضامن!) أفسدته » والثان ىأ نلاضان عاءه 
والثالث أن الضمان على أرباب البهائم بالليل ولا ضمان عليهم فيما أفسدته بالبار » 
وأو ابع وحوب ااأضمان في غير النفات ولا ضمان في النفات و قال إضءن 
بالايل ولا يضمن بالتهار مالك والشافعى وبان لا ضمات عليهم أصلا قال ابو حزيفة 
وأحابه وبالضمان باطلاق قال الايث الا أن الليث قال لا يضمن أ كر من قيمة 
الماشة والقول اأر بع مروى عن عمر رضى الله عنه فعمدة مالك والشافعى في 
هذا الاب شيئان . أحدها قوله تسالى ( وداود وسليمان اذ حكن فى الحرث 
اذ نفشت فيه غنم القوم ) والنفش عند اهل الاغة لا يكون الا بالادل وهذا الاحتحاج 
على مذهب هن برى أنا خاط.ون بشمرع هن قبلنا ؛ والثانى مرسله ء ن أن شهاب 
أن اقه لارأء وين عازب دذات حااط قوم فافسدت فيه فقَدضَى رسول الله صل الله عليه 
و-لم أن على أهل الموائط بالنبار حفظها وان ما أفسدته الموائى بالابل ضامئ على 
اهل اأى دضمون وعمدة أبى حثيفة قوله عليه الصلاة والسلام : المحماء جرعها 

جار وقال الطحاوى وتحقيق مذهب أبى حتيفة أنه لا يضمن اذا ارساها محفوظة . 
فاما اذا م برسلا خفوطة يضمن والالكية تقول هن قرط نولا أن تكون الغنم في 
امسر ح . وأما اذا كانت في أرض مزرعة لا مسسرح فيها فهم يضمئون ليلا ونهارا 
وعهدة هن رأى الضمان ف.ما يدت لمملا قيار شبادة الاصول له وذلك أنه تعد ' 
من المرسل والآصول على ان على المتعدى الضمان ووحه من فرق بين المنفات وغير 
المنفلت بين فان الفلت لأاعلاك 2د فسبب اعخلاف في هذا الناب معارضة الاصل 
السمع ومعارضة الماع بعضه لبعض أعنى ان الاصل يعارض جر ح المجماه جبار 
وعارض ا بضا التفرقة الى في ححدرث البراء وكذالك التفرقة الى في حد ث المراه 
تعارضص أنضًا قوله حر 5 الععجماء جبار . وهن مسائل هذا الياب الخهو رة اذ تلافهم 
في -#ك؟ ما يصاب هن أتضاء الْيوان فروى عن عمر بن الطاب أنه قُضى فى 
عبن الدابة بربع »نبا وحكتب الى شريح فامره بذلك وبه قال الكوفيون وقغى 
به مر بن عبد أأءزيرٌ وقال الشافمى ومالك لمزم فنا أصيب من الء,.مة ما نقص 

في تمنها قياسا على التعدى فى الاموال والكوفيون اعتمدوا في ذلك على قول عمر 
رمى الله عنه وقالوا اذا قال الصاحب قولا ولا اا له دن الصحابة وقوله مع هذا 
مخالف للقياس وحب العمل به لانه ىم أنه اغا صار الى القول به من بة الثوة. ف 


ْ ااه 

فسس الحلاف اذا معارضة القياس لقول الصاحب .ومن هذاالباب اختلافهم فى امل 
الصؤول وما أشسبه حاف الرحدل 3 نفسه فقئله هل يدب عليه غرمه أ لا فال 
مالك والشافعى لاغرم عليه اذا بان أنه خافه على نفسه وقال بق حنفة والأورى 
يضمن قيوثه على كل حان وعمدة م ن 1 بر الضْمان الق.اس على من قصد رجلا فاراد 
قله فدافع المقصود عن نفسه فقال 1 المدافمة القاصد المتعدى إنه لوق علءه قودواذا 
كان ذاك في النفس كان في المال ال أحرى لان النة س أعظم حرمة *ن امال وقناسا 
أنضًا على إهداردم الصيد الحرهى اذا صال وبه .يك حذاق صاب 9 شافعى و#دة 
ألى حفة ان الاموال تضمن بالضرورة الها أصله الضطر الى طهام الغير ولا <رمة 
لابعير هن حهة ما هو ذو لفن . ومن هذااليات اح نلافهم قٍْ المكر هة على الزنا هلعلى 
مكرهها مع الحد صداق أم لا فقال مالك والشافعى والادث عليه الصداق والحد حرما 
وقال أبو حشفة والتورى عل و الحد ولا صداق عليه وهو فول ان شسيرمة وعمدة 
مالك أنه وجب عليه حدقان عق لله وحق للا دمى فلم سقط أحرها الاخر أدله 
السرقة ١ل‏ ى حب ض كر غرم المال وااقطع , نيواقا من م يوحجب الصداق فتعاق 
قْ ذلك عمنين ؛ أحدها أنه اذااء نمع حقان-ق لله و حق المخلو قسقط <ق ااخاوة 
لق الله وهذا على رأى الكوف. :ان : أنه لا مجمع على السارف عرم وقطع ؛ والمعى 

الثأنى أن الصداق ليس مقابل الإضع وأئما هو عادة اذ كان الأ.كاح شرعيا واذا كان 
ذلك خحكذلك. فلا سداق فى النكاح الذى على غير الشمرع .ومن مسانلوم 
المشبورة في هذا الباب هن غصب اسطوانة فى عليها بناء ساوى قا دمأ 
أضماف قنمة الاسطوائة فقالمالك والشافمى على الغاصب ادم واحذ اهوت 
مه اس طوانته وقال أبو حنيفة تفوت بالقيمة كقول مالك فيمن غير أأفصوب 


أيه باعة ا ق.مة 0 م0 م وعيك الث شأفعى لا بوت التمواب بذىء دن الزيادة وهنا 
أنقهى هذا الكاب 


300 
( بشم الله الرحن الرحيم ) 
) ولي الل على سيد نا يور وآله وصححية وس تسليما) 





1 وحدول الأظر فيهذأ مجر ا أحكام هد| الكتاب 
أن العَئْ لك معدق ه ن إللك انسان ع لدت 4 الآأث. أ . الغر 4 لس تححةها اؤأ صار الى 
ذلكالانساناانىاستحق . نيد هالعىء الل تعدق بشمرأءأ أزولا حخلوم انمدق من ذلك 
الذى أفله أوكله أو جلهثماذا| ستحق مندكله أو جلهفلايخاو أن يكون قدتغير عندالذىهوبيده 
0 اده أو نقصان 3 3 نم غير ثم لاخلو اها أن بكو نا مستحق منهدقداشتر أه بثمن أو 
مثمون فاه اأن كا نأستع قم:4ه قله فانهاعماير جع عندمالك على الذى اشتراء منهبقيمةمااستحق 
دن اده ولدس له أن دمع بابطرع ٠‏ وأما ان استحق كله 5 ح له فان كن ١‏ إشغير 
ألكذة مستعدق ورحجع ااستحق ون بده على الذى اشتراء منه بثمن مااشتراه منه ان 
كان اشتراء بحن وان كن دراه بالمء حول 0 لمم مول . ٠مة‏ ان #ن ا امير فان 
تغير ا وجب اؤئلااف قدحّه 54 7 ونه الى مالشمراه وان كن المال الل تحق قود 
ب وان للمس حدق ان ؟>كى البيع واخد لثمن 5 باحده دعمنة فهدا _- المستحق. 
والستحق م من : نك هم مالم ع 77 اأذىه امستحق فأن تغمر الذى* المستحق ولا كلو أن 
اكير بز بادة أو نقصان وأمأ ان كن تغدر يز ياد ولا بعلو ان امغر بزبادة دن قل 
الذى استحدق م دن بده ااثغى #اونادة دن دات الغىء . فاما الزيادة م ئذات الشىء 
قماخدها المستعدق مكل 0 للبم جه و " ن الجارية أو 3 بر الغلام و الزيادةم قبل امستحق. 
منة شيل أن اشدرى الدار 3 دى ى ف.ها واستحدق دن ١‏ ده فأنه 8 ر بال أن يدقع قسمة 
الزيادة واخد ]| متفقة وال أن دقع || 4 لا مدق دن له ق.مة اين 3 
بكونا شر يكن هدأ بقدر و بهة مأاس" مدق هن اه وهدأ بقدر قمة ماد 3 ماغرص. 
وهو قضّاه كر و3 الطاب 9 واما أن كنت الزيادة ولاده 4 ن قل المستحدق منة مدل 
ان إمشرى أمة سوادها : م 0 دق منة أو بروجها عل أنها درة تخرج أمة و هسم 
اتفقوأ علىأن الاستحق لدس له أن باخد أعيان الولد ٠‏ واختلفوا قْ أخن قبمتهم . ب 
الام فقرل باخدها بعنهأ وقل داخد قدمئها ٠.‏ وأا ان كن الولد يه فاستحقت. 
بسودية فلا خلاف أن لسيدها أن ياخذها ويرجع الزوج بالمتداق على من غرهواذا 


-ألواس ظ 
الزمناء مه الولد | يبجع ذلك على هن غره لان الغرور أ يتعلق بالولد , وأما 
غْلة الغىء المستحق فانه اذا كان ضامئاً لشبة ههلك فللا خلااف أن الغلة للمستحق مه 
وأعنى بالضمان الها تكون من غسارته اذا هالدكت عنده ٠‏ وان اذا كان غير ضاهمئن 
هل ان يكون وارئا فيطرأ عليه وارث آخر فيس:<ق بعض مافي بده فانه يرد الفلة ٠‏ 
وأما ان كان غير ضامن الا انه ادعى في ذلك ثمنا مثل العبد يستحق بحرية فانه وان 
هلك عنده جع بالثمئ ففيه فولان انه لايضمن اذا ا( بحد على من برجع ويضحن 
اذأ وجد على من يرجع . .وامام ن أى وقت تصح ااذلة للمستحدق فقيل يوم الم 
وقيل من «وم وت اق وقيل من لوم توقيفه واذا قاذا ان الغلة تحب لامستحق في 
إحد هذه الاوقات الثلاثة فاذا كانت اصولا فيها كر فادرك هذا الوق تالثمرولم ,قماف 
بعده فقيل "لها للمستحق مالم قاف وقيل مالم تيبس وقيل مالم يطب ويرحع عليه بما 
سق وعا المستحق من يديه وهذا ان كان اشترى الاصول قبل الابار .واما ان كان 
اشتراها بعد الابار فالتمرة لامستحدق عند ابن القاسم ان جذت ويرجع بالستىو املاع 
وقال أشبب هي لامستحق الم تجذ والارض اذا استحقت فالكراء اما هو لامستحق 
ان وقع الاستحقاق في إبان زولعة الأرض وان اذا خرج الابان فقد وجب كراء 
الارض امستحق منه . واما ان كان تغير نقصان فان كان من عير سيب المستحق 0 
بديه قلا ثىه عل المتدق هن يديه وأما.ان كان أخد لتنا مثل ان .نيدم الدار 
فيليع نقضها ثم إستحقها من بده رجل ار فاأنه ابرع عليه بثمن ماباع من النقض 
قال القافى 2 د قٍِ 3 الناب خلافا ,متمد عليه فيما نقلته فيه هن ذهب مالك 
واصحابه رمي أصوط مم قٍِ هذا الاب ولكن عحىه على اعرل الغير انه اذا كان ألمس* تحق 
مشترى بعرض وكان العرض قد ذهب ان برجدع |أاستحق من بده بعرضءألهلابقيمته 
اوم الدن رون قِ يع المنافات المثل وكذاك بحىء على أدول أغيرآن يرجع على 
المشترى اذا استحق مئه قليل أو كدير لانه 0( يدذل على الباق ولا أنمقد عليه بيع 
ولا وقع به تراض : كل كتان الاستحقاق يحمد ابي ٠‏ 


سملل الرحن الرحم » 
(دسراف سيدا محمد و آله وصحبه وسإتلييا) ‏ 


وي كناب لمات :هه 


والنظر في الهبة في اركانها . وفي شروطها . وفي أنواءها. وفي أحكامها. ونحن فائما 


3 
نذكر من هذه الاحناس مافنها ه من المسائل المشبورة ( فقول ) أماالاركان فهى ثلاثة 
الواهى . والموهوب له ٠‏ واْبة 17 أما الواهب فامماتفقوا على انه تجوز هيه اذا كان 
مالكا للموهوب كبح الملك وذلك اذا كان في ال الصحة وحالاطلاق الودواختلفوا 
في حال امرض وفى ال السفه والفلس . أما المريض فقال اجأوو ر انها في ثلثه تشبيها 
بالوصية أعنى اطية ة النامة يشسروطها وقالتطائفة من السلف وحجماءعة أدل الظاهر 
ان هته تخرج هن . رأس ماله اذا مات ولا خلاف بئزع.-م أنه اذا صح من مضه 
أن ل ة صحعدة وعهدة الور حديث تمران بن حصين عن النى عليهالصلاة 
والسلام : في الذى اق عد أع.د عد موئة قامره رسول اللهسلى الله عايه وسام 
فأعتق ثلتهم وارق الباق وعمدة أهل الظاهر استصداب الال أعنى حال الاحجاع 
وذلك 03 اا اتفقوا على حدواز هيته و الك وحوب أسة ان - الأجاع قَْ 
ل الآ أن يدل دليل من كثاب أو سئة بيئة والحديث عندمم #ول على الوصية 
والامراض التى مححر فرباءند المهورهيالامراض الذوفة وكذلك عندمالك اخالات 
الخوفة مئل الكون بين الصذين وقرب الخامل من الوضع وراكب البحر المرئج وفيه 
ختلاف . وأما الامراض المزمئة فليس عندمع فيها تحدير وقد تقدم هذا في كتاب 
الححر . وأما السفباء والمفاسون فلا خلاف عند من يقول بالحجر علييم أن هبنهم 
عير ماضية ا الموهوب فكل ىه صح ماكر وانفةوا على أن للانسان ان هب 
يع ماله للاجننى واختلنوا في تفضيل الر جل يعض ولده على يعض فياطية أو فيهية 
جميبع مالو أبعضهوم دون بعض فقال حمبور فقا الامصار بكراهية ذلك لهدولكن اذاو وقع 
عندع نازيرقاك أهل. الخلا قر الا تسو لشن فضاا عن أن يهب بعضهم ججبع ماله 
وقال مالك يحوز التفضيل ولابدوز أن يهب بعضهم يم المال دون عن دل أل 
الظاهر حديث النعمان بن بشير وهو متفق على كته وان كن قد اختاف في ألفاظه 
والخديث لقال أن آداة بشيرا 5 به الى رسول الله صلى الله عليه وسسلم فقال انى 
حلت اببى هذا غلاما كان لى ققان رسول الله صلى الله عليه وس أ كل: ولدك 58 
مثل هذا قال لاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : فارتحمه . واتفق مالك والبخارى 
وسيم على هذا اللفظ قالوا والارتحاع يقتضى بطلاناطية وفي عض ألفاظ روادات هذا 
الحديث أنه قال عليه الصلأة والسلام : هذا جور وعمدة الجهور أن الاجاع منتعقد 
:على أن لالرجل ان تت فى كته 2 ماله للاجانب دو نأولاده فاذا كان ذلك للاجنى 
فبو لاولد أرق و ادحو اببحديث 1 ى بكر المشبورانه كان نحل عائشة<ذاذ عشرن 
ومقا هن مال الغابة فلما حضرته الوفاة قال والله بابنية مامن. الناس أحد أحب الى 


ظ اك : 
عَنَى بعدى منلك ولااءز على فقر ا بعدى منك وانى كات ندلتك جداذ عشمر نو سفا 
فلو كنت -جذذتيه واحتزتيه كان لك واما هو الوم مال وارث قالوا وذلك الحديث 
المراد به اندب والدليل وءلى ذاكأنفي عض رواياته ألست تريد ان يكونوا لك في 
ابر والاعاف سواء قال نعم قال فاشبدعلى هذا غيرى . واما مالك فانه راى ان الأبى 
عن ان مهب الرجل جيع ماله لواحد هن ولده هو احرى ان يمل على الوجوب 
فاوجب عنده مفهوم هذا الحديث النبىعن ينخص الرجل يعض أولاده بجميع ماله 
فسبي الألاف فى هذه الس ئّلةممارضةالقياس لافظ النهى الواره وذلك أن النهى يقنضى 
عند الا ذثر بصيفتهالتتحر يم اذى الام الوحجوب ثنذهب الىا لمع بين اسماع و انقياس 
هل اعحدديث على ااذدب 1 ممه في ب٠.ضاأن‏ الصور 6 فءلى مالك ولا لاف 
عند القائاين بالقياس أنه ,حوز تمخصيرص عموم السنة بالقياس وكذلك العدول 
بها عن ظاهرها أءنى أوت يعدل باذظ النبى عن عدوم الأظر الى «فهوم الكراهية 
وأما اهل الظاهر للحالم ,دز عند القياس في التمرع اعتمدوا ظاهر الأستديث 
وولوا عدر ام اتذض_ولى في اطية . واختافوا عن هذا الاب في حوازهةه النشاع 
غير المقسوم فقال الاك والشسافعى واحمد وابو ثور نصح وقال ابو حنيقة لا نصح 
وعودة اباعة أن القض فيا يمح كلة.عرافي البببع وع٠دة‏ ل د.فه أن القعص 
فيها لايمح الا هغردة كارءن ولا لاف في المذهب في جواز هرة المجهول 
وامحدوم اأتوقع الوحود وبطلة كل هالا رصاح بي.ه في الشرع هن <هة الغرر 
وقال أاشافعى ها حاز ببعه حازت هيه 5لدين وهالم يعجر بيعه م تدز هيته وكل 
ما لا مح قهه عند الشافمى لا تمح هبته 5لدين والرهن ٠‏ وأما اطبة فلا بد 
.هن الانحاب فيها والقبول عند ايع ون شرط الموهوب له أن يكون من بصح 
وله وقّ.سه . وأها اأشروط ؤثشهرها اه.ضص اعنى أن العلماء الذؤتاةوا «لىالةرص 
شمرط ف صحة اعتد أم لا فتنق اثورى وااشافمى وأبو حتيفة ان هن شرط صمة 
اطية القض وانه اذا لم بة غرلم لازم لواهب وقال مالك يأعقد بالقول ويعحبر على القبض 
ابيع سواء فان 5 الموهوب له عن طاب الؤيغر <تى افاس الواهب أو مس له 
إعاات اطية وله اذا باع :1ه وللان 1 فتوائى لم يكن له الا الثمن وان قام في الفوركان 
له ااوهوب الك الققض عنده في اطية هن ششروط اتمام لاهن ششروط الصمحة وهو 
عند الشاقعى وانى عنيقة ون دمروط الصححة وقال أحمد 57 ثور أمح اطءة بالعقد 
وليس القض هن تمروطها اصلا لاهن شرط عام ولاهن شرط صمه وهو قول أهل 
الظاهر وقد روى عن أحد بن «تءل ان القض هن شمروطها في المكيل والموزون 
| (م١سج؟)‏ 


| ماع “نغ لا ست 

فممدة منلم يشترط القبض فى الطبة تشبيها بالبيع وأن الاصل فى العقوى أن لافبض 
مشترط فى صحتها حتى يقوم الدايل على اشتراط القيض وعمدة من اشترط القنض ان 
زلك ص وى عن أبى بكر رض ىالله عيه قُْ حول دب هيية أعادثشة المتقدم وهو نص قُْ 
٠‏ اشتراط القبض فى صحة الهبة وماروى مالك عن مر أيضا أنه قال مابالرجال ,حاون 

ابنامهم نحلاثم سكو ها فانمات ان احدهمقال مالى ببدىلماعطه احداوانمات قال هو 
لابنى قد كنت اعطيتهاياه شن تحل نسلة فل بحزها الذى تحليا للمنحول لهو ابقاهاحتى 
ف ذلك خلاف : وأها مالك فاعتمد الامسين جميعأ أعنى القناس وماروى ءَنْ الصحاية 
و 6 بينهما شن حاث يي ع4 ل دن المقو د يكن عده 0 طّ دن سر و طّ حدتها اقيض 
ودهن حءت شرطات الصححابة فبه القمص أسد الذريمة ال ذكرها مر حل القيض 
فبها من شرط التمام ومى حق الموهوب له وأنه ان تراخى حتى يفوت القبض رض 
أو أفلاس على الواهى-قط حقهو بور ومهاء الأمصار على أن الاب.»<وز لآبئهالصغبر 
الذدى كه ولانة نظاره ولامكيير السفيه مأ وه.ةه له م6 دور طم مأوه.ه عبره طم وأنه 
يكنى في الخيازة له اشهاده باطية والاءلانبذلك وذلك كله فيما عدا الذهي والفضة 
وفمما لايّءين» والاصل في ذلك عند مارواه مالك عن أبن شباب عن سعيد بنالسدب 
أن عثمان بن عفانقال من نحل ابنالهصغيراً لميباغ ان يحوز نحلته فاعلن ذلك واشيد 
عليه فبى حيازة وان وليها وقال مالك وأابه لابد من الجيازة فيالمسكون والمابوسفان 
كانت دارا سكن فيها خرج منها وكذاك الملبوس ان لءسه بطلب إلطية وقالوا في ساثر 
المروض كل قول الفقباء أعى أنه يكن فيذالك اعلايه وإشباده ٠‏ وما الذهب والورق 
واحتلفت الرواية ف4 عن مألك فروى عيه أنه لا.<دوز الا ان يعور ده الاب عن بك ه 
الى نك عيره وروى عه أنه دور اذا جعارافي طرف أو أناه و عتم علي ,أ ب<ائموا شود على 
ذلك الشبود ولاخلافبين أصدابمالك ان الودى يقوم فيذلك مقام الآبوا<تاذوا في 
الام فقال ان القامم لانقوم مقام الاب ورواه عن مالك وقال غيره من أصحابه تقوم 
وبه قال أبو حيفة وقال الشافمى المد بنزلة الاب والهدة عند ان وهب ام الام 


تقوم مقام الأم والآم عند تقوم هام الاب . 


( القول في انواع الات © 
واطرة منباهى هية عين ومدبأ مأهى هرة مافعة وه.ة الون ممما مأةمد 5 الثواب. 


ومنها مالا دقصد 4 الثواب والى بقصد بها الثواب ممم ما ماد ب وحده الله ومنها 


.و / ل 
مايتصد به وجه الخلوق . فاها الهبة ادير الثوااب فلاخلاف في وا ازها وما اختلفوا 
7 أ-كامها . وأماهة الثواب فاختلفوا 'فيها فاجازها مالك وأبو حنيفة ومنعبا 
وبه قال داود وأبو: توريب وسيب الحلاف هل هى بع بول الثمن أو 
س بيعا بول الثمن فن رأ ه بيما مجهول الثمن قال هو من بيوع الغرر التى 
0 سس لير أنها بييع يجهول قال يجوز وكن مالا جمل العرف فيها 
: زلة الغرط وهو ثواب مثلبا ولذاك اختاف القولعندهماذا مير ضالواهب بالثواب 
مالك فقيل ناز مه البية اذا أعطاه الموهوب القمةوقيل لاتازمهالاان برضيهوهو قولعمر 
على ما عا بعد فاذأ اشر ط فيه الرضا فلس هنالك بيع انعقد والاول هو المشبور 
فو مالل دروام اذا اليه القيمة فبنالك بع انعقد دائما حمل مالك الطية على الذواب 
إذا اخَتلفوا في ذلك وخصوصا إذا دلت قرينة الحال على ذلك مثل أن يهب الفقيرلاغى 
أو لمن برى انه انما قصد بذلك الثواب . واما هيات المنافع فنها ماي مؤجلة وهذه 
الى عارية وماححة وما أشه ذلكومنها ما يشترط فيها مابقيت ت حماة الموهوب لهوهده 
تسمى العمرى مدل ان .مهب رجحل رجلا عكى دار حماته وهذه ال<تاف العلماء فيهاأ 
على ثلاثة اقوال ؛ أحدها انها هية ميتوتة ة أى ألم اهية للرقية وبه قال الشافعى انق 
حيفة والثورى و أحدو حماعة » والقول الثانى انه ليس للمعمر فيها الا المنفءة فاذامات 
.عادت الرقية للمعمر أو إلى ورثته وبه قال مالك وأعكابه وعنده انه ان ذكر العقب 
عادت اذا انقطع العقب الى المعمر أو الى ورئته ؛ والقول الثالث انه اذا قال مي عمرى 
لك ولعقيك كانت الرقبة ملكا للمعمر فاذا لم يذحكر العقب عادت الرقبة بعد موت 
العمر المعمر أو لورثته وبه قال داود وأبوثور 7 وسيب الخلاف في هذا الناب 
:ا<ؤتلاف ال ثار ومعارطة الغسرط والعمل للاثر . اما الآثر فؤىذلك حدرئان وأحدها 
متفق على ته وهو مأرواه مالك عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسوقال:أعا 
.رحلأء رعمرى له ولعقبه فانهالاذى يعمطاهالاترجع الى الذى أعطاها أبد الانهأعطى عطاء 
وقعت فيه المواريث » والحديث الثانى حديث أ ى الزبير عن جابر قال قال رسول 
الله صلى ابنّه عليه و سس مقع الانصار امسكوا عليكم أمو الكم ولانعمروها ن أ»ر 
شيا حياته فهو له حيائه وءائته وقد روى عن حابر بافظ ار لانومروأ ,لا ف 
فمن أعمر سيدا أو ارقه فهو أورنته شُديث أبى الزبير عن جابر تخالف لشمرط 
العمر وحديث مالك عنه مخالف أيضا لشرط اعمر الا انه يذيل أنه أقل في الائفة 
وذلك ان ذكر العقب .وهم تبتيت العطبة فمن غلب الحديث على الشمرط قال محدريث 
تأبى الزبير عن جابر وحديث مالك عن جابر ومن غلب الشرط قال بقول مالك , 


وأفافرة ع قال ا نالعمرى تعود الى المعمر ان ل إذكر العقب ولالعود ان ذكر فائه اخف 
يظاهر الحديث . واماحديث أبى 1 زبير عن ع جابر كان ننه اع روابةأبىالز! ار 
عن جابر ٠‏ وأما اذا أتىبلةظالاسكان فقالأسكنتك هذه الدار حياتك فاحمهور على 

ان الأسكان عندهماو وال خدام بحلاف العمرى وان لفط العق فقسو ىمالكيين التعمير 
والاسكان ونال نوعطاءوقتادة يسوون بن السكنى والتعءمير في أنها لاننصرف 
الى المسكن أبدا على قول اعثبور في العمرى واغق ان الاسكان والتعمير المءنى 
ا مفهوم هنهما واحد وانه يحب ان يكون الكاذا صرح بالعقب مخالةا له اذا لميصرح 
يذكر العقب على ماذهب اليه اهل الظاهر 

ظ 2 القول في الا-كام ) وهن مسائلوم المشهورة فيهذا الاب جواز الاعتصارقي 
اط.ة وهو أأارحجوعف, فدهر_ماألك و#هور وعلماء المديئة ان للاب أن يعتصرماوهيه 
لابنه مالم يتزوج الابن أولم يستتحدث دينا وباجملة مالم يترتب عليه حق الغير وان للام 
أيضا ان :متعمرماوه. نت انكان الاب حيا وقد روى عنمالك الها لاتمتصر وقالأحمد 
وأهل الظاهر لا.حدوز لاحد ان يمتصر ماوهيه وقال ا حذفة يحوز لكل أحدان 
مهدر و الاهاوهب لذى رحم محرمة. عليه وأحمعوا على أن اطرة الى يراد مها 
العدقة أى وحجه الله انه لابدوز لاحد || رجوع قهابي وسرت م الخلاف ف هذا الىاب 
تعارض الاثار دن ل ير الاءتصار أصللا اداج بعموم 5 الثابت وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام : العائد في هيته كالكلبيعود فى قيئّه ومن أست الآبوين احج 
يحدءت طاوس انه قال عليه الصلاة والسلام : لاحل واهب أن يرجع قٍِ هته الا 
الوالد وقاس الام على الوالد وقال الشافعى لو انصل حديث طاوسلقات به وقال غيره 
قد اتصل هن طرق حسين الل وهو ثقة . وأما من أحاز الاعتصار الا لذوى الرحم 
ل ما رواه مالك عن عمر بن الأطاب رضى الله عنه انه قال: من اوهبهة 
لصلة رحم أو على جهة صدقففانه لأبرح جع فر فذها ومن وهب . يرىأنه انما أزاد الثواب 

بها فيو على هتير جع ف.ها اذالم برض مأها الوا ا فاز الأسلان من وهب شيمًا 

عن غير عوض أنه لا يتفىعا. دبهكا لووعد الاما انفقوا عليه مناطية علىوجه الصدقة 
و#هور العلمماء على أن*ن تصدق على أبنه فات الأب بعد ان حازها فانه يرثما وفي 

مرسلات ماللك أن رولا اشبانا دن الأزرج تصدق على لو به بصدقة فهالكافورث 

ابئبما"] ال وهو :عل فسأل عن ذلك النى عليه العسلاة والسلام فقال :قدأجرتفي 
صدقتك وخدها عيرانك ورج انوذاوة عن عد لى أللة بو دعن أبنهعن ن امرأ ةأنت 


رسول ألله دلى الله عليه وسلم فقَاات ا قد تصدقفت على أمى بواءدة قاد ا ماثت 


الو ]امب 
وتركتتلك الوليدة فقال صلى الله عليه وسلم: وجب أحجرك ورجمتالبك باميراث وقال 
أل الظاهر لا يحوز الاعتصار لاحد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام:لعمرلانشتره 
فى الفزس الذى تصدق به فان العائد في هيته كاللبكلب يعود في قنئه والحديث متفق 
على صحته ا قال القاضى والرجوع في اطبة لبس من محاسن الاخلاق والشارع عليه 
الصلاة والسلام انما بعث ليتمم محاسن الاخلاق وهذا القدر كاف في هذا الباب . 





( بسم الله الزجن الرحم ) 
( وصلي اله علي سيدنا تمد و آله وصحد.ه وس تسلبها) 


والنظر فيها ينقسم أولا قسمين . القسم الاول النظر فى الاأركان . والثانى في 
الاحكام ونحن فاما نتكلم من هذه فيما وقع فيها من المسائل المشهورة . 

( القول في الاركان ) والاركان أربعة الموصى.والمودى له.والموصى به. والوصية٠‏ 
أما الموصى فاتفقوا على اندكل مالك يح للك ويصح عند مالك وصية السفيه والصى 
الذى عقل القربو فلابو حنيفةلا :دوز زو صيةالصى الذىم بلغ وعن الشافه ى القولان 
وكذلك وصيه ة الكافر نصح عند اذالم بوص حرم وها اودىله امهم اتفةواعلىان 
الوصية لاتجوز اوارث لقوله عليه الصلاةوالسلام :لاوصية لوارث واحْتلفوا هل تدوز 
لغيرالقرابة فقال حم ور العاماءائمه! تجوز اغير الاق ربينمع الكراهيةوقالالحسنوطاوسترد 
الوصية على القرابة وبدقال| حق وحدةهؤ لامظاهر قولهنعالى 9 الوصية لوالدينوالافريين» 
والالف واللام تَقتضى الحمصر واحتج الهور تحديث عمر أن ابن الحصينالمشهور وهو 
أن رجلا اعئق ستة أعبد له في مرضه عند موته لامال له غيرهمفاقرع رسول الله صلى 
ألله عليه يه وس يهم فاعئق انين وأرق ازيعة والع 25 06 القرابة.واهموأ كا قانا اامها 
لا تجوز لوارث اذا م م بحزها الورئة.وا<تلفوا كافلنا اذا أجاز”ما الورثة فقال اجمهور 
0 اهل الظاهر والمزنى لا تجوز 2 وسبب أخلاف هل المنع اعلة الورنة .أو 
ع.ادة 8 ن قال عمادة قال لا تدوز وان اجازها الورثة ومن قال بالمنع لحق الورثة 
أحازها 5 احازها الورثة وبردت هذا الكلاف راجع الىى “ردد المفهوم م من قوله عله 
الصلاة والسلام : لاوصية لوارث هل هو معةول الى كد س عمقو ل واذاتفوا في 


خل/؟ 1 


الوصية للمدت فقَال قوم تنطال عوت المودى له ومم اخجهور وقال قوملا: تعال وق الوصية 
تلقال خا وعمدا وق هدأ الياب فرع مشبور وهى اذأ اذن الورية لاحدت هل لهم أن 
برحعوأ ف ذلاك دوك مويه فقل هم وقل لبس طم وقل أ بالفرق عنأن يكون الورية 
في عيال الميت أولا يكونوا اعنى انهم ان كانوا في عباله كان مال جوع والثلاثة الاقواله 
قِ المدذهب : 
(القوك فى الموصى به) والاظر فيجنسه وفدره . أماجئسهفامهماتفقو اعلى<وازالوصية 
في الرقاب واختلفوا في المنافع فقال حجهور فقباء الامصار ذلك جائز وقال ابن أبى 
الى وا 8 شد بر مه ة وأهل اأغلاه ر الوص 4 بالمنافع باطلة وعمدهة الشهور أن المنافع في مءى 
الاموال وعمدهة العلائفة الثانية ان المنافع ممنقلة الى همك الوارث لان الممثت لاملك لد 
وأما القدر فان العلماء افقوا على أنه لا تدوز الوص.ة في ] كثر من الثلث ان ترك 
ورثة .واختلفوا فيمن] ول ورثةوقي القدر مسحب منهأ هلهو الثلث أو دوئهواعا 
صار ايع الى أن الوص.ة لا تحور قِ أ م هن الثاث لىء له وارث عا ددنت عنهصلى 
اليه عليه وسلم انه عاد سمد بن أبى وقاص فقال له يارسول الل قد بلغ منى الوجع 
ما ترى وأنا ذو مال ولا يرنئى الا ابنة لى أفاتصدق بثلتى مالىفقال له رسول الله سلى 
الله عليه به ولا فقَالله سعد فالشعار قال لا : ثم قال رسول الله صلى الله عليهو سل الثلت 
والأث ٠‏ ليو انك ان تذر ورئنك أغ: مأه حير دن أذ درم عالةرتكففون|! ناس فصار 
الناس لكان هذ |الحد رت الى ان الوص, 4 لا حور يأ َك مر دن ١‏ ثلث واختلفوا قٍِ المتحب 
دن داك اا الى أنه مادون الاث . لقولهعل.ه اأملاة والسلام: قٍِ هد| الحدث 
والثاث مدر كشر وقال مهدأ لخد عر دن ٠‏ الساف قال قتادة ارضيا 34 بكر امس وأوفائ 
تمر بالربع ونس احب الى . وأما من ذهب الى ان المستيحب هوالثلثفامهم اعتمدوا 
على ماروى ع ن الى «لى الله عليه 25 ُ أنه قال :أن الله ح<ه لل !| ف الوصية ثلث 
أهو |( / زدادة قُْ أعمال؟ وهذا الحد لت ضيف ع ندأهل الحدث ودت عن انعباس 
انه قال لو عصىالناس في الوصيةهن الثلث الىالربع لكان أحسالىلان رسول الله صل 
الله عله وم قال *الثاث وال يأث دير 5 3 اختلافهم قْ حواز الوصية 7 م دن 
الثناث أن لاو أر ث له فان مالحا لابح زذلكو الاوزاعى و اختاف قية فو لأحهدو أحاز 
ذلك ابو حئيفة واشحق وهو قول ان معطو لتوسب الخلاف هل هذا ال م خاص, 
والعلة 3 فى عاله . 1 بها الشارع أم لس يدان وهو أنلا شرك وردثه عالة يتحففون اناس 
م6 قال عليه الصلاة والسلام : 9 : انك أن تدر ورئتك أغذباء ير دن م ان تذرهم عالة 


شكيوآات 

يتكففون الناص إفن جمل هذا السسبب خاصا وجبان يرئفع الحكم بارئفاع هذه العلة 
ودن عل الك عبادة وان كان قد علل بعلة أو - 37 امسامين في هذا المنى 
عنزلة الورئة قال لاتحجوز الوصية باطلاق با كثر من 

( القول في المعنى الذى يدل عليه لفظ اي باغملة هي هدة الرجل 
ماله أشخص ار أو لاشخاص بعك موئه أو عق غلامه سواه صرح بال الوصية 
أولم يرح به وهذا المقد عندم هوءن المقو د الحائزة بائفاق أءنى أن 
الاخوصى أن برحجع فيما وى به الا المدبر فائهم ا<تلفواغيه على ما اأنى 
ف كتاب التدبير وأحعوا على 0 لا ادب أ موصى له الا بعد موت ب 
في قبول الموصى له هل هو شرط فى صتتها أم لا فقال مالك قبول الموصى له اياها 
شرط في صحة الوصية وروى عن اشافعى أنه ليس القيول شرطا في صحتها ومالك 
شموها باطية . 

( القول في الا<كام ) وهذه الاحكام هنها لفظية وهنها حسابية ومنها حكية 
فن مسائليم ااشهورة المكية اختلافهم في <-ي هن أودى بثاث ماله لرجل وعين 
ها أوصى له به في عاله ما هو الثاث فقل الورثة ذلك الذى عين ١‏ كثر من الثاث 
تقال الك الوزثة عقووق .رن أن يتطاوى ذلات. لذ كت الموادن: أو ينطوم 
الثنث هن حميع مال المبت وخالفه في ذلك أبو حنيفة والشافعى وأبو ثور وأحمد 
وداود وتمدتمم أن الوصية قد وحرت لاحودى له يموت الموصى وقيوله ايأها باتفاق 
| كيف خقل عن ل ها وجب له بغر طءرب نفس هله وتغير الوص.ة وعمدة مالك 
امكان صدق الورثة فيما ادعوه وما أحسن ما رأى أبوجمر بنعبداابرفيهذه السئلة 
وذلك أنهقال اذا ادعى الورثةذلك كلفوابيان ماادعوافانئ.تذلك أذذ منه الوصى لهقدر 
الثلث من ذلك الثىء الموصى به وكان ثمريكا للورثة وان كان الثلث فاقل جيروا على 
اخراجه واذا لم يستلفوا في ان ذلك الهىء اللوصى به هو فوق اثلث فمند مالك ان 
الورثه مخيرون بين أن يدفعوا اليه ماودى له به أو يشر<وا له عن جميع ثاث مالاميت 
إما في ذلك الغىء بعينه و إها فى حميع الملل على اذئلاف الروابة عن ماللك فى ذلك 
وقال أبو حنيفة والشافمى له ثاث لك العين ويكون بمافيه شريكاللورثة فى حميع ماترك 
اميت حتى إستوفي مام ألثاث ‏ وسبب الألافى أن اميت 1 ت.دى في ان حءل وصيته 
في ثىء بعينه فهل الا عدل فى سق الورئة ان سثيروا بين اعضاء الوصيةأو يفرجوا له 
الى غاية ماإدوز لاميت ان عذرج عنم ون ماله أو بعال التمدى وريعود ذلك الحق 
3 5 وهذاهو ا قلذا ان ااتمدى هو في التعين لكونه أ؟: ثر من الثلث أعنى 


املاس 

ان الواجب ان يسقط التعرين وأما ان بكاف الورثة أن ثضوا التعيين أو يدخلوا عن 
جمبع الثلث فهو حمل علديم ٠‏ ومن هذا الباب اختلافهم فيمن وجبت عليه زكاة فاتولم 
يوص .مما وأذاوصى بها فهل هى من الثلث أو من رأس امال فقال مالك اذالمبو صما 
لازم الورثة اخ راجهاوفالالشافمى بازءالورئةاخراجها منرأس مال واذا وصى بهافعند 
مالك يازم الورثة اخرا<با وهىعنده من الثاث وهى عندا! ثافعى فيالو جين هنر أسالمال 
شببها بالدن لقول رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ فدن الله أحق ان يِقَهى وكذاك 
. الكفارات الواجبة والحج الواجب عنسده ومالك يجملبا من جنس الوصايا بالتوصية 
باخراجها بعد الموت ولا خلاف انه لو أخرجها فى المماة ألمها من رأس المال ولو كان 
في السياق وكان ماللكا اتهمه هنا على الورئة أعنى في توصيته باخراجها قال ولو احيز 
هذا خاز الانسان ان يؤر ريع زكاته طول عمره حتى اذا دثام” ن اللوت وصى مافاذا 
زاحت الوصايا الزكاة قدمت عند مالك على ماهو أضءف منرا وقال أبو حتيفة هى 
وسائر الوصايا سواء بريد فى الحاصة واتفق مالك وحيع أصحابه على ان الوصايا النى 
ضيق عنها الثاث اذا كانث مسئوية الها تنتحاص في الثلت واذا كان بعض,ا أثم من بعص 
قدم الاهم. واختلفو | فى الترتيبعلىماهومسطور فى نيهم ومنمسائليم الحسابيةالمشيورة 
فى هذا الاب اذا أوصى ار جل نتصت ماله ولآخر يثلئيه ورد الورثة الزائدةمئد مالك 
والشافعى انهما يقتسمانالثلث بينهما أحماسا وقال أبوحشيفةبل يقتسمانالثاثبالسوية وسيب 
الحخلاف هل الزائد على انثا ثالساقطهل يسفطالاعثيار بهفىالقسمةما سقط فينفسهباسقاط 
الورثة ثن قال سطل في نفسه ولاسطل الاعثيار به فيالقسمةاذ كان مشاعافال يقنسمون 
المال أُحماسا ومن قال يطل الاعثبار به 6 لوكان معدا قاليقنسمون الياتى على السواء 
ودرن مسائلهم اللنظية في هذا الياب اذا أوصى بحزه من ماله وله مال بع به 
'ومال لاعل به فمند مالك ان الوصية تكون فيما ع به دون مالم عم وعند الشافعى 
تكون في المالين مه وسبب اخّلاف هل اسم المال الذى نطق به يضمن ما عل ومالم ,عل 
أو مأ ع فقط ود عن مالك أن 0 يون في السالين اذا لم درج من المال 
الذى 9 وفي هذا الاب فروع ؟ زر وكلها راجعءة الى هذه الثلاثة الاحناس رلا خلاف 

بيهم أن للرجل ان بوصى بعد موته بأولاده وانهذه خلافةجزئية كالخلافة العظمى 
الكلية الى للامام ان .يوصى بها . 


الل اللاي 


سا ابراه 
ٍِ بسم الله اارحن الرحيم © 
-ر. 2 (وصلى الله على سيد نا مد وآله وصحبه وسلْ تسلما 


والنظر قْ هذا الكناب فيمنيرث وقبدن لررث ودن -. رتب هل رث داكا أو معأوارث 
دول وارث واذا ورث مم غبره ف :رث واداتاد ورثوحدهم ار ثواذاورث 08 

وارث فول حتاف ذاك سس وأرث وارث ولام تاف والاما .م فى هذايمكن على وحدوه 
كثبرة ول سلاك أ ري أهل الغر آذ رادص والس؛ مل الخاضرة ل دلاك دان ٠‏ ل ر <-حم 
جنس جلس دن احتانن الورئه اذأ أنفر ت ذاك الحنس وحكمه حدم 10 ر الاءدناس 
الباقية مثال ذلك ان ينظر الى الولد اذا انفرد؟ ميرائه ثم ينظر حاله مع سائر الاجناس 
الناقية ١٠ل‏ الوارثين . واما الاحجناس انوارية فى ثالاية دوو دسب وأصهار وموالى ٠‏ 
فاما ذوو النسب قنها متفق عليها ومئهاةتلف فيها . فاما المتفق عليها فى الفروع أعى 
الاولاد والاصول أعنى الآدا ى والا<داد ذكوراً كانوأ 5 اناما وكداك الفروع الث اركة 
لأمست ف الاأصل الادنى أ ى الاخوة ذكورا واناثا أو المشا ره الآاده قاو الأند ق 
أصل وأحد وهم الأعمام وبءق الأعمام ودلك ا كن هو لاء خاصة فقطُ وهؤلاء اذا 
فصلوأ كانوأ دن الراك عشمره ودن ٠‏ الدسأه م معسسة ٠‏ أما الرحال فالان وان الءن 
وان سفل والاب والحد أبو الاب وان علا والاخ دن اع حهه كان أعى للام والاب 
أو لاحدها وابن الاخ وان سف_ل والعم وابن العم وان سفل والزوج ومولى النعمة . 
وأما الفساء فالابنة وابنة الاءن وأن سفقات وألام والحودة وأن عالت والاخت واازوحة 
والمولاة ١‏ وأما حاف 4م فوم دوو الأرحام وهم دن لا فرص طم ف ذناب الله ولا 
هر عصية وهم بالل بلقو النات وبئات الاخوة وبدق الاخوات وينات الأعمام والعم 
أخو الاب للام فقط وبئو الاذوةٌ للام وااعءات والخالات والاخوال فذهيمالك 
والشافعى وأكثر فقهاء الأمصار وزنبد 31 ابت هن الصحابة أ أنه لا ميراث 
هم وذهب سائر الصحابة وفقباء العراق والكوفة واليصرة وجاعة من العلماء من 
ساثر الآ فاق الى تورتيم والذن قالو| بتورامم اذتلفوا قْ ص_فة وريم 
ذهب أو حنيفة و أصدابه الى توريتهم على ترئيب العصبات وذهب سائر هرن 


* اا ات 
بود الى التتزيل وهو أن ينزل كل من أدلى منهم بذى سهم أو عصية بمازلة: 
السبب الذى أدلى به ومدة مالك ومن قالبقوله ان الفرائض ا كانت لاحال للقياس. 
فهها كان الاصل أن لايئدت فبها ثىء الا يكتاب أو سئة ثابمة أو اجاع ومع ذلك 
معدوم فى هده المسعلة : وأما الفرقة الثانية فزيموا أن دليلوم على ذلك هن الك اب 
والة بو القاع .أن الكتاب فقوله تعالى (وأولوا الارحام بعذ جم أولى ببعض)رة قوله 
تعالى ( المرحال نصيب ما ثرك الوالدان والاقربون ) وأسم الفرابة ,نطلق على ذوى. 
الارحامو. ا ا#الفتي: أن هذه مخصوصة ا ابات المواريث و 0 السئة فاحتحوا أ ذرحه 
الترمدى عن > ر 'ن الخطاب أنه ين الى ا عيدة أن رسول الله صلى 0 
قال : الله ورسوله ل هن لامولى له والخال وارث مين لاوار ث له نؤاما فق ربق 
المنى فان القدماء هن أصماب ان <ن.فة قلوا ان ذوى الا. رحام أولى 7 ن المسلمين 
لانهم قد اح: ا طم سدمان القرابة والأعلام فاشءبوا نقد 6 الشقيق على الا 
للاب أعنى أنهن ! اجتمع له سد.ان رك من لوسيب واححد و أما 5 زيد وروا 
ش أصابه لخرو الآارث باأولاية وقالوا لما كنت ولابة اله تيز والصلاة والدفن الممست 
عند فقد اكات الفروض والعصبات لذوى الارحاموحب أن يكون طم ولآءة الارث 
وللفريق الاو ل اعتراضات في هذه المقايس فيها ضعف واذ قد تقرر هذا فالشرع. 
في ذكر جذس جاس من أجناس الوارثين وتذكر في ذلك ما ,يجرى مرى الاصول 
هن المسائل الشبورة المتقق عليها والغتاف فا 


«تإميراث الصلب هه 


وأجع انون عق أن ميرات الولد من والدم ووالدتهم ان كانوا ذكوراً وانانا 

مها هو أن لاذذر م مم مثل عط الانشين وآن الاءن الواحد اذا انفرد فله جميع المال 
وأن الينات اذا انفردن فكانت واحدة ان ها النصف وان دن ٠‏ ثلانا قا قوق ذلك. 
فاون الثاثان والذتلفوا فى الآثنتين فدهب اتهور الى أن 7 الثلين وروى عن 
ابن عباس أنه قال للدئتين النصف . والسبب فى اختلافهم تردد المفهوم في قوله تعالى 
دفات كن أساء فوق اثنتين فلين ثلثا ماترك» هل حي الاثلتين المسكوت 
عنه بلق بحمكم الثلائة أو بحكم الواحدة والاظهر من باب دليل الخطاب أنهما 
لاحقان عى؟ م الواحدة وقد قل أن امشهور عن ابن عباس مثل قول الخهور 
وقد روى عن ابن عند الله بن مد بن عقيل عن حاتم ان عبد الله وعن حار أن 
النى صلى الله عليه وس أعطى البئتين الثائين قال فيما أحسب أبو عمر بن عبد البر 


وعيد الله اءن عقيل قد قبل حماعة م, ن أهل! ال وخالفهم حرو موصت 
الائفاق فى هذه الخلةقوله تعالى « 0 به فى أولادك للذكر مثل حظ الانذين» 
الى فوله « وإن كانت واحدة فلها النلصف » وأجموا من هذا الباب على أن بنىالبئين 
يقومون مقام الشين عند فقدالبزين يرثون 6 يرون ون 5 يحجيون الا ثىءروى 
ن #أهد ! قال ولد الان لا يحجيون الزوج من النصف الى الربع كا يحجب الولد 
نفسه ولا الزوحجة هن الربع الى الثم ولا الام هن 'لثاث الى السدس وفوا علىأنه 
لبس لبنات الابن ميراث مع بنات الصلي اذا استنكل بئات الوفي الثائين واختافوااذا 
كان مع بنات الاءن ذكر ان ان فى متهن أو أبعد منبن فقال حمهور فقباءالامصار 
أنه يعصب ينات الاءن فيها فضل عن بئات الصلب فيقسمو ن المال للذثر مل دل 
الانذين وبه قال على رضى الله عنه وزيد بن ثابت هرت الصحابة وذهب 
ابو ثور ودا وداته اذا استكل البنات الثلثين ان الياقى لابن الابن دون بنات الآن 
أن في مىآمة وأحدة مع الن ؟ أ فوقه أو دونه وكان ان مسعود يقول فى هده 
اين كر مثل -«ظالانئيين الا ان يكون اخاصل للاساء أ كدر من السدس فلا يمعلى 
ألا السدس وعمدة القيور حموم قوله تعالى « وسيم الله في أولاد؟ لإذ كر مثل حظ 
الاندين » وأن ولد الولد ولد هن طريق ااننى أيضالما كان الابن «مصب من في 
درجته في <لة المال 0 ادب ان .عصب في الفاضل من المال وعمهدة داود وأبى :ور 
حديث ابن عماس عن النى صلى الله عليه وسانه قال : اقسموالمال بين اهل الغرائضص 
على ك.تاب الله عز وجل فا ابقت الفرائض فلا ولى رجل ذكر ومن طريق ااءىابضا 
اننت آلا بن الم ترث مفردة ه.. الفاضلى عن الثلئين كان أحرى أن لا ترث مع 
غيرها 56 ع ادن القناس والنظر فى الترجح . وأما قول ابن مسءود 
نى على اصله في أن بنات الابن لما كن لابرئن مع عدم الاإن أ كثر من السدس لم 
1 نم افير أ ككر ما وجب طن مع الانفراد وه حسجة قرمة من ححة داود 
ا على أن ؤكر ولد الاءن عصمين كان في درجتهن 3 اطراف هنون وشدبءعشس, 
اللتأخرن فقال لابمص.ون الا اذا كان في مرتبتين وحمهور العلماء على انه اذا مرك 
التوفي إننا اصاب وبات ابن أو بنات ابن اوسر. معهن ذكران لبنات الا بن السدس 
نكلة الثائين وخالفت الشيءة في ذلك فقااث لاثرث بات الابن مع البنت شيدًا كالح 
في ابن الابن مع الان فالاختلاف في بنات الابن في موضمين مع نى الانومع البنات 
ف.ما دون الثائين وفوق النصف فامتعدصل فيهن اذا كن مع 0 الاان انه قيل يرثن. 
وقيل لايرئن هاذا قيل يرئن فقيل يرئن تعصيبا مطلقا وفيل يرثن تعصببا الا ان يكون 


سكياس 
أكثر من السدس واذا قيل يرثن فقيل أبِضا اذا كان ابن الابن في رفن 52 
ما كان والمتحصل فى وراثتون مع عدم ابن الابن فيما فضل عن النصف الى تل لة 
الثلئين قبل يرئن.وقيل لاردئن 


( ميراث الزوحات ) 
واحمع العلماء على أن ميراث الرجل هن امرأته اذالم تترك ولداً ولا ولدا بن 
النصف ذكراً كان الولد أو اثنى الا ماذكرنا عن مجاهد وا'مها ان تركت ولدا فلهالربع 
وأن «يراث المرأة من زوجها اذا لم يترك الزوج ولدا ولا ولدابن الربع ا 
أو ولد ابن فالئمن وانه لبس يحجبن أحد عن الميراث ولا ينقصبن الا الولد وهذا 
لورود النص في قوله تعالى ( ولك نصف ماترك أزواجكمإن لم يكن طن ولد ) الااية 


4( معراث الاب و الام 0 


وأجع العلداء على أن الاب اذا انفرد كأن له جميع المال وانه اذا انفرد الابوان 

كان للام الثلث وللاب الباق لقوله تعالى ( وورثة : أبواء فلامه الثلث ) وأحعوا علىان 
فرض الابوين من ه ميراث ابنه.ا اذاكان للاءن ولد أوولد 1 نالسدسان أعى ان تكل 
وا<د .هما السدس لقوله تعانى ( ولابوبه لكل واحد منبما السدس ا ترك ان كان 
له ولد) واقهور على أن الولد هو الذ ثر دون الاثى وخالفوم قَْ ذلك من 000 
وأجعوا على أن الاب لابنقص مع ذدى الفرائضمن السدس وله ماز اد ٠‏ وأجموا من 
هذا الياب على أن الا م احدحيها الاحذوة من الثاث الى السدس لقوله تعالى ( فان كان 
له أخوة فلامه السدس ) . واختلفوا فى أفل مأيححب الام من الثاثالى السدسمن 
الاخوة فذهي على رضى الله عنه وابن مسءود الى أن الاخو ة الحاح.ين ها اثنان 
فصاعدا وبه قال مالك وذهي ابن عباس ار مم ثلاثة فصاعداوأن الاثنين لايحجيان 
الام من الثلث إلى السدس والخلاف ايل الى أقل ماينطلق عليه اسه ا جع ذن قالأقل 
ا 0 عليه اسم امع ثلاثة قال الاخوة الحاجبون ثلاثة فا فوق ومن قال أفل 
ما بنطاق عليه اسم الم اثنان قال الاخوة الحاجيون ها اثنان أعنىفي قوله تءالى(فان 
كان له أخوة ) ولاخلاف أنالذكر والانثى يدخلان تحت اءم الاخوة في الايةوذلك 
عند امهور وقال بعض التأخرين لاأنقل الام من الثاث الى الس.دس بالاخوات 
المنفردات لانه زعم انه لبس يدطاق عليون اس م الاخوة الاأن يكون معون أخ أوضع 
تغليب المذكر على المؤنث اذ اسم الاخوة هو جمع أخ والاخ مذكر واختلفوا من هذا 


ب © #ااس 

الباب فيمن يرث السدس الذى تحجيعنه الام بالاخوة وذلك اذائرك الاوفى أبوين 
. وأخوة فقال المهور ذلك السدس للاب مع الاربعة الاسداس وروى عن أبن عباس 
أن ذلك السدس للاخوة الذين حدح.وا وللاب ااثلثان لانه ليس في الاس_ول من 
يحجب ولا ,أذ ماحجب الا الاخوة مع الاباء وضمف قوم الاسناد بذلك عن ابن 
عباس وقول ابن عباس هو القياس واختلفوا من هذا الياب في الى تعرف بالغروين 
وهى فيعن ترك زوجة وأبوين أو زوجا وأبوين فقال اوور في الاولى لازوجةالربع 
وللام ثلث مابقى وهو اأربع هن رأس امال وللاب مابقىوهو النصف وقالوا فوالثانية 
لازوج الصف ولام ثلثمابتى وهو السدس مئرأس امال وللابمابتى وهوالسدسان 
وهو قول زيد والمشبور من قول على ارضى اللدعنه وقال ابن عباس فى الاولى لازوحة 
الربع م رأ سال مال والام الثدث منه أيضا لامها ذاث فرض وللاب مات لانه عاصب 
وقال ايضا في الثانية لازوج التسيم والام ااثاث لانها ذات فرض مسمى وألابمابق 
ويه قال شر يعم القأضى وداود وابن سيرين وجماعه وعمدة الأهور أن الاب 
والام لما كانا اذا انفردا بالمال كان للام الثاث وللاب الياقق وجب أن يكون 
الحال كذالك فيما بتى من المال وكا نهم رأوا أن يكون ميراث الام أ كّثر منميراث 
الآن رونا عن الاضول. وعينفة: الفريق. لاحن أن الام.“ذاك فرعن سم 
والاب عاصي والعاصب ليس له فرض محدود مع ذى الفروض : بقل 
وكتز وها عله اطهوو عن طرق لانن طهر وما عايه الفريق الثانى مع 
عدم التعليل أظهر وأعنى بالتعايلى هاهنا أن يكون أحق سبى الانسان أولى 
0 أو اع الاب من الام ٠‏ 


3 | لإمبراث الاخوة لام( 


وأجع العاماء على أن دوه للام اذا انفرد الواحد ممم ان له األسدس ذكراً 
كن أو أى وامهم ان كادوا ؟: ر دن واد فم شر شر كاء قْ الثاث على السوية لالدثر 
0 كل عوط الادنى سواه وأحعوا على انيه لابرثون مع أربعة وع الاب والحد 
أبو الاب وان علا والبنون ذكر اهم وانائهم وبئو البزين وان سفلوا ذكر انهم واناامهم 
وهذا كله لقوله تعالى « وانكانر حل بورث كلالةأو امرأة وله أخ أو اخت » 
الآية وذلك الام انعقد على أن القدود , ينرف الا به مم الاخوة للام فقط 
وق قرىء وله أ أو أخت من أمه . وكذلك أحعوا فشما خضت ههذا على ان 


واه | 
الكلالة هي فقد الاسناف الاربعة اللتى ذكرنا من الأسب اعى الآ باء والاجداد 


( ميراث الاخوة للاب والام أو للاب) 


وأجع العلماء على أن الاخوة للاب والام أو للاب فقط برئون في ال-كلالة 
أيضا أما الاخت اذا انفردت فان طا النصف وان كانتا اثثتين فلبما الثاثان كالحال 
في البنات وانهم ان كانوا ذكورا وأنانا فللذكر مثل حظ الانثيين ال البنين مع 
البئات وهذا لقوله تعالى ( يستفتونك قل الله يفتيكم في السكلالة ) الا امم 
اختلفوا فيمءنى الككلالةهاهنا ف أشاء واتفقوا منها قْ اشماء يأتى ذار ها ان شاء الله 
تعالى فن ذلك انهم أجموا من هذا الباب على أن الاذوة للاب والام ذصكر انا 
كانوا أو اناا انهم لايرئون مع الولد الذكر شيا ولا مع ولد الولد ولا مع الاب شيئًا 
واختلفوا فيها سوى ذلك فنها انهم اختلفوا في ميراث الاخوة للاب والام مع البلت 
أو البنات فذهب الخهور الى انون عصية يعطون ما فضل عن البنات وذهب داود ن 
على الظاهرى وطائفه الى أن الاخت لا ترثمع البذت شيدًا وعمدة الهو رفي هذا 
حديث ابن مسعود عن النى صلى الله عليه وسل انه قال فى ابنة :وان الن. .وات أن 
افنت العف والا.:ة الارو الفيوس تك الالق ومازتى فالاشكه وأرضا تمن موب 
النظر لما أحءوا على توريث الاخوة مع البنات فكذلك الاذوات وعمدة الفريق 
الآخر ظاهر قوله تعالى ( ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ) فم يعدمل للاخت 2 
شيعًا الا مع عدم الولد و جرد ر حملوا اسم الولد هاهنا على الذكور دون الاناث وأجع 
العلماء من هذا الاب على أن الاذوة للاب والام تحح.ون الاذوة للاب عن الميراث 
قياسا على بى الابناه مع بى الصلب قال أبو عمر وقد روى ذلك في ححديث سن 
من رواية الآ حادالعدول عن على رضى الله عنه قال قضى ر سول الله صلى اله عله 
وسلٍ ان اعيان بنى الام يتوارثون دون بنى العلات وأجمعالعلماءءلىأن الاخوات 
للاب والام اذا استكان الثلئين فانه ليس للاخوات للاب معون ثىء كالحال فى بنات 
الإبن مع بنات الصلب وأنه ان: كانت الات للاب والام واحدة فالاخوأات (لاب 
ها كن بقية الثلذين وهو السدس واختلفوا اذا كان مع الاخوات للاب ذكرفقالا ليور . 
يعصدون ويقتسمون اال لاذكر مثل حظ الأنثيين كالخال فى بئات الابن مع بنات 
الصلب واشترط مالك أن يكون في درحّبن وقال ابن مسءود اذا استكمل الاذوات 
الشقائق الثلئين فالياق للذكورمن“الاخوة للاب دون الاثاث وبه قال أبو ثوروخالفه 


و5 هس 
داود فى هذه السئلة مغ موافقنه له في مسئلة بنات الصلب وبى البنين فان ل يستكمان 
الثلثين فللذكر عنده من بى الآب مثل حط الأشين الاانت يكون الحاصل للأساه 
أكثر من الس_دس كلهال في بات الصلب لب مع بى الان وأدلة الفريقين في هده 
المسملة فى تملك الآدلة باعيانها و أحمو ا علىانالا<و وللاب شومون مقام الاذوة ه للاب 
و الام عند فقدهم كالهال قُْ اق اليذين مع البزين وانه أذا كان معرن ذذر عصي.هن بان 
سد عن له فرض مسمى ام يرثون الباق للذذر مثل حط الانئيين الال في اليئين 
الافي موضع واحد وهى الفريضةالنىتعر ف بامشتركة فا نالعلماءا ذتلفوا فيها وهىامأَة 
توفيت وتركت زوحها وامها واذوتمالامها واخوتبالابماوامهاف كانعمر وعةمانوزيد .ن 
ثابت يعطون لازوج النصف ولام السدس وللاذوة .للام الثلث فيسةغرةون الماك 
فى الاذوة للاب والام بلا ثىء فكانوا يشركون الا<وة الاب والام في 
الثلث مع الاذوة للام يقتسمونها بينهم للذكر متسل حظ الانثيرين وبالتعمريك قال 
ن فةباء الامصار مالك والعافعى والاورى وكا نعل رشىالعنه وابى إن كعب وأبو 
سى الاشعرى لا يشسركئون اذوة الآب والام فى الثاث مع أحذوة الام في هده 
0 ولا بوح.ون طم شيمًا فيا وقال به من فقباء الامصار 3 حنيفةوان 1 ىايلى 
.وا مد واو ور وداود وجماعة وححة الفريق الاولانالا<وة الابوالام يشارئون 
الاذوة للام في السبب الذى به يستوح.ون الآرث وهي الام فوحجب أن لانفردوايبه 
.دونهم لانه اذا اشتركوا في السبب الذى به يرثون وحب ان يشترذوا في البراثوححة 
الفريق الثانى ان الاخوة الشقائق عصية فلا ثىء لطم اذا احاطت فرائض ذوى 
السهام بالميراث وعمدتهم اتفان ايع على أن من ترك زوجا وأما وأخا وا<_دا لام 
.واخوة شقائق عشرة أو ا كثر ان الاخ للام ستحق هاهنا السدس كاملا والسدس 
اليافى دن اليافين مع - مشارثون له ل الام ادب الاؤتلاف ق أ كان “فسائل 
«الفرائض هو تعارض المقاييس واشتراك لألفاط فيما فيه نص 


( ميراث الجد ) 


:وأجم العلماء على ان الاب تحب الحد وانه يقوممةام الاب عند عدمالابمعالبئين وانه 
عاصب مع ذوى الفرائض 2 واختلفوا هل يقوم مقام الاب في حب الاخوةالشقائق أو 
دحب الاذوة. للاب قذهب أبن عسبان 5 بكر رضى الله عنبما وجماعة الى أنه 
عجعج روم وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور والمزنى وابن شريح من أعداب الشافعى وداود 
بوحماعة وانفق على بن أبى طالب رضى الله عنه وزيذ بن ثابت وابن مسعود علىتوريث 


-4غمآ- 

الاخوة مع الجد الا أنهم اختلفوا فىكيفية ذلك على ما أقو لبعد وعمدة من -جمل الجد 
مازلة الاب اتفاقبما فى الممنى أعنى من قل ان كدبما أب للميت ومن انفاقهما في كثير. 
من الاحمكام اللتى أجعوا على اتفاقهما فبها حتى انه قدروى عن ابن عباس رضى الله 
عنه انه قال أما يتتى الله زيد بن ثابت ,جل ابن الابن ابنا ولا يجمل أب الاب أبا 
وقدأجموا على انه مثله في أحكام أخر سوى الفروض منها ان شهادتهطفيده كشبادة 
الاب وان ااحد إءاق على حقفيده 6 عق الاب على الا.ن وانه لايقنص له من جد م6 
لاص له هن أى وعمدة من ورث الاخ مع الحجد ان الاح أقر ب الى المت ٠‏ ن العحد 
لان الحد أبوابى المدت والاخ ابن أبى المدت والاءن أقرب منالابوأيضافاأ<مواعليه 
من أن ابنالاخ يقدم على العمو هويدلى بالاب والعميدلىبالحدد مه فس. بالخلا تعارض 
القياس في هذاالياب (فان قيل)فاى القياسي نأ رجح بحسب النظر الشمرعى (قلنا) قياس من 
ساوى بين الاب والععد فانالحداب فى المرتيةالثانية |والثالثة كاى ان ابن الابن ابن في 
المرئمة الثائية أو النالثة واذا ل بحجبالابنالجدوهو يحجب ألاخوة فالجد يحجبان 
يدجي هن يحب الابن والاخ ليس باصل لاميت ولا فرع وما هو مشارك له في 
لاصل والاصل ا«ق بالثغىءه هن المشارك له فى الاصل والحد ليس هو أصلا للميت 
من فل الاب بل هو أدل أدله والاخ برث من قبل انه فرع لاصل اميت فالذى 
هو أل لاله اولى هن الذى هو فرغ لادله ولذلك لامعنى لول من قال ان الاخ 
يدلى بالبنوة والحديدلى بالابوة فان الاح ايس ابنا لمت واعا هو انن ابه والحدابو 
الميت والنوة اكسا هى اقوى في الميراث من الابوة في الشخص الواحد بعيئه اعنى 
الموروث واما النوة اتى تكون لاب الموروث فليسيازم أن تكون فى حق الموروث 
أقوى هن الابوة التى تكرن لاب المورث لان الابوةٌ ااتى لابالموروثهى ابوة 
ما لاحوروث اعنى بع.دة ولس اللنوة اتى لاب الموروث بنوة مالاموروث 
لاقربية ولا بمدة فن قال الاخ 'حتى من الخد لآن الاخ يدلى بالشىء 
الذى من قبله كان الميراث بالينوة وهو الاب والحد يدلى بالابوة هو قول غالطءيل 
لان الحد أب ماوليس الاخ ابنا ما وباله_لة الاخ لادق من لو احق اميت وكانه 
أمى عارض والحد سب ورت أسيابه والسبب أملك لاشىء هنلا حقه .وا<ة اف 
الذين ورثوا الجد مع الاخوة في كيفية ذلك فتحصيل مذهي زيد في ذلك أنه 
لا خلو ان يكون معه سوى الاخوة ذو فرض مسحى أولا يكون فان ل يكن معه 
ذو فرش ست أ خط الأفكلالندمن انين ما تله الال وآما ان يكون: اكوانمد 
من الاخوة الذكور وسواء كان الاخوة ذ كرانا أو اناثا أو الامرين. ميعافهو مع الاخ 


وم - 

الواحد يقاسءه اأسال وكذلاك ومع الا:: زان ومع ااثلاثة والاربءة أذ الثاث وهو مع 
الاخت الواحدة الى الاربع يقاسءبن الذكر هثل حظ الانثين ومع الخمس أ<واتله 

الاث لا:4 أفضل له هن المقا-سهمة فبذه هى اله ع الاخوة فط دون غيرهم . وأما 
ان كان ٠.هم‏ ذو فرض ٠سءى‏ فانه ندا بأهلى الفروض فيأخذوا فروطرم فا بلَى 
أععلى الافضل له هن ثلاث أها ثاث ما بقى بعد حظوظ ذوى الفرائضو 0 أنيكون 
عازلة ذكر ٠ن‏ الاخوة وأما أن »طى ااسدعرهن راس الل لا ينتص منه ثم مابقى 
يكون الاخوة لال كر ٠!لل‏ -ظظ الانث.ين الا في الاكدرية على ما سند كر مذهيه فيها 
فع سائر «ذاهي ااعاماء . وأما على رضى الله عنه فكان يععلى اليد الاحظى له من 
السدس أو إاقاءءة وسواء كان ع ااحد والاخوة غير د دن ذوىالفرائض أو لبيكن وائما 
0 إنقهه ون سدس شيم لانم 3 أحعوا ان الابناء لاينقصواهمنه شردًا كان أحرى أنلا 
ينقصه الاخوة وعهدة قول زيد انه لما كان 4ب الاخوة للام فلم دحب عن مايحب 
طم وهو اأثاث وبةول زيد قال الك وااشافمى والثورى و_اعة وبقول على رضى 
الله عنه قال أبو سنفة . وأما الفر.ضة اانى تعر فبالا كدرية وهى امس أة توفيتوتركت 
زوجا وأما وأتا ثقيقة وجدافان الملماء أ<تلفوا ف.با فكان عمر رضى الله عنه 
وابن «سعود ي«طيان لازوج انصف والام السدس والاؤت التمف ولاجد السدس 
وذاك على حبة اا.دل وكان على بن و طااب رفى الله عنه وزيد يقولان لازوج 
اانصاف والام اأثاث واللات النصدم ولاحد ااسدس فريظة إلا ان : بدا يجمع سوم 
الاخت وااحد فينق.مذلك بينيم المذكر مثل ظ الانثرين وزعم بعضبم أن هذالبسمن 
قول زيد وض.ف اطع التهسريك الذى قال به زيد في هذه الفريضة ويقول زيدقال 
مالك وقيل انما سمبت الا كدرية لتكدر قول زيد فيها وهذاكه على مذهب من 
برى الءول وبالءول قال عتبور الصحاية وفقباء الامصار الا ان عباس فانه روى 
عنه أنه قال أعال الفرائض عمر بن ا2طاب وايم الله لو قدم هن قدم الله وأخر 
من أخر اين ماعاات فريضة قبل له وأيها قدم الله وأيها أخر الله قال كل فريضة لم 
مهيبا الله عرز وحسل عن موج., أ الا الى فرر.ضة أخرى فهى ٠١‏ قدم الله وتل 
فرإضة اذا زاات عن فرضها لم يكن لطا الاماءتى فتلك التى أر الله فالارل مثل 
اازوحة والام والناطر: ول الاذوات والءن'ت قال فاذا اح ومع الصنفان بدىء من 
قدم الله فان اتى ثىء فللدن أذر الله والا فلا ثىء له .لك له فبلا قات هذا القوله 
لعمر قال هيه وذهب زيه الى انه اذا كان مع الجد والاخوة الشقائق [خوة لآب ان 
| لاخوة ااشقائى يعادون الج بالاخونة الاب فيمنعونه مم كثرة الميراث ولا ررثونه 

(“15-ج؟) 


ا 

مع الاخوة الشقائق شبئًا الااان يكو نالشقائق أختا واحدة فانها تعاد الجد باذونما 
فلاب مابثهما وبين ان تستكمل قراضةتها وهى الاصف وأن كان فيما حاوطاولاذوتها 
لاببا فضل عن نصف رأس المال كله فهو لاخوتها لابيها الذصكر مثل حظ 
الانثييين فان لم بفضل ثىء على النصف فلا ميراث هم فاما على رضى الله عنه 
فكان لا.انفت هنا للاخوة للاب للاجاع على ان الاذوة ااشقائق يجوئهم ولان 
هذا الفمل أَيِضًا مخااف الاصول أعنى ان يحتسي عن لابرث واختاف الصحابةرضى الله 
عنهم من هذا الباب في الفريضة التى تدعى الخرقاء وهى أم وأخت وجد على خسة 
أقوال فذهب أبو بكر رضى الله عنه وابنعياس الى ان للام الثلث والباقللعجدوححروا 
به الاخت وهذا على رأ..هم في اقامة الجدمةام الاب وذهب على رضى اللهعنه الى أن 
للام الثلث وللاخت النصف وما بق لاحد وذهب ءثمان الى ان للام الثلث وللاخت 
الثلث ولاحد الثلث وذهب ابن مسعود الى ان الات الندف ولاحد الثاث وللام 
اليدس وكان يقول معاذ الله ان افضل أما على جد وذهب زيد الى ان للام الثاث 
ومابقى بين اليد والا<ت الذكر مثن حظ الانثيين . 


( مسراث الحدات ) 


وأحمعو اعلى ان لاحدة أم الام السدس مع عدم الام و أن لالددة ا أم الاب عند 
فقد الاب السدس فان احّءما كان السدس بيئهما.واختلفوا فما سوى ذلك فذهب 
زيد وأهل المديئة الى ان المدة أم الام يفرض لها السدس فريضة فاذا اجتمعت 
الحدتان كان السدس بيئهما اذا كان قعددها سواء أو كانت أم الاب أفعد فانكانت 
أم الام أقمد أى أقرب الى ألمت كان ها السدس ولم يكن لاجدة م الاب ثىء وقد 
روى عنه أمهما أقمد كان ها السدس وبه قال على رضى الله عنه ومن فقباء الامصار 
ابوشففة والتور رابو ثور وهؤلاء لبس يورئون الاهاتين الدتين الجتمع على 
توريثهما وكان الاوزاعى واد يورثان ثلاث جدات واحدة من قبل الام واثنتان 
من قبل الاب أم الاب وام ابىالابأعنىالجدوكانابنمسعو دبورت أربع جدات ام 
الام وام الاب وام ابى الآب اعنى الحد وام ابى الام اعنى الحد. وبه قال الحسن وابن 
سيرين وكان ابن مسعود بشرك ببنالجدات فى السدس دنياهن وقصواهن الم تكن 
تحدها بئتها أو بنت بنتها وقد روى عنه انه كان يسقط القصوى بالدنيا اذا كانتا هن 
جبة واحدة وروى عن ابن عباس ان المدة كإلام اذا لم نكن أم وهو شاذ عنداطوور 
ولكن له حظ من القياس فعمدة زيد وأهل المدينة والشافمى ومن قا عذهب زيد 


١5؟‏ سس 

مارواه مالك انهقالحاءتالحدة الى أبى بكر رضى اللّعنهتسألهعن ميرانها فقال أبوبكر 
مالك في كناب الله عز وجل شىء وما علم تك فى سنةر سول اله سل اله عليه ول شيئا فارجمى 
حتى اسال الناس فقاد لهالمغيرة بن شعة حضرتر سول الله صلى الله عليهدو سم أعطها 
السدس فقال ابو بكرهل مءك غيرك فقالمدبن مسامة فةالمثل ماقال المغيرة فانفده 
أبوبكرطائم جاءتالحدة الاخرىالىعمربنالخطاب تسأله ميراثها فقال امالك فيكتاب 
الله عز وجلثىء وماكان القضاء الذى قضى به الالغيرك وماأنا بزائدفي الفرائضوكنه 
ذلك السدسفان اجثممتما فيدفوو لكلاو تكلا انفردتبهفهوطاوروىمالك أيضاانهأنت 
الحدئان الى أ ار فاراد أَنْ يبحمل السدس لاتى من ق.ل الام فال له الرحدل 
. أما انك تنرك التى لو مانت وهو حى كات اياها برث ْمل أبو بكر السدسبينها 
كالوا قواحجب أن لا ,تمدى ف هذا هذه السنة واجماع الصعداية ان عمدة من , 
ورث الثلاث جدات شدبث ان عينة عن منصور عر ن ابراه م ان الى صلىالله عليه 
وسلم ورث ثلاث جدات اتنتينمن قل الاب وواحدة م ا الام واما | عورد 
فءمدئه القياس فى تشييهها بالحدة للاب لكن الحديث يعارضه. واذئلفوا هلحدحدب 
الجدة للاب ابنها وهو الاب فذهي زيد الى أنه يحدي وبه قال مالك والشافمى 
5 وية4 وداود وقال اخرون رث العددة مع ابنها وهو مسوى عن عهر وان 
مسعود وجماعة من الصحابة وبه قال شريح وعطاء واإن سبوين وأحمد وهو قول 
الفقهاء المصريين وعمدة من ححب الحدة بابنها أن الجد لما كان #دوبا بالاب 
وجب أن دون الددة | أولى بدلك وهنا فلما كانت أم الآم لاترث دااع مع 
الام شيا كان كذلك أم الاب مع الاب وعمدة الفريق الثانى ما روى الشمى 

عن مسروق عن عند الله قال اولدة أعطاها رسول لله صلى لله عليه ١‏ 57 
جدة مع ابنها وابنها حى قالوا ومن طريق النظر اا كانت الام وأم الام لا يححين 
بالذكور كان ذلك حكم يع الجدات ويليغى أن يعر أن مالكا لا يخالف زيداً 
الاي فريضة واحدة وهي امرأة هلكت وتركت زوجا وأما وإخوة لام وإ<وةلاب 
وام وجدا فقال مالك لازوج الاصف وللام الدس ولالحد ما بتى وهو الناث ‏ 
وليس للاذوة الشقائق ثىء وقال زيد لازوج النصف وللام السدس وللجد السدس 
ومابق للاخوة الش -قائق طاالف مالك : هذه المسملة أصله دن ٠‏ أن الحد 
1 حتحب الاحذوة الشقائق ولا الاخوات للاب وحويةه أنه لا حدب الاخوة 
أللام عن ع الثاث الذى كانوا ستحقونه دون الشائق كان هو أولى به انا يد فمى 
حله فِي أنه لا لجح مهم ٠‏ 


وبل ايم 


1 أجع اأعلماء على أن الاح ١‏ أأبش قيق حب ب الاح لاب وأن الاح للاب #محتب بت الا 
الشق.ق وان ببى الاخ الشقيق إحجبونا. ناه 0 للاب دبدو الاخ الاب أولى من فىان 
الاخ للاب والام وبنو الاخ للاب أولى من العم أخى الابوابنالمم أو الاب الشقيق. 
5 لىهن ان العم احى الابللابوكل واحدمن هؤلاءبحح.ون بذييمومن حجب منم صنفا 
فبو جب من مححبه ذلك الصنف. وبال ةأماالاخوة فالافربمنهم بحجب الابمد فاذا 
استووا حجب منهم هن أدلىبسببين أموأب من أدلى بسي ب واحدوهوالاب فقط وكذلك. 
الاعهام الاقرب هنهم .دجب الا بعه فان استووا دحب من يدلى منهم الى المممث. 
سين من تذلى سيب واحد أعنى اله حب ب العم الذى هو اذو الاب لآب و أم العم 
الذى هوا<و الاب لابفةط | على ان الاخوة الشقائق والاذوة للاببحح.ون. 
الاعمام لآن الاخوة بنذو 5 اأتوقي والاعمام لوحن وال باه يسحيون بأييمو الآ باه 
اجدادم والبنون وبنوهم حون الا<وة والحد يححب من فوقه من الاجداد 
باماع والآاب يححب الاخوة ويححب من 7ححيه الاخوة والحد ,دحب الاعمام. 
الماع والآاخوة للام ويححب بنى الاذوةالشقائق وبنى الاخوة للاب واليئات وبناته 
بامنين سححبن الاخوة للام . واحتاف العلماء فيمن ترك ايى عم احدها أخللام فقاله 
مالاك والشافعى وابو حنيفة والثورى للاخ للام الددس منجبة ماهو اخ لام وهو في 
باق المال مع ابن العم الآ خر عصية يقتسمونه بيهم على السواه وهوقولعبىرضى الله 
عنه وزيدوانء .اس وقال قوم المال كلهلا بن العم الذى هو اخلام ءا خد سدسهبالاخوة وبة, 9 
بالتعصيب لاندقد أدلىاس. بين ومن قال بهذا القول من الصحابة ان مسعود ومنالفقباء 
ذاو وا ور والطيرى وهو قول اسن وعظا م حافت ال اماد في رد مانى هن 
هال الورثة على ذوىالفرائض اذا بقيت هن المل فضلة م تستوفها الفرائض وم م يكن 
هناك هن .عصب ف.كان زيد لابقول بالرد وريحعل الفاضل في بيت المال وبه قال مالكه 
والشافمى وقال جل الصحابة بالرد على ذوى الفروض ماعدا الزوج والزوجة وان 
كانوا اختلفوا في كيفية ذلك وبه قال فقهاء العراق هن الكوفيين والبصربين روأجع 
هؤلاء الفقباء على أن الرد يكون لم بقدر سهاهيم شن كان له نمف اذ النصف مما 
5 وهكذا فى زه 9 وعمدتهم أن قرابة الدين والذسب اول من قر ابة الدن فدّظ 
أى ان هؤلاء اح: تمع هم سيان وللمسامين س.ب واحد ٠وهنا‏ مجادل كيو رة : الجلاف 
بين أهل الل فيها تعاق ساب المواريث رحب ان نذكرها هنا قنها انه ا«الم مون 


عن 117 حي . :+ 
ا قْ ميرات ال الكافر وفي 5 5-78 الأرئد فذهب يور الملماء هن 
“الصحاية و التابءين و فقهاء الأمصار الى أنه لارث الل الكافر مدا الآثر الثابت 
لوذهب معاذ بن جيل ومعاوية دن الصحابة وسعيد ن السيب ومسروق ٠ن‏ التابعين 
الكح نساءم ولا يجوز لا ان ننكحهم نساء نا كذلك الارث ورووا في ذلك 
-حديما مسندا قال أبو مر ولس بالقوى عنييك اخهور وسميوه كا بالقصاص قُِ 
الدماء التى لا تتكافاً . وأما مال المرئد اذا قتل أو مات فقال حمبور فتباء الحداز هو 
'ماعة المسلمين ولا برئه قرابته وبه قال مالك والشافمى وهو قول زيد من الصحابة 
.وقال ابو حديفة والثورى و-ت#هجور الكوفيين وكير دن البصريين بره وره من المسامين 
وهىوى قول إن مسعود دن الصعداءة وعلى ركى الله عنهما وعمده الفريق الاول هوم 
دن المسلمين لام بدلون سام ال بالاسلا. والقرابة 50 إنعمه 5-5 وأحد وهوالاسلاء 
ورعا أكدرا بم قي اله 4ه نحم الأسلام بدايل انهلا ؤخد قُ الخال 008 ى كوت الأما 
روى ع 5 قكانت حماذه معدير ه ة فيبقاه ماله على اك ودلك لايكو نالا أن يكون ١‏ 
الماله حرمة اسلامية وإذلك 5 بحز أن يقر على الارتداد بذلا الكافر وقال الشافعى 
وغيره بِوْخَذْ بقضاء الصلاةاذا تابمن الردة في ايامالردة والطائفةالاخرىتةوليوقف 
.ماله لان له حدرمة اسالامية واعا وقمرحاء أن دود ل الأسلام وأن ساب المسامءن 
لماله ابس على طريق الارث وشذت طائفة فقالت ماله المسامين عند مايرتد 
وأظن ان أشهب من يقول بذلك . وأجمواعلى توريث أهل اللة الواحدةبعضيم بعضا 
.واختلفوا في توريث المال ال#نلفة فذهي مالك وجاعة الى ان أه_ل الال النلفة 
وير رون ليود والاصارى 5 د4 فأل اعد وحهاعة وقال الشافعى وأبو وم مه 
وا :ور والثورى ودأود وغيرهم |/ -كفار كلهم , وارتون وكان عر نتتح وان أبى الى 
.وحجاءة ده لون المال 1 ى لانتوا رت لاا ا/: تعسارئ واليهود والصابئ-ين هله 
والمجوس ومن لا كتاب له ه_لة والاسلام ملة وقد روى عن ابن أبى ليلى ه:ل 
حول عالث وعممدة مالك 2هن ٠‏ قال بقوله ماروى |/ دقات عن #رد إن سويت عن د 4 
عن ٠‏ مويه ان الى دلى الله عليه يه وه_مقال :لايتوارث أ_ل هل ان وعمده الشاقصة 
8 الحية قوله عليه الصلاة والسلام : لأيرث المسل الكافر ولا الكافر ادم وذلك 


ع اس 

أن المفيوم دنْ ٠‏ هذا يدلبل الطاب أن الل ؛رث 0-2 وااكافر درث الكافر 
والقول بدلل الخطاب فيه ضف وخاصة هنا واختلفوا في توريث الام 
واعملاء هم ادير ن يمون بأولادهم دن بلاد ازع برك الى لاد الاسلام أعنى امم 
ا لاد الشمرك ثم جردو نالى لاد الأسلام وهم بدعول ة ن تلك الولادة الموجية 
مسب وذلك على ثلاثة أفوال قول انيم يتوارثنون عا يدعون من النسب وهو 
قول لجماعة دن التأيمين والبه ذهب امحق وقول انهم لاوارئون الو لسئة تشهك. 
على اا ممم ويه قال مرح وااسن وحهاعة وقول أنبم لا يتوارئون أمللا ودوىئءن. 
مر الثلاية الاقوال الا أن الأشوو 6 أنه كن لا .ورت الا دن ولدفيبلاد المرب وهى 
فول عئيان و>ر إن عبد المزيز وأما مالك وأصحابه فاحتاف في ذلك قوهم فنهممن. 
أ أن 1 لورتون الا 4 مده وهو قول أو" ن القام و4نهم دن رأى أن لانورنون. 
أسلا ولا باآء : نه ة العادلة ومن وال هذا القول ون أداب مالاك 0 .كل الملك ٠‏ بن الماجشون. 
رزرروى إن القاسم عن دمأ رمالاك ف أهل دن تزلوا على الاسلامفشهد إعصهم لبعض, 
انهم دوازنون وهذا تحرج مية 5-5 يتوارنون ني بألا بننة لان مال 6 لآ حور شهادة 
الكفار بعضهم على بعض قال فاما ان .وا فلا قبل قوطم ذلك و بحو هذا التفصيل. 
قال الكوف.ون والشافمى وأحمد وأبو ثور وذلك هم قالوا ان خرجوا الىبلاد الاسلام 
ولس لاد عا م رك قات دعوم قّ انسامم ٠‏ نواه ان ادر ثهم ابت ن”ء والرق ولا 
قبل قوهم إلا ب مله فى الم ل أربعة أقوال اثنان طْ رفان واثنان هف رتان وخبورالعلماة 

0 000 وهن الصعدابة 3 وزيد 1 ان 6 «رث لامجب . 3 الكاقر 
0 والفنند والقائاين 07 ويه قل دا 3 أود دوأو «ور وحمدة 0 ان ف 
معى 3 55 0-7 7 دحة الطائفةالثاء 0 3 به 7 ت.واحخلف 
صاحيه كف 58 اذا كانوأ 8 دير اث فدهب مالك رافل المدنة 1 ايه ا 
بعهصيوم دن إعضهم وان ديرا مم 3 2 أن إلى دن قرأ ثم الوارئين أو ليث المأل ان ١‏ 
6 ن هم قرأ 4 ترث وبدقالاأشافعى وأ بو 3 تنقةوأصحابهف هنا <جعنه الماحاوى وذهب. 
على وكل رضى ألله 5 :هأ وأهل الكوفة وأبق حدفه 9 قسمأ ذئر عير للطاحاوى عنهم, 
< وحتبور الى سر إن الى ل وارثون وصفة توريممعندم انهم ورثون ف وأحدهن, 
صأحية قِ أصل ماله درل ماورث :»هرم دن بص أل أنه لارضم الى مالالموروث. 
ماورث «رت غيره فيوارئثون الكل على انه مال واحد كالحالٍ فى الذيين يعلم 
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ظ تقدم موت بعض, م على بعض هثال ذلك زوج وزوحجة #ترنا في حرب أو غرق أوهدم 
ولكل واحد منهما أاف درثم فيورث الزوج من المر أ حسمائة درم وتورث المر أ 
دن الالف اتى كانت بد اازوج دون اخجسمائة الى ورث هنها ربعها وذلك ماثّان 
وخسون. ٠وءنمسائل‏ هذا الباب اختلاق العلماء فى هيراث ولد الملاعنة وولد الزنا 
فدهب أهلالمد. سه وزيد, ن ثابت الى أن ولدالملاعنة دورث تورث غير ولد الملاعنةوانة 
لبس لامه الا الثاث والياقى لبيت المال الاأنيكون له اخوة ة لام فيكون هم الالث أو 
تكون أمه مولاة فيكون باقى الال مواليها والافالياق مال المسلمين وبدقال مالك 
والشافمى وأبو حتيفة وأسحابه الا أن أبا حنيفة على مذهيه يجءل ذوى الارحام 
أو أولى ١ن‏ ماعة المسلمين وعلى قياس أيضا هن يقول «الرد يره على الام بقبة الال 
وذهب على و»ر وان «سمود الى أن عهءه عد يمه أغنى الذ؛ 0 وروى عن 
على رأين مسعود انهم كانوا لا يحيلون عصيته عصية أمهالا مع فقد الام وكانوا ينزلون 
الام ممذزلة الاب وبه قال الحسن وابن سيرين والثورى وابن <ن.ل وجماعة و©هدة 
الفريق الاول عموم قوله تعالى « فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث » فقالوا 
هذه أم وكل : ا الثلث فهذه ها الثاث وعمدة اافريق الثانى ها روى من ححديث 
ان 2 عن ١‏ نى هلى الله عايهوهام انه اق ولد الملاعنة يامه وحديثمرو بن شعيب 
أن به عن ع جده قال جعل الى صلى الله عليه به ول ميراث ابن الملاعنة لآمه ولورثته 
وحد.ث واثلة ؛ ن الأسقع عَن اننىصلى الل عليه و -لمقال: 1 رأةت<وؤ الاية مول عتشقها 
ولش.هاهاوولدها الذى لاعنت عليه وحديث مكحو ل عن النىسلى الله عليهو لمعل ذلك 
0 3 ذلك أبوداود وغيره قل القاضى هذه الاثار المصير المها واجملا"هاقد 
خصمتا عو م الكتاب و وو ر على ان السئة يخصص مها الكتاب واءلالفريق الاول 
ا 5 هله الاحاداث أو تصح عند ثم وهد|الةول مروى عن أبن عباس وعممان وهو 
هشبور في الصدر الاول واشتهاره في الصحابة دليل على صحة هذه الاثر فان هذا ليس 
يستارط بالقياس واينهاعلم. وهن«سائل .وت النسب الموحبلاميراث اختلافهم فيمنترك ' 
انين وأقر أحدم بأخ ثاث وانكر الثانى فقالمالك وأبوحئيفة .يجب عليه انيسطيهحقه 
هن الميراث يعئون المقر ولايثذت بقوله نسيهوقال الشافءى لات السب ولاربحب على 
الم رأنعطيه من المدراث شيمًا وا<تاقمالك وأبوحئيفة فيالقدر الذى يحب علىالاخ 
المقرفقالمالك ,جب عليه.اكان يج عليه لوأقر الاخ الثانىوثءثالنسي وقالابوحنيفة 
يعدب علية أن يعطية تدم ماده ووو عندمالك وابىحتشيفة و فيمنثركابناواحداً 
اذ ر بخ له اخر اعتى انه لانت الأسب وبحب الميراب وأمالشافعى فعنه فيهدء السثلة ' 
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قولان أحدما انهلاينت الاسي ولابجب الميراث والثانى نت النسب ويحب الميراث 
وهوالذى عليهتناظر الشافميعة ف,المسائل الطباولبةويجما ,امسئلة عامةوهوان كلمن بجوز 
المال أيه 3 ت النسمباقراره وان كن واحداً أخاأوغير ذلك وعمدة الشافعية ف المسدلة الاولى 
وفي 00 لبه في هذه السدلة أء: ىالقول الغير المشهور ان النب لا يثيت الأبشاهدى 
عدل وحمثلا ثبت ملا ميراثت لآن النسب أصل والمسراث فرع واذا ١‏ بوحدالامصل 
لم يبوجد الفر ع وعمدة مالك أن حنيفة 3 أن : .وت النسس هو حق متمد الى الاخ 
انكر فلا بثيت عليه الا بشاهدن عدلين واما حظه من المير اث الذى بيد المقرفافراره 
فيه عامل لانه حق أقربه على نفسه والحق أن القضاء عليه لآ يصح م من اام الآ دعد 
ثبوت النسب وأنه لا يجوز له بين الله تعالى وبين نفسه أن يمنع من يعرف انه شربكم 
في المبرائ حظه منه . وأما عمدة الشافعية في أثراتهمالنسب بافرار الواححد الذى يجوز 
الميرات فالسماع والقياس أما السماع أ دريث مالك ع نان شهاب عن عروة #ععائقه 
المتفق على صودّه قالت :كانعتيه ان ىن وقاص عبد الى أ<.ه سعد ن بق وقاص أن 
ابن الولدة زمعة مى فاقيضه الك فلماكان عام المتح دده مءد ن 1 بى وقاص وقال 
ان أحى قد كان عبد الى فيه فقاماليه عبد بن زمءةفقات أخى وان ا 05 ى ذلدءلى 
فراشه فتساوقاء الىى ر سول الله صلى الله عليه و 3 فال سءد بارس ولالله| إنأخى قل 
كن عبد الىفيهفقام اليهع.دنز 50500 ى وان وآردة َه ى ولد على فراثه فال 
رسول الله صلى الله عله و هواك اعيد نزءءه ثم فال رول اله سى الله لودل 
الولد لافراش ولاعاهر الحر تم قال لسودة بذثت زمءة احتحى منه ا راى هن شببه 
بمّة بن أبى وقاص قلل ذا رآها حتى لق الله عز وحن فقذى رسول اله سلى الله 
عليه وم أعمد بن زمءة 0 واثءت اسه باقراره اذ ُ كن ه:غلك وارث منازع 
له وأما | كثر الفقهاء فود دجن علييم مءنى هذا الحديث طروجه عندثم عن 

الاصل اتجمع عله في اث.ات الذسب وم في ذلك أوبلات وداك أن طاور وذا 
الددرث أنه ائدت أسيه باقرار أ<ه به والاسل أن لا دب أسب الا بشاهودى عدل 
ولذلك تأول الناءى ف زاك أ وبلات ؤيَالت طادية انه (ءا الت لأسديه عايه 
الصلاة والسلام بقوك أخيهلاءى؛حكن أن يكون قد عل أن تلك الامة كان بعاؤها 
زمءة إن قدس وانها كنت فراشا له قالوا وما ِو كد ذلك أنه كان صهره وسودة 
بذك ازغءة كاتا وحنه: عايه الصلاة والسلام فيمذن أن لذ حنى عاءه امرها وهذأ 
على القول بان لاقاضى ان يقفضى بعله» ولا بليق هذا التاوبل عذعي مالك لانه لا 


فدى القاحى عل ه اء لماه دبليق هب الماةء و ووه الا ح 3 ى الذى له وه 


رن ل 

خبهالنسب والذين قالواسمذ االتأويل الوا انما ام سودة باللححدةاحتياطالشييةالش.هلاانذلك 
كان واجبا وقال لكان هذا بعض الشافعية ان. للزوج ان يحجحب الاخت عن أخيها 
..وقالت طائفه أعمى ه بالاحتحاب اسودة دليل على أنه ا( باحق نسيه بقول عنية 0 
. يعلمه بالفر اشروافترق هؤلاء ق أو بل قوله علي هالصلاة و السلام ؛ هو لك فقالت طائفة 
انا أراد هو عبدك اذ كان ان امة ابيك وهذا غير ظاهر لاملل رسول الل سلى الله 
عليه وس حكمه في ذلك بقوله الولد للفر اش والعاهر الح<ر وقال الطداوى انا أراد 
تقوله عليه الصلاة والسلام هوك ياع.د ان زمعة ة أى بدك عليه عازلة ماهو بد اللا قعل 
على اللقطة وهده التأويلات تضف لتعاءله عليه الصلاة والسلام كياة بان قال الولد 
للفراش ولاعاهر المجر . وأما الممى الذى يعتمده الشافعية في هذا المذهب فهو ان 
اقرار من بحوز الميراث هواقرار خلافة اى اقرار من حاز ذلادة المت وعذهالغيرانه 
اقرار شبادة لااقوار خلافه يران الافرار 'لذى كان لاميت انتقل الى هذا الذى حاز 
عيرائه واتقق اجخهور على ان أولاد الزنا لابلحقون با باهم الا في الجهلية علىماروى 
عن عمر بن الطاب على ا<تلاف فى ذلك ببنالصحابة وشه قوم فقالوايلتدق,لدالزنا 
في الاسلام أعنى الذى كانعن زنا في الاسلامواتفةوا على ان الولدلا يلحدق:الفر اش في 
أفل من ستة أشهر إمامنوقت العقم وامامنوقت الدذولوانه ياحدقمن وق تالدخول 
الى أقصر زمان الل وان كان قد فارقها واعتزها واختافوا فى أطول زمان الّ-ل 
الذى يلدق به بالوالد الولد فقال مالك حمس سين وقال بعض أسحابه سبع وقال 
.الشافمى أربع سنين وقال الكوفيون سئتان وقال مد بن الحسدكم سنة وقال داودستة 
أشور وهذه المسدلة مرجوع فيا الى العادة والتحجربة وقول ان عبدالحكى , الظاهرية 
هو أرب الى الممتاد و الحكم ابما يحب أن يكون بالءتاد لا يا! اق واعله أن يكون 
مستعديلا وذهب مالك والعافي الى أن دن تزوج وا ولم يدذل ما أو د<ل ما 
بعد الوقت واتت بولد لستة أشهر من وقت المقد لا من و تّالدؤول انه لا يلحق به 
الااذا أنت به لستة أشبر فا كثر منذلك من وقت الدذول وقال أبو حنيفة هى 
:فراش له ويلحقه ااواد وعمدة مالك انها لست بفراش الا بامكان الوطه وكرام 
الدخول وعمدة ابى حثيفة عموم قوله عليه السلام: الولدلافراش وكانهيرى ان هذا 
:تعمد بمئزلة تغايس الوطءالحلال علىالوطء الحرامفي الاق الولدبالوطءا لال وا<تلفو أ 
من هذا الباب في اثيات النسب بالفاقة وذلكعندمايطأرجلانفيطهر واحد عللكييناو 
بنكاح وبتصور الحكايضابالقافة في الاقيطالذى يدعيهرجلان او ثلاثةوالقافة عندالمرب 
:هم قوم كانت عندهم معرفة بفصول تشائه أشخاص الناس فقال بالقافة من فقه-اه 


ظ الو ل 
الامصار مالك والشافعى واحمد وابو ثور والاوزاعى وأبى ال بالقافة الكوفيون 
وأ كثر أهل العراق و'لأك عند هؤلاءانه أؤا ادعى رجلان ولذ! كن الولدبينبماوذاك 
اذالم يكن لاحدهما فراش مثل أن يكون اقيطا أو كانت المرأة الواحدة لكل واحد 
منهما فراشا مثل الامة أو الحرة يعاؤها رجلانفيطبر واحدوعندالجرور من القائلين 
5 القول أنه اجوز أن يكون عندمم للان الواحد ابوان فقط وقال محمد صاحب. 
أبى حايفة دوز ز أن يكون ابا لثلاثة ان ادعو, وهذا كله تخاءط وابطال العمقول 
والنقول وع>دة استدلال من قال بالقافه ما رواء مااضء ن سلءمان بن يسار أذممر 

ان الخطان كن بلط أ ولاه الجاهاية عن استلاطهم أى 3 ن ادعاهم, فق الاسلام فامى 

رجلان ثلاهما .دعى ولد امرأة فدعا قَائفا فنظر اليه فقال القائف لقد اشتركا 9 
7 به عمر بالدرة مم دعا اأرأةً فقال اذبرينى بخرك فقالت كانهذا لاحدالرجلين 
تنى فى ابل لاهلبا 0 يفارقها حى يظن رظن أنه قد استمر واحملثمانصرفعنها 
7 يقت عليه دما ' 3 خاف عدها تعىالا خرفلا أدرى أمهماهوفكر القائف فةالعمر - 
لاغلام و الأ هما شت قالوا فتضاء عمر ؟<ضمرهن السحابةبالقافةهن غيرانكارهن واحد 
منيم هو كالاأجاع وهذا الحم عندمالك اذا قضى ألقافة,الاشتراكان.ؤٌخر الصى حى ,بلع 
ويقال له وال ابيما شت ولا ياحدق واحد باثنين وبه قال الشافعى وقال ابو :ور 
يكون انا هما اذا زعم القائف انهما اشترك فيه وعند مالك انه ليس يكون ابنا 
للاثنين لقوله تعالى » ياأبها الناس انا خلقنا 8 من ذكر وأثى» واحتج القائلون بالقافة 
ايسا بحديث أبن شهاب عن عردة عن عائشة فالت دخل رسول الله صلى الله عليه 
و سل مسروراً توف اعاد بر وحجهه مَل 1 تسهعى ماقال محر ز المد لجى لزيد واسامة 
ورأى أقدامهما ذقّال ان هذه الاقدام بعضّبا من عض قالواوهذامصروى عن ابن عباس 
وعن أنس بن مالك ولا اااف طم من الصحابة و أما الكوف. .ون فقالوا اصل أنلا, حم 
لاحد المتنازعين في الولد الا انيكونهنالك فراش لقوله عليه السلامالولدللغراش فاذا 
عدم الفراش أواشتر كا فيالفراش كان ذلك بينبما وكانهم رأوا ذلك بنوةشرعية لاطييعية 
فانه ليس يلزم من قال انهلاعكر ان.كون ابن واحد عن ابوين بالعق ل أنلابجوزوقوع 
ذلك في الشمرع وروى مثل قوظم عن رورواه عبد الرزاق عن على وقال والشافمي 
لابقبل فى القافة الارجلان وعن ماك فيذلكروايتان احدها مثل قو لالشافمى والثانية 
انه يقل قول قائف واحد وااقافة في المشبور عن مالك انما يقضى بها في ملك اليمين 
فقط لافي النكا حوروى ابنوهب عنه مثل قول الشافمى وقتّالأبو عمر بنعبداابرفيهذ! 


559اس 

حديث حّن مسئد أخذ به حماعة من أهل الحديث وأهل الظاهر رواه الثورى عن 
صالح ابن حى عن الشعى عن زيد بن أرقم قال كان على باليمين فأتى بامرأة وطئها ' 
ثلاثة اناس في طهر واحد فسأل كل واحد مهم أن يقر اصاحمه بالولد فأ ى فاقرع 
4م وقضّى بالولد للذى أصابئه القرعة وحمل عليه ثابى الدية فر فع ذلك الى النى صلى 
صلى الله عليه وسلم فاعديه وضحك حى بدت نواجذه وفي هذا القول انفاذ الحم 
بالقافة والحاق بالواد بالقرعة واختافوا في ميراث القائل على أربعة أقوال فقال قوم 
لآ برث القائل أصلا دن فده وقال [خرون يرث القائل وم الأفل وفرق قوم ببن 
: الملا والعمد فقالوا لا درث في العمد شيا ويرثفي الخطأ الام نالديةوهوقول مالك 
واككابه وفرق قوم بدن أن يكون فى العمد قتل بأمس واجب أو بغر واجسمث ل أن 
بكو نمنله اقامةالحد ودوباملة بين أن يكونزيمن بهم أولا: تيم وسيب الحلاف ؤغارفة 
أصل الشمرع في هذا اممنى لانظر المصاحى وذلك أن اانظر المصلحى يقتضىأنلايرث 
لكلا ,تدر ع اناس من المواريثالىالقتلو انياع الظاهر والتعيديو جب ان لاإياتفتالى ذلك 

فانه لوكآن ذلك مما قصدلالتفت اليه الشارع وما كان ربك نسيا 6 تقول الظاهرية 
وا<تلفوا في الوارث الذى!. دس عسل مامد ور داورل ايا احوتيات 
ان كن هورته على غيرد بن الاسلام وال امور اع عبر في ذلك وقت الموت فان كان 
اليوم الذى ماث ؤ.ه به المسلم ورثهل س سل ونه دلؤاجواء ]+ لق لل قسمهلميراث أو يعد ه 
وكذلك أن كان موروثه على غير دين الاسام وكان الوارث بوم مات عسير 2 
ورثه ضضرورة سواء كان اس_لامه قل القسم أو بعلده وقالت طائفة منهيسم الحسن 
وقتاده وجاعة امبر في ذلك .وم القسم وروى 0 عن ممر ان الطاب 0 
كا الفريقين دوله --لى الله عليه ودلم : اع دار أ 5900 يت ف ال أهلة 
فهى على قسم الجاهلية وأعادار أو أرض ادركها الاسلام ولم تقسم فبى على قسم 
الاسلام فن اعتير وقت القسمة كم لامقسوم في ذلك الوقت بحكم الاسلام ومناعتر 
وجوب ألوّسمة 3 ف وقفت الموت لامةسوم رح م الاسلام وروى هئ حديث عهطاء 
أن رحلا سم على «يراث على عهد زسول الله عل ودام لأن يقسم فأعطاهر سول 
0 ألله د لى الله عليه و 0 1ك ليد فيدن أعتق دن الودئة : بعالك 
الموت وقبل القسم فبذه هى المسائل الشبورة | ة الى نتماق ذا الكتاب قال ١‏ 
وا كان الميراث أعا يكون باحد ثنلانة أسباب إها بأسب أو صور أو ولاء 16 قد 
قيل في الذى يكون بالنسب والمهر فيحجب ان تذكر هاهنا الولاء وان سحب وهن. 
لعجب فيه من لاحب و أما كاف ظ 


*( باب في الولاء )» 


فاما من بحب له الولاء ففيه مسائل مشهورة :درى خرى الأصول هذا الاب . 
( المملة الاولى ) أجع | العلماء على ان من أعق عبده عن نفسه فان ولاءه 
له وانه يرئه اذا لح يكن له وارث وأنه عصية له اذا كان «نالاك ورثة لابحيطون بالمال 
فاها كون الولاء للممّق عن نفسه فلما ثبت من قوله عليه السلام في حديث بريرة : 
إنا الولاء لمن أعتق و اندو | اذا أعتق عبسده عن غيره فقال مالك الولاء للءمئق 
عنه لا الذى باشر العّق وقال أبو حنيفة والشافعى ان أء: تقهُ عن ع المعتق عنهفالولاء 
للمسّق عنه وان أءتقه عن غير علمه فالولاء للم.اشيُ للعتق وعمدة النفية والشاقء.سة 
ظطاهر قوله عليه يه الصلاة والسلام : الرلادان اعتق وقوله عليه يه الصللاة والسلام : الولاء 
حخمة لحمة النسب قالوا فلما لمبجز أنياتحدق اسب بار بغير اذنه فكذلك الولاء ومن 
طريق المعى فلان عتقه حرية وقءت في ملاك المعئق فوجب أن يكون الولاء له أصله 
اذا اعتقه هن ع نفسه وعمدة مالك انه اذا أعدقه عنه فقد ملك اباهفاشيه الوكيل ولذلك 
اتفقوا على أنه اذا اذن له اامّق عنه كان ولاؤء للساشر وعند مالك أنه من ع قال لميده 
أنت حرلوجه ايلّه ولاعسامين أن انولاء يكون السارن رم ندجم, يكون اق 
( المسملة المان.ه 6 احتاف العلهاه ق.م ن أسر على يديه رحدل هل دو نولاؤه 

له فقال مالك والشافمى والورى وداود وحّاءة لاولاء له وقال أبو حود.فه وأصكاية 
له ولاؤه اذا والاه وذلك ان من مذهييم أن لارحدل أن «والى رحلا آخر فيرئه 
ويعقل عنه وأن له ان ينصصرف من ولاثه الى ولاء غيره مالم يعقل عنه وقال غيره 

س الاسلام على يديه يكون له ولاؤه فعمدة الطائفةالاولىقولهصبىالله عليهو - : 
اما الولاء لمن اعتق وابما هذه هي النى يسموها الحاصرة وكذاك الالف واللام هي 
عدخ احصبر ومءنى المصر هو أن يكون الل كم خاصا بالحكوم عليه لا يشاركه فيه 
عبره أءنى أن لايكون ولاء بحسب مفريوم هذا القولالا للمعتق فقط الماشر وعمدة 
الحنفةفي اثيات الولاء بالموالاة قوله تعالىه «ولعريجءا ناموالىا ترك الوالدان والاقربون» 
وقوله تعالى م والدين . عاقدت إعايحم وا اتوم ريم » وعودة دن ٠‏ قال الولاء يكون 
بنفس الاأسلام فقَط حددلث كيم الدارى قالسألت رول الله صلى الله عليه وسلم عن 
المسرك 2 على يدى مس فقَال هو أحق النااى وأولام بحدرائه وممساأنه وفكى به 

حمر بن ع,_د المزيز وعمدة الفريق الآاول أن قوله تعالى (والذين ) عاقدت أعانم) 


أ 4 ظ 
منسوخة باآية المواريث وان ذلك كان في صدر الاسلام وأجموا على أنه لايجوزبيع 
الولاء ولا همه دوت أمهبة عليه السلاة والسلام ءَن دلك الاولاء السائية ٠‏ 

( المسثلة الثانية ‏ اختلف العلماء اذا قال السيد لعبده أنت سائبة فقال مالك 
ولاؤه وعقله للمسامين وحدله بمنزلة من اعتق عن المسلمين الاان بريد به ممنى التق 
فقط فكون ولاؤه له وقال الشافعى وأبو حنيفة ولاؤه لامء“ق على كل حال وبدقال 
| د وداود وأبو نور وقالت طائفة له ان دمل ولآءه .ب شاه وان ا يوال أحدا 
كان ولاؤه لامسامين وبه قال الادث والأوزاعى : كان ابراهيم والشعى يقولان لايأس 
بسع ولاء اسائبة و هبه وححه هؤلاء هي المجج المتقدمة في المسملة التى قبلها : وأما 
دن اجاز ببعة فلا أعرف له دده قْ هدا الوفت . 
(امسكلة الرابعةم اختاف العلماء في ولاء العيد الل اذا اعتقه التصصرانى ق.ل أن ماع 
عليهان يكون فقَالمالك وأصابه ولاؤه المسامين فا نأل مولاء بمدذلك يمداليهولاؤ» 
وانه اذا سر الاب بعك أسلام الءن أنه برئه فكذاك الميد وأا مده مالك فعدوم 
وم العنى : تس له وما هك وأما اذا ودب له بوم العدق ثم طرأ عليه مانع دن 
اعتق الأصرانى الذمى عيده النصرانى ق.ل.أان 2 احدها ثم 2 العد ان الولاء 
تفع وان اسل ا مولى عاد اليه وان انوأ اذتلفوا ف الدربى تعدق ع.ده وهوعلىدسه 
ثم بخرجان الينا مين فقال مالك هو مولاء برئه وقال أبو حنيفة لا ولاء بينهما 
ولاعبد أن .والى من شاه على مذهبه في الولاء وااتحدااف وخااف أشبي مالكا فقال 
اذا أ-لم العبد قبل المولى لم يعد الى المولى ولاؤه أبداً وقل ابن القاسم يعود وهومعنى 
قول مالك لان مالكاعءتر وفت الءتق وهذه المسائل كلها هي مفروضة في القول لا 
عتقدونه قِ ود| الوقت ويزحمون انهمن للم 

(المسئلة الخامسة ) أجمع هبو رالمماءعلى أن الأساء ليس طن مدخلفى وراثة الولاء 
الأهن بار نْ عدقه بأنفسو نأو ماور الموئنهن و نَ عدّقهأمابو لاءاو بس مثل معدق معثةبا 
أو ابن معدةهأ وانمون لآير ن مء:ى هن براه الا ماح عن شمر رع وعمديه أنه ا كن 
طأ ولاه مااعتقت بنفسها كان ها ولاء مااعتقه موروثها قياسا على الرجل وهذا هو 
الدذى بعر قونه قاس المعى وهو أرفع مسأب القاس واما الذى بوهنة العدوذوهمدة 


٠‏ م #5 سم 

اللي ور ان الولاء انها وحجب لإانعمة الى كانت ثامماق على المعتقوهذه الأعمة انما نو 15 

فيمنباشر المتق أو كان من سبب قوى من اسبابه وهم العصبة 
قال القاضى واد فد نقرر من له ولاء تمن لدس له ولاء فنتى اانظر فى ترئيب اهل 
الولاء في الولاء فن اشهر مسائلهم في هذا الباب.المسئلة الى يعرفوما بالولاء 
م مئال ذلك رح-ل اعتق عبداً ثم مات ذلك الرجل وئرك آخوين اوابنين 
5 مات احد الاخوين وترك ابنا أواح-4 الابنين فقال الخبور فى هذه المسئلة أن 
حظ الاخ اميت من الولاء لايرئه عنه ابنه وهو راجع الى اخيه لانه ادق به من ابنه 
بخلاف الميراث لانالحدب في الميراث يعتير بالقرب من المت وهنا بالقرب من المباشر 
للق وهو مروى عن #ر بن الطاب وعلى عثمان وابن مسعود وزيد ابن ثابتمن 
الصحابة وقال شربح وطائفة من أهل البصمرة حق الاخ المبت في هذه السثلة لبليه 
وعمدة هؤلاء نشسه الولاء بالميرا ث وعمدة الفريق الاول أن الولاء نسب ميدؤه دن 
المباشر ومن مسائاهم المشبورة في هذا الباب المسئلة التى تعرف يعجر الولاه وصورتما 
7 يكون عدلهبئون من أمة فاعتقت الامة ثم أعدق المبد بعد ذلك فان العلماء اختلفوا 
ن يكون ولاء الدئين اذا أعق الاب وذلث ا اتفقوا على أن ولا دم بعد عق الام 
اذا ل يمس المولود الرف فيبطن , أمه وذلكيكون اذا تزوجها الميد بعد السّق , قبلعتق 
الاب هو لمو الى الامواختلفوا اذا اعتق الاب هل بحر ولاء بليه لمواليه ام لابجز 
ذهب القهور ومالك ود حئفة والشافعى وأصابهم الى أنه بحزوبه قال على ركضى 
الله عنه وابن . مسعود والزبيروءثمان بن عفان وقالعطاء وعكرمة وابن شهاب وجماعة 
لاحر ولاءهوروى عن حمر وقضى بهعداالك 5 مر وان لما حديه به فيص إن ذو بت 
عن #ر إن : الخطااب وان كان قدروى عن >ر مثل قول الور وع»دة اجهور أن 
اأولاء مشيه بالنسب والنسب للاب دونالام وعمدة الفريق الثانى أن الئين لماكانوا 
فار به تابعين لامهم انوا في موجب الحرية ثابعين ا وهو الولاء وذهب مااللكانى 
أن الخد حر ولاء حفدته اذا كان أبوهم عدا الا أن يعّق الاب وبه قال الك -أفعي 
وخالفه فى ذلك الكوفيون واعتمدوا فى ذلك على أن ولاء الحد امايثيت مق الحدعلى 
البنين من حهة الاسواذ! لمبكن ن للاب ولاء و جرى أنلايكو ن لالحدوعمدة الفر بق الثانى 
أن ع.ودية الآب ه ل فوجب أن ينتقل الولاء الى أبى الاب ولا ذلاف بين هن 
.شول بان الولاء لاعصدة فرما أعر أن الآبناء أحق دَنْ الا بالايق أنه لإرنتقل الى العمود 
الا على الا اذا فقد العمود الاسسفل بذلاف الميراث لان البئوة عندهماقوى تعصيبا 
من الابوة والاب: أضءف تعصببا والاذوة وبنوهم اقءد عند مالك من الحد وعذ_د 


تا خالا 
الشافمى وأبى حنيفة المد أقمد منهم » وسبب الخلاف من أقرب نسبا وأقوى تعصيبا 
-ولبس دورث بالولا. جزء م روض وائما يورث تعصيما فاذا مات المولى الاسفل ولم 
بكن له ورثه أصلا أوكان له ورثه لايحيطون بالميراث كان عاصية المولىالا على و ئذاك 
بعصي المولى الاعلى قل من للمولى الا على عليه ولادة نسب أعنى بنائه وبليه وبى 
بئيه وفي هذا الباب مسثلة مشبورة وهى اذاماتت امرأة وها ولاء وولد وعصبة ان ٠‏ 
ينقل الولاء فقالت طائفة لعصيتها لانهم الذين يمقلون عنها والولاء لامصية وهو قولعلى 
بن أبى طالب وقال قوم لابنها وهو فول عمر ابن الطاب وعليه فقهاءالامصار .وهو 
مخالف لاهل إهذا السان لان بن الرأة ليس من عصبتبا تم كتاب الفرائض 
والولاء ود لله حدق حوده 





ف بسم الله الرسمن الرحجم > 


يز كتاب العق ]6 





والنظر قْ دأ الكتاب فيمن إصح ع:44 ومن لصح وهن بلزمه ومنلا بلزمه أعى 
بالشمرع وفى الفاظالمتق وفي الابمان به وفي أحكامهوفي الشسروط الواقعة فيهونحن فاعا 
نذكر منهذه الابواب مافيهامن المسائل المشوورةالتى يتعلق أكدرها بالمسموع.فامامن 
نصح 44 انهم اموا على أنه بصح عدّق المالك الام املك الصحيح الرش.د القوى الجسم 
الغنى غير العديم واختلفوا فوعتق من أحاطالدين عاله وفي عتقالمريضء حكهفامامن 
أحاط الدين اله فان العلماء اختلفوا فيجوازءئقه فقال اكثراهل المدينة مالاك وغيره 
لاحو زذلك وبدقال الاوزاعى واللبث وقالفقباء العراق ذلك حائزحى بحجرعله الام 
وذلك ع ك من ار ىالتحعر منبهم وقد تخر جعنهالك فىيذلكالمواز قبإساعبىمار وىعئه 
فيالرهن أنه يجوز وان أحاط الدين بمال الراهنمالم تحجر عليه الحا كم وعمدة من 
مع عتقّه ان ماله 3 :للك الحال مستعدق لاغر ماء فلدس له ان در 4 منه ىه لفير 
عوض وهى الملة التى ها تمحر اذا 5 عليه التصرف والاحكام ,حب ان توجد مع 
وجود عللها وتددير الحا ع ليس بملة واما هو كم واجب من موجبات الءبلة 


300 
فلا اءديار بو قوعه وععدة الفر.ق الثانى أنه قد. انعقد الأجماع عل أن له ان ملا 
حار يه و .اها ولآأبرد د ما انفقه هن ماله على نفسه وعاله حى اضرب الحا م, 

على يديه فو<ب ان يكون حم تصرفائه هذا الآ 5 وه ذا هو قول الشافعى. 

ولاخلاف عند | ع انه لابدوز ان يعتق غير اغتلى مالم :كن وصية منه وكذلك. 2 
الححور ولابحدوز عند العلماء عتقه لغىء من ماابك الا مالعا وأكثر أصحابه. 
فائهم احجاز 3 تقه لام ولده . وأما المررض فاجهور على ان عنقه ان صح وقع وان . 
مات كان من الا اث وقال أهل الظاهر هو مثل ء:ق الصحيح وعمدة اجهور حديث 
#ران ن الخحصين أن رحلا اعتق ستّة اعد له الحديث على ماتقدم . وأمامن بدخل. 
عليهم التق كرها فهم ثلاثة هن ب.ص المتق وهذا متفق عليه فى أحد قسمسهواثنان. 
يختاف ف. بما وها فنْ ملك هن عاق عليه ون . مكل لعده فاماه ن ذءض العدق فأنه. 
بنقسم قسمين » أحدها من وقع تبعرض العتق منه وليس له من العبد إلاالليزءالعتق 
والثانى أنيكون علمك العيد كله ولك. ن ب٠ءضاء‏ بف أخدارا منه فاما الء.د بين الرحلين. 
يق أحدها حظه منه فان الفقهاء اختنفوا في حك ذلك فقال مالك والشافمى وأحخد 
ان حد.ل ان كان المءتق مومسمرا قوم علية أصيب شري قيمة العدل فدفع ذلك 
الى شركد وعئق الكل عليه وكان ولاؤء له وان كان الءّق معسراً لم .يلزمه نىء 
و المعق بعضه عد او أحكاءه أحكام المد وقال أبو يوسف وحمد ان كانمعسراً 
سعى الع.د فِي قمته للسيد الذى ل عاق حظه منه ولو نوم أعنق حظهمنهالاول. 
ويكون ولاؤه للاأول وبه قال الا وزاعى وان شبرمة وأبن أ ى لبلى وجاعة الكو فيين 
الااناءنشبرمةواءنأ, ى أءلى دملا لاء يدان رسع عالق عاسى 3ه 5 امورو امات لك : 
المعدق فان اليورءلىأن لهالنار في أنه اق أويقومتصييهعلى المءتق وقال أبوحنيفة لسريك 
الموسر ثلاث خبارات . أحدها اك يعّق 5 أعنق شري ويكون الولاء بينهما 

وهذا لأخلاف فيه بينم والخخار الثانى أن تقوم عليه <صته ؛ والثالث انيكلف. 
العيد السعى في ذلك ان شاء ويكون الولاء بيلهما ولاسيد علق عبده عنده 
اذا قوم عاية شري نصييهان يرجع على العيد فيسعى فيه ويكون الولاء كله للءّْق. 
وعدم مالك وااشافمى حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و-لم قال : من. 
اعد مركا له فِي ع..دوكان لهمال باغ كن العيد قوم عله قمة ة العدل فاعطىشرناءه 

حدههم وعدق عليه العند وإلا فقدء: “ق مه ا شور وَأ يوس ف صاحى 


ا 
ف 
دن أعدق شما له قُْ عيك شلاصه قِ ماله أن كن له مال فان 5 يكن ٠‏ له مال | سسعى 


ا “.هه رهن ٠‏ تقول بقوطم وك دث 5 هريره أن ال ى كلى الله عليه يه و--لم قال : 


مي عسو 


اه 
العبد غير مشقوق عليه وكلا الحديثين خرجه أهل الصحيح الببخارى ومسل وغيرهها 
ولكل طائفة هنهم قول في ترجيح حديثه الذى أخذ به فما وهنت به الكوفية 
حديث ابن عهر أن بءض رواته شك في الزيادة المعارطة فيه ليث أَبى هريرة وهو 
قوله والا فقد عتق منه ماءتق فهو من قوله عايه السلام أم من قول نافع وان 
في الفاطه أنضًا بين رواته اضطرابا وتما وهن به المالك.ون حديث أبى هريرة انهاحتامه 
أصحاب قتادة فيه على قتادة فى ذكر السعاية . وأما من طريق المءنى فاعتمدت امالكية 
في ذلك على انه اا لزم السيد التقويم ان كان له مال لاغمرر الذى اد<له على شريكه 
والميدم دغل ضمرر افليس يازمه شى” وععدة الكوفيين من طريق المءنى انالحرية 
حق اما شرعى لاحوز تبعيضه فاذا كان الشمريك المعتق مومسرا عق الكل عليه واذأ 
كان هديرا سعى الميد في قيمته وفيه مع ه_ذا رفع الضرر الداخل على الثريك 
وليس فيه ضرر على العيد ورا انوا بقياس شيهى وقالوا ١.1‏ كان العتق يوجد 
م:.-ه في اشر ع نوعان نوع لقع بالاختيار وهو اعتاق السيد عيده ابتغاء ثواب 
الله ونوع يقع بغير ا<تيار وهو أن يمتق على السيد من لايجوزله بالشريمة ماك 
وب ارت يكون العتق بالسعمى كذلك فالذى بالاختيار منه هو الك.تابة والذى هو 
ذاظل فين الكتراورهى انع بو انتانب هلاكو شافمى في أحد قوليه اذا كان المسّق 
وهر أ هل يعاق عاره أسيب شر » كه بام 5 بالسمراية اع انه إسرى وجوب عتقه 
عايه بنفس العتق فقاات الشافعية يعاق بالسراية وقائت الالكية بالحكم واحتحجت 
المالكية بانه لوكان واجبا بالسراية اسمرى مع العدم والسمر واحتجت الشافعيةباللازم 
عن «فيوم قوله عليه الصلاة و الى لام :قو ,1 عله قمة العدل فقالوا مأ حب تقوعه 
فابما يحب بعد ائلافه فاذن بنفس العتق اثاف حطظ صاحيه فوج يعليهتقوعه فيوقت 
الاتلاف وان ا كم عليه بذاك حالم وعلى هذا فايس لاثمريك أن يعتق نصسه لأآنه 
آل نفك أأء: أق وهذا بان وقول ف ص مه ف هده امكلة حالف أغأاه ر ادي ثينوقد 
روى قيبا ذلاف شاد فهة..ل عن أن سير بن أنه حد.ل صة الشمريك ف بيه 
سال وقيل عن رببيعة فين أعتق نصيبا له فى عبد أن المّق باطل وقالقوم لابقوم 
لامر || د كل و ذ ااءاق في عاق وقل قوم بودي" - 1" وام على المعدق 
مودراً أو مسرا ورئيعه شري وسقط العسر في عض الروابات في حديث 
انعهر وهذا كله خلاف الاحاديث ولعلهم لم تبافهم الاحاديث واذتاف قوله 
5-9 “دن هذا في فرع وهو اذا ان نا ا الم عله باسقاط اله ويم 

0 فقيل يقوم وقيل لا يقوم واتفق القائلون هذه الا ثار على أن 

(غ+ ١ك‏ اج؟) 


سا , لاب 
من: ملك بأختيازه ش_قصا يق عليه مك عد :أ :سق :عليه الباق أن 
:كن ا الاآاذا ماس عي لا اخثبار له فيه وهو أن عه .عيراث فقال قوم 
عق :عليه في حال السير وقال قوم لا سق عليه وقال قوم في حال البسير +السعاية 
وقال قوم لا 2د واذا ملك السيد جميع الميد 0 عق بحضه مهو ر علماء الدحاز 
والعراق مالك والشافمى والثورى والاوزاعى وأحد وابن أبى ليلى ومهد بن 
الحسن و 5 بوسف يقولون يعتق عليه كله وقال أبو حنيفة و أهل الظاهر عق منه 
ذلك القدر الدذى عق ويسعى الميد في الماق وهو قول طاوس وماد وعمدة استدلال 
اخهور أنه لما ديت السنة في اعتاق نصيب الغ ر على الغرر طرمة الءتق كان أدرى ان 
يبحب ذلك عليه في موعن أبى حدد.فة أن ن سبب و<وب العثق على المدءعض. 
لامتق هو الضرر الداخل على شريكه فاذا كان ذلك كله ملكا له لم يكن هنالكضمرر جد 
. فسبب الاذتلاف من طريق المعى دل علة هذأ لحك درمه عق أعى انلا بقع 
قبه أبعيض أو مضرة الشريك واحت<ت الخنفية با رواه اسماءيل بن أمية عن أبية عن 
ا أعتق نصف عيده فلم بكر رسول الله صلى الله عل دوس عتقه . ومن عمدة 
المهور مارواه النسائى وأبو داود عن ابى المابح عن أبيه أن رجلا من هذيل أعتق 
شقصا له من مملوك فتمم النىعليه الصلاة والسلام عتقه وقال ليسلله شربك وعلىهذا 
فقد نص على العلة التى مسك ما الخمبور وصارت عاتهم أولى لان الءلة المأصوصعليها 
أولى من المستنيطة © فسبب اختلافهم تسارض الأ"ثار في هذا الباب وتعارض القياس 
واما الاعنَاقٌ الذى يكون بالمثلة فان الملماء اختلفوا فيه فقال مالك والامث والاوزاعى 
من مثل بع. دده أعتق عليه وقال أبو حنيفة والشافعى الامتق عليه وشذ الاوزاعىفقال 
من مثل بعيد غيره أعتق عليه الود على انه «ضمن مانقص من قيمة العبد شالك 
وهرن قال بقوله اعتمد حديث مرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان زئياعا ود 
غلاما له مع جارية فقطع ذكره وجدع أنفه فأة ى النى صسلى الله عليه و -لم 
فذكر ذلك له ؤقال له أله ى >لى الله عله و 0 ماملك على مافمعات قال فول 
كذا وكذا فقال النبى ل الله عليه وس اذهب فأنت حر وعمدة الفربق 
.عالثانى قوله صلى الله عليه و سطس في حديث إن عمر :.هن 1 #لوكه أو ضربهفك.فارئه 
احتقه قالوا فم يازم العتق في ذلك واعاندب اليه وهم من طريق المعى ان الادل في 
. شمر ع هو انه لا يكره السيد على عتق عبده الا ما خصصه الدلل واحاديث عمرو 
أبن شعيب مختاف فى تا فلم يانم في القوة ان عخصص ما مدل هذه القاعدة وأما 
هل مق على الانسان ‏ احد من 0 وان عنق شْ علق قايهه اختلفوا. 0 ذلك 
١ (‏ , 


١ 
0 


/1 2 سس 
لطمهود" الغلماء ع أثة ب :ق على الرجل بالقرابة الا ذاود وأصابه فانهم م بروا ان 
يدل اعد على أحدهمن قبل قربى والذينفالو | بالمئق احتلفوا فيمن إعتق عن لايعنق بعد 
أتفافهم فى أنديمق على الر ول ابو *وواده فقال مالك يمدق على الر جلثلائة أحدها 56 له 
و" الآ باه والاجداد والحدات والامبانتاوا. اباؤمو اهيا" مهم بالكل ه ن كان لهغلى 
الأنسان ولادة ٠‏ والثانى فروعه وثم الآبناء والينات وولدمم ما سلفوا وجواء في ذلك 
ولد اليئين وواد الات وباطلة كل من لارجل عليه ولادة بغير نوعط أو بتوسط' ذكر 
أو انثيء والثالث الفروع امشاركة له في أصله القريب وثم الاخوة وسواء نوا لاب 
وأم أو لاب فقط أولام فقطواقتصر من هذا العمود على القررتٍ فقط فل .وجب 
عق ببى الاخوة .وأما الشافمى فقال مثل قول مالك في العمودين الاعلى والاأسفل 
وخالفه في الاخوة فلم بو جب عتقهم . وأما أبو حنيفة فاوجب عتق كل ذى رحم 
محرم بالنسب كالعم والعمة والخال والخالة وبنات الاخ ومن أشيههم تمن هومن الانسان 
ذوحرم ل وسبب اختلاف أهل الظاهر مع الخهور اختلافهم في مفهومالحديثالثابت 
وهو قوله عليه السلام : لابحزى ولدعن والده الا ان يحده تملوكا فيشتربه فعتّقه 
رجه مسل والترمذى وأبو داود وغيرهم فقال اجمهور يفهم من هذارانه اذا اشتراه 
وجب عليه عثقه وانه لس حب عليه شراؤه وقالت الظاهرية المفهو م دن اود بث انه 
الدس يحب عليه شراؤه ولا عنْقَه اذا اشئراء قالوا لآن اضافة عثقه البهدايل على صحه 
ملك له ولو كان ماقالوا صوابا لكان الافظ الاان يشتريه فيمئق عليه وعمدة اطنفية 
مارواه قتادة عن الحسن عن سمرة أن النى صلى الله عليه وس قال:من ملك ذارحم 
مخرمفبو حر وكانهذا الحديث لم يصنح عند مالك والشافعى وقاس مالك الاذوة على 
الابنامو الاباءولم ياحقهمبهمالشافعى واعتمد الحديث المتقدمفقطوقاس الابناء على الاباء 
وقدرامتالمالكية أن تحن لذهبهابانالبنوة صفةهى ضد العبوديةوانهليس يجتمع معهالةوله 
تعالى (ومايذيغى لارح أن يتخ ذواد! انكل من فيالسموات والارض الا١‏ تىالرحمنعبدا) 
وهذه العيودية هىمعنىغير الع.وديةالنى بحتحون مأ فانهذه عبوديةمعقولةوبنوة معةولة 
السودية الى بين اللوة فين والمولابية هىعبودية بالشرع لابالطبع أ ى بالوضع لاخال 
الأعقل 6 يقولون فيها عندهم وهو هك ضيف واماأر أد أللة تعالان البنوةتساوى 
الآبوة فى جاس بإلوحجود أو في نوعه أعى ان الموحودين الادين أحدما أب والاخر 
ان ها مقَاربان جداحتى امهما اماأنيكونا من نوع واحد أومن جنس واحدومادون 
الله من الموجودات فليس يجتمع مه سبحانه في جلس قريب ولابعيد بل التفاوت 
“عدلهمأ غابة التفاوت فل ريصح أن بكون في الموجودات الى هونا شىءتسيته اليه نسية 


مم 

الاب الى الابن بل ان نسية الموجودات اليه نسية العيد الى اليد أقرب الى حقيقةة 
الام من نسبة الابن الى الاب لان الباعد الذى بين السيد والعد في المرتية أشد. 
من التباعد الذى بين الاب والابن وعلى الحقيقة فلا شيه بين النسيتين لكن للا لميكن 
في الموجوات نسية أشد تباعداً عرن هذه الئسية أعنى تباعد طرفيهما في الشرف 
والأسةضربٍ الثال ما أعتى نس.ة العيد لاسيد ومن لظ الحية الى بين الاب والاان. 
وال رحمه والرافة والشفقة احا زأن بقول فى الناس نهم أبناء اللهعلى لا رشرعة عسى 2 
فبذه حملة امسائل المشهورة الى تتعاق الذى بدخل على الانسان بغير ا<تياره .وقد 
اختلفوا من أحكام المّق في مسثلة مشهورة تتعلق بالسماع وذلك اث الفقهاء. 
اختلفوا فيمن أعثق عبيدا له في مرضه أو بعد موته ولا مال له غيرثم فقال مالك 
والشافمى وأصحابهما وأحمد وجاعة اذا أءتق فى مرضه ولامال له سواهم قسءوا 
ثلاثة أجزاء وعتق منهم جزه بالقرعة بعد موته وكذلك الك في الوصية يعتقهم. 
وخالف أشهب وأصبغ مالا فى العتق الميتل في المرض فقالا جيما انما القرعة في 
الوصية وأما حكم التق المبتل فبو كحكم المدبر ولا خلاف فىمذهبمالكانالدبرين 
في كلمة واحدة اذا ضاق عنم الث أنه يعّق من كل وأحت د م: 0 بقدر حظه هن 
الثلث وقال أبوحتيفة وأصابه في العتق البتل اذا ضاق عنه الثلث أنه ل 
واحد منيم ثلثه وقال الغير بل يمتقى من اليع ثلثه فقوم منهؤلاء اعتدروا في 
ثاث المع القيمة وهو مذهب مالك والشافمى وقوم اعتيروا العدد فمند مالك اذا 
كانوا سّة |عيد مثلا عق منهم الثاث بالقيمة كان الخاصل في ذلك اثثين مم 
أو ائل أو | كتروالك ارهد الارةا سد ارو عل القسمة أثلاما وقال. 
قوم بل المعدّبر العدد فان كانوا سئة عق مهم اثثان وارت كانوا مثللا سبعة 
عتق نيم اثتان وات افعمناة أهل الحداز مارواه اهل الهيدة تعن »ران بناغصين. 
ان رجلا أعتق دتة مملوكين عند موثه ولم يكن له مال غيرهم فدعا رسول الله صلى 
الله عليه وسل خزأم أثلاثا ثمأفرع بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة خرجهالبخارى. 
ومسل مسندا وأرسله مالك وعمدة المنفية ماجرت به عادهم من رد الآثار النى تأنى 
بطارف الا حاد اذا خالفتها الاصول الثايئة با توائر وعمدتمهم انه قد ارحن السيد لكل 
واحد مذيم -العئق ناما فلو كان له مال لنفذ باحماع فاذالم يكن له مال وجب أن ,ذف 
لكل واحد منهم بقدر الثاث الجائز فعل ال بد فيه وهذأ الاصل” 0 بدنا من قواعد 
الشمرع فى هذا اللو ضع وذلك انه كن ان يقال انه اذا اعتق من كل واحد منهم النأث 
دخل الضرر على الورثة والعبيد. الممنقين وقد الزم السرع مبعض-العئق ان ينمم عليه 


اسافو سس 

غلما لم يمكن هبنا ان يم عليه حمع فى اشخاص باعياامهم لكن متى اعتيرت القيمة ف 
ذلاك دون العدد افضت الى هذا الاصل وهو تبعيض الءدّق فلذلك كان الاولىان «عتبر 
المدد وهو ظاهر الحديث وكان الزه المعّق في كل واحد منوم هو حق لله فوحب ان 
يجمع في أشخاص باعيانهم أصله <قالناس.واتلفوا في مال العبد اذا أعتق 1ن يكون 
فقالت طائفة المال للسيد وقالت طائفةماله تبع لهوبالاولةالابن مسعودمنالصحابةومن 
الفقهاء أبو حشيفة والثورى وأحمد واسحق وبالثانى قال ابن عمر وعائشة والحسن وعطاء 
ومالك وأهل المديئة واطيحة طم حديث أنن تمر ان الزى صلى الله عليه يه وس قاك دن 
أعتق عيداً فاله له الا ان بت 0 السيد ماله , وأما. الفا ظالعتق فانم:واصر يحاومنها 
اكناءة عند أ كثر فقهاء الامصار الالفاظ الصر نحة فبىو أن بثو 550-75 اد أن 
عتدق وماتصرف هن هذه فبذه الا" لفاظ تلزم السبه باحماع من العلماء وأما الكناية 
غهى مدل قول السيد لعيده لاسبيل لى عامك ألا ملك لى عليك فهده يذوى أنها 
سيد العيد هل أراد به المّق أم لا عند الخمهور ومما اختلفوا فيه في هذا الباب اذاقال 
السيد ليده بابنى أولامته بابلتى أو قال ياأبى أو باأنى قال قوم وهم اوور لاءتئق 
يلزمه وقال أبو حنيفة يعتّق عليه وشدزفر فقال اوقال اليد لعيده ه_ذا ابنى عق 
عليه وان كان العيد له عشمرون سئة ولاسيد ثلاثون سئة وءن هذا الاب اختلافهم 
فيمن قال لعيده ماأنت إلا حر فقال قوم هوثناء عليه وهم الا كثر وقال قوم هو 

حر وهو قول اسن اليصرى ودن ع هذا الاب أيضًا من نادى عبدا منعميدهبأسمه 
عا ستحداب له عيد 0 فقال له أنت حر وقال اها أردت الاول فقيل يمتقان عنيه 
حميعا وقيل وى واتفقوا على أنهن أعتق مافيبطن ٍ. أمنه فهو حر دون الام واحتلفوأ 
شيعن أء: قَّ أمة واستثنىماق بط بافقالت طائفةلهاسة ناوه وقااتطائفاها حرانوا<تاذوا 
في سقو طالمّق بالمشيمة فقالتطائفة لا استثناء فيه كالطلاق وبهقالمااك وقال قوم .ؤثر 
فيه الاستثناء كقوظم في الطلاق أعنى قول القائل اءيده أنت حر ان شاء الله وكذلك 
اختلفوا فى وقوع العتق بشمرط املك فقالمالك يقعو قال الشافعى وغير ه ليقع وحجوم 
“قوله عليه الصلاة والسلام : لا عتق ف.ما لا علك ان أدم وححة الفرقّة امانية لشاموهم 
ياه بالمين وألفاظ هذا الباب شبيهة بالفءظ الطلاق وشروطه كسروطه وكذلكالايمان 
فيه شدبة باعان المالاق .و آنا ا كا فكثير 6 هنها أن اهو ر عل أن الابناء تايعون 
في العئق والعبودية للام وشذ قوم فقالوا الا أن يكون الاب عربيا ومنها اختلافهم في 
العدق الى أجل فقال قوم ليس له أن يطأها انكانت جارية ولا يديعولا مهب وبدقال 
-مالك وقال قوم له حميع ذلك وبه قال الاوزاءى والشافعى واتفقوا على جوازاشتراط 

2 ظ 


راجت 
الجدمة على المءنق مدمّ معلؤمة بعد العتق وقبل المّق و اختلفوا ف اقم قال بيد مانبعتكه 
5 17 رفقال قوم لا بقع عليه العدّق لانه اذا يأعه 4م بلك عتقه إوقل قوم ان. ياعم 
5 يعنق عليه أعنىمن مال البائع. اذا باعه وبه قال مالك والشافمى وبالاوك. قال أبو حشيفةم 
وأصحابه والثوري وفروع هد الباب كثيرة وقي . هذا كفاية . ظ 





3 رحن الرحيم . 0000 
روصل لله على سيد نا ممدوآه وصحبه وس ليا . 


مز كتاب الكتابة )ويد ١‏ 


والنظر الكلى في الكتابة ينحصر في أركانها وشروطها وأحكاهها : أما الاركان فثلائة 
اأعقد وشروطه وصفة 4 واأعاقد والمعقود ع به وصفائها وعن هر ز المسائل الشهورة 





الل الأمصار قو عه دس حدس دن هذه الا بناان . 


ظ 1 القول في مسائل المقد 07 

فمن م«سائل هذا الحنس المشرورة ا<: نتلافم في عقد الكتابة 5 هووادب أوقتليول 
اليه فقال ذقهاء الأمصار إنه مدو 9 وقال أهل الظاهر هو واحجت و احتخو بظاهر 
لقال (فكاتبوهم انعلءتمة فبهم خينًا) والامرءلى الوجوب وأمااجمهورفانهملارأوا ان 
الاصل هوانلا بجر أحد على عق تماوكة حاو اهذء الاآ'يةءلى اندب اثلاتكون معارشة هذ 
الاصل وأ يضافانهلالميكنلاءبد أن #؟لهعلى لا لووهو حر وج رق 0 ضْ 
فاحدرى أن لا م له عا.ة بعخر وحجه عن غير عوض هو مالكه وذلك ان كسب 
هو لاسيدوهذه المسألة هي أقرب أن تنكون من أحكام الفقد من أن تتكونه 0 كانه 
وهذا العقدباخلة هو أن إشترىالعد نفسه وماله من سيده عال يكتسية الميد فار كان 
هذا العقد الثمن وأ مون والاحل و الالفاظ الدالة ف هذا العقد فاما ادن امم 
انفقوا على أنه يجوز اذا كان معلوما الم الذى مشترط فى البيوع واختلفو اذا كان 
قل أذظه مام مآ فقال ‏ اق حثيفة ومالك دوز وذ أن يكاتب عيده على جارية أو عند 
من ن عن أن يضفهما ويكون له الوسط من العييد وقال الشافمى لا يجوز , <تى بمافه 

ن اعثير فيه هذ طلب الغابنة شيهه الييوع ومن رأى أنه هذا العقد د مضو د الكارمة 


واسب 

وعدم النشاح جوز فيه الغرر اليسير ال انذتلافيم في الصداق ومالك إحيزبينالعيد 
وسيده ون حاس اارنا مالارحوزء نالا :ن و الاجنى دن 7 بيع الطعام قل قيضه 
وفسدخ الدين فياادن وضع وتعحجل ومنع ذلك ااشافعى ود وعن,أ, بى عفيفة القولان 
جمعاوععدة هئ أجازه أنهليس بينالسيد وعيده ربالانه وماله له وانما الكثابة سنة على 
جدتها وآما الاجل فامر.اتفقواءلى أنه جوز أنتكون»ؤجلة واختلفوافيهل تجوز 
حالةوذلاك | إضابعدائف اقيم على اهاتجو زالةعلى:الموجودعءندالعبد ومياتى إسمونها 
قطاعة لاكنابة واماالكتابةفهى ااتىإشترىالعبدفيبا ماله ونفسهمن سيده بعال يكتسبه 
فوطع اللاف اعا هو هل ,عحوز. أن يشترى أفسة من سيده عال حال أيس بده 
فقال انشافعى هذا الكلام لغو ولس المزمالسيد منه ثىء وقال تا خروا أصماب مالك 
قدلزءت الكتايةا: يد ويرفعه العبدالى الحامقفي:ءجم عليه المالبحسب «ال العبدوعمدة 
المأ الكية أن اأسد قد 5 ليده الكثابة الاانه 0 ط فيها شرطأا يتمذر غالبا قفصيح 
المقد وبطل الششرط وعمدة الشافعية ان اأشرط الفاسد سود بطلان اصل العقد 

كن باع جاريته واشترط أنلايظأهاوذلكأنواذالم يكن له مال حاضر أدى المجزه 
وذلاك ضد هقصود الكنابة وحاصل قول المالكية يرجع الى أن الكتابة من أركانها 
أن تكون ماعحمة وأنه اذا اشترط ف.با ضد هذا 0 بطل الغمرط وصح العقد 
واتفقوا على أنه اذا قل ااسيد لع.ده قد كانيتك على الف درجم فاذا ادإ:ها فشنت حر 
أنه اذا أداها حر والختلفوا اذا قال لدقد كاتبتك على الف درم وسكت هل يكونحراً 
دو وان يقون فاذا أديتها فانت حر فقالمالك 57 دنيفه هو حر لان اسم الكتابة 
لفظ شرعى فو يتضمن يع أحكاءه وقال قوم لا يكون حرا حتى يصرح بلفظ 
الاداء واختاف في ذلك قولالشافعى ومن هذا الباب اختلاف قول ابن القاسم 
ومالك ف.مى قال إع.ده انت حر وعلرك الف دينار فاختاف المذهب فى ذلك فقال 
مالك بلزمه وهو <ر وقال ان القا١.م‏ هو حر ولا إلزمه واما ان قال انت حر على 
ان علنك اف ديئار فاحْتاف المذهي في ذلك فقال مالك هو حر والمال عليه ثغر م 
ئ الغرماء وقيل العيد باطخيار فان ا<تار الحرية لزمه الملل ونفذت الحرية والابقق ‏ 
عدا وقيل ان قبلى كانت كتابة يعتق اذا ادى والقولان لابن القاسم وتحوز الكتابة 
عند مالك على هل محدود وتحوز عنده الكتابة المطلقة ويرد ان الى كتابة مثلهكا لجال 
فى النكا ح وتجوز الكتابة عنده على قيمة المند أعنى 5تابة مثله في الزمان والثمن 
ومن هنا قل انه تجوز عنده الكتابة الخالة واخْتّلف هل من شرط هذا المقد ان 
يضع اسيد من آخر انجم الكتابة شيئًا عن المكاتب لاختلافهم في مفهوم قوله تعالى 


+١ ب‎ 

(وانوم كن مال أله الذى آنا م ( وذلك ان بعصوم راع أن السادة 2 الغخاط. .ون 
هده آلو نه ة ورأى بعصهم انهم واعة | سلمينتدبوا العمون 1 0 1 ين والدين رأوا ذلك 
اختلفواهل داك على الوحجوب أو على الندب والدن والوا ذلك اذثلفوا قف الّدر 
الواجب فقَال بعضوم ما ينطلق عليه اسم ىه وبعصهم سول ه واما الممكانب قفيه مسادل 
احدوداها هل نحوز كنابةالمراهق وهل يجمع في الكنابةالواحدة| 1 دن على واددوهل 
تجوز كتابة مى علاك في العد بمعضه بغير اذن شريكه وهل :دوز ك.تابة من لايقدر 

على السعى وهل :دوزكتابة من فيه بقية رق فأما كنابة المراهق القوى على السعى 
ااذى م يلغ الحم فادازها أب و<تفة 49 هأ أله شافعى الا للبالغ وءن مالاك القولان 
حميعا فعمدة هن اشترط الء .اوع تشدبها ساثر العقود وعمدة دن م اشتر طه أنه 
دوز ال اليد وعيده مالا دوز بال الاحانب وان المقصود دن دلاك اها هو القوة 
على السعى وذلك موجود في غير البالغ وأما هل يجمع في الكتابة الواحدة اكاثر 
من عبد وإحد فان العلماه اختلفوا في ذلك ثم اذا قلما اسع فهل 1 ن ؛عضهم 
حهلاء ع ن بعص 2 “4س الك تأيه 177 بى لانسّق 0 0 وم إلا به “لق حم :2 0 ما خللاف 

قاما هل دور الل فان الهور على حدواز ذلك ومدعة 5وم وهو أحدةولى الشافعى 
وأما هل يكون بعصم هلام ع..٠‏ ن بعص فان فيه لى: أحاذ المع ثالاية أقوال فقَاأت 
طائفةذلك واح يس عطاق عولد || © دأنة أععنى حجراله. بعصم ءن بعص وتوليدات و4 ذفان 
وقال اخرون لا.بازمه ذلك عطاق العقد وبازم بالغشرط وبه قال أب وحئيفة و كدابهوقال 
اعدصده قممدة من منع الشمركه مافيذلك من الغرر لان قدر مأيلمزم وا<داً واحدامن ذلك 
مجهول وغمدة كن ادازه أن الغرر المسير اس دف ف الكناية لآنه دان الس.د وعيده 
والعيد وماله لسيده واما مالك حُحته انه لما كات الكنابة واحدة وجب ان يكون 
كيم حك الشخص الواحد وعمدة الشافمية ان حمالة بعضيم عن بعض لافرق بينها 
وبين حمالة الاجنبيين ثن راى أن حمالة الاجزء.ين فى الكنابة لاندوز قال لاندوز في 
ودا الموضع واعا منعوأ هالة الكتابة لآأنه اذأ عدر المكانت 5 يكن لادم.ل ىم رحيع 
عل.ه وهدا كانه ليس يظهر ل هالة العييك بعصم ءَن بعص اا الذدى باهر ف ذلكان 
ود| الشمرط هو ساب لان امور 4ن شدر على ألسم ى ادر م نلا بقدر عأيه 49و 
عرر خاص بالكناية الآ 3 شال اه أن امع يكون اه .ا لان «درج حرأ ئلا 
بقدر من نفسهأن لماي حدى درج حرا فبو م6 انعوواك رق هن بقدر على السعى كيذازك 
نعود تعجر بة ة هنلا بقدر على السعى ونا الوضددة فشممباأ دحوم اله الاجنى مع الاجنى في 


1 
:الحقوق لتى تم تجوز فبها امالة فالزمها بالشمرط ولم يلزمها بغير 0 وهومع هذا أ رضأ 
“لابج زحمالةالكنابة وأما العيد بين العم يكين فان العلماءا ختلفواهل لاحدهماأن كانت :صبه 
.دوناذنصاحمه فقال بعضيم ليس له ذلكو الكنابة مفسوخة وما قيض ٠«نها‏ هى بينهم على 
قد رحصصهم وقالث طائفة يحوزأنيكانت الرحجلتصييه من ع.ده دون نصبب شر يكة 
.وفرقت فرقة فقالت ,دوز باذن شربك ولابحوز بغير اذن شري والةولالاول قال 
مالك وبالثانى قال ابن أبى يلى وأحمد والثالث قال أبو حذيفة والشافمى في أحدقوايه 
وله قول آخر مثل قول مالك وعمدة مالك أنه لوجاز ذلك لادى الى أن إمّق 
الميد كله بالتقويم على الذى كاتب. حظه منه وذلك لاحوز الا في تعيض العدّق وهن 
راع أن له أن بكائ.ه رأى ان عليه ان لم عتقه اذأ احا الكتابة إذا كن موسرأ 
اججاويالك هنا هو احتجاج باصل لابوافقه عليه الخصم لكن ليس عنع من عوة 
الاضدل أن لايوافقه علمه يه الخصم وَأها اشتراط الاذن فضءرف 5 حد.فة برى قُُ 
كيفية أداء المال للمكاتب اذا كانت الك. تابة عن اذن شرب ان كل ماأدى لاشر بك 
الذى كانه ا الشمريك الدانى نصيبه و يرجع الباق على الفيد فيسعىله فيه حدى 

< يتملهما كآن كائية عليه وهذافيهيمدعن الأصول . وأماهل:<وزمكا أمةمن لا يقد ر على السعى 
فلا ؤللاف ف. ذماأء ع نمم أنمن* مر ط المكاني أ نيك بكونقو باعلىالسءى لقو لدنعالى (أن عامتم 
فهم خيراً) وقدا < تلف العلماء مااذير الذىاشتر طدالله فيالكائتين فى قولهان علمثم فييم 
خيرا فقال الشافعى الا كتساب والامانة وقالبعضهم المألوالامانةوقال! رو 20 
والدبن وأنسكر بعض العلماء أن يكاتب من لاحرفة له مخافةالسؤال وأ جازذلك بعضهم 
احديث بريرة ألما كوتيت على ان سال اناس بوكو .الك أن تكاتب الامة الى 
لا اكتساب طا بصناعة مخافة أن يكون ذلك ذريعة الى الزئا وأحاز مالك كنابة المديرة 
يوق هن فنشيقا وق الا را ناذا لمر لفهدوالك أن كدي : ظ 


(القول في المكاتب ) 


و أما المكاتت فائفةوا على 9 فن شر طهأنُ كو ن مالكا م املك غير دور 
عليه رباعم الجسم واختلفوا هل لامكاتب أت عات عيده ا وساي ه_دأ ف..أ 
.جوز من أفعال المكانب ما لايحوز ولم يحز مالك أن يكانب الءبد الا ذون له فى 
التحارة لان الكتابة عق ولاب<دو زله أن عق وحكداك لاتحوز كتابة من أحاط 
الدن عاله الآ ان عرز الغرماء ذاك اذا كان ف 2 ذاه أن ددعت مءل عن رقته 
وأا كناية الأريص فاعها 50 ق الثلث توقف دى اصع فتحدوز أو وت فتكون 


ع الام 

ن الثلث. كالمّق سواء وقد ة-يل ان حابى كان كذلك وان ل يجاب سعى فان أدى. 
وهو فى المرض عتق وتحوز عنده كتابة الاصرانى الل وباع عليه باع عايهااميد المسلي 
عنده فيذه هى مشهوراتالمسائل التى تتعاق بالاركان أعنىالمكاتب والمكائب والكتابة 
و أما الاحكام فكشرة وكذاكالعسر وط اله ى تنحوز فيها من الت ىلا جوزو إشهأنتكو 29 
أجناض الاحكام الاولى في هذا العقد هو أن يقال هتى يمدق المكائب ومتى إعجز. 
فيرق وكيف حاله ان مات قبل أن عق أو برق وهن يدخل معه في حال الكتابة عن 
لايدخل وتديز مابق عليه من حر الرق ثما 5 دق عليه ف بدأ بذك رمسائل الاحكام. 
المشوورة الى في جنس جنس من هذه الاجناى 0 


(الإنس الاول) . 


فاماءتى يخرج هن الرقفامهم ا | علىانه#خرج هنالر قاذا أدوعه الكتابةو ا 5 
اذا جز عن الءعض وقد أدى البعض فقال الخهور هوعيد ماب عليهمن كتابته ثىء وانه. 
برق اذا جز عن البعض وروىءناساف ال تقدم سوىهذا القولالذىعليه اجّهورأقوال 
أربعة » أحدها أن المكائسيءئق بنفس الكتابة » والثانى انهيّقمنه بقدرماأدىءوالثالث. 
انه يءتق ان أدى انف فاكثر . ؛ والرابع ان اق |ل: تأث ولا فهو عد وعمدة اوور 
ماخر حه 3 داود عن مر بن شعيب عن ع أبيه عن دده ان :١‏ نى صلى الله عايه وس ض 
قال : : أعا عد كائب علىهاثه أوق.ة فاداها الأعثمرة أواق فهو عيد وأعا عبد كانب 
على ماثة دينار فاداها الا عدسرة فبوع.د وعمدة هن رأى انه يعئق بنفسعقد الكتابة. 
تشبيهه اباها بالبيع فكان الكائب اشترى نفسه هن سيده فان عجز لم يكن له الا أن 
شعه بالمال5م لو افاس هن اشتراءه منه الى | <لل وقد مات وتمدة منراى انه يعتق 
منه 1 ها أدى وا رواه «حيى ن دير عن عكر مه عن ابن عباس أن الى صلى ألله. 
عليه وسام قال : يؤدى|اكائب بقدرما ادى ديه حر وبقدر مارق منه دبة عبدخرحه: 
النسائى والخلاف فيه من قبل عكرمة 5 ان الألاف فياحاديث عمروبن شعيبهن قبل 
انه رؤىهن كيفة وهنا القولقال على أعنى بحديث!بنعياس وروىعنعمر بن المهاابانه. 
اذا أدى ااشعارء:ق وكان أ نس هود يقولاذا أدى اثلث واقوال الما دان لمكن 
دمحة ا ان التقدير اذا صسدر منيم انه حمول على ان في ذلاك دنة بلغتهم وفي. 
المسمُلة قول خاءس اذا ادى الثلائة الارباعءتق وبتى غر ها في باقى الملا وقد قبل 
ان أدى القيمة فهو عريم وهو قول عائشة وابن مر وزيد بن ثابت والاشهر عن 

عمر وأم سلمة هو مثسل قول الخهور .وقول هؤلاء هو الذى اعتمدم فقباء الامصار. 


بت 


وذلك أنه صحت الرواية في ذلك عنهم صحة لاشك فيها روى ذلك مالك 
قْ معو طبه و أبن قبو أو طُْ لأمو ال 'السادات. ولان قْ المسبعات 3 قْ عن ابيع 
له اذا افأس المشترى . 


للب 02 اال 0 
انا متى يرق 5 انفقو على انه اا يرق عر نا الي واما عن الكل 
مسب ماقدمنا . اختلافهم ٠‏ واحتلفوا هل لاءيد ان محز نفسه اذا اه من غير سحب 
أم ا له ذلك الآ لساب فال اعافد الكتابة عقد لآز 5 ف حق العيد وي ف حَقَ 
السيد غير لازمة وقال مالك وا حئيفة || كتابةعقدلازم ه من الطر فين أى بين العند 
والسيد وتحصيل مذهب مالك في ذلك ان العبد والسيد لايخلو ان يتفقا على 
النعجيز أو يختلفا ثم اذا اختلفا فاما ان بريد السيد التعجيز وبا باه العبد أو بالعكس 
أعنى ان يريد به السبداليقاءعلى الكتابةوبربدالعدالتعجيز وأما اذا ائفقا على التعحرز فلا 
يلو الامردن قسمين ؛ أححدهاانيكون دخل فيالكتابة ولد أولايكونفان كان دغل 
ولد في الكتابة فلاخلافعنده انهلايجوز التعجيز وان لمكن له ولدفئ ذلك روابتان , 
أحدها انه لاحوز اذا كان لهمال وبه قال أبو حيفة والاخرى انه يحوزله ذلك فاما 
ان طلب العبد التعجيز وأبىالسيد لم يكن ذلك لاعبد ان كانمعه مال أوكانتلهقوة على 
السعى واما ان أراد السيد التعجيز واباه العبد فانه لابجز عنده الا بحك حا وذلك 
بعد ان إثيث السيد عند الحا 8 انه لامال له ولا قدرة على الاداه وير جعالى عمدادلهم 
في اصل الخلاف في المسئلة فعمدة الشافعى مارواء ان بريرة جاءت الى عائشة تقول 
طاانى اريد ان تشترينى وتمتقينى فقاات طا ان اراد أهلك طَاءت أهلها فباعوهاوهى 
مكائبة خرجه الإعخارى ومدة المالكية تشيبهيم الكنابة بالعقود اللازمة ولان حكم 
العيد في هذا المءنى حب ان يكون تحدم السيد وذلك ان المقود من شأ نها ان يكون 
اللزوم فيها ' ا والخمار 5 وا قُْ الطروين 0 ان يكون لأزما من طرف وغير لازم من 
العارف الثانى ارج عَنْ الاسول وعلاو احديث ريرة بان اذى باع أهلها ات 
كتايتها لارق. ته والأنفية تقول لما كان الفا ب في الكتابة حق اليد وجب ان يكون 


العقد لازما 5 عق الا . حر الغلت عايه وهى اليد أله الماح لاه عير لازم .2 


حق الزوج لكان امللاق الذى بده وهو لازم في ىق اازوجة والمالكية تعدر 
هذا بأن تقول انه ء عقد دلازم ف.ما ما وفع به الموض اذئان لبس له ان ع 


لسااأالاس 


( الحنس الثالث ) 

وأما حكه اذا مات فبل أن يؤدى الكتابة فانفقوا على أنه اذا مات دون ولد 
قل 3 يؤدى من الكنتابة شيا أنه يرق واختلفوا اذا مات عن ولد فقال مالك حك 
لده كحكه وان ترك مالاقه 8 | 8 تأبة أدوه وعه قو وآن 1 رك مالا وكانتظم 
فوةً على البعى كوأ على نحدوم بيهم 0 بمعحزوا أو يعتقوأ وان م 5 نعندم لآمال 
ولافدرة على السعى رقوا وأنه ان فضّل ءن ٠‏ الك عاية ىء هن ماله ورنوه على حم 
ميراث الاحرار وأنه ليس برثه الا ولده الذين هم فى الكتابة معه دون سواهم من 
وارنه أن كن له وارث غير الولد الدى معة فى الك دابة وقال أبو 2 نقة أنه يرنه روك 
أداء ذتابنه من ع المال الذى ترك يع أولاده الذن كاتب عليهم أو ولدوا في الكابة 
وأولاده الا-ه رار وسادر وريه وقال الشاؤء ى لابرلة بوه الأدرار ولا الذن كنب 

عله بم أو ولدوا قُْ الك تابةومأ له لمك ه وعلى أولاده الدن كني عليهم دوا دن 
الكل في مقدار حظوظم م | وسقط عدي 4 ة الاب 2 م وسقوط ووه الاب 6ه ممم 
قال أبوحدفةو سائر الكوفيين والذنةالوابسة وطراقال بعضيمتعتير القيمةوه وقولالشافعى 
الابناء الذين كانب عليهم لا الذرين ولدوا له فى الكتابة لان من واد له أولاد في الكنتاية 
0 فهم 9 لاد عزنا وحمدة مالاك أن الما ده ذنابة واحدة بعصهم حهللاء, ء . عن بعص ولذلاك 
دن عق 44 نهم أو مات ا سقط ><تضصضيه ع ن الباق وعمده الفريق |/ ثأنى ان | 59 تأبة لا 
تصمن وروى مألاك عن عمك ألملاك بنمروان قْ موطءه مل قول الكوفيين 2 وسنئب 
اختلافهم ماذأ كوت عليسة المكانب كويك ماللك أنه كوت مكائا وعيدك ان حشفة أنه 
موت حرأ وعمد الشافعى أنه عوتث عم دأ وعلى هده الاصول 00 8 فيه قَدَهَدَة 

الشافمية أن العيودية واخرية دس | 3 هما وسط واذا مات المكاب فلدس -< حرأ دعاك 
لان حر ينه أ تحب بأداء كنا وهى ا بؤدما بعك ؤقّد فى أنه قاو عدا لاه 
لانصح ان تعلق المت وعمدة 5-06 أن العق ول وقم عو لامع وعدود ااال الدى 
كانب علَم 4 لآنه لس له أن برف دشسة والحرية ادب أن "كون حاصلة له جود المال ْ 
لايد قمه الى الم مك و مالك شل ل موته على سوالة متوسطة بين العرودية والحر يفوعي 
الكتابة 1 ن حيث لم يورثأولاد. اله رار مية4 حمل لدم العنيد ود*رء ن حيثبورث 
عه كه ماله حكله بحم الاحر اروالملةفيحد الاح بتبادوما ١‏ تعلق هذا الحأس ا<: تتلافهم 
َك م ولد المكانب أذا ماب المكانب وترلد بان لابمقدرون على أأسعى. وارادت الام 


5708 
ان نسعى بم فقال مالك ها ذلك وقال الغاففي وال كوفيون حش طا ذلك وتحدتهم 
ان أ 0 إد 0 0 المكانب مالهن مال السيهى وأها مالك فيرى ان حرمة الكتاية 
البى لسدها صائرة اليها والى بنيها و يعنتاف قولك مالك ان المكائب اذا ترك بين 
صغاراً لايستطيءون السمى وترك أم ولد لاتستطيع السعى انها تباع ويؤدى منها باق 
الكتابةوءند أبى يوسف وحمد بن الحسن انه لابجوز ببع المكاتب لام ولده ويجوز 
عند أبى حنيفة والشافمى واختلفب أصحاب مالك في آم ولد المكاتب اذا مات المكانب 
وترك بين ووفاء كنابته هل تءتق أ وده 1 لآ فقال ان القامسم اذا كانمعها ولدعتقت 
والا رقت وقال أشبب يعئق على كل :حال وعلى أصل الشافمى كل ما ثرك المكانب مال 

ئ مال سيك ه لاينتفع به ال.نون ل أداء ماعلء م دن كتابئه كأنو معه ل عقد الكتابة 
97 كانوا ولدوا في الكتابة وائها علرهم السعى زغل أل ابن خدنة ‏ كوجرا ولآبد 
ومدهب ابن الها م كنه استعدسان . 


1 اأجذس الر ابم م 
وهو النظرقيمن بد خلم.هق عد الكتابة ومنلا بف <لوائفقوا من هذا الا بعلىانولد 
المكائب لايد ذل في كناب المكاتب الا بالشمرط لانه عبد 1 خر لسيده وكذلك اتفقوا على 
دذول ماولد له فى الكتابة فم | واختلفوا في أم الولد على ماتقدم وك.ذلك اختلفوا 
فى د<ذوا ماله أنضًا عطلق اأمقد فقال مالك بد <ل ماله فى السكتابة وقالالشافعى 
وأروضنفة لأرذكل وال الآ أوزافى .يدذل الشرط: أعى اذ اغترطة: اكاك 
وهذء المسئلة ميئية على هل علك أم لا ملك وعلى هل يتّبعه ماله فى العتق أم لآ 


:ل الجنس امس هم < 

وهو النظر قيما صر فيه على اللكاتئن :ها لاحر ومايق من أستكام العيد 

فيه تقول أنه قد أجم العاماء من هذا الياب على أنه ليس للمكانب أن مهب من ماله 

ع له قدر ولا يعتق ولايتصدق بغير اذن سيده فانه يحور عليه في هذه الآمور 
ظ وأشياهها أعنى أنه لحن له أن عخر ج من بده شيدًا من غير عوض واختلفوا هن 

هذا الباب في فروع مها أنه اذالم عم السين ميته أويمتكه الا بمد أداء كتابه فقال 

مالك وجماعة هن الماعاء ان ذلك نافك ومنعه بعضهم ١‏ وعمدة هن منمه أن ذلك و قع في 

حالة لا.يحوز وقوعه فيها ذكان فاسدا وعمدة من أحااة ان السيب المانع من ذلك 


14س 
قد ارتفع وهو مخافة ان يعحز العبد ب وسيب اختلافهم هل اذن السيدمنشرطاز وم 
المقد أو من شعرط حتفن قالم نشرط الصحة ميجزء وان عن ومنقال من شرط لزومه 
كال دوز راذا عنق لآنه وقم عدا دا فلما ارئفع الادن المرئقب فيه 6 العقّد ظ 
أو أذن هذا ذله عند من! أجاز عنقه اذا اذن الس_مد فان الئاس اختلفوا أضا ف 
ذلك بعد انفافهم على أنه لا يجوز عتقه اذا لم يأذن السيد فقال قوم ذلك جاتر وقال 
قوم لا ود وبه قال أبو دنيفة ة وباعؤواز قال مالك وعن الشافعى في ذلك القولان 
هيما ولدرن أخأتوا ذلك الذتلفوا فىولاء المعدق من ع ريكون فقالمالك ان ماتالكاةب. 
قل أن يعّق كان ولاء ع.ده اسيدهوان مات وقد عدّق المكائب كان ولاوء له وقال 
قوم من هؤلاء على كل حال لسيده. وعمدة من لم دز عتق المكائب ان الولاء يكون 
للمعّق لقوله عليه السلام أما الولاء ان أعئق ولاولاء لامكائب فى حين كتابته فلم 
ينصح عتقه وتمدة من رأى أن الولاء لاس.دان عد ع.دء عازلة عيده ومن فرف بين 
ذلك فهو اس سان ومن هذا الاب ا<ة تلافهم قٍِ هل لامكائب أن شك أو إسافر 
بغير اذن سيده فقال هورم لدس له ان لذمكح الآ باذن سيده واباح بعضهم الذكاح 
له وأما السفر فأباحه له جمهورمم ومئعه بعضّيم وبه قال مالك واباحه سحئون هرن 
حاب مالك وم بحز لاسيدان إشترطه على المكاتب واجازه ابن القاسم في السفر 

القريب والملة في منعال_كاح انه بحهاف ان يكون ذلك ذريعة الى عحزه والعلة في 
٠‏ جواز السفر أن به يقوى على ال كسب في أداء كتابته وبالخملة فلاعلماء فيهذه ااسدلة 
ثلائة أفوال ٠‏ أحدها ان للمكاني ان يسافر باذن سيده وبغير اذئه ولايجوز أن 
يشترط عليه ان لايسافر وبه قال أبوحنيفة والشافمى والقول الثانى انه ليس له أن 
سافر الا باذن سيده وبه قال مالاك والثالث ان عطلق عوّد الكتابة له أن لسافر 
اله أن يشترط عليه سيده ارث لايسافر وبه قال أحمد والثورى وغيرها ومن هذا 
. الباب اختلافهم في هل للمكائب ان يكائب عبداً له فاجاز ذلك مالك مالم يرد به 
الحاباة وبه قال أبو حنيفة والثورى ولاشافمى قولان . أحدهائياتالكتابةهوالا خر 
أبطاطا وعمدة الماعة انها عقد معاوضة المقصود منه طلب الربح فأشبه ساثرالءقود 
الباحة من الببسع والشسراء وعسدة الشافعية ان الولا“ان أعتق ولا ولاء لامكائب 
لاأنة ليس بحر واتفقوا على أنه لابجوز سيد انتزاع ثىء من ماله ولا الاتنفاع 
منه بعىه واختلفوا في وطء اليد أمئه الكانية فصار المهور الى منع ذلك 
.وقال أحمد وداود وسعيد بن المسيب من التأبعين ذلك جائز اذا اشترطه عليهاوعمدة 
المهور أنه وطء ثقع الفرقة فبه الى أجل آت فاشبه. النسكاح الى أجل وعمدة 


11م هه 
الفريق الثانى تشبيهها بالمدرة وأحدموا عن 1 ها ان عحزت حل وطوّها واختاف 
-الذين منعوا ذلك اذا وَطكها هل علية ود م لا فال هورم لاحد عليه لانه وطه 
0 / قال بعضهم انه الود واحتافوا فى أيجاب السداق ها والملما. فم أعر على 
أنه قْ أحكامه اللشمرعنة على ح العيك مئل الطلاق والشهادة والهد وغير ذلك مما 
يختص به العبيد ومن هذا الباب اختلافوم في دعه فقال امهو ر لابباع المكائب الا 
لشعرط أن بدئى على 00 به وقال بعضيم ببعه جاكز ما ( بوؤد شيا من 
كتابته لان بريرة ببعت ول تكن أدت من كتابتها شيدًا وقال بءعضهم اذا رضى المكاتب 
باليبع جاز وهو قول الشافعى لآن الكتابة عنده ليست يمقد لازم في حق الءيدواحتج 
محديث ريرة 5 اذاييست وهي مكاة. وعمدة هن 5 «جزبيع المكائنب مافى ذلك هئ نقص 
العبد وقد أمى اي تعالى بالوفاء به وهذه المسئلة ميذية على هل الكتابةعقد لاز م أم لا 
وكذلك احتلفو | في ببع الكتابة فقال الشافمى وأبو حنيفة لا بدوز ذلك وأجازها 
مالك ورأى الشفعة فيا للمكانبسومن اخاة ذلك شبه بيعها بببع الدن وهن ار ذلك 
0 من باب الغرر رداك شتدمالك الشقعة فيها بالعفعة في الدن وف ذلك أن ء عن 
ى صلى الله عليه و سل :أعنى فيالشفمة فيالدين ومدهيمالك فى بيع الكمتابة انها أن 
كانت بذهب انها تحدوز وبعرض معدل لامو حل لا يدذل من الدن بالدين وَأ 
كانت الكتابة بعرض كان شراؤها ذهب أو فض معداين اوبءعرض كااف واذا اعتق 
فولاؤه للمكاتب لاللمشترى ومن هذا الياب اختلافهم هل لاسيدان تحير عيده على 
الكتابة أم لا 
واما شروط الكتابة فنها شرعية هى من شروط ة الءقد رقد تقدمت عدذكر 
أركان الكتابة ومنباشروط بحسس التراشى وهذه العروط منهامايةسدالعقد ومنهاما اذا 
عسلك بأ افسدت المقد واذا تركت صح العقد ومنبا شروط جائزة غير لازمة ومنها 
شروظ جائزة لازمة وهذه كلها هى مبسوطة في كنب الفروع وليس كتابنا هذا كتتاب 
فروع وآبما هو كناب اصول والشسروط الى تفسد العقد باجملة هى الشسروط التى هى ضد 
شروط الصحة المعسروعة في العقد والسروط الجائزة هى التى لانؤدى الى ا خلال 
+العمروط المضححة لله_قد ولا تلازمها فب ذه أعملة ليبس يحتلف الفقباء فيها واعا 
يختلفون في السروط لاختلافهم فيما هو منها شرط من شروط الصحة او ليس منها 
وهذا يؤتلف بحسي القرب والمد من اخلاطا بشسروط الصحة ولذلك جءل مالك 
-نجلسا ثالثا من الشروط وهى الشروط التى ان عسك بها المشترظ فسد المقد وان لم 
يتمسك بها جازوهذا يشغى انتفهمه في ساثرالعةودالشرعيةفن مسائلهمالمشبورة فيهذا 


520 ”سمه 


الباب اذا اشترط فى الكتابة شرطاء ن خدمة أو سفر اوئحوه وقوى على اداء نجومه قبل #ل. 
أحل الكتابة هل يعتق أم لا فال 6 وجماعة ذلك الغرط ياطل و يعن قاذاأدى. 
يسع المال وقالت طاثفة لا يعاق حى اؤدى حميع امال انين بدلك اله ترط وهو 
مروى عن تمر بن الخطاب رضى الله عنه انه اعئق رقيق الامارة وشرط عليهم أن 
يخدموا الحليفة بعد ثلاث سين ول يختلفوا ان العبد اذا أعتفه سيده على أنيخدمه 
سين انه لا م عتقه الا بخدمة تلك ااس:ين ولذلاك القداس قول من قال ان الشرط. 
لازم فبذه المسا' 9 اقمة المشبو رة في أصول هذا الكتاب وهبنا مسائل تذكرفى هذا 
الكناب وهى من كتيب أذر وذلاك اما اذا ذ ذ كرت في هذا الكتاب ذكرت على. 
مها فروع تأبعة 5 ق.ه واذاد لوت ف عيره ذئرت على . ١‏ امول ولذلك كان 
الاولى ذ كرها في هذا الكتاب فن ذلك احتلافهم اذا زوج السيد بنته من مكاتيته 
ثم مات السيد وورثته الينت فقال مالك والشافعى ينفسخ النكاح لاءها مات -جزءأ 
منه وملك ين المرأة ترم علءها باخساع وقال أبو حنيفة يصح الا..كاح لان الذى 
ورئت انما هو مالفيذمة ال#كاتب لارقمةالمكاتى وهذه الئل هى أحق بكتابال_كاح. 
ومن هذا الناب اختلافوم اذا مات اهكائب وعليه دين وبعض الكتابة هل 
بحاص سيده الغرماء أم لافقال اليو لابحاص الغرماء وقال شريح وان أبى للى 
وجماعة ,ضمرب الس يد مع الغرماه وكذاك اذتافوا اذا افلس وعليه دن فترق مأبيده. 
هل بعدى ذلك الى رقيته فقّال مالك والشافعى وابى حضيفه لاس ب 5 م الى رقيةوقال 
الثورى واحهد ا الا ان يفت اليد واتفقوا على انه اذا عحز عن عل النايات 
انه إلى فيها الا ان يعقل عنه سيده والقول في هل ,عخاض سيده الغرماء اولا يبحاص 
هو من تاب التفليس والقول في حنايته وهو من باب الجناياتومن مسائل الاقضية 
التى هى فروع فى هذا الاب واصل في باب الاقضية اختلافهم في الك عند اختلاف 
السيد والمكائب فى مال الكتابة فقالمالكوابو حنيفة القول قولالكاني وقالالشافعى. 
وشمد وابو بوسف .:تحالفان ويفا خان قياسا على المتبابعينوفروع هذا الاب كثيرة 
لكن الذى حضر منها الا ن في الذكر هو 7 ومن وقعت له من هذا الباب. 
مسائل مشبورة الخلاف بين فقهاءالامصار وهى قريبة من المسموع فينيغى ان تبثي 
هذا الموضع اذ كان القصد اتما هو ائبات ااسائل المشهورة الى وفع الخلاف فبها 
يبن فقباء الامصار مع المسائل المنطوق با في الشرع وذلك ان قصدنا في الكتاب 185 
قلنا غير مامية اتماهواننثدت المسائل النطوق مسا في الشرع المتفق عليها واغتاف 
فيا ونذكر من المسائل المسكوت عنما الى شبر الخلاف فيها إلى فقباء الامصار 


2-0 


فان معرفة . هذى ن الصنفين دن المسائل هى الى تحرى امجتهد تجرى الاصول قي 0 
المسكو ت عنها و كٍ النوازل الل 5 يشتهر الخكلاف ببنفقهاء الأمصار سواه دقلو امدعب 
عن واحد منهم أو م إينقل ويشي.ه ان يكون دن تدرب فيهذه 9 وفهم اضوال 
الاساب | ى اوت خلاق الفقهاء فهها أن شول مأادب في نازلة لةناز له م اللو ازل 
أء: نان كو نالحواب فيياءلىه ذهب فقيه فقيه من فقباءالاءصار 0 الواحددة 
يعيئها و وا ويعلم حيرث خااف ذلاك الفقيه أدله وحدث ا خااف وذلك اذا نقل عنه ف 
ذلك فتوى فاما 0 يقل عنه فى ذلك فتوى 5 ل داع ذلاك ال_اطر ف هذه 
الاصول فهك: نه أن ا باأدحواب مسب اضول الفقيه 200077 وإسمه ١‏ 
طق الذى يؤديه اليه اجتهاده وتمن : نروم ان شاه الله بعد فراغنا من هذا الكتاب 
ان نضْع ف مدهب مالك كنايا جامءا لاصول مذهيه ومسائله المشهورة الى #حرى 
في «ذه.ه مخرى الاسول للتفربع عايها وهذا هو الذى عله ابن القاسم في الدونة 
فاته حاوب وما 1 كن ن عنده فيها قولمالاك على ق.اس ما كان عنده في ذلك انس 
مسائل مالك ابىه ى فيهاجارية تخرى الأصول؛اح .لل علءهالناس. 000 0 
الاحكام والفتوى بدأن فى قوة هذا ال حاب ارت باغ به الانسان 6 قلنارنية 
الاحتهاد إذا 0 فعلم من الاغة والمربية وعم دن 1 الفقه مايكة.ه ف ذلك 
ولذالك رأينا ان 00 ال مماء مهسا الكتاب ان تسميه كتاب « بداية المتهد 
وكفابة المقتصد هم . 





) ألم لله امن ازحيم‎ ١ 


35 ) وصلي اس على سيد نا ول وآله وصحى.ة وس تسليما ) 


تسيو 


و| ار قْ الدررق أركانه وفي أدجامه من الاركن وى أرق المعنى . ٠‏ واللفظ 
والمدير 5 والمدر وام الادكام وبحم فان 00 الود وأحكام الم 


----502 
فنقول أجع الس مون على وار ال مك بعر 5 يقول أأبب يه له ده العامة عن درهى أو 


ببطاق 9 ول أنتدبر وهد انهاء: 5 أوهذا التدبير باثفاق والناس فيال: مك بعر والوصيةعلى 
5 اااج؟) 





95 [ 
صنفين منهم من لم يفرق ينهم ومنوم من فرق بين الندبير والوسبة بأت يعبعل 
التدبيرلا زما والوصية غير 00 والذرنفرفوا بذيمأ اختلفوا في مطلق لفظ الحوردة 
بعد لموت هل يضمن مء 0-0 5 م التدبير أعى اذا قال أنت و 
بعد موتى فال مالك اذا قال وهو صحيح إن غ بعد موئى فالظاهر أنه وض 
والقول قوله في ذلك ويحوز رجوعه فيها الا أن بريد التديير وقال أب دشيفة 
الظاهر من هذا القول التدبير وليس له ان برجع فيه وبقول مالك قال ابن القاسم 
وبقول أبى حنئفة قال أشهب قال الا ان يكون هنالك قريئة ندل على الو 5 
ذل انون عل عدن أكون مريضًا وما أش.ه ذلك من الاحوال التىجرت 
المادة أن يكبي الئاس فيها وصايام فءلى قول من لا يفرق بين الوصية 
والتدبير وهو الشافمى ومن قال بقوله هذا اللفظ هو من الفاظ صريح التدبير ٠‏ 
وأما على مذهب من يفرق فبو اما من كنايات التدبير وأما ليس من كنايانه ولا 
من صرنحه وذاكأن من حمله على الوصية فلرسهو عزده لام 0 تأائه ولامن دمر 4ه 
ومن محمله على التدب. روشويه في الوصية فهو عنده من كنايائه ٠‏ وأا المدبرفائهم انفقوا 
على أن الذى ية.ل هذ| العقد هو كل ع.د يح العنودية لبس سق على سيده سواء 
ملك كلهأ وبمضه.واختلفوافي حكمن ملك بمضافدره ففال مالك يجوزذلك وللذى بدبر 
حظه خياران. . أحدما ان سقاومانه فان اشتراء الذى ديره كان مدر كاه وان : 
يفره تقطن التنبي و والفبار النانى أن قونة عله الغير ك وقال أبو<شيفةللغسر يك 
الذى لم دير ثلاث خيار ات ان شاء استمسك بدصته وان شاء استسعى العيد في 
قمة ا الى له فيه وان شاء قومما على شرب ان كان موسر وان كآن معسسراأ 
اعليس اليد وقال الشافعى يجوز الندبير ولا يلزم ثىء من هذا كله ويبتى العيد 
المدر نصفه أو ثلثه على ماهو عايه فاذا مات مدبره عق منه ذلك الزه ولم يقوم 
الحزه الباق منه على السد على مايفءل في سنة المتق لان المال دصار لغيره وممالورثة 
وغده المسكلة هى هن الاحدكام لام ن الاركان أعنى اكام المدبر فلتادت في الا<كام 
وأما المدر فاتفقوا على ان من شروطه أن 0 ملكا نام الملاك عبر دور عليه 
واه ات صرحأ أو اها وان ف شرطه أن لايكون من أداط الدءن 
ماله 96 انفقوا على أن الدرن ال التدبير. واختافوا في تدبير السفيه 
فبذه هى اركان ه_ذا الاب . وأما أ<كامه فأسوطا راحمة الى ادوناس حمسة : 
أحدها ماذا يخرج اللدر.هل من رأس امال او الثاثء والثانى مايبق .فيه هن 
أحكام الرق ما ليس بت فيه أعنى مادام مدراء والثالث مايتعه فى الحرية ما 


73519 سل 


ليبس إشبعه . والرابع مبطلات التدبير الطارئة عايه 8 والخامحن في أحكاء له 


(الجنس الاول) ‏ 

فأما اذا يخرج المدر اذا مات المدير فان العلماءه اختئلفوا في داك 
غذهي الهور الى أنه بخرج من الثلث وقالت طائفة هو من رأس المال 

معظميم أهل الظاهر ٠‏ من رأى أله من الثلث سمهة لوده لآنه حم قمع 
ععك الملوت وقد روى حول بت ع6 ن النى صلى الله عليه و وس أنه قال ٠‏ : المدير من 
:الئاث ع الا أنه أثر صعيدف عسيك أهل الحددث لآنه رواء على نَ طبيات 
عن نافع عن عسدك الله 8 مر وعلى بن طييان متروك الح الهبعث الم د أهل 
العددبث وهن راه هن اس المال هه بالغىه وحور حجه الانسان دن ماله في 
حيائه فأش.ه المية . واختلف القائلون بانه من الثاث في فروع وهو اذا دبرالرجل 
. غلاما له في صحته وأعتق فيميضه الذىمات منه غلاما آ خر فضاق الثلث عن المع 
ينهم فقال مالك م بقدم المدير لآنه كن فى الصبحة وقال الشافعى شد م المعئق 0 


لآنه يجوز له رده وهن ماله أنه دور عنده رت التدبير وهده المسئلة هي أحق 


هه سس 
( وأما الجنس الثالى ) 
فأشورمسدلة فيه هى هل للعدبر ان لسع المدبرأم لافقال مالك وأبو<نٍ يفة وحماعة 
من أهل الكوفة ليس للسيد أن ببيسع مدبره وقال الشافمى وأحمد وأهل الظاهر 
انق ثورله ان يرجع فيسع مدبره وقال الاوزاعى لداع الآمن رح ل يربد عتقه 
واختاف أبوحشفة ومالك من هذه ااسكلة في فروع وهو اذا بجع فاعتقه المشترى 
“فقال مالاك نفد اعد وقال ايوحشيفة والكوفيون اليييع مفسو خ سواه اعم الصير ىَّ 
ئ أوم سّقه وهو أقيس من جهة انه #منوع عسادة فعمدة م ن أحاذ ببعة 
-مائيت من حديث حابر ان النبى صدلى “عليه وسل باع مدبرأ وربما شيبوه بالوصية 
.وأما عمدة المالكة فعموم قوله تعالى « ,اأيها الذين أمنوا أوفوا بالمقود» لانه عثقالى 
أجل فاشيه أم الولد أو أث. ه المدق الطلق فكان سدب الاختلاف هرنا معارضةالقناس 
النص أو العمومللخصوص و لاخلاف بوم ان المدر احكامه فيحدو ده وطلاقهوشهادته 
وسائر احكامه احكام العبيد , واختلفوا من هذ الباي في جواز وطهء المدبرة طمبور 


1222© عه : 
العلماء على جواز وطئها وروى عن ابن شهاب هنع ذلك وعن الاوزاعى كراهية ذللثه 
اذام يكن وطتئها قبل التدبير وعمدة الجمهور تشبيههابام الولد ومن لم يجز ذلك شبيها. . 
بالعتقة للى اجل ومن منع وطأ المعئقه الى اجل شبهها بالمنكوحة إلى اجل وهى الماعة 

وإنفقوا على ان لاسيد في المدبر الخدمة واسيده ان ينتزع ماله منه منى شاء كالخحال : 
اعد قال مالك الا ان بمرض مرضا مخوفا فيكره له ذلك . 


( الجنس الثالثك ) 
فأما مايتيعه في التدبير مما لايتيعه فانهنمسائلهمالمشبورة فيهذا الباب اختلافهم 

في ولد المدير : الدن الدج بعد تدبير سدها من نكاح أو زنا فال الهو ر ولدها بعد 
تدبيرها عنزلتها يمتقون بعتقها ويرقون برقها وقال الشافمى في قوله الأتسار على 
اانه لهسم لاعّقون بعتقها . واحمعوا على انه اذا اعتقها سيدها في حياته امم 
يعتقون يعتقها وعدة الشافعية امم اذا لم يعتقوا في الع قالماحز فاحرىانلايعتقوا 
في العّق المؤجل بالشسرط واحتج اءضا باحماءهم على ان الموصى ظا بااعئق لابدخل 
فيه بئوها والمهور رأوا أن التدبير حرهة ٠افأوجوا‏ أتباع الولد تشبيها بالكتابة 
وقول الور مروى عن عثمان وان مسعود وانن عمر وقول الشافعى مروى عن 

#مر إن عند العزيز وعطاء نأ بى رباح ومكحول . . وتحص.ل مدهممالك قْ هذاانكل 
امرأة فولدها 2 طاان كانت ِ شر وان كانت مكائية شكانب وان كانت مديرة 
شدبر أو فاق الم ادل فيتق ال أجل وكذلك أم الولد ولدها منزلتها وخالف فيذلك 
أهل الظاهر وكذلت المعتق بعضه عند مالك . و أجع العلماء على انكل ولد هن تزوح. 
فبو تابع لامه فيالرق والخرية وما ببنهما من العقود المفضْيءٌ الى الخرية الا ما اختلذوا 
ةاون اللذاي وون امل روه ا قر إلى يوا نوا عل أن ان واصين وللنه ون اتام 
لاببه انحرا را وان عدا فعيدأ وان مكائءا شكائا . وا<تافوا فى الدبر اذا تسرى. 
فولد له فقال مالك حك حك الاب يمنى انه مدير وقال الشاقعى وأ,وحئيفة ليس بتيعه 
ولد في التدبير وعمدة مالاك الاحماع على أن الولد منمللك الدين تابع للاب ماعدا المدبر 
وهومن باب قياس موضع الخلاف على موضع الاحجاع وعمدة الشافعية ان ولد المدبر. 
«أل هن ماله ومال المدبر للسيد انتزاعه منه وليس يسلم له انه مال من ماله ويتيعه في, 
الخربة ماله عند مالك . 


6 ”اه 


« الجنس الرابع ‏ 


.وأهالنظرفيتبعيض التدبير فقد قلنافيمن دبرحظالهفي عبد دون ان يدير شر يكدونةلهالىهذ ١‏ 
0 وانامو معز من عبدهو له كله فأنه لِقَضى عليه بمدبدر الكل 


(وأما الجنس الخّامس وهو مسطالات البر) . 


فن هذا الباب اختلافهم في ابطال لذن للتدبير فقال مالك والشافعى الدين ماله 
وقال ابو حنيفة ليس ربعلله ويسعى في الدرن وسواء كان الدين مستفرقا للقيمة أولءءضها 
ومن هذا الاب ا<: لافيم فى التصرانى بد بر عمداً له نصمرائيا قبسم العيد و 3 موت 
سده فقال الشاقعى يباع عليه ساعة لم وسعال تدبيره وقال مالك ,حال بينهوبين 
سيده ويسخارج على سبده النصرانى ولا يباع عليه <تى ببين أمى سيده فان ماتعدق 
المدبر مالم يكن عليه دين يط بماله وقال الكوفيون اذا أسلم مدبر النصرائى 
.وسعى العيد في قبمده . ومدير الصحة يقدم عد مالكعلىمدبر المرض اذا ضاق 
الثلث عنهما . 


ب جم 





( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسل تسليما) 


( كتاب أمبات الاولاد ) 


.وأصول هذا الباب النظر في هل تباع أم الولد ام لا وان كانت لاتباع فتى تكون أمولد 
وكاذا تكون أم ولد ولا سقى فيها لسيدها من . حم م العيودية ومتىتكون حرة: 

( أما المسئلة الاولى6 فان العلماء اختلفوا فيها سلفهم وخلفهمفالثابتعنعمر رضى 
الله عنه أنه فى أ. نا لانباع وانها حرة من رأس مال سيدها اذا مات وروى مثل 
ذلك عن عثمان وهو قول | ذثر التابعين وحمبور فقباء الأمصاروكان أبوبكر السديق 
وعلى رضوان الله علدبما وابن عباس وابن الزبير وحابر بن عبد الله وأبوسعيد الخدرى 


- 2 ا 

زول 6 أ الولد ونه واات د ااظاهرية دن فقباء الأمصار واد 0 سعيك كلة 
نبيع أمبات ألاولاد والنى عليه الصلاة والسلام فينا لا يرى بذلك بأسا واحتجوا 
ما روى *6 ن جار أنه قال دنا نبيخ أمهات الاولاد على ععج4دل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأبى بكر ودرأ هرت ٠‏ خلافة عمر ثم بهانا مر عن بيعين وما 
اعدمند عليه اهل الظاهر قْ هذه المسملة النوع دن الاستدلا لالذى يعرف باستصحاب 
أن تكون كذاك بمد الولادة الى أن يدل الدليل على غير ذلك وقد تبين في كتب. 
دأمللا اعدب رأى دن 08 القناس وريما حنج اقيوز عليهم بوءل احتجاجوم وهى 
الذى يعرفوئه عقابلة الدعوى بالدعوى وذلك أنهم يقولون لس تعر فون ان الاجاع 
قد أدعقدك على ممع ينعأ قْ وال جلها واذأ كن ذاك وجب أن اسسد ملك تحب وال 
هودأ الأجاع بعد وضع لجل الآ ان المتأخر. أن دن اهل الظاهر ]أ حدثوا قْ هذا الاسل. 
نضا وذلك ا لا سامون ممع ببعبأ عواأول؟ وثما اع“مده القهور قُْ هدأ الباب دن 
| الآثر م روى عه عل ه أأصلاة والسلام أنه قال قُْ مارية سر امه لمأ ولدت د رأهيم : ش 
اعتقها ولدها وهدن ذلك حت يلك د أبن عباس عن أ نى دلى ألله عا _ م أنه قال 
اعا اعأةّ ولدت دكن ع سماهأ فانها حوره 5 اذأ مات وكلا الح 2 لدلرة لا يدرت عاك 
أحل الحد, مث حكى ذلك أبوء 7 ؛نئْ عس اك ابر ر-4_2ه الله وهى دن أهل هذا الشأن 
ورعا قالوا أيضا دن ط رق المعى انها لوح متطاحرمةوهوائهالالولد بعاوكونه بعضًا 
4ه 59 وحدكوا ود| 1 . لل عن © ر ركى اللهع: مصارة رأى آنل ٠.‏ نفقال شاافات لحومنا 
لحومين ودماؤنا 1 واما متى تكوررتف 0 ولد فانهم تفقوا على أم!.نكون 
أم ولد اذاملكباقيل <ابامنه.وا تافو اذاملكهاوهىحاءمل منهاوبعدأنولدته: دفقّالمالك 
لانكونام ولد اذا ولدت ونه قلأن علكها ثم ملكها وولدها وقال أبو 0-3 مه تكون 
1 ولد واذتاف قول مالك اذا ماكها وهى حامل والقياس أن نكون أم ولد 
قُْ 0 الادوال أذ كن ليس دن هكارم الاخلاق أن 0 المره 1 ولده 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : بعدت لا م مكارم الاخلاق ٠‏ وأما بماذأ تكون 
أم ولد وان مالكا قال كل ما وصعتث مم 1 أنه ولد كانت مضفة أو علدة وقال. 
الشافمى لا بد أن يؤثر في ذلك شىء مثل الحاقة والتتخطبط واختلافهم راجع الى 
ها ينطاق عليه اهم الولادة أو ما تحقق: أنه «ولود . وأما ما.تى فيهاهن أحكام 
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ن3157 سه . ظ 
كالامة وججهور من ماع ببعها ليس يرون ههنا سبيا طارنًا عليها يوجب بيعها 
الاما روى عن عمر نن الذطاب أنها اذا زنت رقت. واختاف قول مالك والشافعى 
هل السيدها استخداءها طول حياته واغتلاله اباها فقال مالك لسن له ذلك 
وابما له فبها الوطء فقط وقال الشافمى له ؤلك وعمدة مالك انه لما لم يملك رقبتهابالبيم 
الم يملكاستجارتها الا انه برى ان اجارة بنيها من غيره جار لان حرهتهمعنده أضف 
وعمدة الشافعى انمقاد الاحجاع على أنه يجو زله وطوها م فس الخلا ىتردد اجارتهابين 
اصلين احدها وطوّها ؛ والثاتى بيعها فيجب أن رجح اقوى الاصاين 1 ٠‏ وأمامى 
تكون حرة فانه لاخلاف بينومان أن ذلك الوق تهواذاماتالسيد . ولا أعل الا نأحددا! 
قال تعتق من الثلث وقباسها على المدبر ضعيف على قول من ,يقول أن المدبر يمسق 
من الثلت. ظ 


0 بسم الله / رين الرحجم 4 
( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وتحبة ودر تسليها ) 
و كتاب الحنابات ]هه 


واإنايات ااتى طاحدوده شمروعة اربع جنايات على الابدان والنفوس والأعصاءوهوالسمءى 
قلا وجرحا .وجنايات على الفروجوهوالمسمى زنا وسفاحا.وحنايات على الاموالوهده 
نكن مجا ءا هود قرف عم تهرازة أذااكان رع تأودل .وان كان ناويل صن ينا 
وما<وذاءلى وجهااغافسة محر زسحىسرقةوما كانمتها بعلومتيةوقوة سلطان سمى 
غصءا .وحنانات على الاعراض وهوالمهى قذفا. وجناياتبالتعدىعبىاستباحةماحرمه 
الععر ع هن المأ كول والمآمروب وهذه اما يوجد فا حد في هذه الشسريعة فى 
لخر فتط وهو حده:فق عليه بعد صاب الشمرع صاوات اي عليه فانيتدىء منها 
بالحدود التى في الدماء فنقول ان الواجب في ائلاف النقوس والحوار ح هوإما قصاص 
وما مال وهوالذى يسمى الدية فاذا التظر أولا في هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين 
النظر فى القصاص والنظر في الدية والنظر في القضاص نقسمٌ الى القصاص في النفوس 
وإلى القصاص فى البوارح والنظر أرضًا في الديات ينقسم الى النظر فيديات النفوس 
والى النظر في ديات فطع الجوارح والخراح فينم اولا هذا الكتاب إلى كاين 
7 طَّ) برسم عايهة حكتاب أأقفص و الثانى يل سم عاءه لاب الديات . 
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وهذا الكتاب ينقسم الى قسمين الاول النظر في القصاص فى النفوس والثانى 
النظر في القصاص في الوارح فلنيدا| من القصاص في النفوس . 





+« كتاب القصاص في النفوس » 

والاغار أ لا في هذا الكتاب بنقسم الى قسمين الى النظرفى الموجب 5 الو جب 
للقصاص الى النظر في الواحجب أعنى القتصاص وفي ابداله ان كان له بدل فشداً ألا 
باانظر في الموجب والنظر في الموحجب بر بح الى النظر في صفة القئل والقائل الذى 
دب بمحموعبا والمقنول القصاص فانه لس أى قل اتفق يقنص مثةولا بأئ اال 
اتفق ولا هن أى مقتول اتفق بل هن قائل محدود وبقتل محدود ومقذول دود اذ 
كان المطلوب في هذا الباب اما هو العدل فانبدأ من النظر في القائل ثم فى القتل . 
ثم فى المقتول ٠‏ 


15 القول فيشروط القاتل, 2ه 
فنقول انهماتفقوا على أن ااقائل الذى يقاد منه يشترط فيه باتفاق أنيكون عاقلا بالغا 
عختاراً للقتل مبائراً غبرمشارك له فبه غيره .وا<تلفوا في المكره والمكرهوبالة الاعس 
والمباشر فقال مالك والشافمى والثورى وأحمد وأبوثور وجاءة القتل على المماشردون 
الآعى ويعاقب الام وقالت طائنة يقتلان جيما وهذا اذا لم يكن هنالك ١‏ كراء 
ولاسلطان للامس على المأمور وأما اذا كان للاامي سلطان على امأمور أعنى المماثمر 
فانم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال فقال قوم يل الا مردون الما مور ويعاقب 
لمأمور وبه قال داود وأبو حنيفة وهو أحد قولى العافمى وقال قوم يقتل الأمور 
دون الآ ١‏ ص وهو أحدد قولى |ل+ المي وقال قوم يقتلان حم ع وبه قال مالك دن ا 
نون عدا عل الاموو اعد :ادو الأذراء في عنام كثير من الواح.ات في 
اللشمر ع ا-كون المسكر ه يشيه من لاا<تيار له ومن ر أى عليه القتل غلب عليه 
حم الا<ة. يار وذلك ان الم كره يشيه من ججهة التار ويشيه من جهةالمضطر المغلوب 
مئل الذى سقط من .علو والذى تممله الرريح من موضع الى . موضع ومن رأى 
قتلهم <ريما لم .عذر امود بالا كراء ولا الآ . م بعدم الماشرة وهن رأى قل الا مص 


ا 
فقط شبه الأمور بالا لة التى لاتنطق ومن رأى الحد على غير الماشر اعتمد أنهليس 

ينطاق عليه يه أمم قائل الا بالاستمارة وقد اعتمدت المالكة به في قتل ام حر على القل 
بالقتل باحماعع م على أنه لو أشرف على اطلاك هن #مصة ا كن له أرك شل 
إنسانا فيأ له وأما المشارك لاقائل عمدا في القتل نقد يكون القنلعمداً , <ماثاً وقد 
يكون القائل مكلفا وغير مكلف وست:ذكر العمد عند قتل الجاعةبالوا حدوأمااذا اشرك 
في القتل عامد ومخطىء أو مكلف وغير مكلف مثل عامد وصى أو #نون أوخر وعد 
في قتل عبد عند من لايقيد من ار بالعبد فان العلماء اختلفوا في ذلك فقال" مالك 
والشافعى على العامد القصاص وعلى الخطى ٠‏ والصى نصف الدية الا ان مالكا ييجملةعلى 
العاقلة والشافعى في ماله على مايأئى وكذلك قالا في ار والعبد يقتلان العيد :عمد أن 'لء. دك 
يتمتل وعلى ار : تصف القيمة وكذلك الخال فى الل والذعى .ةئلان جرع وقال أنو ظ 
حنيفة اذا اشترك من ,يجب عليه القصاص مع من لبحب علء. .ه القصاص فلا قصاص 
على واحد مئهما وعلهما الدية وعمدة الخنفية ان هذه شيية ' فان القتل لايتبعض 
وممك ن أن تكون افاتة نفسه منفءل الذىلاقصاص عليهكامكان ذلك من 'عليهالقصاص, 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : ادروًا الحدود بالشببات واذا لم يكن الدم وجب بدله 
وهو الدية وعمدة الفريق الثانى النظر إلى المصاحة التى تقتضى التغلرظ لوطة الدما 
وكان مل واد منهما انفرد بالقتل فله حم نفسه وف.ه ضعف و ى القياس . وأما 
صفة الدى حي به القصاص فانفقوا على أنهالعمدوذلاك الهم أمعو اعلى ان القت لصنفان 
عمد وخماأً . واختلفوا في هلبنما وسط أملا وهو الذى ,سمونه شبه العمد فقال به 
جمهور فقباء الامصار والمشمورعن مالك نفيه الا في الآبن مع أبيه وقدقيل انه يتذرج 
عنه فى ذلك رواية ار ى وباثيائه قال عمر بن الخطاب وعنى وعثّان وزيد بن ثابت 
وأبوموسى الاشعرى والغيرة ولا مخالف هم من الصحابة والذين قالوا به قالوا فيما 
هو شيه العمد ما ليس بعمد وذلك راجع في الاغلب الى الا لات التى بها يقع القتل 
والى الاحوال التى كان من أجلها الضرب فقال أبوحنيفة كلما عدا الحديد من القصب 
أو الثار وما يشيه ذلك قهو شه العمد وقال أبو يوسف وتحد شبه العمد مالايقتلمثله 
وقال الشافمى شه العمه ما كان عمدا في الضرب خطأ في التقل أى ما كان ضربا لم 
يقصد به القتل فدولد عنهالقتل والخطأما كان خطأفيهما ءا والعمدما كانعمدافيهماحيما 
وهوحسن فعمدةه نأفىشبه العمدانه لاواسطهبين الجمطاً والعمذأء: نى بان أن بقصد القن 
أولا شت وعمددة من أثبت الوسط ان النيات لايطلع عليهاالا الله تبارك و 0 , اا 
الحم ما ظبر فن قصد ضرب آخر با" ألة تقال غاليا كان حكه كحم الغالب 
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حك من قصد القتل فقتل بلا خلاف ومن قصد ضمرب رجل بعينهبا لة لا نقتل غالبه 
كن ع مترددا بين العمد و الملا هذا في حقنا لاقي حق الآ مشي نفس ةعزد الله ءا لى 
أما. شبه للعحد دن جهة ما قصد ضمربه و أما شدمهه اخملا شن جبة أنهاضر ب عالا .بصقد به. 
القتتل وقد روى حديث مرفوع عن الى صلى التعليهوسلم اندقال:الاأنقتل المطأشبه. 
العمد ما كان بال وطوالءصا والجرديته مغاظة مائة من الابل ٠نها‏ أربعون في بطوئها. 
أولادهاالا أنه حديث مضطرب عند أهل الحديثلا يئ.ت من جهة الاسناد فيما ذكره: 
أب عمر: بن عيد البر وان كان أبو داود وغيره قد خرحه فهذا النحو من القتل. 
عند من الا ته حب به القصاص وعند هن أثمنه تحب به اادبة ولا خلاف في 
مذهب مالك أن الضرب يكون على وجه ااغضب والثائرة بحب به القصاص وا ؤتلف. 
قْ الذى يكون عدا على جهة اللعب أو على جهة ألادب ْن أببح له الآادب 
وأما الششرط الذى يجب به القصاص في المقتول فهو أت يكون مكافتاً لدم 
القائل والذى به تختلف النفوس هو الاسلام والكفر والحرية والعرودية والذكورية 
اوالانوثية والواحدوالكثير . واتفقوا على أن المقتول اذا كان مكافئًا للقائل في هذه 
الاربعة الا أنه يحب القصاص واختلفوا في هذه الاربعة اذا لم تجتمع أما الحر 
اذا قثل العيد عمداً فان الملماء الجتلدو | فيه فقال مالك والشافعى والليث و وأحد 
و ا تور لا يقل الحر بالءيد وقال 5 حنفة و أحابه يقثل الجر بالعد الا عبد 
نفسه وقال قوم يقتل الحر باأسد سواء كان عند القائتل أو عبد غير القائل ويه قال 
النخعى ثن قال لا يقتل اأر بالعيد احتعج بدليل الأطاب المفهوم من قولهتعالى( كتنب 
عليكم القصاص في القتلى ار بار والعدباليه) ومن قال يقل الخ ربالمبداحتج بقولهعليه 
الصلاة والسلام : الملمون نتكافا دماؤمم ويسعى بذمتهم أدنام وثم يد على من سوام 
لأسيب اللاف معارضة العموم لدذل الخمااب ومن فرق قضء.يرف ولا خلاف بد يدهم 
أن العبد يقتل باهر وكذ لك الا نقص بالاعلى ومن الحجة أيضًا لمن قال يقتل الخمر. 
بالعيد مارواه الحسن عن 0000 ال نىصلى الله عليه به وسلم قال : : هن قتل عبده قتلناء 
به ومن طريق المءتى قالوا ولب كن قتله حرما كفتل الخر وجب أن يكون القصاص. 
فيه القصاص في ار . وهأ قتل المؤمن با!كافر الذمى فا-تلف العلماء في ذلك على 
ثلائة اقوال فقال قوم لا يقتل مؤمن بكافر ويمن قال به الشافمى والثورى وأحمد. 
وداود وجماعة وقال قوم يقل به ومن قال بذلك 9 حشفة ة وأصحابهوابنأ بى أيلى وقال. 
مالك والليث لايقتل به الا أن يقتله غيلة وفتل أاغلة أن إضبحعه فيذ بحهو ببخاصة على 
ماله فعمدة الفريق الاول ماروى من<ديث على انه سأله قبس بن عبادة والاشتر 
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ا 
:5 واه رسول الامو اق ره يبا 526 الى الناس قال لا الا ماقي 
شابى هد| وأخرج كتايا هن قراب سيقة فاذا فيه المؤمنون تتكافاً دما وثمورسعى بذهم 
دام و بد على من سوأهم ألا لا.قتل مؤّهن ن افر ولا ذو عهدنىء بد هم نأحدث. 
حدنا أو اوى محدنا فعلءه لعنة الله والملائكة والناس أحءين خر جهأبوداود وروى ا 
غمرو ان شعيب عن ع أنه يه عن جده أن النى صلىالله عليهوم: :قال لاية: آل مؤمنبكافر 
كر في ذلك باحماعهم على أنه لا يقل مس باخر, بى الذى أمن وأه أصحاب 
أبى حنيفة فاءتمدوا في ذلك اثاراً منها حديث برويه ربيعة ن أبى عبد الر حمن. 
عن عبد الرحمن السلعانى قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسمم رجلا هن 
أهل القيلة برجل هئ أهل الذمة وقالاأنا عق من وفي بعهده ورووا ذلك 
عن عه ر قالوا وهذا مخصص لءموم قوله عليه الصلاة والس-لام لا يقتل مؤهن 
بكافر أى انه أريد به الكافر الحربى دون الكافر المعاهد وضعف اذل اللديت: 
حديث عيد أل رمن السلمانى وما رووا من ذلك عن عمر وآفالة ن طريق 
القماس امهم اعتمدوا على اماع المسامين في أن يد الم تقطع اذا سرق من مال. 
الذمى قالوا فاذا كانت حرمة ماله عدرمة مال المسل رمة دمه كرمة دمه م2 
فس.ي االخلاف تعارض الا”ثار وااة ياس واما قتل الجاعة بالواحد فان الجهور 
فقهاء الامصار قالوا تقثل الماعة بالواحد منهم مالك وأبو حنيفة والشافمى والثورى 
وأحمد وأبو ور و غير عنواء قثرت الجاعة 5 قلت وبه قال عمر حتى روى 
انه قال لوتمالا عليه أهل صتعاء لقتاتهم حيعاوة قال داود وأهل الظاهر لا تَقَتل الماعة 
الواحدد وهو قول ابن الزبير وبه قال الزهرى وروى عنجابر وكذلك عند هذه 
الطائفة لاتقطع لك بيك أعنى أذا اشترك اثنان قا فوق ذلك في فطع بد وقال مالك 
والشافعى تقطع الابدى باليد وفرقت النفية بينالنفس والاطر اف فقالوا تقد لالا نفس 
بالنفس ولا كت بالطرف الا طرف واحد ونا تى هذا في باب القصاص من 
الاعضاء فعمدة من قتل بالواحد الأناعة النظر الى المصلحة فانه مفبوم ان القتل أمما 
شرع ذنى القتل 5م نيه عليه الكتاب ف قوله تعالى « «واسم قْ القصاص حاة باأونى 
الالاب » واذا كان ذلك كذلك فلو تقل الجباعة بالواحداتذرعا! ناس الى القدل بان بتعمدوا 
فقتل الواحد بالماءعة لكن لامعترض أن يقول ان هذا اتماكان يلزم لولم .ةذل من 
المجاعة احد فاما ان قتل منهم واحد وهو الذى من قله يظن ائلاف النفس غالبا على 
الظن فليس لمزم ان يبعال الحد حتى يكون سببا للتسلبط على اذهاب النفوس وحمدة 
من قتل الواحد بالواحدقوله تعالىد وكتينا علييم فيمها انالنفس بالنفس والمينالعين » 


2 
وأما قل اذكر بالاتى فان ابن المنذر وغيره ممن ذكر الحلاف حي أنه اجاعالاماى ظ 
عن على من الصحابة وعن عثمان الى انه اذا قتل الرجل بالمرأة كان على اولءاءالرأة 
نصف الدية وحك القاضى ابو الول ليد الباجى في المنتئى عن الحسن البصر ى انه لابقال 
الذ كر بالانثى وحكاه اقطابى ١‏ في معالم السئن وهو شاذ ولءكن دايله قوى لقوله تعالى 
( والاتى بالانئى ) وان كان يعارض دايل الخطاب ههنا العموم الذى في قوله تعالى 
( وكتينا علييم فيها أن النفس بالنفس ) لكن .دله ان هذا الخطاب وارد في غير 
شريعتنا وهى مسمّلة مختاف فهبا أء: نى هل شرع من قتانا شرع لنا ام لا والاعتماد في 
قتل الرجل بالمرأة هو النظر الىالمصلحةالعامة واختافوا مرنهذا الباب فلاب والان 
فقال مالك لايقاد الآببالا.ن!لا أن «ضحعهفيذبحه فاما ان حذفه بسيف أو عصى فقَئله 
يقال وكذلك الحد عنده معحفيده وقال ابو حنيفةوالشافمى والثورى لانقادالو الك 
بولده ولا الحد بحف.دء اذاقتلهباىوحه كآنمناو<ه العمدوبهقال بور الملماءوعمدتهم 
حخديث أبنعياس انال نى عليه الصلاةو السلام قال : لانقام الحدود في المساجد ولا يقاد 
بالولد الوالد وحمدة مالك عموم القصاص بين المسامين 2 وسيسا<: تلافيم مارووه عن 
يبحبى إن سعيد عنتمر ون شعيب ان رجلا من بى مداج يقال له قتادة حذف ابنا 
له بالسرف قاصاب ساقه فنزى حرحه ات فقدم سسراقة بن-جءشم على عمر بن الطاب 
فذكر ذلك له فقال له عمراعدد على ماء قد ربد عشسر بن ومائة بعير حتّى اقذم علءك فلما 
قدمعا. مدع راخدمنتلك الادل ثلاثين حقة وثلاثين جذعةوأربءين حافة : ثم قال نأخو 
اللقتولفقال هاأناذا قال خذها فانر-ولاللهسلى الله عليهوسل قال ليس لقائل ثىء فان 
مالك حل هذا الحديث على أنه '/ يكن مدأ مضا وأنلت منه شبه العمد فيما بين 
الان وال ب.وأ أما اجمهور لملوه على ظاهره من أنه مد لاحماعيم ان من حذف 
آخر بسيف فتئله فهو مد . وأمامالك فرأى لا للاب من و على اا له 
وهن الدية له ان حمل القتل الذى يكو ن في اهكان هذه الأاحوال على أنه ليس يعمد 
و مهمه اذ كان ليس بقتل غدلة فاعا حمل فاءله على أنه أصد لَه ذل هن حجبة غلة 
الظن وقوة التهمة اذ كانت النيات لابطلع علبها الا الل تعالى فالك لم يتهم الا'ب 
رمث أ” هم الاجنى اقوة الخحبة التى بين إلاب والابن والبور انما علاوا درء الحد عن 
إلا" ب لكان حقه على الآبن والذى ,عحىء على عو أهل الظاهر اوت قادفيدأ 
هو القول قُْ الموجب ٠.‏ ظ ظ 
(وأما القول في الموجب) فاتفقوا على ان لولى الدم أحد شين القصاص أوالمفو 
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أماعلى الدية وأماعلىغيرالدبية. واختلفواهل الانتقالمن ٠‏ القصا ص الى العفو على أخذ الدية هو 
حق واب لولىالدم دون أنيكون فيذلك ديار المقنص , ندأم لانت الدية الارتراضى 
اله ريقينأعى الولىوالقائل وأنهاذا . برد المقتص منه أن ؤدى الدية | ١‏ يكن اولى الدم الا 
القصاص مالقا أوالمفو فقالمالكلا ,<دم_لاولى الاأنيقتص 3 عقو عن غيردية الا أن 
رضى المقتصمنهبأ عطاءالدية القائل وهى رواب ان القأسمعنه يقال ابوك ف والتورئ 
والاوذاعى وحماعة وقال الشافعى وأحجد ا ثور وداود واكثر فقهاء المديئة هن 
امات #ألكوغيره ولى الدمبالخياران شاه اققص وان شا أخذالديةرضىالقا الأول رض 
وروى ذلك أشهب عن مالك الا أن المشهور عنه 3 الروابة الاولى فعمدة مالكفى 
الروابة امشبورة حديث أنس بن مالكفي قصة سن الربيع ان رسول اللهسلى اللهعليه 
ول قال : كتاب اللهالقها ص فلم 3 َه لس لهالا القصاص وعمدة الفريق 

الثانى حديث أبى هريرة الثابت من قتل له قتيل فهو مير النظرين بين أن يأخذ 
الدية وبين أن سفوهيا حديئان م: تق على دتما لكن الاول ضع.ف الدلالة فى أنه 
لبس له الا القصاص والثانى نص فى ازالة الخيار و 3 نع بينهما عكن اذا رفع دايل 
الحخطاب من ذلك فان كان المع واجيا وتمكنا فالمصير الى الحديث الثانى واجب 

والخبور على ان المع واجب اذا , ن وانه أولى من الترحيح وأيضا فإت الله عز 
وجل يقول ( ولا تقتلوا أنفسك ) واذا عرض على مكلف قداء نفسه عال قواحجب 
عليه أن يقداما أسله اذا وحد الطعام ف ى' شقصة بقيمة مله وعنده مأ يشتريه 
أعى أنه يتَذى عليه نثمرائه فكرف 10 نفسه ويلزم على هذه الرواية اذا كان 
للمقتول أولءاء صفار وكار أن ,وخر القدتل الى ان يكبر الصغار فيكون هم الخارولا 
سمأ اذ كان الصغار يحون الكبار مثل الينين عع الاخوة (قال القاضى) وقد كالت 
وفعت هذه المسثلة بقرطية حياة جدى رحمه الله فافتى اهل زمانه بالروايه المشوورة 
وهوان لايتظر الصغير فافتىهورحمه الله بانتظاره على القياس فشاع اهل زمانهذلكعليه 
لماكانواعايهمن شدة التقليد <تى اذفظر أن إضع فى ذلك قولا يلتصصرفيه هذا المذهب 
وهو موجود بأبدى الناس والنظر في هذ اناب هو في قسمين في العفو والقصاص 
واااغار فى العفو فى شيدين احددمأا فين له العفو ثم 9 لوس له وتردب أهل الدم ف 
ذلك وهل كون له العفو على الدية املا وقد تكامنا ف هل له العفو على الدية واما 
هم العفو باملة فهم الذين هم القيام بالدم والذين لهم القبا م ادم العصيةعندمالك 

واي كل من يرث وذلك امهم احجعوا على ان الول مدا اذا كان له بنون 
الغو ن فمفا احدم ان القصاص قد بطل ووح.ءت الدية و ا<ة :افوأ في علدت البنات 


ا 
مع البنين في العفو او في القصاص وكذلك اازوجة او الزوج والاخوات فقال مالك 
ليس للءنات ولا الاخوات قول مع البنين والآاخوة في القصاص او ضده ولا يعبر 
قوطن مع الرحال وكذلك الآأمرفي الزوجة والزوج وقال ابو جنيفة والتورى واحمد 
والشاذ فى كل وارث يعبر قوله في اسقاط القساص وفى اسقاط <ظه من الدية وي 
الاخذ به قال الشافه ى الغائب منبم والخحاضر والصغير والكبير سواء ومدة هؤلاء 
اعتبارمع الدم بالدية وعمدة الفريق الاول ان الولا.ية اما هي للذكئر ان دون الاناث 
واتلف العلماء فى المقتول عمد اذا عفا عن دمه فيل أن عوت هل ذلك جائز على 
الاولباء وكذلك في المقتول حخطأ اذا عفا عن الدية فتال قوم اذا عا المقذول عن دمه 
في العمد مضى ذلك ويمن قال بذلك مالك وأبو حثيفة والاوزاعى وهذا أحد قولى 
الشافعى وقالت طائفه أخرى لابلزم عفوه وللاولياء القصاص أو العفو ومن قال به 
و أور وداود وهو قول الشافعى بالمراق وعمدة هذه الطائفة ان الله خير ألولى في 
ثلاث أما العفو واما القصاص واما الدية وذلك عام فى كل مقتول سواء عفا عن دمه 
قبل الموت أ ول يعنت وعمدة الهور أن الثغىء الذى حءل لاولى انما هو حق القتول 
فئاب فيه منايه و أفيم مقامه فكان المقتول اق بالخيار من الذى أفيم مقامه بعد 
موته وفد أججع العلماء على ان قولهتعالى ف تصدقيه فهوكفارة لهانالمرادبالمصدقهاهنا 
هو القتول. اتصدق بدمه واعا اختلفوا على من تعود الضمير فى قوله فهو كفارة 
له فقيل على القائل ان رأى له توبة وقي لعل المقتولمندنوبه وخطاء باه وأمااختلافهم 
قٌ عفو المقتول لطا عن الدبة فقال مالك والثافعى وآبق حشفة وهور فقهاأء 
الامصار ان عفوه من ذلك في ثلته الا أن, جيزه الورئة وقال قوم يجوز في حمبع 
ماله ومن قال به طاوس والحسن وعد اهور أنه واهب مالا له بعد موه فم 
بحز الا في الثلث أسله الوصية وشمدة الفرقة الثانية انه اذا كان له أن يعفو 
عن الدم فهو أدرى أن يعفو عن المال وهذه السدْلْةَ ه ى أخص بكتاب 
الديات 'وا<تاف العلماء اذا عفا المجروح عن الجر حات قات منها هل للاواءاء 
أن يطاليوا بدمه أم لا فقال مالك طم ذلك الا أن بقول عفوت عن الحراحات 
وعما ول اليه وقال أبو يوسف ل اذا عفا عن الحراحة ومات فلا حق 
الم والعفو عن الجراحات عفو عن الدم وقال قوم بل تازمهم الدية اذا عفا عن 
الجراحات مطلقًا وهؤلاء ا<تافوا فنهم من قال تازم الجارح الدية كلها واختاره. 
“الزنى من أفوال الشافعى ومئرم من فال يلزم من الدية ما بتقى منها جد اسقاط دية . 


٠‏ © “الا 

الجرح الذى عفا عنه وهو قول الثورى وأما من يرى أنهلا يعفو عن الدم فليس _ 
تصور معه خلاف في أنه لا سقط ذلك طلب الولى الدية لأنهاذا كانعفوه عن الدم 
الابسقط حق الولى ذأحرى أنلايسقط عفوهء ن الجرح تواختلفواف القائلعمدابمنى 
عنه هليبتى لاسلطان فيه حق أملافقالمالك والايثانه يعجلد ماثةويسجن سنة وبه قال 
أهل المدبة وروى ذلك عن تمر وقالت طائفة الشافمى وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
لايجب عليه ذلك وقال أبو ثور الا ان يكون يعرف بالشسر ف.ؤديه الا مام على قدر 
مابرى ولاعمدة للطائفة الاولى الا أثر ضعيف وعمدة الطائفة الثاننة ظاهر الشمرع 


وآن التحد بد قْ ذلك لإيكون الا لوقيف ولاتوقيف دأنت قُْ ذلاك . 


والنظر فى القصاص هو في صفة القصاص ويمن يكون وهتى يكون فاما صفة 
القصاص في النفس فارت العلماه اختلفوا في ذلك ثنهم من قال يقنص من القائل 
على الصفة التى قتل شن قتّل تغريقا قتل تغريقا ومن قتل بنضرب بححر قل 
عثل ذلك وبه قال مالك والشافعى قالوا الا أن يطول تعذبيه بذلك فيكون السيف 
له أروح واختاف أصحاب مالك فيمن حرق آخر هل حرق مع موافقتهم لمالك 
في احتذاء صورة القتل وكذلك فيمن قتل بالسهم وقال أبو حنيفة وأصحابه باى 
وجه قتله لم يقتل الا بالسيف وعمدتهم ماروى الحسن عن الى صلى الله عليه وس 
أنه قال لاقود الامحديدة وعمدة الفريق الاول حديث اين أن هوديا رطخ رأص 
هرا بححر فرطخ النى صلى الله عليه وسل رأسه بححر أو قال 5 ححرين وقوله 
كنب علي القصاص فى القتلى ) والقصاص يقتضى الممائلة وأما ممن يكون القصاص 
فالظاهر انه يكون من ولى الدم وقد قبل انه لا يكن منه لمكان العداوة مخافة أن 
يحوز ففه وأها متى يكون القصاص فيعد ث.وت موجاته والا والاعذار الى القائل فى 
ذلك ان لم تكنمقرا واختلفوا هلمن شر ط القصا ص أن لايكون الموضع الخر موأجعو 1 
علق أن الحامل اذا فتلت عمدا انه لا يقاد منبا دى تضع جلها ل كناب القصاص في 
النفس واختلفوا فيالقائل بالسم والممهور على وجوب القصاص وقال بعض اهل الظاهر 
0 يق.ضمنه هن أجل انه عله السلام مم هو و أصحانه ف يتعرض أن سمه . 


للدي درا وسسيد وس ليا 


, 99 كتاب الحراح 


والحراح صنفان هنها ها فيه القصاص أوالديةأوالمفو ومتهامافيه الديةأو العفو واشندأعا 
فيه القصاص والنغار ايضًا هاهئا قْ شمروط الجارح والدر 4 الذى به حدق القصاص. 
واللخروح وفي اليم الواجب الذى هو القصاص وق بدله ان كان له بدل 9 
( القولفي الجارح ) 

ويشترط في ااجارح ان يكون مكلفا ما يشترط ذلك في القاتل وهو ان يكون. 
بالغا عاقلا واللموغ يكون بلا حتلام والسن بالاخلاف وان كان الخلاف فى مقداره 
فاقصاه ثمانة عقر سئة وأقله حمسة عقر سنة ويه قال الشافعى ولا خلا ف أن الواحد 
اذا قلع عضو انسان واحد اقتص منه اذا كان مما فيه القصاص واختلفوا اذا قعلمت 
جماعة عضوا واحددا فقال اهل الظظاه ر لاتقعلع بدان في بد وقال مالك والشافعى 
تقلع الأيدى بالءد انواحدة 6 تقتلل عندع الانفس بالنفس الواحدة وفرقت. 
اخدف.ة بين النفس والاطراق فقالو الا تقطع أعفاء: ينطو و تسل أنفس بنفس 
وعندمم أن الاطراف تتءض وازهاق النفس لأشعض واختاف في الانبات 
فقال الشافعى هو بلوغ باطلاق وا<تاف المذهب فيه في الحدود هل هو باوغ 
فيها أملا والاصل فيهذا كله حديث بنى قريظة انه صلى الله عايه و سس قل مهم 

5-00 حجرت عليه 00-6 أن الاصل في اسن ليث أبن 7 أنه عرضه 


.وم أعااتف دق وهو أبن اربع عثمره عه ف له وق.له وم أن وهى ابن 
عضسية عششمره ةن 


( القول في المخروح ( < 
وأما ا جروح فانديعترط فيه أن يكون دمههكافئًا لدم الجارح والذى -يؤثرفي التكاذق . 
العر.ودية والكفر أما :العيد وار فائهم اتلفوا في وقوع القصاض بيديما في المرح 
كاختلافهم في النفس فنهم من رأى أنه لا يقتصدن ار لاعيد ويقتص لاحرمن العبد. 


# ا 

كالحال في النفس ومنهممن رأى أنه يقتص لكل واحد منهما من كل واحد ولم يذرق 
بين ار ح والنفسومنهم هن فرق فقال يقنص من الاعلى للادنى فى النفس والرح 
ومنهم من قال .قتص من النفس دون الجر ح وعن مالك الروايئان والصواب كما 
يقنص من النفس أن يقتص من الجرح فهذء هي حال العبيد مع الاحراروأماحال 
العيد بعضهم مع بعض فان للعاماه يم ثالانة أقو الدع يدها ا القصاص ام 
في النفس وما دوما وهو قول الشافمى وحماعة وهو مروى عن عمر بناطابوهو 
قول مالك . والقول الثائى انه لا قصاص بينهم لا في النفس ولا في الجر ح وأمسم 
كالهائم وهو قول المسن وابن شبرمة وحماعة : والثالت أن القصاص بيهم في 
النفس دون ها دوها وبه قال ا حئيفة والأورى وروى ذلك عن ابنمسعودو»دة 
الفريق الآول قوله تعالى ( والميد بالءيد ) وعمدة اللنفيةماروىعن عمران :نالخحصين 
أن عبدا لقوم فقراء قطم أذن عبد لقوم أغنياء فانوا رسول الله صلى الله عليه وس 
فل يقنص منه فهذا هو حك النفس 


, القول ف الجرح ( 


وأما الخرح فانه يشترط فيه أن يكون على و2 ه العمد أء: ى الحرح الد 
يدب فيه القصاص والدرح لايخلوان يكون يتناف جار<ة هري +وارح 0 روح 
أ لا ناف فأن كان ما , تلف -<اردة فالعمد و ههوان بقصد ضمربه على وحه 
0 عا يدرح عالءا واما أن حجورحه على وحه اللعب' أو الا جرح به عاليا 
و أو على وجه الادب فدشيه ان يكون ف. .ه الخلاف الذى لقع في القتل الدى يتواد 
عن الضرب ف الامب والادب عالا يقل غالءا فان أبا حنيفة عدر الآآلة <تى يقول 
ان القائل بالمثقل لايقتل وهو شدوذ منه أعنى بال_لاف هل ف.ه القصاص أو 
الدية ان كان الحدرح مما فيه الدية وإماان كان الجرح قد أئاف جارحة من 
جوارح الطهروح فن شرط القصاص فيه العمد أُيضًا يلا خلاف وفي كيز العمد 
مه هن عبر العمد خلاف أما اذا ضعربه على العضو نفسه فقطمه وضيربه با له 
تقطع العضو غالبا أو ضربه على وجه الثائرة فلا خلاق أن فيه القصاص وأما 
ان ضريه بأطمة أو سوط أو مأ أش.ه ذلك ما الظلاهر منه أنه لم يقصد اتلاف 
المضو مثل أن يلطمه فقأ عننه فالذى عليه المهور أنه شيه العمد ولا قصاص 
خيه وقيه الدية مفلظة فى ماله وهى رواية العراقيين عن مالك والمشبور في المدهب 
(9؟١؟-ج؟)‏ 
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أن ذلك مف وفيه القصاص الا قُْ الاب عع أبنه وذهب 5 حديفة و 3 بوسماه 
وعد الى أن ش.ه العمد انما هو في النفس لا في ااجرح واما أن جرحه 
فائام عضوا على وحه الاعب ففيه قولان . أحدها و<وب القصاص . والثانى 
نفيه وما يحب على هذن القولين ففيه القولان قيل الدية «غاظة وقيل دية 
الجطا" أعنى فهما فنه دية وكذلك اذا كان على وه الادب ففيه الخلاف . وأما ما 
يحب فى جراح الءمداذا وقءت على الشمروط اتى ذثرنا فبو القصاص لقوله تعالى 
(والحروح قصاص ) وذلك فيا امكن القصاص فيه هنها وفيها وحجد منه #ل القصاص, 
ولمبخشمنه نلف النفس واتماصاروا طذالماروى أنر سول ال صلى اله عليه وسإرقع 
القود في المأمومةوالاقلةوالجائفة ف رأىمالكومن قال بقوله ان هذا حك ماكانفيم 
هذه هن الخراح البىهوهتاافهءئل كسمر عظظم الرقية والصلب والصدر والفخد وما 
اه ذلك وقد تاف قول مالك فى المنقية ثرة قاك القصاص وهرة قال الدية 
وكذلك الام عند مالك فيما لايمكن فيه النسأوى فى القصاصهثل الاقتصاص من 
ذهاب بعض الاظر أو بءض السمع وينع القصاص أَيضاً عند مالك عدم امثل مثل 
أن يفقأ أعمى عين بصير .وا<تافوامن هذا في الاعور يفأ عين الصحرح عمدا فقال 
اجخهور ان أحب الصصي.ح ان ستقيد هنه فله القود.وا<تلفوا اذا عفا عنالقود فقال 
قوم ان أحب فله الدية كاءلة أاف دينار وهو هذهب مالك وقيل ليس له الانصف 
الدية وبه قال الشافمى وهو أيضا منقول عن مالك وبقول الشافعى قال ابن القاسم 
وبالقول الآ خر قال الغيرة هن أحابه وان دينار وقال الكوفيون ليس لاصحيح 
الذى فقت عننه الا القود أوما اصطاحا عليه وقد قيل ةد دن الاعو ر وعليه 
الدية كاهلة روى هذا عن ان المسيب وعن عنْمان وعمدة صاحب هذا الول ان عين 
الاعور عنزلة عيئين فن فقاهافي واحدة فكانهافتصهن اثنينفي واحدةو إلى وهذاذهب 
هن رأى أنه اذا تركالقودانادية كاهلةويازمحاملهدا القول أن لاستقيدضرورة وهن 
فالمالقوة وصنل اد د الك افو اع الاول قا ونان بينبنفسهواله أعل. وأماهل 
ا جروح مخير بين القصاص وأذذ الدية أم ليس له الا القصاص فتط الا ان ,يصطاحا 
على اخذ الدية فف.ه القولان عنمالك مثل القولين في القتل وتدلك احد قولىمالك 
في الاعور شتأ عين اأمحرح أن الصعدرح ,خير بين أن يفقاً عين الاعور أو د 

الدية الف دنار او حهسمائة على الا<تلاف في ذلك . 
( واماءتى ستقادين الحرح ) فسند مالك انه لا يستقاد من حرح الا بعد 
اندماله وعند الشافمى على الفور فااشافمى تمسك بالظاهر ومالك رأى أن 


ع 

يدير ها يول اليه أمس الحرح مخافة ان يفضى الى ائلاف النفس . واختاف 
العلماء في المقنص هن ااحرح عوت المقآص منه من ذلك ااحجرح فقال مالك 
والشافعى وأو وساف وحمد لا ثىء على المقآص وروس عن على وعمر مثل 
ذلك وبه قال أحمد وأبو ثور وداود وقال أبو حنيفة والثورى وابن أبى ذلى وحماعة 
اذا مات وحب على عافلة المقتص الدية وقال بعضبم عي فيماله وقالعثمان اإيتى إسقط 
عنه من الدية قدر الحراحة التى اقتص مها وهو قول ابن مسعود فعمدة الفريق 
الاول احا عرم على أن السارقاذا ماتهن قطع بده اندلائىهعلى الذى قلع ندمو عمدة أبى 
حتيفة أنه قتل <زءلا فوحءت فيه الديةولايقادعدمالكفيالخر الشد.دولااايردالشديد 
وبؤخر ذلك مخافة أن عوت المقادمنه وقد قبل أن الى كان شرط فى حووازالقصاص 
وهو غير الحرم فهذ! هو -ك العمد في الجنابات على النفس وفي اللنايات على أعضاء 
البدن ويذبغى أن نصير الى حك الخطأ في ذلك ونبتدىء محكم الخطأ في النفس 
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والاصل فى هذا الباب قوله تعالى ( ومن قتل همنا خطأ فتحر بر رقبة مؤمئة 
ودية هسلمة الى أ«له الا أن بصدقوا ) والدبات تختلف فى الشسريعة محسب اختلاف 
الدماه وبحسب :لاف الذين تلزمهم الدية وتختاف أيضا بحسب العمد اذا رضى 
مها إما الفريقان و إن هن له القود على ماتقدم من الا<تلاق والاظر في الدية هو 
ف موحما أعنى في أى قل تجب ثم في نوعها وفى قدرها وفي الوقت الذى تحب 
فيه وعلى من (عدب.فاما فى أى قدل تحب الهم اتفقوا على . ها تحب فى قتل الممطأ 
وفي العمد الذى .كون من غير مكلف .دل ال#نون وااصبى وفي العمد الذى :كون 
جره ة متتو ل قزةزاقعة عن حريفة لقال مكل اكار بو الحد :رون قكل لطأ مااتنقوا عل 
٠‏ أنه لوقه مأالذنافواة اوقد تقدم صدرا م ذلك وس. 1 ى لعد ذلك اختلافهم في تضمين 
الرا كر وااسائق والقائد و أماقد رهاونوعها فائهم اتفقواءلى أندية ار العلى أهل الال 
مائة من الابل وهى في مذهب مالك ثلاثة ديات دية الخطأ ودية العمد اذا قبلتودية 
شيه العمد وهى عندمالكفى الاشبر عنه مثل فمل المدلحى بابئه ٠‏ و أماالشافمى فالدية 
عنه اثناق 3قها عققة ووذلهاة #الحيقة 3 انذهاا بو اافلفلة بدرة الممدودرة ف السيد 
وأعا أبو -ن.فة فالديات عنده اثنان أضا دية اطهاأ ودية شيه الممد وليس عنده دية 


في العمد واتما الواجب عندء في العمد ما أصطلحا عليه وهو حال عليه غير مؤجل 
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وهو معنى قول مالك ااشهور لانه اذا لم تلزمه الدية عتده الا باصطلاح قلا مءنى 
لتسمتها دية الا ماروىعنه أنها نكون مؤجلة كدية الخطأ فهنايخرج حكبا عن-كم 
الال المصطئح عليه ودية العمد عنده ارياع حمس وعشسرون بنت أداض و#س 
وعشرون بنت ليون وعمس وءعشسرونحقة وس وعشسرون <دذءةوهوفول أبنشراب 
ورسعة و الدية المفاظة عنده أثلاثائلائونحقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وهى 
الخوامل ولا تكون المغاظة عنده في المشهور الا فيمثلؤءل المدلحى يابئهو عند الشافعى 
ا كو ف شه العمد ألا أيضًا وروىذلكأيضاءنيمر وزيدين ثابثوقال أبوثور 
الدية في العمد اذا عفا ولى الدم ااا كدية الخطا . وا<تلفوا فى اسنان الابل في ديه 
الخطافةال مالك والشافعى هى اماس عقر ونابئة مخاض وعشير ونزابتهاء.ونوءشسرون 
اإن لبون ذ كر وءعشرون حقهة وءشمرون جذءع_ة وهو مروى عن ابن تهاب 
وربيعة وبه قال أبو حثيفة وأابه أءنى التخميس الا انهم لوا مكان ابن لبون 
ذكر ان مخاض ذكر وروى عن ابن مسءود الوجبانجيما وروىعن سيدا على انه 
جملبا أرباعا أسقط مها الس والعشسر بن بنى لدون واليه ذهب عمر بن عبد العزيز 
ولا حديث في ذلك مسند فدل على الاباحة والله أعل 6 قال او عمر بن عيف البر 
وخرج الخارى والترمذى عن أن مسءود عن النى صلى الله عليه ر - انه قال فى 
ديه الجطاً عشروكت بنت مخاض وعثمرون ابن #اض ذكور وعشرون بات أبون 
وعشرون جذءعة وعشرون حقة واعئل لهذا الحديث أبو عمر بانه روى عن<نيف 
ابن مالكعن ابن مسعود وهو #رول قال وأحب الى في ذلك الرواية عن على لانه أ 
يختاف في ذلك عليه 6 اختاف على ابن مسءود وخرج أبو داود عن هرو إن شءبب 
عن أببه عن حده أن رسول الله صلى اللهعل.ه وسلم قضى أن من فال يا قدتهمانة 
دن الابل ثلائون بنت مخاض وثلاثون بنتابون وثلانون حقة وعشسرة بنوابون ذذر 
قال أبو ساممان الخطابى هذا الحديث لاأعرف أحدا من الفقباء المشبورن قال به 
وما قال أ كثر العلماء ان ددة الحطأ أخماس وان كانوا اختلفوا فى الاصناى وقد روى 
ان دية الخطاء مربعة عن بعض العلهاء وهم الشعى والنخمى والحسن البصرى وهؤلاء 
دملوهاميا وعكسر بن جدعه وما وعشرإن ووه وجّسا وعشررن ينات لبون وحسا 
وعشسرين بئات مخاضص م روى عن على وخرعية ابو داود واعاصار الهورالى تميس 
دية الخطا عشسرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بت مخاض وعشرون بات لبون 
وعشرون بئو مخاض ذكر وان كان ل يتفقوا على بنى ال#اض لانها لم نذ كر في | -نان 
فها وقناس من أخذ محديث التخميس ف املأ وحديث التربيع في شبه العمد وان 
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ثرت هذا النوع الثالث أن ,قول في دية العمد ااتثليث 6 قد روى ذلك عن الشافمىي 
ومن لم يقل بالتناث شه العمد با دونه فهذا هو مشهور أقاوياهم في الدية التى تكون 
من الابل على أهل الابل وأما أهل الذهب والورق فانهم اختلفوا أيضا فيما يجبمن 
ذلك عايهم فقال مالك على اهل ااذهي أافف قدا وعلى أهل الورق اثنا عثسر الف 
درج وقال اهل العراق على أهل اأورق عذمرة ١‏ لاف درثٌ وقاب الشافمى عصر لآ 
يؤخدام ن أهل اذهب ولاه أهل الورق الا ق.مة الابل بأاغاما باغ توقولهبالءراق 
مكل قول مالك وعمدة مالك تقويم ران الطاب المائة من الابل على ا هل الدذهب 
بالف دينار وعلى أهل الورق باثنى عشسرااف درهم وعمدة اللنفية ما رووا أيضاءعن 
صحر أنه قوم الدينار بمهمرة دراهم واحماعبم على تقويمالمثقال-ها فى الزكة وأماالشافمى 
فيقول ان الاصل فى الدية اا هو مائة بعيرويمر أعاحجءل فيهاالمدينار على اهل الذهب 
واثثى عشر الف درم على أهل الورق لان ذلك كان م الابل من الذهب والوزق 
في زمانه واخحة له ماروى عن عمرو بن شعيب عن أببه عن جده أنه قال كانت 
اي على عيد ردول الله صبى الله عا.ه وم عاعائة دنار ومائية [ لاف درج ودية 
ل الكتاب على النصفف من دية اأسامين قال فكان ذلك حتى استذلف عمر 
. خط. فقال ان الابل قدغاتففرضها عمرعلى أهل الورق اثنى شر الفدرهم 
وعلى أهل اذهب لفك دنار وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى 0 الشاة اانى شاة 
وعلى أهل الملل مائتى حلة وتركئدية أهل الذمة لم يرفع فيها شيمًا واحتج بعض الناس 
مالك لانه لوكان تقويم عمر بدلا لكان ذلك دينا بدين لاحماء,م ان الدية في الخطا" 

مؤحلة اثلات ساهن وهألك وال عئفة وجاعةمة "فقون على ان الدية لاتؤخد الاهن 
الابل أو الذهن أو الورق وقال أبو بوسف وحمد بن اسن والفقهاء الس.مةالدن.ون 
يوضع على أهل ااشاة الفاشاة وعلى أهل اليقر ماثنا بقرة وعلى أهل البر ويه انا داه 

3 حدرث مرو إن شورب عن أبنه عن ده ااتقدم وها اخ عق بكر نأبى 
نْ فظاء أن وهون اده صلى الله عليه و»لم وضع الدية على الناس فيأمواهم ها 
كانت ا إلى مالةب٠م,‏ ود على أهل ااشاة رون أحل١|‏ قر ماثةا بة ر:وعلى أهل 
ارود مانا حلة وها روى عن تمر نن عرد العزيز أنه ذا الى الاجناد أن الديةكانت 
على عهد رول الله دلى الله عليه وس ماثة بء.رقال فان كان الذىأصابههنالاعراب 
فديته هن الاالى لايحام الاعرابى الم هب ولا .لورق فان لم إعدد الاعرابى مائة .رن 
الابلى فعد طاءن اشاة أاف شاة ولان أهل العراق أَيضًا رووا عن هر مثل حديث 
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عمرو ءن شعيبعنأبيه عن جده ف وعمدة الفربق الاول انه لو داز ان :قومالشاة 

والبتر ل<از ان تقوم بالطعام على اهل الطمام وبالأرل على اهل اليل وهذا لا يقول 
به احد والنظر في الدية 6 فلت هو في نوعرا وفى مقدارها وءلى من:< ب وفيا تحب 
وهتىتحب ء اما نوعها ومقدارها فقدتكالمنا فيه في الذكور الا رار الم مين واماعلى 
من تحب فلا خلاف بينهم ان دية الخطا نجب على العاقلة وانه حم مخصوص من 
عحموم قوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر اخرى )ومن قوله عليهالصلاةو السلام لآنى 
زمئة لولده لايحتى علءك ولا تحنى علرهءواما ديه العمد هو رح على اها لدست على 
العاقلة لما روى عن ابن عباس ولا مخالف له من الصحاية انقال 0 العاقلةعمداً 
ولا اعثرافا ولاصا<ا في عمد و هورم على انها لا تحدملمن أصاب للم ها وفد 
الاوزاعىفقال مئذهس يضرب العدو فقتل نفسه ذءلى عافاته 5 كذاك عندم في قطع 
الاعضاء وروى عن عمر أن رجلا فقأ عيننفسه خط" فى له عمربديتها علىعاقلته 
واختلفوا في دية شيه العمد وفي الدية المفلظة علىقوابنوا<تلذوافيدية ماجناء انون 
وال ى على من تحب فقالمالك وابو<نيفةو جاعة اندطه حمل على العاؤلةوقال الشافءى 

عمد الى ف ماله بي وسيب اختلافيم تردد فءل الصى, سين العام د وال طىءقن غليء ليه 
كيه افيد أوجب الدية فى ماله ومن غلب عليه ثيه الخطا' أوحبها على المافلة 

وكذلك الحتلفوا اذا اشترك في القتل عامد وصى والذدن 9 وا على العامد القصخص 
وعلى الصى الدية ا<تلفو! على منكون فقال الشافعى على أصله فيمال الصى وقال 

كاللفه فل انالك بوأما أبنو عضفة ‏ فى أن لاقساس انيداو واماء اع نال 
انفقوا على أن دية الخطا مؤحلة فثلاث سذين وأما دية العمى الة الا أن يصعالمدا 
على النا جيل ,.وأمامن مم الماقلة فان يور العلماء من أهل ا+<از اثفقوا على أن 

العافلة هى القرابة من قبل الاب وهم الءصبة دون أهل الديوان وت<مل الوالى 

العقل عند حمبورهم اذا عدزت عنه المصية الأداود فانه ل بر الموالى عصية ولبس 

قيما ,حب على واحدو احدمة, حدعندمااك وقال الشافمى على الى ديثار وعلى الفقير 
نصمديئار وهى عند القايني فر ثيه على لان ابه دقر م فالاؤرب من بتى أبيه 
تمدن بتى جده ثم من بىبتى أبيهوقال أب وحتيقةو أصحايها ءا لمم اهلدبوانهإن كانم ن اهل 
ديوان وغعندة اهن الليواز انه تعاقل الناس في زمان رسول الله على الله عليه وسلم 
وفي زمان أبى بكر ول يكن هنالاك ديوان واب كان الديوان في زمانعمر بنالخطاب 
واعتمد الكو فيون حديث بير بن مطءم عن النى صلىالله عليه وسلم اندقال :لا حاف 


م4 
في الاسلام واعا حلف كان في الجاهلية فلا يزيده الاسلام الا قوة واجملة 
فتمسكوأ في ذلك بنحو عسكهم في وجوبالولاء لاحلفاء واختلفوا فى جناية من لا 
عصية له ولا موالى وهم السائية اذا جنوا خطا هل يكون عليه عقل أم لا وان كان 
غءلى من يكون فقال من لم يحعل هم موالىليس على السائة عة_ل وكذلك من لم 
بسدءل العقل على الموالى وهو داود وأصحابه وقال من جعمل ولآءه نن اعتقه عله 
عقله وقال من جعل ولاءء الاين عقله في بيت المال ومن قال إن لاسائية ان يوالى 
من شاء جعل عقله من والاه وكل هذه الاقاويل قد حكيت عن الساف والديات:ختاف 
بحسي اختلاف المودى فيه والمؤثر في نقصان الدية هي الانوثة والكفر وااعيودية 
اما دية المرأة فائهماتفةواعلى انهاعلى النصف مرنديةاأر حل فيالنفس فقط وا<تافوافيمادون 
النفسمن الشحاج والاعضاءعلىماسياتىالقولفيهفيدياتالدروح والاعضاءوأما دي ةأهل 
الذمةاذا قتلواخط:فانلاماماءفي ذلك ثلاثة أقوال » أحدها أ نديتهمءلى النصف من دي ةالمسلم 
ذكرانئهم على النصف من ذ ثر ان المسلمين ونساؤهم على النصف من نسائهم ويه قال 
مالك وع»ر إنء. د العزيز وعلى هذا نكو زدية جراحهم على النصف من دية المسامين 
وَالقوك الثانى. أن هم ثلث دية الل وبه قال الشافعى وهو مروى عن مر ,ن 
الخطاب وعثمان بن عفان وقال به حماعة من التابءين » والقول الثالث أن ديتهم مثل 
دلة المسالمين وبه قال ابو دده والثورى وحماعه وهو مروىءن ان مسسءود وقدروى 
عن عمر وعنّمان وقال به جماعة ون التابءين فعمدة الفريق الاول ماروى عن 
عمروين شءيب عن أببه عن جده عن | لنى صلى الله علءه وس انه قال دبة الكافر على 
النصف من دية اسل 0 الحنفية عموم قوله تعالى (وان كان من قوم - وبخهم 
ميثاق قدية مسامة الى اهل وتحرير رقبة موٌه: 0 ومنالسئة مارواة مءهر عن الز هرى 
قال دية اليبهودى والنصرانى وكل ذمى مثل ديه الس قالوكانت كذلكعلىءعبدر سول 
الله صل الله عليه وسلم و ا بى بكر وتمر وعثمان وعلى <تى كا نمعاوية لءل في بيتالمال 
يصفهأو أعطى أهل المقتول نصفها : م قضى عمر بن المعزز ينصف الدية و الت الدذى حءله 
معاوية ق بدت المال قال الزهرى فم بقص لى أن أذكر بذلك عمر بن علد العزير 
قاذيره أن الدية قد كانت تامة لاهل الذمة . وأء | اذا قتل اله 3 أوعمدا على دن 
لابرى القصاص فيه فقال قوم عليه قيمته بالغة ماباغت وان زادت علىدية الخر وبهقال 
مالك والشاقعى وأبو توف وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عند الءزيز وقال 
3 حيفة وقد لا يتحاوز بقيمة الع.د الدية وقالت طادفة من فقهاء الكوة. نة قه 
إلدية ولكن لا يبلغ به دية الحر ينقص منها شيدًا وعمدة اللنفية ان الرق حال نقص 


غ98 مه 
فو حب أن لا أ نك هده على دية العدر وعمدة هن ارين فيه الدية ولكن ناقصة 
عن 
واحد] بالنوع أمله احد فى ازنا وااقذف وار والمطلاق ولو قيل فيه أنها 
تكون على ادف هن ددة ار لكان قولا له وجه أعنى في دية الأطأ لكن لم يقلبه 


ديه ادر أنه حلا ل ٠‏ ناص ووحدب أن كون ام ناقصا عن ار لكن 


ان وعدة فلك اه مال قد اتام فوحب فيه القيمة أدله سائر الاهوال. وا<تاف 
في الواجب فى الديد على هن يحب فقال أبو حنيفة هو على عافلة القائل وهو الاشير 
عن الشافعى وقال مالك هو على القائل نفسه وعمدة مالك تشبية اليد بالءرو 
قود العافت قبانفةفل اذى 


0 وما يدخلفيهدا الاب 0 
هن أنواع الأطأدةالخزين وذاكلان قوط ااجذينءن الضربليس هو عمداً محضاوإها 
هو عمد في أمدطا فيدوااتظر فيهذ| الاب هوا إضاقى الواحم فى ضمروبالاحنة وقصفة 
ااعدنين الذى يجب فيه الواحب وءلىه ن يعدب وأ ن عب وفي شمر وط الوجوب.فاما الاحنه 
فانم اتفقوا <لى أن الواحدب فى حنين اخخرة و<زين الاءة ون سيدها هو غرة ألا 
لت عنه هلى | اطاوع توعد إى هريرة وغيره أن ام رأتيءن .هذ يلرهدت 
5-6 الأخرى فعار رات حاينها فتغى فيه ردول الله >لى الله 5 - بغسارة 
عبد أو وليدة.وائفقوا على ان قيمة الغرة الواحية في ذلك عند هن رأى ان ااغرة في 
ذلك محدودة بالقرءه وهوودهيب اذبور فى تمف عثمر دية أمه الا نفك راق أن 
الدية الكاءلة على أهل الدراهم هى عثيرة 1 لافى درهم قال ديةالحزين هسمائةدرهم 
وءن رأى انهااثنا عشر الف درهم قال ستمائة درهم والذيين لم ,»حدوا فى ذلك حدا 
أو لم يحدوها ون حرهة القيمة وأجازوا اخراج قيمتهاءنها قالوا الواحم فى ذلك قيمة 
ااغرة بالغة ٠‏ باغت وفال داود وأهل الظاهر كل ما وفع عليه اسم غرة أحجزا ولا 
حدزىه عنده القيمة في ذالك فيما اأ<سب . وا<تافوا في الواحجب في <زنين الامة 
وفي جنين السكتابية فذهب مالك والشافمى الى أن في حنين الامة عر قيمة 
أمه ذحكراً كان أو انى يوم يحنى عليه وفرق قوم بين الذكر والانثى فقال 
قوم أن كان انثى فيه عشيمر قيمة أمه وان كأن ذ كرا فعشسر ق.هته لو كان سيا 
وبه قال ابو «نيفة ولا خلاف عندهم أن حنين الآمة اذا ستط حيا ان فيهقيمته وقال 
ب ودف في جنين الآمة اذا سقط مرا هنها ها نص هن ق.مة 3 أمه وأعا: ين الذمية 
فدَأل مالك و الشافعى و أبنو حليفة قيه عشم دية أمه 7 بواحنيفة على أصله قْ أن 


عن 418 © ين 


دية الذوى ديه الاسم والشافمى على أصله قْ أن دية الذمى ثلث دية الل ومالك 
على ل قِ أن ديه الذهى القافت ديه الل وهأ صفة ااحزين الذى تحب فيه 
امهم اتفةوا على أن ون شسروطه أن يرج 'حنين ميتا ولا كوت أمه دن الضرب 
واختافوا اذا مانت أءه هن الضرب ثم ستط الجنين مينا فقال الشافمى ومالك 
لأتىة ق'وقان. اذوب فيه القراة توه قال اللاك ووه والوعرئ :انوا هن 
هذا الباب في فروع وه الملامة البتّى تدل على سقوطه حيا أو ميا فذهب مالك 
وأححابه الا أن علامة اللياة الاستهلال بالصياح أو البكاء وقال الشافمى وأبو حئيفة 
والثورى وأصك تر اافقهاء كل ما علدت به ااحياة فى العادة من حركة أو عطاس 
أو اننس فا كامه أحكام الى وهو الاظهر . واختلفوا من هذا الباب في الخلقة 
1 ى توحب الغرة فقال مالاك كلما طر حئّه ون وضغه أو علقة مما 3 7" ولد قفيه 


الغر وقال اأشافءى لا “ىه 4.9 دى ا من |اعؤلقه والاحدود أن بع ر نفح اأروح 


فه أء ْ أن يكون تحدم فيه أأغرة اذا ع ان اغماة قد 0000 .وأماعلىهن 
5 فامهماختلفوا فى ذلك فقاات طائفة منرم هالك والمسن بن حى واللسن البصرى 
في لهال اللاو دولك اغوون هودق اناا لفق التوذلاتة عاق :واو سين 
والتورى وحماءة معدم انها حناية ذا فوح.ءتعلى العافلة وما روى|يضاءن جابرين 
عد الله ان الى صلى الله عليه وسلم حءل في ااحنين غرة على عاقلة الضارب وبدا 
زوحبها وولدها واما مالك فشببها بدية العمد اذا كانالضرب عمدا. واماان:حي فقال 
مالك والشافعى وأبو حنيفة لورئة اجنين وحكها حك الدية في ألما موروثة وقال 
دبيعة والليث هى الام خاصة وذلاك انهم ش.هوا <نينها بعضو مناعضائها ومن الواحجب 
الذى ا<تلفوا فيه في ااحنين هع وحوب اغرة وحوب الكفارة فذهب الشافعى الىان 
فيه الكفارة واجبة وذهب أبو حنيفة الى أنه ليس فيه كفارة واستحسنها مالك وم 
يوبا فاما الشافمى ؤنه أوجها لان الكفارة عنده واحبة في العمد والخطأً وأماأيو 
حنيقة قائه غنب علء.ه - العمد وااكفارة لا تدب تاوق امد واما مالك فلها 
كنت الكفارة لاتحي عنده فى العود واب في الخطاوكان فنا رودا عند م بين العمد 
واكطا استحسن فيه الكفارة ولم .وحبهاء وءن أنواع ااخطا الحتاف فيه اختلافوم في 
تضدين اارا كب وااسائق والقائد فقال ليور هم ضاهئون لما أصابت الدابة و 0 1 
في ذلاك بتضاء مر على الذى أحجرى فر-ه فوطىء آذر بالمقل وقال أهل الظاهر 
ذيان على عاق قٍْ جرح الحماء واعتودوا الاثر الثابت فيه عنه صلى الله عليه و 9 
من حديث أبى هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام. جرحالمحماءجبار والبدثر جبار 
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والمعدن حار وفي الركاز | س مل لبور الحديث على أنه اذام بكن للدابة را كب 
ولا سائق ولا قائد لانم رأوا انه اذا أصابت الدابة أحدا وعلها را كب أوطا قائد أو 

أق افا الرا كن ها أوالسبئائق أوالقائد هو الفبيت ولكن نهها. و اخاف التهور 
فيما أصابت الدابة بر جلها فقال مالك لاثىء فيه ان لم يفعل صاحبا لدابة بالدابة شيأ 
دعئها به على أن رمح برحلها وقال الشافمى .ضمن الرا ثسمااصابيت بدها أويرجلا 
وبه قال ابن شسيرمة وابن أبى ليلى وسويا بين الضْمان -رجلها أو بغير رجلها وبه قال 
ابو دشفة الا أنه استثتى الرعده بالرحلاوبالذتب ورعا اتج م ن لم إضمن رادل الدابة 
ا روى عنه صلى الله عله و ٍِ الرحل حبار و لصح ه_ذا المدردث عند الشافعى 
ورده أقاو يل العلماء ف.من حفر ب ا رافوة عع فه انسان متقاربة قال مالك أن حفر في 
موضع جرت العادة الحفر في مله لم يضمن وان تعدى في افر ضمن وقال الابث 
ان حفر في أر ض عل كبا لم يضمن وان حفر فيما لاعلك ضمن ثن ضصْمن فبو عنده 
من نوع الخطأ وكذلك اختافوا فى الدابة الموقوفة فقال بعضهم ان أوقفها بحيث ,جب 
له ان يوقفها لم يضمن و ان بفعل ضمن ويه قال الشافعمى وقال أبو <زيفة يضمن 
على حك وأدس بره أن يربطها بموضع ,وزله أن ربط اف همالا بير نه ركوبها من 
كيان ينا اصاقه وان كاوه ال 1 ب مباحا . وا<تلفوا في التأرعن ونان موت 
وكل احد منبها فال مالك وانوسنة وجماعة على كل واحد منهما ديه إل خر وذلك 
على العافلة وقال الشافعى وعئّهان الرتى على كل واحد منهما نصف دية صاحيه لآن فل 
واجداءتيما ماك من مل اقسنه ودمل ساحة. وأجمواعل أن العلين اذا اخطالزة:»ه 
الدية مثل أن يقطع الحشفة فى انان وما أشسيه ذلك لانه في ممنى الانى خطا وعن 
مالك رواية انه ليس عليه ثىء وذلك عنده اذا كان من أهل الطب ولا خلاف أنه 
اذا ل يكن فخ اغل الطي انه يضمن لانه معد وقد ورد في ذلك مع الأحجماع حديث 
عمر وبن شعيب عن 3 عن جده ان رسول الله صلى الله عليه و- -لم قال من تطرس 
سل ننه قبل أذاك المان: قي كامق. «والدية فيما اخطاف: الطبين 2د ا 
على العاقلة ومن أهل الع من حءله في مال الطبيب ولا خلاف انه اذا لم كن من أل 
الطب الها في ماله على ظاهر حديث عمر وبن شعيب ولا خلاف بينهم ان ب 
نص الله عليها في فقتل ار خطا واحية . واختلفوا فيقتل العمد هل فيهكفارةوف قال 
العيد ذطافاوجبهامالك فيةتل لحر فقط في الطادون العمد وأوحيها الشافمىفي الم دمن 
طريق الاولى والاحرى وعند مالك أن العمد في هذا حكه حك الخطأ . واختلفوا 
في تغارظ الدية في الشهر الخرام وفي اليلد الحرام فمال مالك وأبوحتيفة وابن ليلى لاتغا 


بورغ ل 
الديةفباو قال ااشافعى تفاظ فيبما ف النفسفي الحراح وروى عن القاسم بن مد وابن 
شباب وغيرهم أنه يراد فيها مثل ثائها وروى ذلك عن عمر وكذلك عند الشافعى هن 
قتل ذا وحم حرم عمدة مالك وأبى حتيفة عموم الظاهر في توقيمالديات شن ادعى 
: ذلك تخصيصا فمليه الدليل فخ انهم قد أجءو اعلى انه لاتفاظط الكفارة ف.من قال 
فمهما وحمدة الشافمى إن ذلك مرذى عرتف عمر وعثمان وان ع.اس واذا روى عن 
الصعداية شىء مخالف لقباءى وجب حّله ع ن النوة قفو وحه كخالفته لاقناس أنالتغل. ١ط‏ 
فيها و فم خطا بعد عن أضو ل الشرع وللفريق الثانى أن إقول أنه قد بنقدح في 


.ذلك 3 ماس كابدت قُْ اأشرع دئ تعظ ارم واختصاصه بصمان الص.ود ف.ه ٠‏ 


2 سات 00111 
( كتاب الديات فيمادون النفس ) 


والاشاء التى تحب فيها الدبةفرماو ونالنفسهى شجاج وأعضاءفل:,دأبالقولفى الشجاج 
. || والنظر ف هدأ الياب في >ل الو جوب وشرطهوفي قدره الواح بوءلى*ن ن تدب وهدى تدب 
وأن حب ٠‏ وامأ عل 9 فبى التشحاج أو فطع يد 0 عشمره 2 الاغة 
والفقّه أو طه الدامية وهى أ ا تدمى الإ : م ثم الخارصة وهى ى :شق الحلد : دم | ماضعة 
8 4 تى تبضع الاحم أى تشقه ثم المتلاحمة وهى الى 00 فى الاحم ثم السمحاق 
وهى الى تبلغ السميحاق وهو الغشا الرقيق بين الاحم والعظم ويقال ها الملطاء باد 

0 0 ووو 7 الع تودح 0 أى تكشفه : 0 اطاشمة وى ألو الى ار 
الوائفة زهى 0 ى تصل الى خرف 3 مه اه ما #تصة 5 وفع ا منهأ 

و رأس ه دو سردن 0 ابرح عنس ع وفع ق || جد 4 أسماء هده 
الوضحة وهأ دول لع ذطا ا على أنه لدس 9 قدمأ دول الموضحة خطا عقل 
وابما ىف با حدكومة4 وال 0 به أخرة الط عاب الا ماروى عن مر وعدمان اهمأ وص “اف 
السمعحاق لهف دبة 0 وروىء ن على َه فكَى قربأ اربع دن الا بلى وروى 


عن ردك نن نادت أنه قال ف الداميه دعير وق الماضمة بعيران وفى ا لا جه وإلارة ع 
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وفى السخاق أربعة واطبورهن فتباء الامصار على ماذ حكرنا وذلك ان الاصل. 
ى الجراح المكوءة الا ماوقتت فيه السنة حدا ومالك يعتير فى الزام الحسكومة 
وفيمادو ن الموضحة أن تبرأ على شين والغير من فتباء الامصار يلزم فيها الحسكومة 
رت على ان أو لم 2 فده ه كار عدون الموضحة : فأما الموضحة لطميمع 
3 أه على أن فمها اذا كانت خطا لج 55 هن الابل وثدت ذاك عن رسول الله ل 
عليه و - قُْ كتأبه أعمرو بن <زم وهن حديث عمرو بن شعيب عن أبنه عن عد ان 

فى صلى الله عليه و لقال : في الموضعحة حمس يعى من الآ بل واختلف الملماء فيموضع 
إأو ضحة هن ااجسد بعد اتفاقهم على ما قانا أعنى على وجوب القصاص في اأعمد 
ووعويته الدنة: ى الككظا" متنا «#3 الك لاتتكون الوضحة الآاى بعفهة :اران 
والحمبة واادين واللحى الا على ولا ون ف الادى الاسفل لانه ف ح» العنق 
ولا قْ الانف . وأما الشافعمى وابو حضيفة فالموضحة عندما قْ جيع الوحه والراس 
والخمهور على أها لا نكون في الحسد وقالالاديث وطائفة تكون الموضحة فيالحنب 
وفال الاوزاعى اذا كانت في الحسد كانت على التصف من ديتها في الوجه والرأس 
وزوق عن عم أنه: قال وموديدة النددي نمف عفيريدية ذلك العضو وغلطظا بمطن. 
العلماء في موضحة الوجه تترأ على شين فرأى فيبا مثل نصف عقابا زائداً علىعقاها 
وزوع 1 الشواناك عزرس ايان ن إنطا رو اسشاري: قول تقالك ف :3اف قرفال فول عليان 
ابن يسار ومرة قاللابزاد فيباعلى عقلها ثىء وبه قال الأهور وقدقيلعنمالك أندقال 
اذاشاننتالوحه كان فماحكومة منغير توقيف وممنىالحكومة عندمالكمانقصمن قيمته 
أن لو كانعيدا! ٠‏ وأما اطاشميةففيا عندالحخبورعشرالدية وروى ذلك عن زيد بن 
تكولا الك لفون السحابة تقال بيضن الغلناء الحاشمة فى التقلة بوشد وان 
المنقلة فلا حلاف أن فنها عشسر الدية ونصفف الممسر اذا كانت <طا فاءا اذا كانت عمدا 
تخديور لامعل أن لسن :فرها قود دعاق اللوف«وسكن عن أرق الوبعر: أله اقاه 
منها ومن المامومة ٠‏ وأما الهاشمية في العمد فروى ابن القاسم عن مالك أنه لبس 
يت فود وهن اهاة قود دن النقلة 5 رن أدرى أن حدز ذللك هن اطاشمية 1 
و ا المامو مة فلا خلاف أنه لايقاد منها وأن فيها ثاث الدية الا ما <كى عن ١‏ 
الزبير ء وأما الحائفة فائفقوا على أنها من براح الجسد لاهن جراح الرأض وا لا 
قاد منها وان فيها ثأث الدية وانها حائقة هتى وقءث في الظهسر واليطن ٠‏ واحتلفوا 
اذا وقعت في عير ذلك ٠ن‏ الادضاء فنفذات الى تحويفه يك مالك عن سعيد بن 


المسيب ان فى كل جراحة نافذة الى تحجويف عضو هن الاعضاه اى عضو كان ثلث. 


د 0:4 مت 
دية دلك المضو . وح ان شياب أنه كن لا ارى ذلك بهو الدى اؤتاره مالك 
لآن القماس عيده ف هدأ لارسوع واعما ف ذاك الاحتباد هن عبر توقيرف . وامأ سهييك 
وانه قاس داك على العدائفة على عدو ماروى عن مر قَْ مو صب 4 الحسد 6 7 
الجراحات الى تقع في سائر الحسد فايس في الما منها الحكومة . 


(القو ل فى ديات الاعضاء ) 


والاصل فيما فيه من الأعضاء اذا قطع خطا مال محدود وهو الذى يسءى 
دية وكذلك من الحراحات والنفوس حديثتمرو بن حزم عن أبيه أن في الكاب 
الذى كتبه رسول الله صلى الله عليه و-_ل لممرو بن حزم في اأعقول أن في النفس 
مائة من الابل وفي الانف اذا استوعب دعا مائة من الابل وفي المامومة ثأت الدية 
ى الحائفة مثلها وفى العين حم#سون وفى اليد مون وفى الرحدل حمسون وفى 
_ أصبع نما هناك عشير من الابل وفى السن والموضحة حمس وكل هذ جمع 
عليه الا السن والامهام فائمهم اختلفوا ذ. 0 ستذكره ومئها ما أتفقواعليه مالم 
بذار هبنًا قياسا على ما ذكر فقول ان العليا' أحموا على ان فى الشفتين اديه كملة 
واجهور على أن فى كل واحدة هنهما نصف الدية وروى عن قوم من التابعين انفى 
السفلىثلئى الدية لانها تحبس الطمام والشمراب وبالة فان حركتها و 1 به أعظم من 
حركة الشفةالمليا وهو مذهي زيدين ثاببتوباط ل طماعةالعلماءوأمّةالفتوىه:فقون 0 
ان في كل زوج هن الانسان الدءة خلا الماح :ان وثديىالر<ل وا<تلفوا فيالانين مى 
حون قمهمأ الديةفة_ال الشافه ا حن.فه 3 والثورى والادث اذا اصطاءتًا كان ف.هما 
الدءه و إقركوا ذهاب السمع بل حملوا في ذهاب اأسمع | لدره 3 مفردةٌ.وأمامالك 
والمشهور عنده أن 1 أدبت قٍ الاذثين الدية الا اذا ذهب سمعيما فان لم ذهب ففيه 
حكومة فروى عن أبى بكر أنه قضى فى الاين بخمس عثمرةهن الابل وقال امهما 
لا يضسران السمع وسترهها الشه وه العمامة وروى عن عمر وعلى وزيد 9 قضوا 
فى الاذن اذا اسطالمت نمف الدية . وأما الهور من العاماء فلا حلاف عندمم ان 
في ذهاب السمع الدية . وأما الحاجماث ففرا عند مالك والشافعى حكومة وقال ابو 
حنيفة فههما الدية وكذلك فى اشفار العين وليس عند مالك فى ذلك الاحكومةوعمدة 
الحنفية ماروى أبن مسعود انه قال و ى فل اثنين من الانسان الدية وتشييههما عا اموا 
عليه هن الاعضاء الثناة وعمدة مالك أنه لا تحال فيه للقناس وانماطر يقهالتوة. ف ام 
نت من قبل السماع فيه دية فالاصل ان فيه حكومة وايضا فانالو حلست اغا 


ٍءآئصه”ظ”5 
طا منفعة ولا فمل بين أعنى ضرور اف الخلقة . وأما الاحفان فقيل فيكل جذنمنهاربع 
الدية وبه قال الشافعى والكوفى لانه لابقاء لامين دون الاحفان وفى الخحفنين الاسفاين 
عند غيرها الثلث وفى الاعليين الثاثان وأحمعوا على أن من اصيب درت اطرافه 
أكثر من ديته ان له ذلك هثل ان تصاب عيناء وأنقهفلهديتان . وأما الانثنان فأجعوا 
انضا على ان فيبما الدية وقال جيعهم ان فى كل واحدة منهها نصف الدية الا ما 
روى عن سعد بن المسيس أنه قال في البيضة البسرى ثاثا الدية لان الولديكون منها 
وف الغى ثلث الدية فهذه مسائل الاعضاء المزدوجة ء وأما الفردة فان حمهورهمعلى 
على ان في الاسان خطأ الدية وذلك مروى عن البى صلىالله عليه وسلم وذلك اذا قطع 
كله او قطع منه ما ينع الكلام فان لم 0 ما منع الكلام ففيه حكومة واختلفواقي 
القصاص فيه عمدا نهم من ل بر ق.ه قصاصا واو حب الدية وح مالك والشافمى والكوقي 
لكن الشافمى برى الدية في مال الحانى والكوفي ومالك على ااماقلة وقال اللبشوغيره 
في الاسان عمداً القصاص . وأما الانف فأحجموا على انه اذا أوعب دعا على ان فيه 
الدية على ما في الحديث وسواء عند مالك ذهب اشم أو لم يذهب وعنده انه اذا ذهب 
أحدهما ففيه الدية وفي ذهاب احدهما بعد إل خر الدية الكاءلة وأجموا على أن في 
الذكر الصتحييح الذى يكون به الوطء الدية كاملة وا<تلفوا فى ذكر الءئين والخصى م 
اختلفوا في لسان الاخرس وفي اليد الشلاء ثنهم من حمل فيها الدية وهنهم من دمل 
فيها حكومة ومنهومن قال فى ذ كر الأصى والمئين ثلث الديةوالذىعليهاع هورازفيه 
حكومة واقل ١‏ عدب فيه الدية عند مالك قطع الأشفة م في باقى الذكر حكومة . 
وأماعين الاعور فلاعلماء فيه قولان »؛ احدها ان قيه الدية كاملة واليه ذهب مالك 
وجاعة هن أهل المديئة وبه قال الانث وقذى به عمر بن عبد العزيز وهو قول ابن عمر 
وقال الشافعى وابو حئيفة والثورى فبها نمف الدية م في عن الضح.ح وهو مردى. 
عن جماعة من ااتابءين وعمدة الفريق الاول ان الءين الواحدة للاعور 6نزلة العينين 
يما لغير الاعور وعمدة الفريق الثائى حديث يمرو بن حزم اعنى عموم قوله وفى 
الويننصف الدية وقياسا أيضًا على اجاعهم انه ليس على من قطع يد من له يدواحدة 
الانصف الدية 22 فسبب الذتلافي في هذا معارضة العموم لاقياسومعارضة القياسلاقياس 
ومن أحسن ما قبل فيمن ضرب عبن رجل فاذهب بعض بصرها ما روى هن ذلك 
عن على رضى اليه عنه انه امر بالذى اصيب :صره بان عصءت عينه الصحيحة وأعطى 
رجلا بيضة فانطلق مها وهو ينظر اليها <تى لم .صرها فخطعنداول ذلك خطايالارض 


ثم أمر بعينه المصابة فمصبت وفتحت الصحبحة وأعطى رجلا البيضة بعينها فانطلق ,مها 


لاأوج- 
وهو ينار الها <تى خفيت عنه فط اءضاعند اول ما <فيت عنه في الأرض خطائم 
عام مأ بين الأطين هن امسافة وعام مقدار ذلك من منتهىروءه المين الصحيحة فاعطاء 
قدر ذلك من الدية ويعتر صدقه فى ٠سافة‏ ادراك العين العليلة اكد دعحة ان 
ذلك مئه مرارا شى فى هو اضع عافة فان خر<ت مسافة تلك المواضع اذى يه دن 
والففاة غلننا أنه سادق والدتاقت الالماء فى اطنازة على الميق. القاعة الكل" الى 
ذهب إعيرها فال مالاك والشافمى وأبو حنيفة فيها حكومة وقال زيد بن ثابت فيها 
عشر الدية مائة دينار وحمل ذلاك اأشافعىءلى انه كان ذلك من زيد تقوعا لا توقيتا 
وروى عن 9 ن الطاب وعدد الله بن عباس أنهما قضيا فى المين القامة الشكل 
والند الشلاء وأ سئ اأسوداء 5 كل واحددة منبا ات الدية وقال مالاك تم دية العو 
اا 5 ق قلعها بعداسودادهادية وا<تاف العلماء في الاعور. ل عين الصعحييح 
عمداً فقال الجهور ان أحس فله القود وارئ عفا فله الدية قال قوم كاملة وقال 
قوم نصفها وبه قال الشافمى وان القامم وبكلا ااقولين قال مالك وبالدية كاءلة 
الو لاخر وى أعيداءه وان ديئار وقال الكوفيون ليس للصحيح الذى فقت 
عينه الا القود أو ما ااا عليه . وعمدة هن زا ججميع الدية عله اذا عفأ 
عن القود أنه بحب عليه دية ما ترك له وهى الءين العوراء وهى دبة كاملة عند 
اتير هن ٠‏ أهل العل ومذهب تمر وكدان وان مر أن عين الاعور اذا نئّت 
وجب فبها ااف ديار لانها فى حقّه في معى العيزين كلتّ.هما لا الءين الواحدة فاذا تركها 
له وحمت عليه ديتها وعمدة أواغك البقاه على الأصل أعنى أت فى الءين الو حدة 
صم الدية وعمدة أبى دد.فة أن العمد أيس فيه دية محدودة وهذه المسدية قود 
ذكرت في باب القود فى الجراح وقال جهور مقافي ة القتوى مالك وأرو خدفة 
وأأة 0 والثورى وغيرتم ان في كل أصبع عشرا من الابل وَأ الاصابع في ذلك 
وأ وان في كل أكلة ثاث المشمر الا ها له ون الاصابع اعلتان كالامهام فى أ علته 
حمس هن الابل وغمدتهم فى ذلك ما جاء في حدرث يمرو ن حزم أن رسولالله 
صلى الله عليه و قال وفي فل أصبع تماهنالك عشم من الابل وخرج #رو بن 
شعءيب عن أبنه عن جده أن رسول الله دلى الله عأيه و خٍْ فى ف الاصابع اعشمر 
المشر وهو قول على واءن مسعود وابن عباس وهى عندثم على اهل الؤرق :عمدت 
ما برى وأحد واحد منهم في الدية من الورق فبى عند من يرى انها اثنا عقير الف 
درم عشمرها وعند من برى اها عشرةآلافءشسرها وروى عن الساف التقدم اختلاف 
في عل الاصابع فر وى عن #ر عمر بن الطاب انهضىف الا مهام والبى تلها يعقل نصف الدب 


7د 


وي الوسطى اعشثمر فرائض وي الى تلمها لسع وي الخنصر ست وروى عَنْ #أهد 
أنه قال فى الاعهام خسة عشسرمن الابل وفي الى ايها عشروفيالوسطلى عشر وفي الى 
ليبا ثمان وفي الخنصر سبع ٠‏ وأما الترقوة والضلع ففيهما عند جهور فقهاءالامصار 
ٍّ- ومة وروى عَنْ بعص الساف فبأ توقءت وروى ءَنْ مالك ان مر سن اقطان 
فضى في الضرس حمل والضلمع بجمل و الترقوة بجمل وقال سعيد بن جبير في الترقوة 
بعيران وقال وّادة أريعة ار وحمدة مهاه الأمصار أن مالم سنت فيه من لعن صلى 
الله عليه وم توق.ءت فأدس وه الا حكومة وحور وقباء الأمصار على أن قْ :0 -نْ 
دن اسان الفم يا دن الايل وله قال ان ع.أس وروى مالك عَنْ هر أنه ذى ف 
الضر ص يبحمل وذلك فيما لم يكن منها في مقدمالفم . وأما الى في مقدمالفم فلاخلاف 
أن وا جا دن اليل وقال سعيك 3 المسدبت ف الاضراس بعيران وروى عن فالك 
ان مروان 'ن ص اءترض في ذلك على ان عباس فال اتدءل مقدم الاسئان مثل 
ذلك ماندت عن الى عه الصلاة والسلام أنه قال ف الس ين وذلك من عودرث 
مرو ان ركم اه عن ريده وأ م الب ن مُطلق على الف قي مقدم الفم ومو حدره 
و مثداء مب أيضا الاسابه الى | .وت دما وان حافت منافءها وغمدة هن ٠‏ الف 
بدنهما ان الشمرع توحدول فيه 42 فأضل الد.ات لتفاضل الأعضاء م أنه اشية أنيكونمن 
صار الى دلك دن الصدر الاول اا صار اليه ين توقف 0 هده الأعضاء الى 
تثبت الدية فيها ذملأ فيها القود في قطم ماقطع وقلع ماقلع ٠‏ واختلفوا فى كسر 
ها م منها مدل األساق والذراع هل فيه وود آم لا فدهب مالك وأصضحايه الى أ نالقود 
ف لشي -7 تم العظام الا الؤعدّد والصاب وقال 0 واللدث لاقصاص قَْ ماهر دن 
العهذا م لكر ونة 1 5 .مه الا أنه استةى ١ل‏ سن وروى ع6 نان ع اس 4 ١‏ 
قصاص ف عظم وكذلك عن ر قال انوع نَ ان ع سلكت البره. ع ان الى ى صلى ألله 
عا وم أقاد في الى يي حدددثث لبن وال 0 2008 هن عدبت 
َك رأ النى عليه الصلاة والسلام لم يقدمن المظم من المقطوع فى غير الفصل 
الآ أنه ل كه وروى عن مالك أن أنا بار بن 2 د بن عمر بن زم أقاد 
دن 00 الفعدد وائفقوا على أن دبة 4 ا أر : دصفب دلة ة الر<د_ل قْ النفس واختلفوا 
ف دبات الشداج واعضائها وال 2يور ؤقباء المدنة تساوى ار أ الر حلح_ل قِ 
عقا دن الشداج والاعضاء الى أن تبلغ نانك الدية واذا بلغت اث الدية عادت 
دبتبا الى النصف من دية الرحجل اعنى دبة أعضائها من اعضائه مثال ذلك 


ال-3 


أن قْ م ل أصبع دن اسالمويها عشسرأ #« ن الابل ولي اثنين منها عشرولن دف ولا بة 
تلانون وف أربعة عشرون و4 قال مالك وأصغوانة والاء اي - سعدورواه مالك عن 
مم هيك و المسدب د دعن عروه بن ال ربير دكد قول زنك رف نابت ومدهب مر ل ععف. 


المزز وقالت ت طائفة دل دبه وراحة الو : مل دية حر احدة الرول الى الموضحة م 


تكون ديتها على النصف من دية الرحجل وهوالاهر من قولى أن مسعود وهوصوى 
عن عثمان وبه قال شر بح وحماعة وقال قوم بل دية المرأة في حجراحها وأطرافهاعلى 
النصف من ديةٌ الرجل في قاين ذاك وكديره وهو قول على رضى الله عه وروى 
ذلك عن اءن مسعود الا ان الاشهر عنه هو ماذكرتاه اولا وبهذا القول قال ابو حنيفة 
والشافمى والثورى وعمدة قائل هذا القول أن الأصل هو أن دية لمر 5 نصف دبة 
الرجل فواجب الءسك .ذا الاصل حى يأتى دليل من السماع الثابت اذ القياس في 
الديات لابدوز وباصة لكون القول بالفرق بين القايل والكئرر افا لاقناس ولذلك 
قال ربيعة لسعيد مايأتى ذكره عنه والاعتماد لاطائفة الاولى الا مراسل وماروى عن 
سعيد بن المسيب حينسأله ربيعة بنابى عبدالرةن 5 في أربع من اصابءواقال عشرون 
قات <ين عظم حدورحها واشتدت بايءتها نقص عقلها قال أعراقق انت قلت يل عالم 
فنايت اقل متعم قلسن الدنة ووو ا رافق النى عليه الصلاة والسلام من 
حم سال عدر ون شءيب عن أبنة وعكرمةوقدرأى قوم إن قول الصحابى اذ اخاااف 
القياس وحب العمل 1 لاذه و أنه ل كرك القول به الا عن توقيف 7 في هذا 
ضءف اذا كان يمكن أن يرك القول به امالانه لا برى القياس واما لانه عارضه في 
ذلك قياس ان أو فلد في ذلك غيره فبذه حال ديات جراح الاحرار والحناية على 
أعضائهم الذ كور منهم والاناث وأما جراح العيد وقطع أعضائهم فان الملماء 
اختلفوا فيها على قواين نهم من رأى أن في <راحهي -م وقطع اعضائهم مانقص 
من ثمن العبد ومممسم من راى أن الواحجب في ذلك من قيمته ق_در ١٠في‏ 
ذلك الحراح من ديته فيكون في موضحته نصفف عشر قيمته وفي عيئة نصفف قيمته 
وبه قال ابو <نيفة والشافعى وهو قول عمر وعلى وقال مالك يءدير في ذلك كله ما 
نقص هن تنه الا موضحته ومنقلته ومامومته ففيها من “نه قدر ما فيها الدر هن 
ديته وعمدة الفريق الاول تشبيبوه بالعروض وعمدة الفريق الثانى تشبيهيه باحر 
اذ هو مس ومكلف ولا خلاف بنيم ان دية الخطا من هذه اذا عاوزت الثاث 
على العاقلة واختاف فيما دون ذلك فقال مالك وفقباء المديئة السيمة وجماعة انالعاقلة 
لا تحمل من ذلك الا الثلث فا زاد وقال أبو حنيفة تحمل من ذلك المشر فا 
(# كلعج > ) 


يب 


و9 سه 
فوقه من الدية الكاءلة وقال الثورى وابن شبرمة الموضحة فا زاد على العافلة وقاله 
الشافى وعثيان الى تحمل العاقلة القادل واللكثير من ديةالخطاوعمدة الشافمىهىأنه 
الاضل هو ان العافلة هي التى تحمل دية الأملأ فن <مص من ذلك شيئاً فمليه 
الدليل ولاعمدة لافريق المتقدم الا ان ذاكمعمول بدوهشبور وهنا انقهى هذاالك.تابه 
وأحد لله حدق همده . 





ذل بسم الله الرحن الرحيم ‏ 
( ولي لله على سيد نا ع#مدوآله وصحبه وسل تسلييا) 


حتاف الملماء في القسامة في أربعة مواضم تجرى تجرى الاصول لفروعهذا الباب ‏ 

( السئلة الاولى م هل جب المديم بالقسامة أملا » الثانية اذا قلنا بوجوبها هل 
يجب حا الدم أو الدية أو دفع جرد الدعوى »ء المئلة الثالثة هل يبدأ بالايمان فيها 
المدعون أو المدعى عليهم و2 عات الخالفين دن الأولءاء 0 المسعلة الرابعة فسمأ اعك لونًا 
صمحب 4 أن سد المدعونبالاعان. 

(المءلة الاولى) أما وحوب الك م على اطلة وال به مور فقباء الاأمصار 
مالك والشافعى وابو حنيفه واد وسفيان وداود وأككابيم وغير ذلك من فقهاء 
وان علية لاحدوز 2 م 2 | و2 مانت ع.4 عا.ة الصلاة والسلام ؛نْ حول بمّه 
خويصة وخصه وهو حود رب متفق على عو هن أل الود بث الا ا عتلفون ق. 
ألفاظه على ماسيأئى بعد وعمدة الفريق' اثافى لوجوب الك بها ان القسامة الفة 
لاصول الشمرع ا جمع على دنا فنأ أن الأدلن ف الشمرع أن لا داف أحدد الاعلى 
ماعل قطما أو شاهد حساواذا كان ذلك كذاك فكيف يقسم 1 لماء الدموم بشاهدوا 
أن مر بل عبدالمزيز رز سمر بر 9 وما لاناس لم اذن طم فدذلوا عله فقَالماتئةولون 
في القسامة فاضي القوم وقالوا نولا نالقسامةالقود ماحق قدأقاد ماالخلفاءفةالمانقول 


ياأبا قلابة ونصدى لاناسفقات با امير الأؤمنين عندك اشراف العرب ورؤساء الاحنام 


ست 6 ة “اا 

أرأنت لوان سين رجلا شهدوا على رحجول أنه زلا ندمشق ولم بروه أكنت ترحيه قال 
| ث تقعامه قال لا وف بص الروايات قات فا باهم اذا شهدوا انه فثله بارض 
كذا وج عندك أقدت لشهاد ممم قل فكتب عمر إن عند العزيز في القسامة عجن ان 
أقاموا شاهدى عدل ان فلانا قتله فاقده ولا يقتل بشبادة الفسين الذرن أقسموا 
قالوا وهنها اث من الاصول ان الاعان ليس لطا تأثير في اشاطة الدماء ومنها أن 
هن الاصول ان اأمدنة على دن أدعى والمين على دن اذكر ودنْ حدم انهم ا روا 
في تلك الاحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وس حك بالقسامة وائما كانت حم 
جاهليا ذتلماف هم رسول الله صلى الله عليه وس يرهم كيف لا ييلزم الحكم مها على 
اصول الاسلام ولذلك قال طم المحلفون حمسين عينا أعنى لولاةالدم وم الانصار قالوا 
ذف نحاف وم نشاهد قال فيحاف لكك الييود قالوا كيم نةبل اعان قوم كفار 
قالوا فلو كانت اأسنة أن حافوا وان لم إشهدوا لقال ظم رسول الله صلى الله عليه 
- هي الدنة قال واذا كانت هذه الا" ثار عير نص في القضاء بالقسامة و التأو بل 
كمارق: النبافسيرفها بالتاوزل الى الاضوك أوى: > نواما القائلون مها وبسخاة مالك 
فر أى أن سئة القسامة منة متفردة بنفسها مخصصة الاصول كسائر السئن 
ا خصصة وزعم أن العلة في ذلك حوطة الدماء وذلاك أن القتل لما كان يكثر 
ون يقل قيام األشهادة عله لكو ن القائل اعا يتحرى بالقتل هى اضع الخلوات 
جملت هذه ااسئة حفظا الدماء لكن هذه الملة تدذل عليه فى قطاع الطريق 
والسراق ودلك ان السارق تعسسر الشهادة عليه وكذلك قاطع الطريق فلهذا أجاز 
مالك شهادة المسلموبينعلى الساليين مع مخالفة ذاك اللاصول وذلكأن المسلوبيندعون 

على سليم والله اعم 2 
( المسكلة الثافية 6 ا<تئف العأماء القائلون بالقسامة فيما يحب بها فقالمالك. 
وأحمد إستحق ما الدم فى العمد والدية فى ااخطأ وقال الشافعى والثورى. 
وجماعة اس حدق مأ الدية ؤدعل وقال بعص الكوفيين لا راس مدق مها الا دفع الدعوى 
على الاصل فى ان اليمين انما تجب على المدعى عليه وقال بعضيم بل يلف المدعى 
عليه ويغرم الدية فعلى هذا اما إستعدق منها دفعالقودفقط فيكونفيما س:حق المقسوم. 
أربعة أقوال وءعمدة مالك ودن وال بدو له م روأه دن د اث إن أبى للى عن سول 
صاحيحم وكذلاك م رواه كن م سال امشهبر ل اشار وفيه فهَال هم رسول الله دلى الله 


- 65ت 


عله به وسلم ساون هن ع ذا وتستحدةون دم صاحيم أو قاتدجم ٠‏ واه عمدة هن 
أوحون ماالدية فقط ان الامان توحدط اارة ى اسةدةاق الامواتل أعنى فى الغمر 
مثل مائيت من الك فى الاموال باليمينوالشاهدومئل مايحب الال بتكول المدعى 
عليه أو بالتكول وقليها على المدعى عند من يقول بقلب اليمين مع النكول مع ان 
حديث مالك عن ابن أبى إلى ضعيف لأنةه رح_ل #هول لم برو عنه غير مالك 
وقيل فيه انضا انه ' إسمع من س هل وحديث بشير بن سار قد اذزةاف في اسناده 
فار سله مالك واسنده غيره (قال القاضى )بشيه ان تكون هذه العلة هى السبب في 
انم يبخرج العذارى هذن الحديثين واعتضد عندمم اقباس في ذلك يما روى عن عمر 
رضى الله عنه انه قال لاقود بالقسامة ولكن يستحق بها الدية ٠‏ واما الذبين قالوا اما 
يستحق بها دفع الدعوى فقط ف.مدامم ان الاصل هو أن الاعان على المدعى عله 
والاحاديث التى نذكرها فيما بعد ان شاء الله . 

(المسئلة الثالئة) واختلف القائلون بالقسامة أعنى الذين قالوااامايستوجب بهامال 
أودم فيمن يبدأ بالامان السين علىماورد فىالأثارفةال الشافمى واحمد وداود بن على 
وغيرهم بد أاللدعون وقالفتهاءالكوفةوالبصرة وكثيره ن أهل المدينةبل يبد أالمدعى عليهم 
بالاعان وعمدة من بدأ بالمدعين حديثمالك عن نأ ىليلىعن سبل نأبى حامةومصس -لهعن 
اشير بنإسار وعمدة هن رأى اليدئة اادء ى عليهم ماخر حه الذارى عن سعيد بن 
عنيد الطائى عن بشير بن سار أن رجلا مئ الانصار يقال له سبل بن حثمة وفرب 
فقَال ر سول الله صلى الله عليه 0 البيئة على من قثّله قالوا مالنا بنة ة قالفيحلفون 
لكم قالواما نرضى باعان يرود وثره رن الله صف الله عليه يه وسلم أن بطل دمهة 
قوداه عأية بعير هئ ابل الصدقة قاف القاضى وهدا نص فى أنه لا ستوحب بالاعان 
اللْسين الا دفم الدغوى نت ويدوا ا مانا طرف ابوواره اشاقن اروس 
ان الى عبد الرءةئ وسليمان بن نسار عن ردال م ن كرأه الانصار أن رسول الله 
حلى الله عليه ول قال هود وندا مم أعاف منكل خسون رحلا سين عرنا فابوا 
قال للانصار احلفوا فمَالو | أحاف على ألغيب يا رسول الله لملها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دبة على مرود لآنه وحد بين أظطررم وهذا تدسك من حءل اليمين فى دق 
المدء ى علوم وألز هرم الغرم مع ذلك وهوحديثصحيح الا-ناد لآنه رواه الثقات عن 
الزهرى عن أبى سامة وروى الكوفيون ذلك عن عمر أعى أندفضى على المدعى علييم 
ابالمين والدية ورج مثله إيضا من دن الييودبالاعانعن رافع بن ديج واحتج 
هؤلاء الوم على مالك عا روى عنانن شهاب الزهرى عن سليمان نساروعراك:ن 


الال 
مالك ان عمر ن الخطاب قال لاحرنى الذى ادعى دم وليه على رحدل هن بى سعدوكان 
أجرى فرسه فوطىه على أصبع الخهنى فنزى فيها فات فقال عمر الذى ادعى عليهم 
أتحلفون الله حمسن عينا مامات منها فابوا أن يسحلفوا وتحرحوا فقال للمدعين 
احلفوا فابوا فقضى عليهم بشطر الدبة قالوا وأحاديئنا هذه أولى من ااتى روى فيها 
تبدة المدءين بالاعانلان الاصل شاهد لاحاديئنا من أن اليمين على المدعى عليه قال 
انو عن والاداكرت التذاريطة كن ذلك مموور 
( السئلة الرابعة 6 وعي موجب القسامة عند القائلين ها أجع حمهور 

العلماء القائلون ها انها لاتحي الا بشيهة واحتلفوا فى الشيهة ماهى فةالالشافعى 
أذا كانت الشيية في مءبى الشهة اتى قغى مها رسول الله صلى الله 0 و ع 
بالقسامة وهو ان بوجد قتيل فى محلة قوم لايسخالطهم غيرهم وبين اولك القوم 
وبين قوم المقتول عداوةع. كانت ااعداوة بينالانصار واليهود وكانت غير دار اليهود 
ختصة و3 ووحد فبها القتيل من الانصار قال وكذلك او وجد فى نا<ية قتل والى 
جانيه رحجل مختضب بالدم وتدلك لو دخل على ثفر بيتا فوجد بينم قتيل وما أشيه 
هده الش.هة ا يغلب على طن احكام ان المدعى محق أقيام :لاك الش.بة وقال مالك حو 
من هذااءنى أن القسامة لاتحي الاباوث والشاهد الواحد عنده اذا كان عدلاً لوت 
باتفاق عند أصحابه واختافوا اذا لم يكن عدلا وكذاك وافق الشافمى في قريئة الخال 
ال مءل أن بوحد قتيل متشعدطا يدمه وبشربة انسانسده حديدة مدماة الا ان 
مالا يرى أن وحجود القتيلفي الحلةليس لوثا وان كانت هنالك عداوة بين القومالذين 
منهم القتيل وبين أهل الحلة واذا كان ذلك كذلك ل يرق ههنا ثىء يجب أنيكون أصلا 

شتراط الاوث فى وجوبها ولذلك لم بقل .ا قو م وقال أبوحنيفة وصاحياه اذاوجد 
قتيل فى محلة قوم وبه أثر وجرت ا ص أهل اللة ومن أهل ااملي ه ارحب 
القسامة بنفس وجود القَتيل فى الغلة دون سار الشمرائط التى اشترط الشافعى ودون 
وجود الاثر بالقتيل الذى اشترطه أبو حنيفة وهو مروى عن تمر وعلى وابن مسعود 
وقال به الزهرى وحماعة من التابعنوهو مذهب ابن زم قالالقسامةحجديمى وجد 
قتيل لا يعرف من أدَلِه أن وعد فادعى ولاة الد م على رحدل ١‏ حاف ميم مون 
رجلا سان ع.نا فان جم حلفوا على العمد فالقود وان نفو على الزملأً فالديةولاس 
داف عنده أفل هن حمسين رحجلا وعند مالك رجلان فصاعد امنأو مك وقالداود 
لا أْقْعى بالقسامة الا في مثل الس.ب الذى قذى به رءول الله دلى الله عليةو سس وانفرد 
مالك واللبث هن بين فقباء الامصار القائلين بالقسامة حملا قول المقتول فلان قتانى 


امو" سس 
لونا ووجب القسامة وكل قال بما غلب على ظنه انه شبهة .وجب القسامة ولكان الشبه 
5 تيده المدءبن بالاعان هن رأى ذلك منهم فان الش. نه عند مالث تنقل إل :ان هئ 
المدعى عليه الى المدعى اذ سبب تعليق الشمرع عنده اله.ين بالمدعى عليه اعا هو لقو 
شبهته ا فيه عن نفسه وكانه شيه ذلك باك.ين مع لاد فى الاأموأل . واما القول 
بان نفس الدعوى شبة فضعيف ومفارق الاصول والنص لقوله عليه الصلاة والسلام 
لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء قوم وأمواهم ولكن اليمين على المدعى 
عليه وهو حديت ابت من حديث ابن ع.اس وخرحه مسلم فى صعححرحه ومه|احتحت 
به المالكية من قص..ة بقرة بى اسرائ.ل فضء.ف لان التصديق هناك أسئد الى الفعل 
الخارق لاعادة واخلت الذّن أوج.وا الود بالقسامة هل يقثل ما أ كثر من واحسد 
فقال مالك لا تكون القسامة الا على واحد وبه قال أحدد بن حنيل وقال أشوب يقسم 
على الماعة ويقثل متها واحد يعيئه الأولياء وهو ضيف وقال المغيرة الخزوى كل من 
قسم عليه قتل وقال مالك والايث اذا شبد اثنان عدلان ان انساءاً ضرب ١‏ خر وبق 
اضرو أبا ما بعد الضرب ثم مات أقسم أولياء المضروب انه مات من ذلك الصرب 
وق.اك به زه كله ضءرف 0 فى القسامة ف الميد فعض أاننها ويه قال اق 
حدد.فة تشسرا بالحر وبءض نفاها تشدها بالبهيمة وما قال مالك والديه عند فها فى 
مال القائل ولا يحلف فيها اقل من سين رجلا دين عيناً عند مالك ولا ,يحلئف 
عنده أقل من اثذين فى الدم ويحلف الواحد فى الخطا وان تنكل عنده أ<د من 
ولاة الدم بطل القود وصحت الدية في حق من لم يكل أعنى حظه منها وقال 
الزهرى ان نكل هنهم أحد بطلت الدية في حق المع وفروع هذا الباب كثيرة 
(قال القاضى) والقول في القسامة هو داذل قيما تأت به الدماء وهو في الحقيقة 
جزه من كتاب الاقضية ولكن ذارناء هنا على عادتهم وذلك أنه اذا ورد قضاءخاص 
بحنس من أجناس الامور التمرعية رأوا أن الاولى أن يذكر في ذلك الحنس وأما 
القضاء الذى يعم أ كر من جنس واحد من أحناس الاشياء النى يقع فيها القضاء 
فيذكر في كناب الاقضية وقد تددم بفعلون الأآمين ,ءا 5 فءل مالك في الموطأً 
فانه ساق فيه الأقضية دن كل ذنات , 


سداكه؟ هس 
( بسم الله الرحمن الرحيم » 
( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وس تسلييا ) 


هل كتاب أحكام في الزنا )..- 





والنظرفي أصول هذا الكّاتفي حد الزنا وفي أصناف الزئاة وفيالمقوبات كل صنف 


صدف ديم وو.,ا 0 به4 هده القادشة 5 


(الماب الاول) 


فاما الزنا فهو ذل وطء وفع على غير نكاح صبح ولا شيبة ننكاح ولا بملك يمينوهذا 
متفق عليه بالملة من علماء الاسلام وان كانوا اختلفوا فيما هو شببة تدرأ الأدود 
مما ليس بشيهة دائرة وفي ذلك مسائل نذكر م:» ا أثهر ها ثنها الآمة بقع عاءهااارجل 
وله فنها شرك فقال مالك بد رأ عنه الحد وان ولدت أطق الولد به وقومت عليه وبه 
وال 3 <:.فة وقال عضوم إءزر وقال نه ثور عليه الدكاملا اذا عل اأرمة, و<حه 
الماعة قوله عليه الصلاة والسلام:ادرهوا الدود بالشيهات والذين درءوا الخحدود 
اختلفوا هل يازمه من صداق الثل بقدر نصيبه أم لا يازم 6 وسيب الخلاف هل 
ذلك الذى علك منها يغلي حكه على الجزء الذى لا يلك أم <؟ الذى لا غلك 
يغاب على حم الذى .ملك فان حك ما لك الحلية وحك ما ل علك |طرمية ج 
ومنها اؤتلافوم في الرجل المماهد يلأ جارية من الذام فقال قوم عله الحد ودرا 
فوم عنه الحد وهو أش.ه والسدس فى هذه وقي التي قب واد والله أء عم د ومنهأ 
أن يحل رحل لرحل وطء خادمه فقال مالك يدرأ عنه الحد وقال غيره يعزر وقال 
“عض الناس بل هى هية مقيوضة والرقية تابعة لافرج ومنها أأر جل يقع على جار»ه 
ابنه أو ايثته فقال امهو ر لاحد علءه لقوله عليه الصلاة والسلام لرحل خاطيه: انت 
ومالك لاب.رك ولقوله عليه الصلاة والسلام : لا يةادالوالد 4 لد ولا حماعبم على أنهلا 
ييقطع فيم: سرق من مال ولده ولذلكقالوا تقوم عليه حمات أم لمتحمل لاعباقد حرمت 
على أبنه فكانه استبلكبا ودن . الميدة طم اها اجاعيم على أن الاباو قتلابنابنه م يكن 
اللان أن بقنصمن أنه وكذاك كل 38 الانلدولما تدومنهاا! رول علا جازية زوحه 


عكة 1 حت 
اختاف الملماء فيه على أربعة أقوال فقال مأناك والأهور علءهالحد كاملا وقالت طائفة 
لدس عليةاخد وتقوم عليه فغرءها لزو حته كانت طاوعتة وان كان اسك هها قومت. 
غاية عن خدرة ويه قال أحنت واعق وهو فول ان مستغود والاول قول من وروا 
عاللقة فق للوطأ عله اوقل قو لهات عزرة فاصوا و هنا أو 41 وقال 
قوم عليه التعزير فعمدة ون أوجب عليه الدانه وطىء دون لمك تام ولاشركة مللثه 
ولا ناح فو<ي الخد وعمدة ون درأ الحدرث مات ان رسول الله عليه الصلاة 
والسلام تذى في رحجل وطوء -جارية امرأته انه كان استكرهها فبى حرة وعليهمئلها 
ى له وعليه اسيدتها مثلها وأيضا فان له شية في مالحا 
بدليل قوله عليه الصلاة والسلام تنكح امرأة لثلاث فذكر ماذا ويقوى هذا الممنى على 
أصل من يرى ان اارآة مححور عليها من زوجها فيما فوق الثاث أو في الثلث فا 


لسيدتها وان كانت طاوعته ث, 


قوفه وهو مدهب مالك 4 وميهأ مايرأه أبن حنيقة هن دره الحد عن واطىء المستاحجرة 
واأهور على خلاف ذلك وقوله في ذلك ضديف ومرغوب عنه وكانه رأى ان هذه 
لمنفمة أشبت سائر المنافع اللتى استأجرها عليها فدخات الشبهة وأشبه نكاح امئمة # 

وه:ها دره اد مهن امتنع اختاف فهه أيضا وباطلة فالانكدة الفاسدة دالة في هذا 
الاب وأكانها عدن ومالك كد ر الحد الاما أنءةلك مهأ على عدص مورك التدريم 


بالقرابة هثل الام وها أشبه ذلك مما لابسذر فيه بالحبل . 


ا الماب الثانى 6 


والزناة الذين تختلف العقوية باختلافهم أربعة أصناف محصنون. ثيب. وابكار 
وأحرار وعد وذكور واناث 2 والحدود الاسلامية ثلاثة رجم وحلد وتغريب 
ناما الثيب الاحرار الحمنون فان المسلمين أحجءوا على أن حدهم الرجم الا فرقة 
من اهل الا هواء فائم م رأوا ان حد كل زان ا لد وأا صار اوور للرجم لوت 
احاديث اارجم مخصصوا الكتاب بالسنة أعنى قوله تعالى ‏ الزائية واازانى » الااية 
واختافوا في موضمين » احدها هلل ,«لدون مع الرجم أم لاء والموضع الثانى 
في شروط الا<صان . 

( أماللء ثلةالاولى) فان العلماءاختلفواهل حلد من وجب عليهالرحم ةيل الرجماءلا 
فقال ابو رلا لدعلى هن وجب عليه الرجموقال الحسن البصرى واسحق واحمد وداود 
الزائى الحصن يمحلد ثرترجم عمدة اجنمرو ران رسول الله صلى الله عليه وسلرتجمماعز 5 رجم 


ا عت 
امسأ من جهينة ورجمبودبينوامسأة من عام من الازدكل ذلك مخرج فيالصهداح ول 
بروأنهجلد واحدأمئهم ومن جهةالءنى انالحد الاصغر ينطوى في الخد الا فبروذلك ان 
الحد اكا وضع الزجر فلا تأثير لازجر بالضرب مع الر جم وعمدة الفريق الثانىي#وم 
قوله تعالى ( الزانية والزانى واجلدوا كل واحد مثيما مائة جلدة ) ف بخص من 

ن غير مدن واحةءدوا ا بحوديث على ركى الله عنه در حه مل وغيره أن عاءا 
رشي الله عنه حلد شراحة اطمدانءة بوم ١‏ رس ورحهها 0 اءةوقال جلدها بكحتاب 
الله ورءتها سنة رسوله وحديث عيادة بن الصامت وفيه أنالنىعا.هالصلا: والسلام 
قال : خذواعنى قد حعل الله لحن ستيلا اليكر باليكر <لد مائة وان بب عام والثيب 
بالثيب حك مالة والرحم بالححارة . وأما الاحصان فاءم اتفقوا على انه هن شرط 
الرجم واختلفوا في شروطه فقَال مالك اليلوغ والاسلام والحرية والوطء3. عةد 
صحرح وحالة جائز فيها الوط» والوطء الحظور هو عنده الوطء في الحيشن أو في 
الصيام فاذا زدنا يمد الوطء الذى هو بهذه الصفة وهو هذه الصفات غدءعنده الرحم 
ووافق ابو حنيفة مالعا في هذه الشمروط الافيالوطهالحظور واشترطفي ارب ةأثتكون 
من الطر فين أعنى أن يكونالز 9 والدانة غير بن و لمي ترط الاسلام الت افمى وعمد :.الشافعى 
مارواءه مالك ء ن نافعء ل إن عر وهو حديثم تفق عايه أن | ننىكفى الله عامه 0 
اليهودية والييودى الاذين زنيا اذ رفع اليه أمرهما والله تعالى يقوك(و كك حكم 
بيهم بالقسط » وععدة مالك دن طريق المعنى ان الاحصان عنده فضلة ولأفض. يل مع 
عدم الأسلام وهذا ميئاه على ان الوطء في نكاح صحديبح هو مندوب اليه فهذ مو<م 
الدب ٠‏ واما الابكار فان المسلمين احجعوا على ان حد البكر فى الزنا لد مائه لدوله 
تعالى « الزانية والزانى فا<لدوا كل واحد منهما ماله جلدة » واحتلفوا في التغربب مع 
الألد فقال أبو حنيفة وأصحابه لاتغريب أصلا وقال الشافمى لابد من التغريب مسع 
اليد لكل زان ذكرا كان اواشى حراً كان أوعيدأوقالمالك يغربالرجل ولا أغرب 
ال مر : وبهقالالاوزاعى ولاتغريب عند مالك على العييد فعمدة من وحب التغر نب على 
الاطلاق حدد يدث عبادة ن الصامت المتقدمو فية الدكر بالبكر <لدمائة وتغريمسعام وكداك 
ماخرج أهل 0 عن ابى هريرة وزيد بن لد الرنى الهما قالا ان رحلا هن 
الاعراب إثى النى عليه الصلاة والسلام قال يارسول الله أنعدك لله الا قعنيت لى 
يكتاب الله فقال الهم وهو أفقه مله نعم اقض بنئنا يكاب الله واثدن لى أن أنكام 
فقال له النى قل قال ان اببى كان عسيفا على هذا فز ابام أنه وان اوت ان عل 
ابنى الرح حم فافتديته عاثة شاةوولدة فسأ أت أهل الع دزو اعا على ابنى جلدماته . 


0 
تغربب عام وانعلى ام أة هذا الرجم فقال رسو لان صلى الله عليه وسل والذىنفسى 
ببده لا قضين نكا بكتّاب الله اما الوليدة والغثم فرد عليك وعلى ابنك حلد مائة 
.وتغريب عام واغد يا أئيس على امرأة هذا فان اءثرفت فارجها فغدا عليها انس 
فاعترفت فامر الى عليه الصلاة والسلام ها فرت ومن خصص المرأة من هذا 
العمو م فائما خصصه بالقياس لأنه راى ان المراة تءرض بالغربةلاكثرمن الزنا وهذا 
افق" الفناتن المرسل أغى المفالتى الذى كدر ما نقول بةننانك. + وأماعتدة اائفة 
فظاهر الكتاب وهو ه.نى على ر 5 أن الزيادة على النص:-خ وأنه ليس يدخ الكتاب 
باخبار الاحاد ورووا عن عمر وغيره انه حد ولم يغرب وروى الكوفيون عن أبى 
بكر وعمر انهم غر بواواما حكم العريد في هذه الفاحشة فان الميد صنفان ذكور وأناث 
أما الاناث فان العلماء احمعوا على ان الامة اذا تزوجت وزنتان حدها مون <لدة 
لقولهتمالى « فاذا احصن فان اين بفاحشة فعليين نصف ما على المحصنات من !امذاب » 
واختلفوا اذا لم نتزوج فقال حخهور فقباء الامصار خدها حمسون <لدة وقالت طائفة 
لاحد عليها وانما علييا تعزير فقط وروى ذلك عنيمر بن الطاب وقال قوم لا حد 
على الامة اصلا :: والسيب في اختلافيم الاشّراك الذى فى اسم الاحصان في قولهتعالى 
( فاذا احصن ) ثن فيم من الاحصان التزوج وقال بدليل الخطاب قال لا تدلن الغير 
المتز وجه ومن فهم من الاحصان الاسلام جمله عاما في المتزوحة وغيرها واحتج )١(‏ 
من ل ير على غير المزوجة حدا بحديث ابى «ريرة وزيد بن خالد البى ان النبى عليه 
السلام سدّل عن الأمةاذا زنتولم؛<دن فقكثمان زنت فا<لدو ف انزنتقا<لدو هائمبيعو ها 
ولوبظفير . وأما الذكرمن العبيد ففةباءالامصار على ان حدالء.دئصف حد ار قياساعلى الامة 
وقال اهل الظاهر بل حده مائّة حلدة مصيراً الى وم قوله تعالى ( فا <لدوا كل واحد 
منهما مائة <لدة ) ولم يخصص حرا من عبد ومن الناس من درأ الحد عنه قياسا على 
الامة وهو شاذ وروى عن ابن ءاس فهذ! هو القول في اصناف الحدود واصناف 
الحد ودين والشمرائط الموج ةلاحدفي واحدواحد منهم ويتعلقمذاالقولف كيفية الحدود 
وفي وقتها فاما كيفيتها قن مشبور المسائل الواقعة في هذا الحجنس ا<تلانهم في دن 
الممرحوم فقالت طائفة محفرله وروى ذلك عن على في شرادة اطم_هانية حين أمس 
برها وبهقال أبو ثور وفيه فلما كان يوم الهء-ة أخرحيا فر ها حفيرة فأدخات 
فيها وأحدق الناس ما يرموئها فقال ليس هكذا الرجم انى أخاف ان يصيب بعضك 
بعضًا ولكن صفوا 6 تصفو نفيالصلاة ثم قالالرجم رحمان رجم سر ورجم علانية فا 





)10( لمعمل صوانيه وأحاج على دن على غير المتزوحة ددا 


1 
منه باقرار فأول من يرجم الامام ثم الاساس وما كانبيينه فأول من يرجم الببنة 
:ثم الامام ثم الناس وقال مالك وابو حنيفة لا يحفر للمرجوم وخيرقى ذلك الشافعى 
.وقيل عن حفر لامرأَة فقط وعمدتهم ماخر جالبخارىو مسإ دن حديث جابر قال جار فر ناه 
با مصلل فلما اذاقيّه المحارة و ر فادركناه بالحرة فرضذناه وقد روى دسل أنه حوفي 
لدفي البو م الرابع حفرة وبالملة فالاحاديث في ذلك تلفة قال أحمد أ كدر الاحاديث 
على أن لاحفر وقال مالك ,ضرب في الحدود الظير وما يقاربه وقال أبو حشفة 
.وااشافعى يضرب ساثر الاعضاء وبق الفرج والوجه وزاد أبو حذيفة الرأس ويحره 
الرجل عند مالك في ضرب الخحدود كلها وعند الشافمى وأبى<تيفة ما عدا القذف 
على ما سيأتى بعد ويضرب عند الهور قاعدا ولا يقام قائما خلافا أن قال انه يقام 
لظاهر الاي ويستحب عند ايع أن يحضر الامام عند اقامة الحدود طائفة هن 
الناضى لقَوله عا لى ) ولدشهد 0 طادفة 4 ن آلوٌه نين( وا< فوأ 9 هأ ندل عل +4 
م الطائفة فال مالاك أريعة وقيل زللا يه وقدل انان وقدل سرعة 0 فل ف فوقهأ ٠.‏ 
وأما الوفت فان اهور على أنه لايقام فى الحر الشتديد ولافى!لبرد ولاقام ء إلى الأردص 
وقال قوم يقام ويه وال اين واسعواق واحتدا نل رمث عير رأنهأقام ولك وهى 
حمس دص 2 وسيب العؤللاف مهارذضة الظواهر للقيو ن الحد وهى أن يقام عدت ع الا 
يغاب على طن المقيم لهدفوات دك س الدود شن ٠‏ دظا اك الام باقامة ا غ عير 
استثناء قال يحد المراض ومن :ظر الى المفبوم من الحد قال لابحد المرريض حتى درأ 

أو كذاك الامى فى شدة الخر واليرد 


- الناب اثالث وهو معرفه ماتليت به هده القادمة ا 


وأجمع العلماء على أن الزنائ.ت بالافرار واأشبادة واذتلفوا ف تنوته بظاهور 
امل ف النساء الفير المزوجات اذا ادعين الاستكراه وكذلك اختلفوا في “مروط 
الا رار وشروط اليك بأد واما الاو رار فا م ا< تلفوا 4.9 قل موصءين 6 ادها عات 
في الآ رار الإذى بلزمبه المد 3 والوضتع الوا ى هل .2 ن شر طه أنلا ماحم 

ن الاة رار -5 0-5 عاء هالحد اماعنة الا رار الدى نم به أ- يك فان مالكا 
ل 1 بكفى قُْ وحدوب الحد علءه اع رافه .4 .ىه م واحددة ونه وال داود 
وابو #وروالطيرى وحماعة وقال 5 .م _ة وأصمابه وان إلى إلى لادب الحد الا 
باقارير أربعة مه رهد ممية وده قال أحمد وإسحق وزاد أبو حد.فةواصحايه فى #الس 
-»تفراقة وعيده مالك والشافعى ماجحاو فى حدد دث أبى هرررة وزيدن <الدينةوله عليه 


عت 1 هه 

الصلاة والسلام : اغدناائيس على امرأةهذا فان اعثرفت فارحها فاعترفت فرحتهأ و 
توعد ارده الكوفيين ماورد 0 حوب ا سوك إل حبير ع 500 عناس عن الء د 
عليه يه اأسلام أنه رد ماع ا زاحى أقر أدبع هرأت : امم أحس بره وفي غير دن الاحاديث. 
قالوا وما ورد ف 0 الرواءات أنه أأر مله وصنبن وثلاثا أهصير ون صر فايس 
2ه على دن حفط . 

) وأما الس ءلة ااانه )دصي دن اعترقبالزنام رجع فقال<هور العلماء شل رحجوعه 
الا ان أبى وى وعئمان الى وفصلمالاك ؤدَال ان دم الى شهة قل رعدوعه وأما 
ان ربجم الى عر شمهة ووه قِ دلاك رواسان 1 ادوداهما يقل وهى الروابة المشبورة 
والنانية لا ل ردوعه واعا صار 00 الى وبر الرجوع فى الافر أر احا ددست دن 
وك - الله عليه م ف 42 از ب- 0 رمك ل 0 ار 3-6 ولذلك ايتجبعن 
وقد روى هن ا و3 00 ا رحجم وهساءمه رع هرب فابموء فقا طمردوتق 
الى رسول الله عله الملاة والسلام لوه رحا وذكروا لاك للنى عليهالصلاة والسلام 
فقال هلا تركتمو أعله يوب فيتوب الله عليه ومن هنا تعاق الشافعى بانالتوبةتسةقط 
الحدود واكّهور على خلافه وعلى هذا يكون عدم التوبة شرطا ثالا في وحجوب 
الجد 1 وأما دوت لزنا بأأشبود فأن العللهاء انفقوأ على أنه ست اازما بأأشهود 
وان العدد لمث تر ف الشبود أربعة ولاق سادر ةوف لقوله :الى( ثم ميان واباربعه 
شهداء ( وان دن صدنهم أن يكونوا عدولاوان دن شرطهده الشهادة انون عماينة 
فرجدفى فر حباواءا تكون بالتصريح لا بالكناية وحهورث على أن هن شمرط هذه 
الشهادة أن الوم 89 لآافى رفاك ولا ف مكان الا ماحي عن الى حدفة كن مسملة 
الزوايا المشهورة وهو ان يشهد كل واحد من الاريمة انه رآها في ركن من البيت 
بماوها عير || ران | لذى راء 9 4ه آلآ . حور بي يه اللاف هل تلفق اأشهادة الحتنئة 
بالمكان ألا تلفق 6أشهادة الوتافة لزمان و ممم أحمعواءلى| #الانف و والكان | عيدو 
بالزمان والظاهرمن الشمرع قصده الى ال:ودق فيث.وت هذ الحد اكثرهنه في ادر الحدودواما 
اختلافوم في اقامةالحدودبظهور المع دعوى الاستكراه فأنطائفهة اوح.تفيها لخد علىما 
د ثره مالاك في الموطءهن حد يمر وبهقالم لكالا أن تكون جاءتبامارة على ا ستكر اهها 
مئل إن تكون بكرا فتأتى وهى ندىى او تفضح نفسها بأثر الاستكراه وكذلك عنده 
الامص اذا أدعت الزوح.ة الآ ان تقيم البيئة على ذلك ماعدى ااطارئهة فان ان القامم . 
قال اذا ادعت ١‏ أزوح. 4 ة وك 006 قل قوها وقل ابو حييةة وااشافعى لايقام. 


916 عد 
عليها الحد بظبور اهل مع دعوى الاستكراه وكذلك مع دعوى الزوحية وان تأت 
في دعوى الاستكراه بامارة ولا في دعوى الزوجية بويئهلاها عدزلة من اقر ثم أدعى 
الاستكراه ومن الححة طم ماجاء في -حديث شراحة ان عليا رضى الله عنه قال لطا 
استكرهت فالت لا قال اي" رجلا أناك في نومك قالوا وروى الاثسات عرف 
عر أنه قبمق قول افر أءتاذعت اباتقلة الوم وان برعماة طارقا فدى عنبا 
و تدر من هو بعد ولا خلاف بين أهل الاسلام ان ااستكرهة لاحد عليها 
واعما اختلفوا في وجوب الصداق شا © وسبي اخلاف هل الصداق ءوض عن 
اليضع أو هو نحلة فن قال عوض عن اليضع أوجبه في الإضع في الحليةوالحرمية ومن 
قال انه نحلة خص الله به الازواج لم يوحبه وهذا الاصل كاف في ه-ذا الكتاب 


) سم لله الرحمن الرحم ( 
زو صلى لله على سرد نأ غيل واله وص حح<ية و ١‏ تسلءما ) 
( كتاب القذف ) 


والنظر فى هذا الكتاب فيالقذف والقاذف والمقذوف وفي الءقوبة الواجيةفيهوماذائث.ت 
والاصل في هذا الكتاب قولهتعالى(والذين.رمون ال#صناتثمم 3 اباربعةشهداء)الادبة 
اما القاذف فانم اتفقوا على ان ندر طه وصفين وما اللو 4 والعقلوسواءكانذثرا 
أو |.* “ى حرا أوع.دا اما أوغيرمس وأماالمقذوف فاتفقوا على أن من شر طهان د: م هه 
2.ة ارسات وهكى || .لوع وار اه والمفاف والا سلام وان يكون مده | لة الزنا قارف 
أنعدرم م دن هده الاوصاف وصف ل لعجب الحد واهور باخلة 3 اشر اط الحر با في | 
المقذدوف ودثمل ان دل قُِ ذنك ؤلااف ومالاك عهبر في ن أ أر أ أن تطيق 
الوطء وأا القذف الدى يعدت .4 الحدفائفقوا على و<حهال ِ أحدها أن برى القاذف 
المقذوف بالزناء والثانى ان ينفيه عن نسيه اذا كانت أمه حرة مسلحة واختلفوا 
ان كنت كاؤرة أو امة فقال مالك سواه كنت حوره أو أمة اومسلمة أو كاؤرة: لمك 
الحد وقالابراهيم التعزءى لاحدعليه اذا كانتام المقذوف إمةاوكتابية وهو قياس قول 
الشافعى لاا وانفقواا نالقدف اذاكان هد بن المعنيين انهاذاكان بأفط راح وجب 


- ”7 ل 

لاد في التعريض الا انابا حنيفة والشافعى يريان فيه التعزير وتمن قال بقوطم من. 
الصحابه ابن مسعودوقال مالك و'صسحابهفي التعر يض الددوهى مسدلة وقمت فيزمان 
في غير موضعه اعنى مقولا بالاستعارة وعمدة اجّهور ان الاحتمال الذى في. 
الام المستعار ش.يهة واخذوة تدرا بالشمهات وأأق ان الكناية قد تقوم في مواضم, 
هقام النص وقد :صشيف ف مواضع وذلاك أفه اذأ ل بكثر الاستعمال طاوالذى ندرىءه 
به الحد عن القاذف ان يثءت زنا المقدوف بأ دعة شود بأجاع والشهود عند مالكاذا 
كانوا أقل من أربعة قذفة وعند غيره ايسوا بقذفة واما اختلف المذهب في الشرود 
الديرء ن شهدون على سود الاصل 24 وألب. !ب 15 | <: فوم ه_ل امعد 0 في نقل شهادة 
2 وأحد 4 وم عدد شهود الاصل أ يكى لك ذلك 31 شان على الأصل المعد برو فدماسوى. 
القدف اد كانوأ من ١‏ إستقل بم تقل الشهادة دن قل العدد 83 ا الحد فالنظر 43 
فى حنسه وتوقيته ومسقطه أما جنسه فانهم انفقوا على أنه عمانون <لدة للقاذف الحر 
لقوله تعالى ( تمان <لدة ) واختلفوا في العبد يقذف الحر 5 حدء فقال البور من 
فمماء الامصسار حيده بصم حود الخذر ودلاك ارقون ح<-لدة وروى ذلك عن الخلفاء 
الأربعة ومن إن ع.اس وقالت طائفة جولو سول ار ولة وال إن مسعود دن الصحابة 
وعمر ل عمك العزير وحماعة دن وقباء الاأمصار أبو ثور والاوزاعى وداود وأصححاية 
هن أهل الظاهر #عمدة ليور قاس حود مه قّ القَدذف على ىده فى الزنا وأا اهل 
الظاهر فتمسكوا ف دلك بالعدوم ولما أحعوا ا أن حول الكتابى تمانون فكانالع.د 
احرى بذلك . وأماالتوقيت فامهم انفقوا على انه اذا فذف شخصاً واحداً مسار أكثيرة 
فعايه حد واحد اذالم يحد لواحد منها وانه ان قذفه خدثم قذفه ثائية حد حداً ثانيا 
واختلفوا اذا قدف جماعة فقالت طائفة لس عله الاحد واحد جعهم في القدف 5 
فرفهم ونه قال مالك 5 حسفه 4 والأورى ا وجماعة وقال قوم , : بل عليه لكل 
قال انسان من دل هذه الدار فهو زان جلد الحد لكل من دخلها وقؤالت طائفة ان. 
جعهم فإكلمة واحدةهثلان يقول طم يازناة خشدواحدوان قال الكل واحد منهم ,بازان 
فعليه لكل انسان متهم حد فعمدة هن ا( بو<س على قاذف اللماعة الا حداً واحدا 
سول رب أنس وعيره اركف ولال 31 أمية قذف اه ر اله فريك ابن سممحاء فرفع دلكه 


عن فت 
الى النى عليه الصلاة والسلام فلاعن بننهما 0 يحده لعريك وذلك اماع من أ 
السام فيمن قذف زوحتّه برحل وعمدة من رأى ان الحد لكل واحد منوم انه حق, 
للا دميين وانه لوعفا بعضومو يعف الكل 5 اسقط الحد وأما دن فرق بين فذفهم في كلمة 
واخدة أرعه ات أوفي خلس واحدأوق الس فلانه رأىانه واحب ان يتعدد الحد , 
بتعدد القذف لانه اذا احدّ.م تسددامقذوق وتعدد القذف كان!و حجان تمده كدوام 
سقوطه فانهم اختلفوا في سقوطه بعفو "قاذف فقال ابو حنيفة والثورى والاوزاعى. 
بسع العفو أى لابسقط الحد وقال الشافمى .صح العفو أى يسقط الحد بلغ الامام 
و أو م يلغ وقال قو م أن بلغ الأمام لم «دز العفو وان مر سلفه جاز العفو واذتلف فو ل 
مالك فى ذلك فرة قال بقول الشافعى ومرة قال يجوز اذالم يلغ الامام وان بلغ ل 
يبحز الا ان يريد بذلكالمقذوق الستر على نفسهوهوالمشهور عنه © والسيب فى اختلافيم 
هلهو حق لله أوحق للا دميين أوحق الكليهما فن قال حو لله لم يجز المفوكالزنا دمن 
قالحق للا دميين أجاز المفوومن قال لكلهما وغل سحق الاماءاذا وصلاليدقالبالفرق. 
بين أن ص لالاماماولا .صل وقناسا على الاثر الوارد فيالسرقةوعمدةمنرأىانه حق 
للا دم.ين وهو الاظرر أن المقذوف اذا صدقه فيما قذفه به سقط عنه الحد . وأما من 
يقيم الحدفلا خلا فان الأمام,قيمهفيالقذف واتفةواعلى انه حب على القاذف مع الحد سقوط 
شبادته مالجيتب واختئةوااذا تاب فقال مالك تجوز شهادته ويدقالالشافمى وقال أبوحنيفة 
لاتحوز شهادته أبداً ند والسبب في اختلافهم هل الاستثناء يسود الى اخلة المتقدمة أو 
يعود الى أقرب مذكور وذلكفىقولهتعالى (ولانقبلوا طمشبادة أبداوأوائكم الفاسقون 
الاالذين تابوا) فن قال .ود الى أقرب مذكورقال التوبة ترفع الفسق ولاتقبل شيادته 
وهن رأى ان الاستئناء يتناول الامرين يما قال التوية ترفم الفسق ورد الشهادة 
ولون ارتفاع الفس قمع رد الشهادة 9 غير مناسب في الشمرع أى حارج ء عن الأعوب 
لان الفسق مى ارتفع فسأت الشبادة واتفقوا على أن التوبة لانر و فع الحد رو أم| عاذا 
بدت ) فائهم انفقوا على أنه ثيت يشاهدين عدلين حرين ذكرين واختلف فى مدهب 
مالك هل يذْث بشاهد وعين وبشهادة الأساء وهل لمزم في الدعوى فيه مين واننكل. 
فهل يحد بالنكول وكين المدعى فهذه هى أصول هذا الباب الى تينى عليه فروعهء 
قال القاضى وان انسأ الله في العمر فسنضع كتابا في الفروع على مذهب مالك ب نأنس 
صرتيا ترتداصناعيا اذكانالمذهي العمول به فى'هذه الحزيرةالىهي جزيرة الاندلس 
حى يكون به القارىء ممتبدا في هذهب مالك لآن احصاء جيع الرواءات عندى ثىم 
ينقطع العمر دونه . 


0ل 


0 بأب 8 شرب الجر 1 


والكلامقي هذه المناية فيالموجب والواجب وماذاتايت هذه الحناية فاما الموج فائفقوا 
عللىانهشرب اّردوناكراء قليلبا وكثيرها واختلفوا في المسكر'ت من غير هافقال أهل 
المجاز حك باحك الور في تحر يما ويجاب الحد على هن شربها قليلا كان أو كثيراسكر أوم 
سكر وقال أهلالعراق الحرم منباهوالسكر وهو الذى يوج بالحدوقد ذكرنا عمدة أدلة 
الفريقين في 5.داب الاطءمة والآشر واه الواحجي فهو الخد والتفسي.ق الا انتكون 
التوبة والتفسيق في شارب ال باتفاق وان لم يبلغ حد السكر وفيمن بالغ حد السكر 
قيما سوى الر واختلف الفين رأوا تحريم فليل الانذة فى وجوب الحد وأكثر 
هؤلاء على وجوبه الا انهم اختلفوا في «قدار الحد الواجب فال الهور الحد في ذلك 
ثمانون وال الشافعى وأبو ثوروداود الحد فيذلك أريمونهذافي خد الحر وماد العيد 
فاختلفوا فيه فقال الخيور وهو على النصفمن حد ار وقال أه ل الظاهر جدا ار والعيد 
سواء وهو افون وعند الشافءم عقمرون وعندهمن وال نان ونا نون ينه ع2 بور 
تماووعتو والعها :)ا كتردى زفانة شرن ار .واقارة عل قا رازه يدل اد 
انين قياسا على حد الفرية فانه ما قيل عنه ر 0 الله عنه اذا شرب سكر واذا سكر 
هذى واذا هذى اؤترى وعهدة الفريق /١‏ ان النى صلى الله عايه و 5 ل( يحد فى 
ذلك حداً وأعا كان يضعرب فنها بين بديه بالامال ضمربا عبر دود وأنآبا, ررذىالله 
عنه شاور أكداب رسول الله صلى الله علية وسلم بلغ ضرب رسول الله صلى لله عليه 
و 5 له عراب أ ر فقدروه بأربعءينوروى عن وي الخدرى أن ر سول اللهصبى الله 
و ضرب في ار بنعلين أربءين مل عمر مكان كل نعل سوطا وروى 
هن طريق 1 خر عن أبى سعيد القدرى ماهو أثبت من ه ذاوهو أن رسول الله 
5" أيه عليه يه و-لم صرب ف 1 أريعين وروى هداء ن على عن الى عليه السلام 
ن طريق اثيت وبه قال الشافمى . وأما من يقيم هذا الحد فائفقوا على أن الامام 
.مه وكذ الك الامصس قْ سائر الخدود واختلفوا ف 0 السادات الخحدوه على بيد 
فقال مالك يقيم السيد على عبده حد الزنا وحدالقذف اذ اشهد عنده الشبود ولا 
يفمل ذلك بعل نفسه ولا يقطع في السرقة الا الامام وبه قالالايث وقالأبوحتيفةلايقيم 
الحدود على العنيد الا الاهام وقال الشافعى قم السرد على ع.ده جيع الحدود وهو قول 
أحمد واسحدق وأبى ثور فعمدة مالكالحديث المشهور أنرسول اللَسإىالله عليه وسل 
سمل عن الامة اذا زنت وم تحسن فقال ان زنت فا <لدرها ثم ان زنت فا<لدوها ثم 


55" سس 
وأما البه ع افعى 000 8 هده الاحادث ا عه 0 ألله عليه يه وسلم اك 
على انوقال أ هوا الحدود على فأمليقة أعا: 5 ولآنه أيضا ص وى عن جواعة دن الصحابة 
ولاعذالف هم ه منهم أبن عمر وان مسعود و دس وعمده أبى حنيفه ؛ الأحماع على ا نالاصل 
في اقامة الحدود هو السلطان وروى عن الحسن'وعمر بن عبد العزيز و غيرع انهم قالوا 
اللجمة واازكاة واانىء واكم الى السلطان ‏ 


(فمل') 

الي" 
وأما بماذا نت هذا الحد فاتفق العلماء على أنه يثنت بالاقرار وبشهادة عداين وا<تلفوا 
فى . 0 بالرائحة فقال م.لك وأكدابه وحور أهل الشحاز حب الحد بالرائحة اذا 
شبد ها عند الحا شاهدان عدلان وخالفه في ذلك الشافعى وا <د.ةة ة وحهورأهل 
العراق وطائفة هن . أهل المحاز ومهور علماء النصرة فتَالوا لا .يت الحد بالرائحة 
فعمدة هن اذ الشهادة على الرائحة تشيهها بالشبادة على الصوت واأط وعمدة هن 
لميتيتها اشتباء الروائح والحد يدرأ بالعوادة . 


آ# سح ل ا أي ل م 


) سم لله امن ارحيم‎ ١ 
) وصلي لله على سمد ثأ غول وآله وصع<ية و تسلوما‎ ) 
كتاب السرقة)‎ ( 


والنظرفيهذا الكتاب فى دا عرفة وفي تمروط مرو قالذى يجب به الحد وفى صفات 
السارق الذى .حب عليه الحد وفى امقوبة وف.ما تت به هذه الْناية فاما السرقةفهى 
أخذ مال الغير هتسترا من غير ان يؤتمن عليه وانما قلنا هذا لانهم أجعوا انه ليس في 
الخيانة ولا في الا <تلاص م إلا اناس ان معاوية فانه 5 ف الخاسة ات 
مروى عن الى عليه السالاء ان د قوم القطع على من من استعار حلا أومتاعائم 
حددده لمكان حديث أار أ الزومية المشهور انبا كانت تسامير الى وَأ ردول 
الله صلى الله عليه و د بطو اوضع حدودها وبه قال أحجمد واسحدق والحديث حديث 


عا نشة قالت ا #زومية اب ير المتاء ع وتحححدد ه فأمر لا *ى عليه أله 
(:عج؟) 


ا 0187 مه 
بقطع يدها فأتى اسا.-ة أهلها فكاموه فكلم اسامة الثى عليه اللام فقال النى 
عليه الى لام بااسامة: لآ اراك تتكام قّ سويل, دكن حد_دود الله ثم قأم النى عليه السلام 
خلرباً فقال:أتما أهلك من كان قبل انه اذا سرق فيرم الشمريف تردوه واذا سرف 
فيهم الضعيف قعاموه والذىنفسى ببده لو كانت فاطمة بنت عمد لقطمتها ورد اجأمهور 
ان «اخد من رز الوا وف ال_ددث ددذف وهوانما سرقت مع الها حودت وبدل 
على ذلك قوله عليهالسلام : اعا أهلت من كان فيلك انه اذا سرق فيوم الشسر بفتركوه 
قلوا وروى هذا الحديث الابث بن سد عن الزهرى باسناده فقال فيه ان اروم 
مسرت قالو| وهدا دل على اها قداث الامرن .ما المدد والسرقة. وكذنك اموا 
للسلاح على المسلمين يفا لاسيل شكه حك المارب على ماسيأتى في حد المارب . 
واما السارق الذى يحي عليه حد السمرقة فائهم اتفقوا على ان من شرطه ان يكون 
مكلفا وسواء كان حراً او عبداً ذكراً أو أتى مسلما أو ذميا الا ماروى فى المدر 
الاول من الخلافى في قطع بد الء._د الا بق اذا سرق وروى ذلك عي ابن عباس 
وعدمان وهروان وعمر ل عه العزيز و ادتلف فيه دك اأمصر المقدم دن رأىان 
الاجاع معقد بعك و-دود الُخلاف ف اأعصر المتقدم 1 المسعلة عيداه قعاف.ة وهن ل( 
6 دلك كسك دعوم الآأهر بالقطع ولاحدحة أن ا( ير القطع على الميد الآ بق الاأنشديه 
مقوط الحد عنه بسقوط شطره أعنى دوه التى تتغطر فى حق اعييد وهو تشييه 
ذه.ف . واما المسروق فان له شرائط مختلفا فيها فن أشهرها اشتراط النصاب وذلك ‏ 
ان المهور على اشتراطه الاماروى عن الحسن البصرى انه قالالقطع فيقليل المسروق 
حديثأبى هريرة خرجه البخارى ومسيعن النىعليه السلام انه قال : لعن اللهالسارق 
اشيرق الييضة فتتعام بده و سرف الحدل فتقاع داه وية4 قالت الخوارج وطائفة هن 
ا_كلمين والذين قالوا باتراط النصاب في وجوب القطع وم اججمهور اختلنو في 
قدرء اختلافا كثيراً الا ان الاختلاف المشبور من ذلك ألذى يستند الى أدلة ثابئة 
هو قولان . أحدهما قول فقباء الحجاز مالك والشافمى وغيرم » والثانى قول فقهاء 
المراق أما فقباء المحاز وأوحيوا القماع في ثلالة دراجم من الفضة وربعدينار دن الذهب 
واختلفوافماتقوم به سائر الاشياءالمسروقة مادا الذهب والفضة فقالمالك فيامشهورتقوم 
الدرامم لاالربع دئار اعى اذا ا<تلفت الثلابة درام هم الربع دنار لازتلاف الصسرف 


"١‏ سه 

مث لان يكو ن الربع في وقت در هين ونصفاً وقال الشافه ى الاصل في تقويم الاشياء هو 
الربع 00 . وهوالامصل اف الى: راع ولا يقطع عند ه ف الثلارة درام : ان تساوى 
ربع دنار 1 مالك فالدثائير عنده كل واحد منيها مءتبر بنفسه وقد روى بءضص 
البغداديين عه أنه غار في تقويم العروض الى الغالب في نقود أهل هذهالء._لد 
فان كان الغالب ب الدرامم فومت بالدراجم وان كان الغالب الدنائير قومت بالريع دشار 
وأظطن .ان ف ادهب من يقول ان الربع ديذار يقوم 1 ثلا نة دء رام وبقول الشافمى في 
١‏ "ويم قال ا ور والاوزاعى وداود وبةول مالك امشرور قا قال أحمد أعى بالتقويم 
بالدرام . واما فقباء العراق فالتصاب الذى دب القطع فيه هو عندهم عشرة درأهم 
لا حب 53 اقل منه وقد قالحماعة مهم ان ابى لبلى وان شيرمة لا نقطع اليد فياقل 
من “سة 4 دراهم وقد قيل ف اربعة دراهم وال عثمان الى في درهمين فعمدة فقباء 

الحداز مارواه مالك ء ن نافع عن ان عمر أن النى عليه الصلاة والسلام قطم فى #ن 
قمته لابه دراهم وحديث عاد شةأوقفهمالك وأت: 0 بخارى ومسل الى النى عا بهالصلاة 
والسلام انه قال ٠‏ : تقطع اله .دفي ربع دئار فصا عدا واما عمدة فقهاءالءر اق كديثان يمر 

للذكورالواولكن قيمة ال نهوءشسرةدراهم وروى ذلك فياحاديث قالوا وقدخاافاين#ر 
فى قدمه انم من ع الصحابة كدير ثمن راى القطع ل الو . ن كابنعناس وغيره وقدروى *#د 
ابن إسحاقءنمرو بن شعربء نأ مه عن دده قالةال ر سولالله صلى اللهعليه و ل 
لانقطم , ددالء ارق فمادونثمن لمن قال وكان ثمن امن على عبدالنى علءهالصلاة والسلام 
عشسرة درام وروى ذلك #د ان سداق ء ن أدوب ن مومى يا 3 نان عداس 
قال كان : ن ع الون على عيد رسول الله صلىالله عليه يه وس عثسرة درام قالوا واذا وحجد 
الخلاف فى كن الِن وجب أنلانقطع اليد الا بيقن وهذا الذى فالوء هوكلام <س نولا 
حديث عائشة وهو الذىاعتمده الشافمىفيهذه السئلة وجءل الال هو الربعدينار . 
وآما مالك فاءتضد عنده حديث ان عمر حديث عنّان الذى رواه وهوانه قطع ف 
أرحة قومتبثلائة درام والشافعى ي«تذر عن حديث نان من قبل أن الصرف كان 
عند هم فى ذلك الوقت اثناعشر درها والقطع في ثلاثة در اهم احفط الاموال والقطم 
في عشرة دراهم ادخل في بابالتجاوز والصفح عن يسير المال وششرفالءضو واجمعبين 
ود دث ان عر وحددث عائشة وؤءل عَثهان من على مذهب الشافعى وعير عدن على 
مذهب غيره فان كان ال ع أولى من الترجح فذهبالشافعىأولىالمذاهب فبذا هو احد 
الشمروط المشترطة والقطع, واح. نلذوا منهذا السابفيفر ع مشرور وهواد اسرقتاللاعة 
ما بيجب فيه القطع أعنى نصابا قَوَنَإن يكونحط كل وأحدمةىم نصابا و ذلك بان روا 


لإ 
النصاب من ٠‏ اخرز ز معأ مثل أن بكون عدلا أو ص ندوقًا ساوى الاصاب فقَال. 
مالك يقطمون حمرما 75 قال الشافعى وأحد وأو دور وقال واه لا فطع عليهم | 
َى يكون ما أخذه كل واحد منهم نص_ابا فن قطع اميم رأى العقوبة ١-61‏ تتعلق 
يقد ر مال المسمروف اى أن هذا القدر دن المال المممروف هو الذى وجب القطع لحفظط 
المال قال ومن رأى أن القطم انما علق بهذا القدر لا بما دونه لكان حرمة اليد قال لا 
تقطع أبدك ثمرة .مأ أووتن لبر + قطع بد واحدة واذتلفوا 5 بقدر امسروق 
فقال مالك يوم السرقة وقال أبو حنيفة يوم الك عليه بالقطم . وأما الشرط الثائى 
قِ وجوبهذا الحد فيرو الْرز و ذلك أن يع فقباء الأمصار الذن تدور علي الفتوى. 
وأكدامهم :فقون على اشتراط اعارز في وحوب القطع وان كان قد اختنفوا فيما هو 
عرزا انس بعرو والآغية أن زقال ىعد لطر أنهها ذأنه أن اتضدظط به الاموال. 
ق بسر أخذها مث ل الاغلاق,الحظائر وما أشبه ذلك وفي الفءل الذى اذ' فءلهالسارقه 
اتصف 5-8 دن ور على ماسنذكره بعد ومن ذهب الى هذا مالك وأبوحد. 03 
والشاقعى والثورى وأاهم وقال أهل الظاهر وطائفةمن أهل الحديث القطع على 
من سمرق النصاب وأن سرقه من غيرحر ز فءمدة امهو ر حدديث عمرو إن شعرب عن 
أبيه عنجده عن النى عليه العلاةو السلام أنه قال : لا قطع فيثمرمماق ولافيحريسة 
جل فاذا أوا 3 0 أوالج بن فالقطع فيما بلغ ثمن لون ومس سل مالك أيضًا عن عبد 
ألله ان عد الر من ن 1 ى سين الم عءنى حديث عمرو بن شعيب وحمدة أل 
الشلاه ر 6موم فوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطءوا ابدهما > الا بة قالوا فوحجب 
ان تحمل الا به على »ومها الا ماخصصته السئة الثابئة من ذلك وقد خصصت السنة 
الثابتة المقدار الذى 4 فيه هن الذى لا,قطع وردوأ حديث عمر وان شعيب لموضع 
الا<تلاف الوافع فى أحاديث عه يمر وان شعيب وقالأبو ع ر نعمد الوا ديثعرو 
ابن شعيب العه_ل , ها واب اذا رواها الثقات وان الذرز عند الذ.ن أ بوء فانهم 
انفقوا منه على ااه وا<نافوا في أشياء مل اتفافهم على أن “باب البدت وغاقه حرز 
واختلافهم في الاوعية ومثل اتفاقهم علىان هن مرق هن بدت دارغير مشتركة السكنى 
انه لايقطع <تى يحرج من الدار واختلافهم فى الدار المشثر كه فقال مالك وكثير من 
اشترط الحرز تقطم بده اذا أخرج من الييت وقال أبو بوسف وعد لاقطع عليهالا 
اذاأخرج هن الدار ومنها اختلافهم فيالقير هل هوحرز حى يحب القطع على الماش 
أو ليس بحرز فقال مالك والشافمى واحمد وحماعة هو حرز وعلى الأباش القطع وبه 
قال عهر نن عند المزرٌ فقَال ابو حنف.ة لأقفطع عليه وكذلك قال سفيان الأورىوروكه 
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ذلك عن زيد بن ثابت والهرز عند مالك باعخلة هو كل ثىء جرت العادة بففاذلك 
الغىه المسروق 9 مه د رأبطالدوايء ده أ راز وكذاكالاوعية وماءلىالانسانهن ألابان 
فالانسان درر لكل ما عا 4 أو دو عم كه واذا توسد الذائم دأ فهو له -حرر ر عاق ما 

2 حاء ف حود رب صفوان ل أم.ة ا رمك وما اهمد المنتيهفوو اختلاس ولايقطمع 
عند مالك سارق ماكان على الدىهن الحدلى أو عره الآ أن أكون مده حافط يتحفظه 
أنه ان سرق منها ليلا قطع وفروع هذا الباب كثيرة فيما هو <رز وما لس ,حرز 
-واتفق الها لون بالورز على أن ىق من وى غخر <الاغى٠*ن‏ ورزه وجب عا.ه به القملع 
وسواء كآن دا ذل الدرز أو ذاره واذا ترددت التسمية وقع الخلاف مثل اختلاف 
اللذهي اذا كان سارقان احده) داخل البيت والا'خر خارجه فقرب احدها الماع 
اللسروق الى ثقب ف البيت فتثاوله الا خر فقيل ع على الخارج التثاول له وقيل 
لاقفطم على وأدد 4 مها وف .| ل الفهاع عن اله رت الممتاع اله ب والإلاف 1 هل | 
كله ائل الى انطلاق امارج من ار زعليه اولا اداه 3 هو القول في الحرؤ 
واشتراطه قُْ وحخوبت القطع ودن رى بالمسروق دن الحدر زثماخده خارجالحدرز فاع 
قد توقف مالك فيه اذا اخذ بعد رءيه وقيل أن يخرج وقال أن القامم يقطع , 


9 فصل » 

وأما جنس المسروق فان العلماء اتفقوا على ان كل متملك غيرناطق ,دوز بيمهوأبخذ 
الموض ممه فأنه عوتب ق سس و4 القطع ماعدا الآ أء الرط.ة لمأ وله والآاث. مأه الى 
أصلها . باحة وأ" مم ا تلفوا ك0 ذلك فدهب اجهور ل ان القعام لك ف . مول دور 
20 دعة واخد العوض 9 4 وقال أبو _0 .قة 00 ف الطعام ولا 3 ها أصله مباح 6 لصيد 
والحفان والأشيش.فءمدة المهور هوم لا انه الموح.ه للقطع ووم الا تأر الواردة 
في اشتراط الأصاب وعمدة أبىحنيفة فى منءه القطع في العاءامالرطب قوله عليهالسلام 
افع ل حر ولا و وذلك أن ودا الحددث روى وكلا معطامًا م كن عدر زبادة وعمدته 
ام ق ره 2 القعلع ف.مأ اداه ماح اأنش. ب4 4 الى 4.9 .4 لكل مالكوذاك انهم انفةوأ على ان 
كن عر ط المسروف الدى راتحومب ف.4 القطم انلا يكون لالسارف مم فاملاك. واذثلفوا 
ق.مأ هو شءيةتدر|الودمالس شد هة وهدا هو ا أحد الثم وطالمشدّرطةفي امس عروق 
عن هلأ الياب اعى دن الأظر في حنس |اأسيروق في الصعدف فقالمانك والشافمى بقطع 


4ج ل 
رقه وقال أبوحنيفة لايقطم ولءل هذا م نأبى حنيفة بناء على انه لايجوز بيعه أوان 
ولأحد فيه حقا اذ لبس ىل.واختلفوا من هذا الباب فيمن سرق صغيرا تملو5 
جميا تمن لايفقه ولايعقل الكلام فقال اجخهور يقطع . وأما ان كان كبيرا يفقه فقال 

ث ,قلع وقال بو حنيفة لارقطع. وا <تلفوا في ال+ رالم_خير فمند مالك ان سارقه 
5007 عد أبن حي.فه وهو قول ابن الماجشون من ٠‏ أصماب مالك واتفقوا 6 
الدعي؟ الملاك اأقويه ندر 522 واحتافو ف.ما هو شيهه بدر أ من ذلك مما 
وا قنها العيد مرق مال -.ده فان اليو من العلماء على أنه لا.قطلع وقال أن 
يقطع ولم يشترط شرطا وقال أهل الظاهر يقطم الا أن يأتمنه سيده واشترط 
في لخادم الذى يحب أن يدر ا عنه الخد ان يكون يلى الك دمة أسيده بنفسه 
مافعى مرة اشترط هذا ومرة لم يشترطه ويدرء الحد قال عمر رضى الله عنه وابن 
ود ولاتخالف طم من الصحابة ومنها أحد الزوجين يسرق من مال الا"خر فقال 
أذا كان كل واحد إنفرد بدت فيه مدّاعه فالقطء لع على من سرق من مال صاحبه 
الشافعى الاحتاط أن لأقداع على 5 الزوجن لشمبة الاختلاط وشبهة المال. 
روى عنه مثل قول مالك واختاره اازنى ومئها القرابات شذهب مالك فيها أن 
لع الاب فيه سرق دن مال الأدن فقط لَمَو لهعل.ه الصلاة والسلام : انت ومالك 
ويقطع ماسوامم من القرابات وقال الشافعىلايقطع مود النسب الاعلى والا سفل 
الاب والاجداد والابناء وأبناء الابناء وقال أبو حنيفة لابقطم ذو الرحم الحرمة 
' أبد. و ر ها لع ,يد كل م من سرق الاماخصصه الجاع ومنها اختلافىم فدن سر قه 

غنم أو من بدت مال يقطع وقال عبد الملك من أصحابه لايقطع فبذا هو القولفي 
1 الى يجب مها مابحب في هذه الخناية . 


( القول فى الواجب ) 


وأما الواجب قْ هذه الجناية أذا وحدتث بالسفات الى ذكرنا اعى اأموحجودة قي 
اق وف الشثىء المسروق وف ضفة السرقة انهم اتفقوا على ان الواجب في هالقطم 
<ه - شي - نأية والغرم اذا يحب بحب القطع واخلدوا هل 2 الغرم مع القطع 
م عليه يه الغرم ف القملع وبة قال الشافعى وأحدوالاء. مث و ودور وحماعةوقال 

1 ل عرم اذا ل يد المسروق مئه متاعهيعينه ومن قال بهذا القول أو دشفة 
رى وابن أبى ليلىوجاعة وفرق مالك وأصحابه فقال ان كان موسرا اتبع السارقه 
المسروق وان كان معسرا لم ينع به اذا أثرى واشترط وألك دوام البسر الىىوم 
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القطع ف.احكى عنه ابن القاسم فعمدة من حمع بين الامر ين انه اجتمع في السرقة 
حقان حق لله وحق للا دىى فاقتضى كل حق موحبه وايضا فائهم لما أحمعوا على 
أخذه منه اذا وجد بعينه لزم واذا لم يوجد بعينه عنده أن يكون فيضانه قياسا على 
سائر الاموال الواجية وحمدة ال-كوفرين حديث عبد الرةنءن عوف أن رسول الله 
ع -لى الله عليه وسل قال : لابغرم السارق اذا اقيم عليه المد وهذا الحديث مضيف 
عند أهل الحديث قال اه عمر لأنه عندهم مقطو ع قال وقد وسله بعضهم و خر<ه 
النسائى والكوفيون يقولون اناجّماع <قين في حق واحدمخااف الاصول ويقواون 
ان القطع هو يدل من أأغرم ومن هذا يرون أنه اذا سرق شيا ما فقطع فيه ثم سر قه 
أانيا انه لا يقطع فيه. وأما تفرفة مالك فاستحسان على غير قياس وأما القطع فالنظر 
فيمحله وفيمن سرق وقد عدم الحل أما حل - فهو اليد اللنى باتفاق م نالسكو ع 
وهوالذى عليه المهور وقال قوم اه فقط فاما اذا ...ف من قد فعامت يده العنى 
فيالسرقة فامم احتلفوا فيذاك فال أه ل المحاز والعراق تملع رجله السيرى يعد اليد 
اعنى وقال يعض أهل الظاهر وبعض التابرين و اليد البسرى بعد العنى ولايقطعءنه 
ع ذلك واختاف مالك والشافعى 5 95 3 بعد اتفاقوم على فطع الرحجل السمرى 
يعد أأيد 0: ى هل قف القطع ان مرق ثالثة / لآ فقال فيان وأ حيفة لقف 
القطع ق الرحل وام عليه في الثالئه الغرم فقط وقال مألاك و الشافءمى ان ممرق مالنة 
قطءت بده السمرى : ثم ان مرق رابعة قطءت ر.«له الغى ولا القولين مروى عن >#ر 

واب بكر أء: بى قولمالك وا .ف فعمدة دن1, رالاقطع اد قوله تعالى «والسارق 
و سارقة فاقطءوا أيدمما » ولم يذكر الار جل الا في الغاربين فقط وعمدة من قطع 
الرحل بعدالء .د ما روى ان اج ى صلى الله عا.ه به دل أن .لك نرق فقطع اده لععى 
لم الثانية يه فقطع رجله ثم 50 به ف العامة فقطع ,بده السيرى ” ثم ان به فيالرابءه عم 
رحله وروىهدا من حدريث عن عيك الله وفه ثم أخذه الخامسة فتدَله الا أنه 

منكرء ا برده قوله عليه الصلاة والسلام : هن فواحش وفببن عقوبه وم 
دار فتلا وحديث ان عباس ان النى عاه الصلاة والسلام فطع الرحجل يعد أل.د وعند 
مالاك انه يؤدب فىالخامسة فاذا ذهب نحل القعطع هن غبر مسرقة ان كانت اليد شلاء 
فقيل في المدهب يلقل القطع الى اليد السرى وق لالى الرحل وا<َتاف فى مو ضع 
القطع من القدم فقن يقطع + ن المفصل الذى في ل الساق وقيل يدخل ال.كميان 
قُْ القع وقيل لايدخلان وقيل انها تقلع من المفصل الدى فى وسط القدم واتفقوا 
على أن لصاحب السيرقة ان يعفو عن السارق ملم برفع ذلك ألى الامام ذا روى عمرو 
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ان شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسل قال : تعافوا الحدود 
- ة بأفنى من حد فقد وحب وقوله عله الصط_لاة و ابسلام “لو كنت قاطمة بنت 
محمد لاقت علبها الحد وقوله لصفوان هلاكان ذلك ف لأن تأئنى به. واختلفوا في 
السارق يسرق مايحب فيه القطع فيرفع الى الامام وقد وه.دصا<ي السسرقة ماسرقه 
أو بيه له بعد الرفع وقبل القطم فقال مالك والشافمى عليه الحد لانه قد رفع الى 
الامام وقال أبو حنيقة وطائفة لاحد عايه فعمدة امهو ر حديث مالك عن ان شباب 
عن صفوان بن أمية انه قيل له ان من لم هاجر هلك فقدمصذوان إن أمية الى المدينة 
فنام في المسحد وتوسد رداءه غاءه سارق فا<د رداءه قفا خد صفوان السارف اه 
به الى رسول الله دلى الله عل.ه به وسل فامسبه ردول الله صلى الله عليه و أن تقطع 
ده فهَال صفوان 5 ابد هذا .ا رسول الله هو عاء نه صدقة هال رسول الله صلى الله 

عاءه 2 فهلا قل ان تأ اتن بية : 


( القول ذماتثيت به السرقة ) 


واتققوا على ا نالسرقة :أ تبشاهدين عداينوعلىاما تأتباقرارالحر.وا<تلةوافيافرار 
العيد فقال بور فقهاء الامصار اقراره على نفسة موحب ده ولس يو<ب عليه 
غرما وقال زفر لايحب اقرار العيد على نفسه بما بو حيقتله ولاقطع بده لكونهمالا 
لولاء وبه قال شريح والشافءى وقتادة وجاعة وان رجع عن الاقرار الى شبيه قيل 
رحوعه وان رجع الى غير ث.بة فءن مالك فى ذلك روايتان هكذا <ي ال.غداد.يون 
عن المذهب ولامتاخر ين في ذلك تفص_يل ليس يليق م-ذا الغرض واعا هو لاثق 





ف بسم الله الرحن الرحيم » 


) وصلى الل على سيد امد وله وصحيه وس تسلءما) 





والاصل في هذا الكتابقوله تعالىهإتما جزاء الذرين يحاربون اللهورسوله »الا ية 


لاج 
وذلك ان هذه الآية عند المهور هي في اهار بين وقال بعض الااس اها زات فى 
النفر الذين ارتدوا في زمان النى عليه يه الصلاة والسلام واستاقوا الايل فاص م سول 
الله صلى الله عليه وسلم فقطمت 5 وأرجلهم و سماث أعينهم والصحيح أ' بافي إلخاربين 
لقوله :الى ( إلا الذين تابواهن قل أنْتقدر وأ عليهم ) ولس عدم القدرة عليهم 
مشتوطة في :وبة الكفار فى الها في الحاربين والنظر في أصول هذا الكدّاب .نتحصر 
في خمسة أبواب . أحدها النظر فى الحرابةءوالثاني النظر في الحارب ء والثالث فيما 
يجب على الحارب » والرابع في مسقط الواجب عنه وهي التوبة » والخامس يماذا 


كلت هذه الطْناية , 


ب الياب الاول 20 


فاما الحرابةفاتفقوا على انها اشهار السلاح وقطع السديل خارج المدمرو 0 افيمن 
دارب داخل المصر فقالمالك داذل المصمر وخارحدسواء واشترط الشافعىالشوكهوان 
كن ل لشدر طالءدد وأكامءبى الشوكدء: نده قوة المغاليةولذلك يشترط فيه |البعدعن العمران 
لان المغالة اما ان بالبعد من العمران وكذلك يقول الشافعىانهاذاضءف الساطان 
ووجدت الغالية في المصر كانت محارية . 0 غير ذلك فبو عنده ا<تلاس وقال أبو 
حنيفة لانكون #اربة في المصر . 

( الياب الثابى) 
فاما الغحارب فبو كل من كان دمه حقونا قل اخرابة وهو الل والذمى 


وهاه دب َنب ى المخارب فاتفقوا على أنه حاب عليه حدق لله واحدق للادم.ين وانفقوأ 
على انق الله هو القتل والصاب وقطم الا.بدى وقطع الارجل من خلاف والأفى على مانص 
الله لعل فاه الأرابةوا<تلفوا قل هذه العقوبيات هلمشي على التعخمير أومرئية على قدر 
وناية الخارب ؤقَالمال كان قتل فلايدمن وله وأدس للامام :عيبر فى قعاءه ولافي تقيهواعا 
التخبيرقي قله أوصليهو أما ان اخدادال ولميةتل فلا تخبير فى نفيه وأءا التصْيير فى قتلهأو 
ها دأو قطعةهن خلاف وامااذا أخاف| ل ؤمّط فالاما مع هه 2 رو ىقلأو 1 مهأو قعاعه 
د فيه ومعنى التخْيور عنده ان الامى راجم في ذلاك الى | د لطبا ان ار قار بممنله الرأى 
والتدبير فوحه الاحتباد قله أو صا.هلان القتل لا يرفع ضمرره وان كان لا رأى له 


داعا ل 

واها هو ذو فوة وبأس قطعه هن خلاف وان كآن ليس فيه ثىء من هانين 
الصفتين أذذ أ مز ذلك فيه وهو الضرب والتى : ٠‏ وذهب الشافعى 5 شفة 
وحماعة ون الملهاء الى أن هذه العقوية هي مرئية على الحنايات العو من الشرع 
ترتيها عليه فلا يهل ه ن المحاربين الاهن قتل ولا رقطم الا هن أخذ المال ولا نفى 
لامن | باد الال ولا أل وقال قوم بل الامام مخير فبيم على الاطلاق وسواء 
قل أو لم يقتل أذذ المل أو . أ<ذه # وسبب الألاف هل حرف أو فى الا 3 
اتكاىي أو انتمل 2ل عدت حنايا»م ومالاك حمل الءعض هن المحاربين على 

التفصيل والض على التخيير. واختلفوا في معنى قوله أو يصلبوا فقال قوم أنه 
صاب -تى عوت دوعا وقال قوم بل معنى ذلك أنه يقثل ويصاب معا وهؤلاء 
منيم من قاك يقتل أولا ثم بصاب وهو قول أشبب وقيل أنه يصلب حيا ثم يقتل 
الاين فول ابن اقام وابن الماجشون ومن رأى أنه يقتل اولا ثم 8 
صلى عليه عنده قبل الصلب وهن رأى أنه يفتل في الاشية فقال بعضهم لا يصلى عليه 
تذكيلا له وقيل يقف اف الشية ورسلى عليه وقال -حنون اذا قتل في 
الشية أنرل متهاوصلى عليه وهل بعاد الى اأثية بعد اأصلاة فيه قولان عنه 
وذهب ابو حنيفة واصحابهانه لاببتى على الحشيةأ كثر من ثلاثة ايام .واما قوله أونقام 
ابدهم وأرجليم من خلاف فمناء ان تقطع بده اليمنى ورجله البسرى ثم ان عاد 
قطءت بده اليسمرى ورحله اليدنى وا<تاف اذالم تكن له اليمنى فقال ابن القامم تقطع 
بده البسرى ورج اليدنى وقال أشبب تقلع بده اليسرى ورحله اليسرى واختلف 
أيضًا في قولهأو ينفوا م نالارض فقي لان الأئىهو السجن وقيل أن الننى هو أن يذنى 
هن بلد الى اد فيسعدن فيه الىان تظهر توبته وهو قول ابن القام عن مالك ويكون 
بين الللدين اقل الاير فيه الصلاة والقولان عن مالك والاول قال ابو حنفة وقال 
ان الماجشون مع الننى هو فرارهم من الامام لاقامة الحد عليهم فاما أن ينفى بعدان 
يقدر عليه فلا وقال الشافعى أما الى فغير مقصود ولكن ان هربو شردناهم فوالبلاد 
بالاتباع وقيل عي عقوبه مقصودة فقيل على هذا ,اذى ويسجن دائما ولبا عن الشافعى 
وقيل ممنى أو ينفوا أى من ارض الاسلام الى أرض اهرب فالذى يظهر ان الأنىهو 
تغر .مهم عن طنوم لقوله تعالى « وأو أنا كميما عليهم أن افتلوأ أنفم أو اخرجوا من 
ديارم » الآبة فسوى ببنالننى والقتل وهىعقوبةمءروفة بالعادةمن العقوبات كالضرب 

والقتل وكل مايقال فيه سوى هذا فليس معروفا لابالعادة ولا بالعرف . 


7/4 ظ 


جز الباب الرابع كيد 
وأما ما يسقط اق الواجب علبه فان الاصل فيه قوله تعالى ( الا الذبن تابوا سن قبل. . 
أن تقدروا علييم )واختافىمنذلك في أربعة مواضع . أحدها هل تقبل توبته ٠‏ والثانى 
ان قلت ها صفة المحارب الذى ثبل توبته فان لاهل الء ص" فى ذلك قولين قول أنه 
تقل توبئه وهو أشبر لقوله تعالى( الا الذين ثابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) وقول 
أنه لا تقيل توبته قال ذلك من قال أن الاية لم تتزل في اللحاربين . وأما صفة النسوية 
الى :سقط الحم فائهم اختلفوا فيها على ثلانة أقو ال . أحدها أن توبتهت.كون بوحهين 
أحدها أن برك ما هو علبه وان لم يات الاهام والثانى أن ياتى سلاحه وياتى الامام 
طائما وهو هذهب ابن القاءم »والقول الثانى أن لله اع يمكون بان يرك ماهوعليه 
ويبحاس في «وضمه ورظرر خيرانه وان أثى الامام قبل أن تظبر توبته 0 عاءه الحد 
وهذا هو قول ان الماجشون ء والقول الثالث ان توبته انما تكون بالجىء الى الامام 
وان ترك ماهو عأنه ! سقط ذلك عنه .م , م ان الخدة قل أ ا الامام 
وتحصيل ذاك هو أن تونته فيل ألما مكون بان بأتىالامام قبل أن يدر غليه وقين 
أنهاامانكو ناذاظورت توبتهفبل القدرة فقطوقيل:كونبالام .نيما وأماصفة الحارب 
الذى تقبل توبته فااعهم اختلفوا فيها أنضا على ثلاثه أقو ال 5 ان يلحق بدار 
الحرب ؛ والثانى ان تكون له فيّة » والثالث كيفما كان كانت ل#فئة اولم تكن لق بدار 
الحرب أو لم باحق واختلف في الحارب اذا امتتع فأمنه الامام على ان ,نزل فقيل 4 
الامآن وسقط عنه حد الحراية وقيل لاأمان له لانه انما يؤمن المشمرك .وأما مانسةط 
عنه التوبة فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال . احدها ان التوبة إثها تسقط عنه حد 
الحرابة فقط وبؤّْ<َذ عا سوى ذلك من قوق الله وحقوق الا ده.ين وهو قول 
مألك ٠‏ والقول الثانى ان التوبة تسقط عنه حد الحرابة وجيع حقوق الله هن الزئا 
والغراب والقطع فى السسرقةووشع بحقوقائناس من الاموال والدماء الا 0 
المقتول » والثااث ان التوبة ترفع جميع حقوق الله ووذ بالدماء وفيالاءوال يماوحد 
بعيله في 5 ولا تشع ذهم » والقول الرابع ازالتوبة تسقط حميع ةوق اللهوحةوق. 
الادميين من مال ودم الاماكان هن الاموال قائم المين بيده . 


) الناب الخامس ) 


وأما ماذايشت هذاالحد ف.الافرار وبالشبادة ومالك يقبل شهادة المسلوبين على الذين 
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سلبوم وقال اأشافعى تدوز شهادة أهل الر فْمَةٌ عليهم اذا ا دك عوا لانفس.م ولالرفقاث.م 
مالا أخذوه وتثيت عند مالك الحرابة بشبادة السماع . 


سه فصل فى حم الحاربين على التأويل ]4 

وأما حك الحاربين على التأويل فان اريم الامام فاذا قدر على واحد منرم 
١‏ :ل الا اذا كانت الخر ب قائمة فان مذلكا قال ان للامام أن يقتلهوانراى ذلك لما 
حاف من عونه لاصحابه على المسامين . وأما اذا أسر بعد انقضاء الحرب فان حكمه 
ح البدعى الذى لا .دعو الى بدعته قل ستناب فان تاب والا قتل وقل سئئاب 
قان ل يتب يؤدب ولا يقتل وأكثر أهل البدع اا يكفرون بالما ل واختاف قول 
مالك فى التكفير بالما ل ومعنى التكفير بالما ل انهم لابصرحون بقول هو كفر ولكن 
يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفر وثم لابمتقدون ذلك الازوم وأما مايازمهؤلاء من 
الحقوق اذا ظفر بهم كم اذا تابوا ان لايقام عايهم حد الحرابة ولايؤخذ منيم ما 
أخذوا من امال الا ان يوجد بده فيرد الربه وانما اختلفوا هل بقل قصاصا عن فتل 
فقيل يقتل وهو قولعطاء واصبغ وقال مطرف وانن الماحجشونعنمالكلاة:ل وبه قال 
المهور لان كل من قائل على التاويل فليس بكافر بنّة أصله قئال الصحابة وكذلك 
الكافر بالحقيقة هو المكذب لا المتاول . 


(باب في حالم المرتد ) 
والمرئد اذا ظفر به قبل أن يحارب فائفقوا عى أنه يقتل الرحل لقوله عليه الصلاة 
والدلارمن بذك وت فقتلوه واغتلوا ف اقال الرأة: بوعل تتاب قبل: أن تفتل 
فقال اوور تقتل المرأة وقال أبو حشيفة لآ تقل وشبهها بالكافرة الاصلية والهور 
1 اذا حارب المرئد لم ظير عامه ؤائه دل بأخرابة ولا إسكتاب كانت حرابته دار 
الأسلام أو دحك أن لق بدار الحرب إلا أن حم واما اذا اسل المر د الخارن هيك أن 
أخذأو قبل أن يؤخذ فانه يختلف فى حكه فان كانت حرابته في دارالحرب فهوعند 
مالك كالأربى 2 لاتماعة عله ف ثىءمافءل في <دال أرئداده وام أن كنت حر أبنه 
أارئد اذا حجى قْ ردنه ق دار الاسلام ثم اسم وقد اختاف داب مالك نه ؤقال 


ا8”س 2 
حكمه حك المرتدمن اعتير يوم النايةوقال حكمه حك المسلم من اعتبر يوم الحكموقد 
اخْناف في هذا الباب في حك الساحر فقال مالك يقتل حكنراً وقال قوم لابقتل 
والاسل ان لا يقتل الامع الكفر . ٠‏ 


سس ند .تمي زرب سه 


( وسلى عل سيدأ يدن ول وله وصحديه وسل تس ابا ( 


9 كتابالاقضة # 





00 ودا الكاب تع صم في ة واف يها ف معر فة دن دور قضَاؤٌ .٠‏ 
وااثانى ف معر فه مايقصى .4 2 والثالث فىمعر فه مايشمحى فه * والرابع قْ معر قةامن 
عليه أو له +#واااءس فى 5ك.فية القهاء 20 والسادس فيوقت القضاء . 


 لوالا الاب‎ ٠ 


والاظر في هذا الباب فيمن يجوز ةضاؤء وفيا يكون به أفضل فاما الصفات المشترطة 


يشقكى 


في الحواز فان يكون حرا مسلما بالغا ذكرا عاقلا عدلا وقد قل فيالمذهب انالفسق 
يوجب اعزل وعغىماحك؟ به.واختلفوا فيكونه من أهل الاجتهاد فقال الشافعى ,يحب 
أن يكون كن أهل الاحتهاد وهءله 0 عد الوهاب عن المدهب وقال أبوحنيفة احور 
حك اله مى(قال القاضى) وهو طاهر ماحكاه حدى رحهه ألله عليه في المقدمات عن المدهب 
لانه حمل كون الاجتباد فيه م نالصفاتااستحيةء وكذلك اختلفوا في اشتراط الذذورة 
فقال| اهو رهى شرط فى كدة الك وكاله انق حاف عدو أن تكون اار 3 قاضيا 
في الأموال قال الطبر فهو أن اجكر ن مرا حا 6 على الاطلاق في كل شىء قال 
عيد الوه أب ولا أعر ببنهم اخت_لافا فى اشتراط الحرية شن رد قضاء المرأة _مهه 
بقضاء الامامة الكرى وقاسها أيضا على الى لنقصان حرهتها ومن أحاز حكها 
في الاموال فتشييها بجواز شسهادتها في الاموال ومن رأى حكبا نافذا في كل ثىء 
قال ان الال هو ان كل من يتأئى مئه الفصل بين الئاس شكه حائزالا ماخصصه 
الاجماع من الامامة الكبرى وأما اشستراط الحرية فلا خلاف فيه ولا خلاف 
فى مذهب مال كأن السمع و البصر و السكلام مشترطة في اسستمرار ولايته وليست 


#5" مه 

شرطا في جواز ولايته وذلك ان من صفات القاضى فى المذهب ماهي شرط في المواز 
بدا اذاولى عزل وفسخ م ماحجم به4 ومتهاماهى شرط ف الاسدتمرار ولدست شرطا 

قِ الحواز فبذا اذا ولىالقصّاءءز ل ونفذ ماحم 4 الاأن يكون حورا ودن ٠‏ ودا الجدس 1 

ا هده الثللاك صفات رهن شر ط القضاح عل مالك أن يكون واحدا والشافعى 
2ه در أن يون قْ المصرقاض. أن 1 نأناذا راس م لكل وأحد منهماما.<م ف 4 مه وأنشرط 
اتفاقهما ف 0 حم ١‏ عدر وان شعرط الاسة لال لكل واود مدهما فوحهان الخواز 
والمنع قال واذا تنازع الخحصمان في اختيار احدها وجب أن يقترعا عنده واما فضائل 
القَضّاء فكثيرة وقد د كرها اناس ق كشيهم وقد اختلفوا فق الامى هل دور أن 
نكو ن قاضسيا والا بين جوازه لكونه عليه الصلاة والسلام أميا وقال قوم لا دوز 
وعن الشافعى القولان جميعالانه تمل ان يدون ذاك خاصا به اوضع العدز ولاخلاف 
في جواز حك الامام الأعظم وتوليته لاقاضى شمر ط فيكدة قضائهلاخلافاعر ف فيه. والختلفوا 
منه د لباب في :فوذحم نرضيه المتداعيان من لدس بوالىعلى الا <كام فقال مالك دور 
وقال الشافمى فى احد قوله لا بحوز وقال ابو حنيفة ب<وز اذا وافق حكمه حكم 
اذى اليد 


( الماب الثابى ) 


وأما فيما مح فاتفقو ١‏ أن القاضى نحم في كل ثىء - ن الحةقوق كن حقا لله أو ده 
للا , دميين واأنه نانب عن الأما مالاعظام ف هذاالمنى وانه يعقد الا نكحةو لقدم الاوصياء 
وهل يقدم الا" عة فى المساجد الدامعة فيه خلاف وكذلك هل إستخاف فيه لاف في 
المرض والسفر !الا ان بودن له ولس بذظر ف الجماة ولا قف عبر ذلك من الولاة وينظر 
قْ التحجير على السفهاء عند دن بر ى التددير عليهمو دن فر و 4 ود| الناب هلماجم 
غبه الحا م بحله للمحكوم له به وان لم يكن في نفسه حلالا وذلك انهم احمءوا على أن 
-- الحاحم بالظاه ر الدى تعدر نة ا دل عو راما ولا عدرم سولاللا وذلك قُ 
الأموال خاصة لقوله عايه السلاة والسلام ا أنا بشمرواتم تحتصمون الى فلعل بعضكم 
أن يكون أحان بعد عد ه دن بعص فأفضى له على عدو ه|أسمع م4 شن فض 5- له إخى” 
من -<ق أخه ولا باخد منة شما وما 06 له قطمة كن 1 ا والكادي قل سل عضي 
الاموال والفروج قُْ ذلك سوأه ا ول حم الحام مهما حراما ولا عدوم ولول 


7# 

وذاك هل أن إشهد اودأ زور ق اغررا* أجئية أمها زوحة لرول اق لدست 
له بزوححة وقَأل اجهورلا تحدل لهوان| حلباالحا م بظاهر الحم وقال ابو دنيفة و#رور 
أصدا.ه :ول له ودمدةٌ الجهور »وم الحوديرث المقدم وشبهة اللدنفية ان لدم بالاءان 
ثابت بالشمر ع وقد ع ان احد المالاءعنين كاذب والاءان بوحب الفرقة ويصدرم الأر أ 
على زو<هااالاعن 1 وتحلرا لغيره فان كان هو ركاذت 0 درم عايه الا بحم الا . 
وكذلكانكانتهى الكاذبة لان زناها لا بوجب فرقتها على قول | كر الفقهاءوا ورور 

ان الفرقة هبنا اعاو قمتعقوبة لامإبان ١<دها‏ كاذب . 


(الناب الثالثفمما يكو نءه القضاء ( 


والقضاء يكون باربع بالشبادة وباليمين والذكول وبالافرار او بما تركب من هذه فنى 
هدًا الياب أربءة فصول . 
(الفمل الاول ف الث بادة ( 

والنظر فيالشهود فى ثلاثة أثياء في الصفةوالحنس والعدد فاما عدد الصفات المدّبرة فى 
قبول الشاهد بالل فبى <ّسة العدالة والبلوغ والاسلام والحرية ونفى التيمة وهذه 
منها متفق عليها ومنها يتناف فيها فاما اأعدالة فان المسامين اتفقوا على اشتراطها في 
قبول شهادة الشاهد لقوله آءالى ( تمن ترضون من الشبداء ) ولقوله تءالى (وأشهدوا 
ذوى عدل منكع ) واختلفوا فيما هي العدالة فقال اجثيور هىصفة زائدة علىالاسلام 
وهو أن يكون مائزما لواجيات الشسرع وستحماته تنبا للمحرهات والمكروهات 
وقال أبو حنيفة يكنى فى المدالة ظاهر الاسلاموان لاتعلم منه جرحة 5 وسبباللاف 
6 قلنا ترددثم في مفبوم اسم العدالة المقابلة لافس.ق وذلك انهم انفقوا على ان شسبادة 
الفاسق لانقيل لقوله تعالى ( ياأرما الذين امنوا ان جاءع فاسق بنباء ) الآبة وم 
يحتافوا أن الفاسق قسن شهادته اذا عرفت توبته الاءن كان فسقه من قبل القذف 
فان أبا حنيفة يقول لاتقبل شهادته وان تاب واجخهور يقولون تقبل :# وسبب الحلاف 
هل يعود الاستئناء في قوله تعالى ( ولانقبلوا هم شبادة أبدا وأولئك هم الفاسةوقالا 
الذرين تابوا من بعد ذلك ) الى أقرب مذكور اليه أو على اعّلة الا ماخصصه الاحماع 
وهوان التوبة لاتسقط عنه الحد وقد تقدم هذا وأماالبلوغ فانهم انفقوا علىأنهيشترط 
حيث تشترط العدالة .واختلفوا في شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الراح دفي 
القتل فردها حمبور فقهاء الامصار لما قلناه من وفوع الاجاع على ان من شرط 


4م ب 
الشهادة المدالة ومن شرط العداله الموغ ولذلك ليست في المحقيقة شبادة عند مالك 
وائما هي قريئة حال ولذلك اشترط فيها أن لابتفرقوا لثلا ينوا واختاف أصحاب. 
مالك هل تجوز اذا كان بينهم كبير أملا وم يختلفوا انه يشترط فيها المدة المشترطةفي 
الشهادة واختلفوا هل يشترظ فيها الذكورة أملا واختلفوا أيضأ هل تجوز في القتل 
الواقع بينهم ولاعمدة لمالك فىهذا الا انه مروىعن ابن الزبير قال الشافمى فاذااحتج 
حتج بهذا قل له ان ابن عبأس قد ردها والقرآن يدل على بطلاها وقال بقول مالك 
ابن أبى ليلى وقوم من التابءين وإجازة مالك لذلك هو من باب اجازته قياس المصاحة. 
واما الاسلام فائفةوا على انه شرط في القبولوانه لانحدوز شهادة الكافر الاماا<تلفوافيه 
من جواز ذلك في الوصية في السفر لقوله تعالى ( با اها الذين | منوا شهادة بين اذا 
حضر أحدء الموتحين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو [خرانمن غير ) الآ يةفقال 
أبوحتيفة بحوز ذلك على العمروط التى ذكرها الله وقال مالك والشافمى لابحدوزذلك 
ورأوا ان الاب منسوخة وأما الحرية فان حمه_ور فتباء الامصار على اشتراطها في 
قدول الشهادة وقال اهل الظاهر تدوز شهادة الميد لان الاصل اعاهو اشتراط 
العدالة والع.ودية ليس 71 5 الوه الا أن يشت ذلك من كاب الله أو 2-2 أو 
اماع وكان اجمهور رأوا أن العيودية أثر في أثر الكفر فوجب أن يكون ا تأثير ‏ 
في رد الشهادة وأما التبمة التى سببها الحبة فانالملماء أحجموا على أنها مؤثرة في إسقاط 
الشهادة واختلفوا في رد شبادة العدل بالتهمة لموضم الحبة أو البغضة. التى سببها 
العداوة الدئيوية فقالر دها فقهاء الامصار الا أنهم انفقو في مواضع على إعمالالتهمة 
وفي هو اضع على إسقاطبا وفي مواضع اختلفوا فبها فاعمابا بعضهم واسقطما 
بعضهم ما اتفقوا عليه رد شهادة الاب لابنه والان لابه وحكداك الام لابنها 
وابئها طاومما اختافوا فى تأثير التهمة فى شهادتهم شهادة الزوجين أحدها للاخر 
قان مالعا ردها وأبا حنيفة وأجازها الشافمى وأبو ثور والحسن وقّل ابن أبى 
ايلى تقل شهادة الزوج لزوجه ولا تقل شهاد”ها له وبه قال التسعى وما اتفقوا 
على إسقفاط التهمة فيه شهادة الاخ لاخيه مالم يدفع بذلك عن ينه ارا على 
ما قال مالك وما لم يكن منقطما الى أخيه يناله بره وصاته ما عدا الاوزاعى فانه قال 
لا تحوز ومن هذا الباب اختلافهفي قبول شهادة المدو على عدوه فقال مالك 
والشافمى لا تقبل وقال أبوحنيفة تقيلفممدة الخهور فيرد الشهادةبالتهمة ماروىعنه 
عليه ال_لام انه قال لانقيل شهادة خهم ولا ظزين وما خرحه أبو داود هن قوله 
عليه السلام لا تقل شهادة بدوى على حضرى لقَلة شهود اليدو ى مايقع في المصرفبده 


لهمت 
هىعمدمم هن طريق لنيام, أما هن طريق المنىفلموضع التهمةوقد أجع المهور على 
تأثيرها في الاحكام الشرعية مثل اجتماعهم على انه لايرث القائل المقتول وعلىتوريث 
المبتوتة في المرض وان كان فيه خلاف وأما الطائفة الثانية وهم شريح وأبو ثور وداود 
فانهم قالو| تقيل شبادة الاب لابنه فضلا عممن سواه اذا كان الاب عدلا وجمدتهم قوله 
تعالى ( يا أها الذرين | منوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والافربين) والامس بالعىء يقتضى إجزاء المأمور به الا ماخصصه الاحجماع هن شهادة 
الرء لنفسه .وأمامن طريق النظر فان هم ان يقولوا رد الشهادة باملة ما هو لموضم 
اتهام الكذب وهذء التهمة اتما اعتملها الشرع في الفاسق ومنع اعمالما في العادل فلا 
تجتمع العدالة مع التبمة.واماالنظر فيالعددوالجنس فان المسلمين اتفقوا على انهلايثبت 
الزنا باقل م ناربءة عدولذ لو ر واتفقوا على انهلئيتجيع الحقوقماعداالز نابشاهدن 
عداين ذكر بن ماخلا الحسن الرصرى فانه قال لا تسل باقل من أر بعة شهداء تشسها 
يأر حم وهذا ضعيف أقوله س.حانه (واستشهدوا شبيدن من ر جالم) وكل متفق على 
أن الك يجب بالشاهدين من غير مين المدعى الا ابن أبى ايلىفانهقال لا بد من عينه 
واتفقواعلى أنه تأت الاموال بشاهد عدل ذكردامأتين لقولهتمالى (فر حل وام أنان 
من ترضون من الشهداء ) وا<تلفوا في قبوهما في الحدود فالذى عليه الهور انه لا 
تقيل شهادة النساء فى الحدود لا مع رجل ولا مفردات وقال أهل الظاهر تقبل اذا 
كانمعبن رجل وكان النساء ا رمن واحدة في كل ثىءعلى ظطاهرالا ربة وقالأبوحنيفة 
تقيل في الاموال وفيما عدا المدود من أحكام الابدان مثل الطلاق والرحمة والنكاح 
والمّق ولا تقبل عند مالك في كم من أحكاءالبدن واذتا ف أصحاب مالكفي قبوطن 
في حقوق الابدان المتعلقة بالمالمئل الوكالات والوصية الى لا تتعاق الا بااالفقطفةال 
مالك وابن القاسم وان وهب يقل فيه شاهد وامرأ تان وقال أدهت وان الماحشون 
الا بقل فيه الا رجلان وف شهادة النسام مفردات أءنى النساء دوت الرجال فبى 
مقبولة عند اهور في حقوق الابدان اتى لا يطلم عليها الرجال غالبا مثل الولادة 
والاستهلال وعروب النساء ولا خلاف في ثىء من هذا الا فى الرضاع فان أبا حديفة 
قال لا تقبل فيه شهادتهن الامع الرحال لانه عنده من حقوق الابدان التىيطاع عليها 
الرجال والنساء والذينةالوابحدواز شهادتهن مفردات فىهذا الجنس اختلفوا في العدد 
المشترط في ذلك منهن فقال مالك يكنى في ذلك امس أتان قيل مع انتشار الام وقيل 
وانلم ينتعر وقال الشافمى ليس يكى في ذلك أقل من أربع لان الله عز وجل قد 
حءل عديل الشاهد الواحد امىاتينواشترط الاثنينية وقال فوملا يكت فى ذلكباقل 
(52؟ صادج » ) 


0 
من ثلات وهو قول لامنى له وأجاز أبو حنيفة شهادة المرأة فيما بين السرة والركية 
واحن أن الظاهورية أو يصتهه لاسكيز ون قبااة النساء مفردات فيك 6 يخيرون 
شوادون مع الرحال في كل ثىء وهو الظاهر أن قباةة لان 3 الواحدة بالرضاع 
قاأمهم ينا اختلفوا فيها لقوله عليه الب_لام في اأر أ الواحدة الى شهدت بالرضاع 
كيف وقد ارضعتم وهذا ظاهرء الانكار ولذلك لم ,<ناف قول مالك في انه مكروه 


-5ز الفصل الثالى (- 

واما الايمانفانهم انفقوا على الهات.طل با الدعوى عن المدعى عليه اذا لم تكن لامدعىبينه 
واختلفواهليشت باحق مد عى فقالمالك يثت بهاحق المدء و ؤائناتهاأتكر. المدعى 
عليهوايطالمانيت عليهمن الَْةوة ف اذاادعى الذى : ثبت عليه سقاطه فيالمو ضع اذى يكون 
المدعى اقوى سبا وشيبة من المدعى عليه وقال غيره لاثثبت للمدعى باليمين دعوى 
سواء كانت في إسقاط حق عن نفسه قد ثبت عليه أو اثبات حق انكرء فيه خصمه ع 
وسدب اختلافهم ر ترددثم قْ مذروم قوله عليه السلام اليثئه على من ادعى و العين على هن 
انكر هل ذلك عام في كل مدعى عليه ومدع أم اها خص المدعى بالبيئة و المدعى عليه 
بالعين لان المدعى فى الا كثر هو اضهف شبهة من المدعى عليه و المدعىعليه بعخلافه 
دن قال ه_دا الحم عام قُْ كل مدع ومدعى عليه و برد مدا العموم خصوصاقال 
لاشت اليمين حق ولا سقط به حدق ثيت ومن قال اعسا خص المدعى عليه هذا 
ال كم من حبة ماهو اقوى شيهه فال اذا اتفق أذ بكو ن موضع الكو ن فه شمهة 
المدعى أقوى يكون القول قوله واحاعج هؤلاء الو اضع الى افق الهو ر فيها على 
ان القول فيها قول المدعى مع عيئة هثلدعوى التاف في الوديعة وغير ذلاك أن ود 
شىء هذه الصفة ولاوائكان يقولوا الاسللماذ كرنا الأماخمصهالاتفاق وكلبم #ءون 
على ان اليمين التى تسقط الدعوى أو تثبتها همي اليمين بالله بالذى لا اله الا هو وأقاويل 
ختباء الامصار فيصفتها متقارية و فى ديات / الله الذىلااله الاهو لا.زيد علء يها ور بزيد 
الشافمى الذى لم من السمرما ىم من العلانية و أماهل تغلظ !كان فامم اذتافوا فى ذلك 
غذهس مالك الى انها تغاظ بالمكان وذلك في قدر مخصوص وكذلك ال شافعى.واختلفوا 
ف القدر فقال مالكانمىادعى عليه بثلاثةدر ام فصأعداوحيت عليه اليمين فيالمسدد 
الجامع فان كان مسجد النى عليه الصلاة والسلام فلا خلاف انه يحاف على المذبروان 
كان في غيره من المساجد فى ذلك روايئان احداها حيث اتفق من المسعدد والاخرى 
عند امذبر وروى عنه ان القاسم انه يحلف فيما له بال في الجامع ولم يحدد وقال 


لاب اس 
'الشافمى «<اف في اللدينة عند ار وفى ىك ببن الرذن والمقام وكذاك عنده فى كل 
بد يحاف عند المابر والتصاب عنده في ذاك عشرون ديئارا وقال دأود حاف على 
المذير فى القليل والكثير وقال ابو <تيفة لانفلظ اليمين »اهكان © وسيب سلاف هل 
التغايط الوارد في الخاف على مثدر النى >لى الله عله يه وس يفهم مئه وحوب اماف 
على الله بر أم لا ذن قال انه يفهم منه ذلك قال لانه لوم ينهم منه ذلك لم كن لاتغا هط في 
ذلك معنى ومن قال لاتفليظ معنى غير اله.كم بوحوباليمين على امثير قاللايج الااف 
على لير والحديث الوارد فى التغايظ هو حديث <ابر بن عددالله الانصارىأنر سول 
الله صلى الله عليه وسسلم قال: من حاف على متيرى أكائيوا مقعده من الأارواءتج 
هؤلاء بالعمسل فقالوا هو عمل الطخلفاء قال الغ_افعى لم يرل عليه العمل بالمديئة 
ويمكة قالوا ولو كان التغليظ لايفهم منه ايحاب اليمين في الموضع المفاظ لم يكن له 

فائدة الا تحنب اليمين في ذلك الموضع قال و6 أن التغاءظ الوارد فى المين ير د 
5 قوله عليه الصلاة و السلام: دهن اقتطع حق أعى ىه مس برمدلة حرم الله عليهالنة 
وأوحب له النار يفهم منه وجوب القضاء بالنمين كذاك التغليظ الوارد في المكان وقال 
الفريق الآ خر لا يفهم من الأغليظ باليمين وحجوب ا "م باليمين واذا لم يفهم من 
تغليظ اليمين وجوب اله باليمين لم يفهم من تغليظ اليمين بالكان وجوب اليمين 
بالمكان وليس فيه احماع من الصحابة والا<تلاق فيه مفهوم من قضية زبد بن ثابت 
وتغلظ بالكان عند مالك فيالقسامة والاعان وكذلك بالزمان لانه قال في الامان أن 
يكون بعد صلاة العصرعلى ماحاء في التغليظ فيمن حاف بمدالعصر وأما القضاء باليمين 
مع الشاهد فائهم اختلفوا فيه فال مالك و الشافعى و اد و داود وآ دورو الفقهاء 
السيعة المدئ.ون عد يقَعى بالبمين مع الشاهد فيالاموال وقال أبو حنيفة والثورى 
والاوزاعى و#هور أجل العراق لايقضى المين مع الشاهد فىثىء وبه قال اللدث من 
أحاب مالك 2 وسبب الخلاف فى هذا الماب تعارض الساع اما القائلون به فامهم 
تعلقوا في ذلك با ثار كثيرة منها حديث ابن عباس وحديث أبى هريرة وحديث 
زيد بن تأبت ود بشحابر الآان الذى خر ج م مها حديث ابن عماس ولفظه انوعوك 
الله صلى الله عليه يه وسل قَضى باليمين مع الشاهد ذرحه مس و رجه ااخارى آنا 
مالك فاعا اعتمد مر سله فى ذلك عن حمفر بن #د عن ع أنه ان سول الله صلى الله 
عليه وس فى يالك-ين مع الشاهد لان العمل عنده بالمراسل واجب و السماع 
اغخااف لطا فقولهتعالى (فان لم يكونا رجلينةر جل وام أنان يمن ترضون من الشهداء) 
خالوا وهذا يِنْتضى الحصر فالزيادة عليه نسخ ولا يلسخ القرا ن بالسنة الغير متوائرة 


اوور ل 

وعند الخالف انه ليس بنسخ بل زيادةلانغيرحكم المزيدوأما منالسنة فاخرجهالبذازئى. 
البى عليه الصلاة والس_لام فقال شاهداك أو عينه فقلت اذا يبحلف ولا يبالى فقاله 
الى صلى الله عل.ه و كن حاف على ين شنطم + مال اهس ىه مسلم هو فمهأ فاجن 
لق الله وهو عليه عَضْبان قالوا فبذا مئه عليه الصلاة والسلام حصر لاحكم ونقض لحة. 
ىق وأحدد دن الحعسمين ولا دور عليه دلى الله علءه وم الا إسدوي أقسام المححة 
أمدعى والدئقالوا بالع.ينمع الشاهد ثم على أصارم في ان العينهي ححة|قوىالمتداعيين. 
شبة وقدقويت ههناححةالمدعى بالشاهد 6اقويت ف القسامة وهؤلاء اختلفوا فيالقضاء. 
بالد.ين هن المراتين فقال مالك ,حو زلان المراتين قد أقيمتًا مقامالواحد وقالالشافعى. 
لا<دوز له لابه اما أقيمتمقام الواحد مع الشاهد الواحدلامفردة و لامع عيره وهل شعى, 
باليمين في الحدود الى هي <ق لاناس مدل القَدْف والحراح فيهقولان فالمذهب . 


ا الفصل الثالث يه 
واما بوت الحق على المدعى علنه بنكوله فان الفقباء أَيِضَاً اختلفوا في ذلك فقال. 
مالك والشافمى وفقباء أهل الحجاز وطائفة من العراقيين اذا نكل المدعى عليهلم يجب 
#مدعى دىء بنفس النكول الا ان تحاف المدعى أو يكون له شاهد واحد وقال 
ابوضةة وأمشاه ووو الكوف ان تش #قدعى عن االنعى عا فسن اكول 
وذلكفي المالبعد أن يكرر عليه اليمين ثلاثا وقلب اليمين عند مالك يكون في الموضع, 
الدى .قل فيه شاهد و اس أتأن وه._اهد وءين وقلب اليمين عند الشافءى يكون فى 
قل موضع جب فيه اليمين وقال ابن أبى ليلى أردها في غير النبمةولا أردها فرالتهمة 
وعند مالك فىيمين الأبمة هل تنقا أم لا فولان فعمدة من راى أن الزمين (نقاب. 
ها رواه مالك من أن رسول الله صلى اللهعليه وسور د فيالقسامة اليمين علىالبهود بعد 
أنبدا بالانصارومن <حةماللك أن الحقوق عنده انمائ شت شيمين امابيمين وثاهدواما 
يكولو: اهدوامابتكولو يم.ن أصل ذلك عند ه اشر اط الاثئينية فيالشهادة وليس يقضى 
عند الشافمى بشاهد ونكول وعمدة هن قَغى بالنكول أن الشهادة اا كانت لاثات 
الدعوى واليمين لابطاها وجب ان نكل عن اليمين ان :دق عليه الدعوى قالو | وأها 
نقلها ٠ن‏ المدعى عليه الى المدعى ذبو خلافى لانص لان اليمين قد نص على الهادلالة 
المدعى عليه فهذه 'صول احج الى يقضى بها القاضى وتما اتفقوا عليه في هذاالباب. 
أنه يقضى القاضى بوسول كنابقاض آذر اليه لكنهذا عند اوور مع اقترانالشبادة. 


ةر انب 

جه أعنى اذا أشهد القاشى الذى يثبت عند الحكم شاهدين عدلين ان الحكم ثابت 
عنده أعنى المكتوب فى الكّاب الذى أرسله الىالقاضى الثانى فشبدا عندالقاغى الثاني 
"أنه كتابه وانه أشهدع بشونه وقد قبل انه يكتنى فيه بعخط القاضى وانه كان به العمل 
:الاول واختلف مالك والشافعى وأبو حنيفة ان اشهدمم على الكتابة ولى بة رأهعليهم 
فقال مالك يحوز وقال الشافعى واو حيفة لارحوز ولا تصح الشهادة وا<تلفوا 
في العفاص والوكاء هل يِقَضْى به فى الاقطة دون شوادة أم لابد في ذلكمن شهادة فقال 
.مالك ,قضى بذلك وقالالشافمى لابد من الشاهدين وكذلك قال ابوحئفةوقولمالك 
:هو أجرى على نص الاحاديث وقول الغبر أجرى علىالاصول. وما اختلفوا فيه من 
هذا الاب قضاء القاضى بعلمه وذلك ان العلماء احمموا على ان القاضى يةمى بعلمه في 
التعديل والتجريح وانه الى شهد الشهودبضد علمه لم يقض به وأنه بقضىبمامهفيافرار 
الخصم وانكاره الا مالكا فانه رأى أن ضير القدضى شاهدين لافرا ر الخصم وانكاره 
وكذلك أحموا ادلى اليه يقضى بعلمه في تغايب <دة ة أحد الخصمين على <دة الا خر 
اذالم يكن في ذلك خلاف.واختلفوا اذا كان في المثلة خلا فقال قوم لا برد حكه 
اذا لم يخرق الاجاع وقال قوم اذا كانشاذا وقللك قوم برد اذا كانحكابقياس وهنالك 
مماع من كناب أو سئة تخالف القياس وهو الاعدل الا أن يكون القياس تشهد له 
الاصول والكتاب تمل والسنة غيرمتوائرةوهذا هو الوحه الذى ينغى أن يحمل 
عليمن غاب 'لقياسمن الفقهاء فيموضعمن المواضع على الاثر مئلما يلسب الى أبى حنيفة 
باتفاقوالى مالك باختلاف واختلفوا هل يقَضى بعلمه على حد دون بيئة او اقراراولا 
لا يقضى الا بالدائل والاقرار فقال مالك وأ كثر أصحابه لايقضى الا بالبينات أو 
الاقرار وبهفال أحمد وشريح وقال ااشافمى والكوفى وابوثوروجاعةاقاضى أن يِقَضى 
بعلمه واتكلا الطائفئين ساف من الصحابة والتابمينوكل واحد منهمااءتمد فيقوله السماع 
واانظر أما عمدة الطائفةالىم:مت مئذلك ثنها حديثمعمر عن الزهرى عن عروة 
عن عا شه أن الثتىصبىالله عايه و سل بعث أباجهم على صدقة فلاحاه رجل ف و فربضة 
فوقع تهنا جاع فأتو | النوصيىالله عليه وسلم فاخروه فاعطامم الارش ثم قالعليه 
الصلاة والسلام اثى خاطب اناس وبر مانم قد رضلام ارش م قالواده م فصعدر سول 
ألله صلى الله عليه و -ل الم 7 مان الناس وذكر القصة و 0 ارضيتم 7 لافهم عم 
المهاحجرون فنزل رسول الله 1 لله عليه وس فاعطاهم ثم صمد المابر عغطب ثم 0 
ارضيتم قالوا نعم قال فهذا بين قيانه تح عل يم ,علمهسلى اللفعليه و ل واما من جية المءى 
فللتهمة ل حقّة فق ذلك للقاضى وقد احعوا انللهمة تاثير | ف الشمرع 1 نه لابرث القائل 


الوم ب 
مدا عند البو رهن فتله وهنها ردهم شهادة الاب لابنه وغير ذلك تما هو معلوم هن, 
جهور الفقهاء وأما عمدة ٠ن‏ أحاز ذلك أما من طريق السماع خُديث عائشة في 
قصة هند بنت عتبة بن ربيعة مع وفيا ان فيان بن حرب حين قال طاعليه 
الملاة واأسلام وقد شكت أ سف.ان. خذى ها يكفي.ك وولدك بالعمروف دون 0 
إسمع قول خصمها وأما هن طر.ق المنى فانه اذا كان له ان يم بقول الشاهد الذى 
هو وغانون في حقّه فاحدرى ان 5 ما هوعنده إقين وخصص أبو نيف وأصقابه 
ما محم فيه الحا 2 بعلمه فتالوا لا يقضى بعلمه في الدود ويقغى فىغير ذلك وخصص 
أيضًا أبو حن.فة ادلم الذى يتغى به فقال يقهى بعلم الذى عمه في القَضاء و 006 عا 
علمه قبل القضاء وروى عن عمرانه قغى بعاهه على أبى سفيان لرحل هن بى زوم 
وقال بعض أصماب مالك يقغى بعلمه في لحاس اعنى عأ رسمع وان لم يشهد عندهبدلك 
وهو قول اهور 6 قلنا وقول ااغيرة هو اجرى على الاسول لان الاملل في هذه 
الشريعة لابقضى بدليل وان كانت غلية الظن الواقعة به أقوى من الظن الواقع. 
يصدق الشاهد إن ٠‏ 


ف الفصل الرابع قُِ الاكرار م 
وأما الاقرار اذا كان بينا فلا خلاق فير وجوب الك به وائما اانظر فيمن يجوز 
اقراره من لاحوز واذا كان الاقرار محتءلا وقع الخلاف أما هن ,دوز اقرارء ثمن 
لايحوز قفد تقدم واما عدد الأقرارات المو<.ة فد :قدم في باب الخحدود ولا لاف 
بينهم ان الاقرار مرة واحدة عامل في امال .وأما الاسائل التى اختلفوا فييا من ذلك 
فرن من قل احتمال الافظ وأنت ان احيبت ان ثأف عليه دن تاب الفروع . 


4 الباب الرابع )+ 


وأما على ءن يِقَضى وان يقضى فان الفقهاء اتفقوا على أنه يقهى ان ليس يتوم عليه 
وا<تلفوا فى قضائه ان يهم عليه فقال مالك لا ,جوز قضاؤه على من لا تجوز عليه 
شبادته وقل قوم .وز لان القضاء لون باساب معاومة ويس كذلك الشبادة وأما 
على هن عي فانهم اتفقوا على انه .قضى على الل الحاضر ٠‏ وادتلفوا في ااغاثئب وفي 
التضاء على أهل الكتاب فاها القضاء على الغائي فان مالكا والشافعى قالايقضى 
عن اأقائب الحد الكيية وقال | بوعكاةة لانشقى عل الفائ نأ ساة ويه #آننابن الاعشون 
وقد قل عن مالك لابقضى فى الرباع التسعقة فعمدة هن رأى القضاء حديث هنهى 


5١ ل‎ 

المتقدم ولاحددحة 3 فيه لآنه ا( يكن عانما 2 والعرو دن 5 بر القَضًاء قوله على هالصلاة 
واأسلام فاما فى له سس م أسمع وم) روأه أبو دأود وعيرء عن على أن الزى 
دلى الله عليه ب وعسم قال له دوين ا الى اليمى: ن لأنقض حول الخصمين حدى تسمع 
من الا . خر وأما الك على الذمى فان فى ذلك ثلانه أقوال أحدها أنه يقَصى بينهمادأ 
0 ترافعوا || مه بحم المسامين وهو مدهب ابى دنفه والثانى أنة عبر ويهقال مالك وعن 
الشافعى الولان والثالث ك أنه واحجب على الامام أن حم دنهم وان م يتحاكموا اليه 
فعمدة هن اشترط ينهم لاحا كم قو له تعالى «فان جاؤك ادر :همأ وأعرض ع6 
و-هدا كسك دن زان ا بأروهن أو أعتمد قوله تعالى « وأن احم له ,م ذا ان 
ا نأسخ لا به التخير 50 دن , رأى ودوبت الحسكم عله ص وان ل إسرافعوأ لفاحج 

بأجاعيم على أن الذمى اذا سرق قعلءعت يده 


أذ الباب |الخامس >" 


وأمأ : مذ يبشقصى القاذضى 5 هم أحعوا عفى اتقواجي عا نه أن إسوىيين الأصمعن فى مجلس 
والاسمعهن احدهادو نالا . خروان بدأ باللدعى فسأله الى م4 ة اناك رالمدعى عليدوان) 





لييح ما 


يكن له بيئة فاأن كان قىمال وحءتالءمين علىالدعى عليه باثفاق وان كانت في طلاق أو 
اح أوقتل وجوت عند ااشافعى ؟حردالدعوى وقالمالك لاتح بالا مع شاهدواذاةن 
فيا لمالفيل محلفهالمدعى عليه بنفس الدعوى ام لا محلفه حتى بشتالمدعىالخلطة ا<تافوا 
قِ ذلك فال حغبور فقهاءالامصار اليمين :لمزم المدعى عليهينفس الدعوى لعموم فولهعليه 
الصلاة والسلاممن حديث ابنعياس البيئةعلى المدعى واليمين عل المدعى عليهوالمالك 
لانحب اليمين الاباغالطة وقال بها السبعة من فقهاء المدينة وعمدة هن قال بها الاظر 
الى المصاحة لكيلا ,تطرق الناس بالدعاوى الى تعنيت بعضهم بعضا ومن هذا لم ير مالك 
أاحلاف لمر 5 زوحها اذا ادعت عليه الطلاق الآ أن يكون معها شاهدوكذااء أحلاف 
العبد سيدء في دعوى العق عليه والدعوى لاتلو أن تكون فى ثى» في الذمة فادعى 
المدعى عليه البراءة من تلاك الدعوى وان له بيئة سمعت منه بينئه باتفاق وكدلك ان 
كن ال<تئلاف ف عقد و فع قُْ عين مال بيع أو عير ذلك وأماان كنت الدعوى فيءن 
وهو الذى يسمى استحقاقا فانهم اختلفوا هل تسمع بيئة اللدعى عليه فقال أبو حنيفة 
لاتسمع الا في التنكاح ومالا يكرر وقال غيره لاتسمع فى شىء وقال مالك والشافعى 
تسمع أعنى فى أن يشهد للمدعى بينة المدعى عليه انه مال له وه.لك فعمدة من اله 
لاتسمع ان الشرع قد حمل البينة فى حيز المدعى واليمين فى حيزالمدعى عليهفوحجب 


12 سد 
أنلا بنقاب الامى وكان ذلكعندهاءبادة 2و سب الخلاف هل تفيدبيئةالمدعى عليه معنى 
زائدا على كونالشىء المدعى فيه مو<ودا ب.ده الست تيد ذلك قن قال لاتفيد معنى 
زائداً قال لامنى طا ومن قالتفيد اعتبرها فاؤا قناباء بار بينة الادعى عليه فوقع 
التمارض بين الميةة؛ن و كدت احد اهاام| زائدا #الاعدن ان يكرر فىمللك ذى الملك 
فالحكم عند مالك أن يقضى باعدلالبيئتين ولابعتير الا كثروقالأبوحتيفة بينة المدعى 
أولى على عله ولا :ترجعم عنه بالعدالة م لاتتر جح عتدمالك,العددوقال الاوزاعى:ترجح 
بالعدداواذا تساو تف العدالة فذاك عند مالك كلا بيئة ماف المدعى عليه فان نكل 
حلف المدعى ووجب اق لان بد المدعى عليه شاهدة له ولذلك حمل دليله اضف 
الدليلين اعنى العين واما اذا ار الخصم فانكانالمدعى فيه عينا فلاخلافانه يدفع الى مدعيه 
واما اذا كان مالا في الذمة فانه يكلف المقر غرهه فان ادعى العدم ح<يسه القاضى عند 
مالك حتى بت.ين عدمه امابطول السححن اوباليئة انكن متهمافاذا لاح عسره <لى سدله 
لقوله الى( وان كان ذوعسرة فنظرة الىميسرة )وقال قوميؤاجره وبهقك | حمدوروى 
عن عمربزعبد العزيز وحى عن أبى حنيفة ان لفرمائه ان يدوروا معه حيث دار ولا 
خاذق أن لبيئنة اذا جرحبا المدعى عليه ان الحكم يسقط اذا كان التجريح قبل الحكم 
وان كان بعد الحكم لمنتقض عندمالك وقالالشافعى ينتقض واماانرحءتالبينةعن الشبهادة 
فلاخلوان يكو ن ذلك قبل الحكم أوبعدء فان كان قبل الحكم فالاكثران الحكملايؤتوقال 
بعض الناس يرت وانكان بعدالحكم فقالمالك يدبت الحكم وقالغيره لايثبت الهكموعند 
مالك أنالشهداء .ضمئون مااتلفوا بشهادمم فا نكان مالاضمتوه على قل حال قالعيد 
املك لادم:و نف ااغاط وقال الشافعى لا.يضمئنون المالوان كاندهافانأدعواالغلطضمنوا 
الديه وان اقرو! قيد منهم على قول اشهب ولم يقتص «:هم على قول ابن القا»م : 
) الناب السادس ) 


واما هتى يقضى ثنبا مأبرجم الى:<ال الةاضى في نفسه ومنها مابرجع الى وقت انفاذ 
الكم وفصله ومنها مار جع الى وقت ثوة.ف المدعى فيه وازالة اليد عنه اذا كان عينا 
فامامتى يقضى القاضى فاذا لم يكن مشذول الافس لقوله عليه الصلاة والسلامالايضى 
القاضى حين يقَضَى وهو عَضْيان ومثّل هذا عند مالك ان يكون عطشانا أو حجائما 
أو خائنا أد غير ذلك من العوارس اتى تعوقه عن الفهم لكن اذا نَهى في حالهن 
هده الا زوان العوات “قال ولافيها أعر على انه ينفذ حكه ويحتمل ارك يقال 
لاينفد فيما وقع عليه النص وهو الغضيان لان النهى ندل على فساد المزبى عنه واما 


م 

عتى ينفذ الحكم عليه فبعد ضرب الاجل والاعذار اليه ومعنى نفوذ هذا هوان بحق 
حجة المدعين أو يدحضها وهل له ان يسمع حجة بعد الحكم فيه اختلاف من قول 
مالك والاشهرانهوسمع فيماكان حقالفهمثل الاحباسوالمتق ولاسمع في غير ذلك وقيل 
الإسمع بعد نفوذ الحكموهو الذى سدى التعجيز قب ل لاسمعمنهما جيما وقيل بالفرق 
بين المدعى والمدعى عليه وهو اذا أقر بالمجز وأما وقت التوقيف فهو عند الثبوت 
وقبل الاعذار واذا لم يرد الذى استحق الشىء من دهان بحاصم فله ان يرجع ثمنه 
على البائع وان كآن يحدّاج في رجوعه به على البائع أن يوقفه عليه فيددت شراءه منه 
ان انكره أو سرف له به ان أقر فللمستحق من بده أن باءد الغىء من المستحق 
ويرك قيمته بيد المستحق وقال الشافعى يشتريه منه فان عطي فى يد المستحق فهو 
ضامن له وان عطب فى اثناء الحكم ممن ضمانه اذتاف فى ذلك فقيل ان علب 
بعد الثيات فضمانه من المستحق وقيل انما يضمن المستحدق بعد الحكم وأما بعد الثبات 
وقيل الحكم فهو من المستحق منه (قال القاضى) رضىاللهعنه ويذيغى أنتمل انالاحكام 
الشرعية تنقسم قسمين قسم يقَضى به الحكام وجل ماذكرناء فيهذا الكناب هو داخل 
في هذاالقسم وقسم لايقضىبه الحكاموهذا أكثره هو داخل فيالمندوباليه وهذاالحلس 
من الاحكام' هو مثل ردالسلام وتشميت العاطس وغيرذلكا يذكره الفقهاه فيأواخر 
كتبهم التى يعرفوها بالجوامع ونحن فقد رأينا ان نذكر أَيضًا من هذا اهنس المشهور 
منه ان شاه الله تعالى ويذبغى قل هذاان نعل ان السئ الممروعة العماءةالمقصود منباهو 
الفضائل النفسانية قنها هابرجع الى تعظيم من ,بحب تعظ.ءه وشكرمن بحب شكره وفي 
هذا الحنس تدخل العبادات وهذه هى السئن الكرامية ومنها ماير-جع الى الفضيلة الى 
تسمى عفة وهذه صنان السئن الوأردة فيالمطعم والمثسرب وال: نالواردة فيالمذاكح ومنها 
مايرجع الى طاب العدل والكف عن الور فهذه هىا<ناس السنن التى تقتضىالعدل في 
الاأموال وااتى :قتضى الءدل في الابدانوفىهذا الحنس بد <ل القصاص والخر وب والءقوبات 
لانهذه كلبا اما بيطاي بها العدل ومنها السنئ الواردة في الاعراض وهتما السءنالواردة 
فى يع الاهوالو تقوعبا وهى الى يقصدهها طابالفضيلة التىتسمىالسعذاء وتحمبالرذيلة 
الى تسمى الل والزكاة تدخل فيهذا الاب منوجه وتد <لايضًا في با بالاشتراكقىي 
الاموالوكذلك الامرفي الصدقات وها سن واردة فيالاجّاع الذى هوشرط فيحياة 
الانسان وحفظ فضائله العملية والعلمية وهى المدير عنهابالرياسةواذلك'زمأ يضاأنتكون 
عن الاثمةوالةقوام الدينومنالسنة المهمة فيحينالاجتاع الس نالواردة في الحية والبغضة 
والتعاون على أقامة هده السئن وهوالذى سمىالنيى عن المنكر والامر بالمعروف وهى الحبة 


3 
والغضة اى الذيئية التىتكون أما من ,ل الاخلال ببذه السئن وامامن قبل 
سوء امعتقد فى الشسريءة واكثرما,ذكر الفقهاء في الوامع م نكت,يمماشذ 
عن الاجناس الاربعة التى هى فضيلة العفة وفضيلة العدل وفضملة 
الشحاعة وفض.لة السعخاء والع.ادة التىهى كالشروط في 
تثست هذه الفضائل كل الاكتاب قضية وبكاله 
آل جيسع الديوات واد ريد كثيرا 
على ذلك 6 هو اهله 


لحا ووو 222 2 22ت 


جه تم الكتاب والقّد لله رب العالمين كو 








وكآن جديرا أن يكون ف مقدمة الكذي المقرر تدراسها ف المماهد الديلية لمنفءته 
العظمى مع سرولة المأخف وسلاسة العيارة هذا والله ارجو ان يعين من وقف على 
طبعة طبع غير دن تقا نس الكذى 


كاوقه 


عم ا حم 


ىو 


برست 
الجزء الثانى 


(من كتاب) 
ف بداية الجتهد رنمابة القتصد » 
مس ]| اسمس سه 


؟ ( صكتاب النكاح : وفيه حجمسة أبواب ) 


سس موصميو 


الاسسست بمجووييية 


»*» 


(الباب الاول في مقدمات النكاح وفيه أربع مسائل) 
المسالة الا ولى قُْ حك اللكاح 
ه الثانية في خطية النكاح 
« في حكم الخطة على اماه 
و الرابعة حكم النظر الى الطوية ' 
الباب الثانى في موحيات صمة النكاح : وينقسم الى ثلاثةاركان 
الركن الاول في الكفية : والنظر فيه في هواضع 


1 الموضع الاول ' الاذن قُْ النكاج 


الموضع الثانى فيمن المعدبر قبوله في صحدة المقد 
اموضع الثالث هل يجوز عقد النكاح على الخبار أملا 
الركن الثانى الثانى في شروط العقد : وفيه فصول 
( الفصل الاول) في الاولياء : والنظر فيه أربع مواضع 
الموضع الاولفى ان الولابة هل هي شرط في صمة النكاح أم لا 
الموضع الثانى في الصفات الموجبة الولاية والسالبة لها 
الموضع الثالث فى أصناف الولابة عند القائلين بها 
مطلب فى سبب اختلافهم فى الحد وفيه مسائل 
المسئلة الاولى فى حكم الابعد مع الأفرب 
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5 
المسئلة الثائدة فى غباب الولى الاقرب 
المسملة الثاله فى حكم عسية الاب عن أدنئه البكر 
الوضم الرابع فى عضل الاولياء 
الفصل الثانى فى الشهادة 
الفصل الثالث : فى الصداق دفيه مواضم 
الموضع الأول ف حكمه وارانه : وقيه أربع مساتل 


1 الثانية فى 


قدره 
د الثاله فى اسه 

ا مو ضع الثانى في تقرر .مه لازودة 
ه الثااث فى تشطيرء 


15 الرابع مى مى التفويض : وفيه مسكاتئان 
المسئلة الاولى فمما اذا طليت المرأة ان يفرض ها الصداق 
المسئلة الثانة فيما اذا مات الزوج ق.ل نسمية الصداق 
المو ضع الخامس في الاصدقة الفاسدة 0 حمس مسائل 
المسملة الاولى ف.ما اذا كان 'صداقف حرا 1 
د الثانية فيما اذا اقترن بالمهر بيع 
ه الثالثة فيما اذا اشترط فى الصداق حماء الاب 
« الرابعة في الصداق ي-تحق أو ,وجد به عيب 
و اانشافيية ل الرحدول على نفسه في الصداق 
الموضع السادس في ا<تلاف الزوحية في الصداق 
ااركن الثاات قٍِ معرفة #ل العقد : وفيه أر, بعة عشمر فصلا 
(القصل الأول ) في مانع الذنسب ' 
(الفصل الثانى ) مائع الصاهرة : وفيه أربعة مسائل 
المسئلة الأولى في بنت الزوجة 
« الثانية فيما تحرم به بات الزوحة 
« الثالثة في <ك الام الممقود على بنتها 
ه الرابعة في أن هل الزئا موجب لاتحريم كالوطه في نكاح ام لا 
( الفصل الث ) في مائع الرضاع :وقيه سمه مسائل | . 
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مي سئلة الا ولى ل المقدار ارم ه من أ 
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الثانية ف رضاع | الكبير 

الثالثةفي المولود يفطم قبل اهواين ثم ترضءهامىأة 

الرابعة في حك ما صل الى الحلق من غير رضاع 

الخامسة في الاين الحرم اذا استبلك في ماء أو غيره 

السادسة هل يمدّبرفى ذاك الوصول الى اللق أم لا 

السابعة هل يصير ال جل الذى له الابن أبا للمرضع حتى يحرم به مايحرم 


المسئلة الثامنة في الشبادة على الرضاع 


الناسعة في صفة الرضاع 


ات الو ابر اك اي 


السادس فيمائع المع 
الثامن فى مانع الكفر 
الناسع فىمائع الاحر آم 
العاششر في مائع المرض 
الحادى عشمر فى مانع أنعداة 
لاد ى عشر في 2 'ازوح 4 : وشه مدان 


المسثلة الاولى فمما اذا أي الكافر وعنده أكثر م فل ارم نوة أو اتا 
المسكلة الثانية فيما اذا سم أددما قل الا خر 

( الباب الثانث ) في موجبات الخبار فى النكاح : وفيه أربعةفصول 

( القصن الاول ) فى حيار الء.وب 


الثاني فى بكار الأتمان والستداف والئققة 
الرابع فى حيار المئق 


( ألباب الرابع ) فى حقوق الزوجية 
7« ( الباب الخامس ) فى الانكحة امنبى عنها بالشرع والانكحةالفاسدة وحكها 
مطلب الات.كحة المنبى عنها أربعة ‏ الاول منها نكاح الشغار 
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الثانى نكاح المعة 
الثالث نكا ح الخطبة على الذماءة 
الرابع تنكاح انحال 
مطلب فى الانكحة الفاسدة يفيوم الشرع 
مطلب فى حك الانكحة الفاسدة اذا وفعت 
) كتاب الطلاق ) ويتدصر فى اربع حل 
اخلةالاو لى في ا اع الطلاقو فيه حسةأبو ان 
( الاب الاول ) فى أن الطلاق بائنورجعى : وفه ثلائة مسائل 
المسدّلة الاونىفي حك الطلاق بافظ الثلاث 

» الثاثية فى اعشتار نقص عند الطلاق اللائن بالرق 

« اثالاة في كون الرقموثرا في نقصان عدد الطلاق 
(الباب الثانى )في معرفة الطلاق السى من البدعى : وفيه ثلاث مواضع 
الموضع الآول هل من شرطه انلا بدّرءها طلاقا في المدة 
الموضع الثانى هل المطاق بلفظ الثلاث مطلق لاسنة ام لآ 
الموضع الثالث في حك من طلق وقت الخيض . وفي هذا الموصع اربع مسائل 
المسدّلة الاولى هل بقع هذا الطلاق آم لآ 

ه الثانية ان وقع فل يجبر على الرجمة أم ببؤهزر فقط 

« الثالئة متى بوقع الطلاق بعد الاجبار أو الندب 

ه الرايعة متى يمع الاجبار 
( الباب الثااث ) في الخلع وفيه أربعة فصول 
( الفصل الاول ) فى جواز وقوعه 
( الفصل الثانى ) في شمروط جواز وقوعه . وفيه أربع مسائل 
المسئلة الآولى في مقدار ما يجوز ان تلع به 

« الثانية في صفة الموض 

ه الثالثه فيا برجع الى اخال الى ,يجوز فيها الخلع من الى لا يجوز 
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( الفصل الثالث ) في نوع الخلع أعنى هل هو طلاق أو فسخ 
) الفصل الرابع ( فم باحق الخلع دن الاحكام 
( الناب الخامس ) في التخير والتمليك 
الخجلة الثائية فى أركان الطلاق . وفى هذه إطلة ثلاث أبواب 
( الباب الاول ) فى ألفاط الطلاق وشروطه وفيه فصلان 
( الفصل. الاول ) فى أنواع ألفاظ المالاق المطلقة 
مطاب وأما ا<دلا فهم فى احكام صرح الفاظ الطلاق وم 4 ايه 1 أن 
المسئلة الاولى ما اتفق مالك والشافعى وأبو حئيفة عايها 
« الثاتية ما اختلفوا فيه و حكاية اختلافهم 
( الفصل الثانى ) فى أنواع الفاظ الطلاق المةق.دة 
) | سأب الثانى َ فى 4ه ل دن :»دور زْ طلاقه من لا اعدور 
) || .أب || عاأث , ديعن تعلق به العللاق دن الزساء وهن ٠‏ لا تعلق 
اجملة الثالئة فى الرحمة بعد المللاق وفى هذ اطلة يابان 
( الباب الاول ) فى احكام الرجعة فى الطلاق الرجمى 
( الباب الثانى ) فى أحكام الارتحاع فى الطلاق البائن 
اعخلة الرادمة فى أحكام المطلقات وفيها بابان 
) الناب الأول ( فى العدة وفه فصلين 
( الفصل الاول ) فى عدة الزوحات وينقسم إلى نوءين 
انوع الاول ف مهرفه الحدة 
«طلب واما الزوحات غير الرائر ( ١‏ ) 
النوع الثانى فى معرفة أحكام العدة 
معالى فى اد كلام على عدة اموت 
مطلب في الخامل يتوفى عنها زوجها 
الباب الثائى في الممة 
داب ف بعث الحكدين 


هذا الطلب هو الفصل الثانى فى عدة ملك اليمين الذي جمله المؤلف أحد فصلى 


«الياب الاول ه ن احذلة الرأ دعه 


ام 86 سس 


"م ( كاب الابلاء . وشه عشر مسادل ( 


م 


المسئلة الاولى فى اختلافبمهل تطلق امرأة بانقضاء الاربعة أشبر الضروبة 
بالنص للهولى أم لا 


المسئلة الثانية فى اليمين التى يكون مها الايلاء 
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ه الثالثة فى لوق حكم الابلاء لازوج اذا ترك الوطء 

« الرابعة فى مدةًا الايلاء 

« الخامسة في الطلاق الذى يقع بالابلاء 

و التاوية هن تطلق القاقئ اذا أبى الله أو الطلاق أو يحيس حتى يطلق 
« السابعة هل يتكرر الايلاء إذا طلقها ثم راجعها 

« الثاماة هل تلزم الزوجة المولى منها عدة أو ليس تازءها 
« التاسعة واما انلاء العيد 

« العاشرة هل من شرط رحعة امولى أن يملأفى العدة ام لآ 
(كتاب الظهار , وفيه سبعة فصول) 
( الفصل الاول) في لفظ الظهار 
ه الثانىفىشروط وجوب الكفارة 

ه الثالث قيحن دصح فيه الظهار 

« الرأبع فيما حرم على المظاهر 

ه الخاهس هل يتكرر الظبار بتشكرر الأكاح 

ه السادسهل الايلاءعليه 

ه السابع فى أحكام كفارة الظهار 

( كتاب اللعان . ويشتمل على حمسة فصول » 
(الفصل الاول) في أذواع الدعاوى الموجيةلهوشروطها 

« الثاثى في صفات المتلاءنين 

و الثالث فيصفةاللمان 

د الرابع في حم نكول أحدماأو رجوعه 

و الخامس في الا<كام اللازمة لماماللعان 


1 ( كثاب الاجداد ) 
( كتاب البيوع : وتقسم الى ستة أجزاء ) 


2 
صدرفة 
٠.‏ لزه الاول فى تعر:ف انواع اليوع المطلقه 
١ .«‏ « الثانى في تعر.ف اعات الفساد العامة في الببوع الطلةة وق.ه ابواب 
و الباب الاول في الاعيان الحرمة البيع 
ونا ها حرم ببعة ولس بحس 
٠١‏ (اآلم اب اله انى ) في ؛ ببوع الر با و,تحصمر في أردمة فصول 
( الفصل الاول ) في معرفَةٌ الاش.اءال ىلا دوز فمها التفاضل ولا النساء 
و١١‏ «م الثابى في معر فة الاشماء الى حوز في ما التفاضل ولابدوز فبها الأساء 
ه الثااث فى معرفة مأ «دوز فيه الأمران حهي.مأ 
أزل م ط! رابع ف معرفة ما بعد صدفا واحدا ما لا سد صنفا واحدا 
ورد مسثلة واحتلفوا من هذا الاب في الصف الواحد من الاحم 
و واختلفوا من هذا الباب فى بيع الحروان باليت 
عدداه ومن هذا اباب اختلافيم فى ببع الدق.ق باللاملة مثلا يعال 
فصل واما اختلافهم في بع الربوى الرطب بححاسه من اليابس الم 
6 باب فى بوع الذرائع الربوية 
١١١‏ مسكلة في بيع الثذىء بثمن ثم لشدّر به بك در منه 
7 مطلب ف بيع الماعام قبل قرضه وفه ثلائة فصول 
4ا١ا‏ ( الفصل الاول ) فيما «شترط فيه القيض م من المدبعات 
وود «ه الثنى فى الاستفادات الى يشترط فى بيمها القيض من الى لا إشترط 
.؟٠‏ م الثااث فى الفرق بين ما ساع من الطمام مكلا وز افا 
١‏ (الياب الثانث ) فى البوع المنهى عنها من قبل الغعن الذى سييه الغرر 
١‏ فصل وأما المسائل المسكوت عنها فى هذا الباب اغتلف فيها ففيها مسائل 
3٠١‏ (الياب الرابع ) فى موع الغمروط والدفيا 
ة (الياب الخامس ) في البيوع المنهى عنها من أجل الضمرر او الغبن 
١+‏ فصا و فا هيه صلى الله عليه وس عن تلتى الركيان للبتع ا 
فصل وأما نهنه صلى الله عليه.و سس عن بع الحاضر لا.ادى 
١٠‏ فصل وأمانزيه عليه الصلاة والسلام عن التحش ال 
١١+‏ ( اباب السادس ) ف النبى من قل وقت العيادات 
وم ١‏ القسم 0 ف الاساب والسروط المصتححدة لأببع 'وفيه ثالاية اموا 
(2٠عج؟‏ ) 


0 

و٠‏ ( الءاب الاول ) فى العقد وفيه أركان 
الركن الاول فى صيغ العقد 

ع١‏ م الثالىفى الممقود عليه 
ه الثالث فى العاقدين < 

7 القسم الثااث القول فى الا حكام العامة للببوع الصحيحة : وفيه اربع جل 
الملة الاولى فى أ-كام وجود العبب فى المبيعات : وفيها بابان 

(الناب الاول) في أحكام العروب فوالبيع المطلق : وفيه خسة فصول 

مع ١‏ الفصل الاولفيمعرفة المقودالتى بحب فيها كبو حودالعسمن الى لا ريحب ذلك فيها 

2 « الثائى في معرفة العروب التى توحجب الحكمة وما شرطبا الموجب لاحم 
فربا وفى هذا الفصل نظران 

الئغهار الآول في الم.وبالتى توجب الحكمة 

عم « الثانى في الشمرط ال موجب له 

5 (الفصل الثالث) في معرفة حم العيب الموحب اذا كان المبيع م غير 

. قصل وإد قد قلا ان المشترى 2 

1 مطلب وأما المسثلة اثثانية فى رجلين يبتامان شيئًا واحدا الم 

(الفصل الرابع ) في معرفة أصناف التغيير ات الحادثة عند المشترى وحكمها. 

4 باب فىيطروه اسان 

٠‏ (الفصل الخأمس) في القضاء في هذا الحك عند اختلاف التبايعين 

و (الباب الثانى ) في ببع العراءة 

٠‏ القول في الموائح وينحصر في أربعة فسول 

٠4‏ ( الفصل الاول) في معرفة الاس.اب الفاعلة لاجوائح 

م الثائى في محل اطبوائح من المببعات ظ 

م الثالثفي مقدار مابوضع منه فيه 

وه1 « الرابع في الوقت الذىتوضع فيه 

اللة الثالثة فى تابعات المبيمات : وفيه مسكلئان 

المسثلة الاولى في ببع الاعذل وفيها الثمر 

1 « الثانية في ليع مال العيد 

و١‏ اخلة الرابءة في ا<تلاف التبايءين 


5 
حبذ 
4 أقس م الرا من النظر ااشترك و ى البيوع النغار فى حم ليح انام اذا وقع 
- وكتب الصرف : وفيه مسائل) 

١‏ المسكلة الاولى فى بيع الذهي بالذهب وحك.ه 
5 المملة الثانية فى السيف والمصحف الحلى باع بالفضة 
.--_المسثلة الثالثة في شرط الصرف 
« الرابمة فى هن اسعارق درام بدنانير 3 
عدد « الخامسة أجع الهلماء على ان المراطلة جائزة فى الذهب الم 
4 « السادسة فى الرجلين يون لاحدها على الا خر دنانير وللا 'خرعليه دراتم 
١5٠‏ « اسلسابعة فى البيع والصرف ف مدهب مالك 
03 7 (كثاب الس وقيه ثلاثة أبواب) 
ب « الاب الاول فى مله وشسروطه 
مطلب وأما شروطه فنها مع عليها ومنها مختلف فيها 
4 (الاب اناي ) قيما يجوز من الس بدلماانعقد عليه المسام : وفيه مسائل 
هسملة فيمن الم فى ؛ىء من الثمر وتعدر تسليمه 
4 0« فى مبيع العم فيه اذا حان الا حل م ن السلم الله 
ف في العسراء برأس مال الس من المسل اليه الم 
8 فيما اذا ندم إليتاع فى السلم فطلب الاقالة 
#00 يم ذا كان لرجل على رجل الى أجل الم 
١/١‏ مسئّلة فيدن أ -ل الى آخر او باع منه طعاما على مكيلة ما الح 
(الباب الثالث) في اختلاف المتبايمين فى الل 
؟١‏ ا صكتاب بيع الخدار والنظر فى أصول هذا الباب . وفيه مسائل ) 
+ مطلب وأما المسمّلة الخامسة هل يورث خيار المببع أم لا 
هاا «ه ‏ > <«ز 8« لسادسة فيمن نصح خياره 
5 ( تتاب بيع المرائحة : وفيه بابان ) ' 

(الياب الاول) فيما يعد من راس المال ثما لا.عد وفىصفة راس المال الذى بحوز 

ان يلببىعليهاار.ح 

١‏ (الباب الثانى) فى حكم ما وقع من الزيادة أو اللقصان فى خير البائع بالنمن 


0 5 
وه 
4 لتاب بيع المرية ) 
١ ١١‏ كتاب الأجارات : ويقسم الى قسمين 
020 القسم الاول في انواعها وشروط الصحة والفساد 
5م مطلب وأما اجارة اللؤذن الغ 
4 القسم الثانى فى معرفةٌ كام الادارات : ويتحسمر في حملتين 
١4,‏ ابلة الاولى فى موحيات هذا العقد ولوازمه من غير حدوث طارىء عليه 
9 « الثانية في أحكام الماوارىء وفيها ثلائة فصول 
2 (الفصل الاول ) منه وهو النظر فى الفسوح 
6« الثانىوهو النظر في الضمان 
٠5‏ « الثالث وهو النفار في الا<تلاف 
به ١‏ ب العلى 8 
١‏ 0 ن القراض : وفيه ثلانه اواك ) 
ب ( الباب الاول ) فى محله 
5 « الثانى فى مسائل الغمروط 


«الى 


ها القول في |<كام القراض 

ووذ م «١‏ الطوارى” 

«١ « ٠.‏ القراض الفاسد 

«٠0١‏ في اختلاف المتقارضين 
( كناب المساقات ) 

0 القول فى جواز المسافاة 

,٠.+‏ القول فى صحة الساقاة : وفيه أربعة أركان 

الركن الاول في ل المسافات 

غءب الرأن الثأنى فى العمل 

.م الرثن الثااأث فى صفة العمل الذى تتعقد عليه 
الر 4 الرابع فى المدة الى يحوز فنها وتامقد عليها 

0 القول فى أحكام الصححة فى المساقاة 

ق.# أحكام المساقاة الفاسدة 

(كتاب الغمر كه ) 


مده 89١‏ سا 

حذة ظ 
8 القول فى شمركة العنان وفه ثلاثة أر كان 
4 الركن الاول محلها من الاموال : وفيه ثلاث مسائل 
ب "الل الآوق فيما اذا امتركط ى هاندين:من الفريوض 

المسكلة الثانية فيما اذا كان الصنفأن مما لا بحوز فمهما النساء 
9 المسئلة الثالثة فى الشمركة بالطعام من صنف واحد 
١‏ الركن الثانى فى معرفة الربح من قدر المال المشترك فيه 
ألرثن الثالث فى معرفة قدر العمل من الشمريكين من قدر المال 
٠‏ القول فى شرلة المفاوضة 

القول فى شرله الابدان 
6 القول فى شرل الوحوه 

القول فى أحكام الشمركة الصديدة 
5 ( كتاب الشفعة : وقيه فسمان ) 
0 القسم الاول فى تصحيح هذا الحكم وفى أركانه 
الر دن الاول فى الشافع 
٠؟‏ الرئن الثانى فى اأشفوع عليه 
6 « الثالث فى المشفوع فيه 

ون ابع في الاخذ بالشفعة : وفيه مسائل 

٠‏ السملة الاولى ف كيفية توزيع المشفوع فيه 
15 « الثائية في الاشتراك اللذين هم عصبة فىالشفمة 
القسم الثانى فى |حكام الشفعة ' 
6 ( ثاب القسمة والنغار فيها وفيه أبواب ) 
( اباب الاول ) فيانواع القسمة 
00 القسم الاولمن هذاالياب في قسمة رقابالاموال 
"3 القسم الثانى وأما الرقاب فتنقسم الى ثلاقة اقسام 
( الفصل الاول ) في الرباع و الاصول 
٠‏ ©« ااثأنى فى المروض 
- « الثالث في الكل والموزون 
؟؟ القول في القسم الثانى وهو قسمه المنافع 


50008 
كف ظ 
4 « ف الاحكامو القسمة من العقود اللازمة 
١‏ ( كناب الرهون ) 
الركن الاول في الراهن 
051 3 الثانى في الرهن 
7 د الثالث فى المرهون فيه 
القول في الشمروط 
+ « ف الاحكام 
مطلى ومن دسائل هذا الباب اختلافهم في ماء الرهن المنفدل 
٠٠١‏ ( كتابالححر : وفيه ثلاثة أبواب ) 
0 ( اباب الاول) في أصناف المحجورين 
+5 « الانى متى نخر<ون هن ا حجر وهتى حجر عليهم 
4 الباب الثالث في معرفة احكام افعاطم في الرد و الاحازة 
+” (كتاب النفليس ) 
ع4" (كتاب السلح ) 
؛؛ب ( كتاب الكفالة ) 
4 ( كاب اوالة ) 
8م (كتاب الوكالة . وفيها ثلاثة اواك ) 
( اللا بالاول )في اركائها . الركن الاول في الموكل 
به ار كاتا و الوليق وغريوط 
بج «الردم اثالث فيما فنه التوكيل 
٠‏ ..# الركن الرابع في ممنى الوكالة 
( الاب الأانى ) فى احكام الوكالة 
٠6١‏ ( الباب الثااث ) فى مخالفة الموكل لاوذيل 
م«ه؟ ( كتاب اللقطة ‏ والنظر فيه فى حملزين ) 
الخجلة الاولى فى أركائها 
ع,” الخلة الثانية فى أحكامها 
0" باب فى الاقيطة والنظر فى أحكام الالتقاط والملنقط 


اال 59 
ححينة ظ 
٠٠,‏ ( كتاب الودبعة ) 
( كتابالعارية ) 
ب” ( كتاب الغصي وفيه بابان . الاول ف الضمان وفيه اركان ) 
الركن الآول فى بيان اللوجب للغمان 
« الثاتى فيما حب فيه الضمان 
م2 و الثالث في الواجيفي الغصب والواج على الفاصب 
- 0 ( الباب الثانى ) في الطوارى» على المغصوب 
٠807م‏ (كتاب الاستحقاق واحكامه ) 
١لا‏ ( كتاب اغبة ) 
رب القول فى أنواع اطبات 
5و « فى أحكم اطيات 
امب ( كتاب الوصايا والنظر فيها بنقسم الى فسمين ) 
القسم الاول النظر في الاركان ‏ الركن الاول المودى 
4 القول في الموصى به 
5 0« فى المعنى الذى يدل عليه افظ الوص 
5 «ه في الاحكام وهو القسم الثانى 
48 «لتاب الفرائض » 
+74 مطلي في ميراث الصلب 
4م؟ مطلب فيميراث الزوحجات 
« ف مبراث الاب والام 
مر؟ « فيميرات الاخوة للام 
تم» « في ميراث الآأخوة للاب والام أو للاب 
47؟ « فى ميراث الهد 
٠‏ « في ميراث الحدات 
؟9" باب فى اليحب 
٠٠‏ « ف الولاء وفيه مسائل مشبورة 
المسثلة الاولى في أن دن أعنق عبده عن نفسه فان ولآثه له 
د الثانية فيمن أسل على بديه رجل هل يكون ولائه له أو لا 


ا 

000 
اس المسكلة اثااثة ١‏ ذه اذالفال: الس.د احملرة انيت سائية 

د الرابعة قُْ العيد امس اذا اعتقه النصر أنى 

المسألةالخامسة فىان النساء ليس شن مدخل تى ورائةلولاءالآمن بأشرنعتقه بانفسين 
٠0‏ مطاب قي ترئدب أهل الولاء في الولاء 
م.م ١‏ كناب العشق) 
لع ( كتاب الكتابة 6 


القول فيمسائل العقد 
م « فى الكاتبت وفيه لمسة أجناس 
6 الجنس الاول م ىيخرج المكاتب من الرف 
واس و الناه ىهى يرف أاكاتب 
ما « الثالث في حم المكاتب اذا مات قيل أن يؤدى الكتابة 
#١‏ « الرابع فيمن يدذل معه في عقد الكتابة ومن لا يدخل 
ع : ب ف.ما يححر فيهعلى المكائب ثما لاجر 
علض مطلي في شروط الكتاة 
اام (كتاب التدبير واالكلام على أركانه وأحكامه) 
وم الركن الاول في أركانه 
وأما أحكامه فاصوا راحعة الى أجئاس حّسة 
»وب الحنس الاول اذا يخرج المدبر 
3 الثالى ما ستى فيه هن أحكام ئ- ما ليس سق فيه 
عبس « الثالث مما يتيعه فى الحررية تما يس 
وبم م ا( رابع ف م.عالات التدبير الطارئة 0 
3 لحامس ف أحكام تعيض التديير 
(كتاب ا مهات الاولاد : وفيه مسائل » 
لمم ( كتاب النايات ) 
”© ( كتاب القصاص : وينقسم الى قسمين) 
القسم الاول القصاص فى النفوس 
القول في شروط القائل 


ساةء 4 ل 
صحديفة 
سض القولك في المودب 
و عام القول فى القساص 
دعع كناب الحر اح 
القول فى الجارح 
م « فى لمرو ح 
++ « فىالخرح 
مم مطلب متى يستقاد هن اادر ح 
و+» (كتاب الدبات فى النفوس ) 
غ54 مطلب وما يدخل فى هذا الياب ديه 1 نكن 
4م ( كتاب الديات فيما دون النفس ) 
8 القول في ددات الاأعضاء 
20 كنات القسامة وفيه مساثل ) 
المسثلة الاولى فى وجوب الحك بها على ال 
وم المسئلة الثانة فى اختلاف العلماءبالقسامة فيمايجبها 
دء» المسئلة الثالئة اختلافهم فيمن بدأ بالايمان الحخسين 
باهم المسثلة الرابعة في موجب القسامة عند القائلين بها 
وهم ( كاب الاحكام في الزنا ) 
2 ( اباب الاول ) في تعريف الزنا 
؟ (الياب الثانى ) فى اصنافق الزناة 
عدم ( الاب الثالث ) فى العقوبات لكل صنف صنف منهم وقيما يلوت به الزنا 
ودس ( كتاب القدف ) 
مم باب فى شرب ار وااكلام على هذه الحناية 
بد<؟ فصل وأما عاذا ب يشت هذا الحد الخ 
د( كاب ال ا 
+يس فصل وأما جنس الممروقفان العاماء الخ 
وم القول في الواجب في هذه الهناية 
ديبي#؟ القول قيمأ لدت به السرقة 


» دناب الخرابة وقيه ابواب 6 


سد ١ع‏ مه 0 
و « الاب الاول » النظر فى الحرابة 
2 « الاب الثانى » النظر في الحارب 
2 «الىاب الثالث » فيما يجب على الحارب 
بام ( البابالرابع )فى مسقط الواجبعنه وه التوبة 
( البان الحامس ) عماذا نشت هلى, النا,ة 
.رم قصل في حك اهار بان على التأو, ل 
0 باب في المرئد 

4١‏ ( كتاب الاقضة ) وفيه سّة أبواب 
2 (الماب الاول ) فىمعرفة من.حوزفضازه 
١ى؟‏ ( الاب الثانى ) في معرفة مايقضذى به 
٠‏ ( الماب الثالث ) فىمعرفة ما بِقَعى فيه وفيه فصول 
الفصل الاول في الشبادة 
5 الفصل الثانى في الايمان 
الفصل الثالث في النكول 

ووم الفصل الرابع فى الافرار 

٠‏ ( الياب الرابع ) في معرفة من يقضىعابه أوله 
دم ( الباب الخامس ) في كيفية القضاء 
؟ وم ( الاب السادس ) في وقت القضاء 


( عت الفهرست ) 





-411- 

ورد أنا الجوب الا نى من صاحب الامضاء يقرظ فيه ابن رشد وكنتابه فنشمرناه 
هنا للمطالع ليقف عنى مكانة المؤلف وتأليفه : وهذا نصه 

سيدى 
لاا الخ انا ,وس قن كقالى ان ركد لاع بتكمو عن مر ققد بو اتوم انا 
حسنا قد وقع منا مواقع الماء من ذى الغلة الصادىوأ كبرنا روح ذلك الفليسوف المظيم 

فقياما ببعض ما يجب نحو أبطال الر جال أرسلنا الك هذه الكلمة لتدرج مع 
الكتاب ولا زلت سباق غايات منقبا عنما ,نفع آمتك ووطنك حائزا شكرا بيع 


وهاهي الكلية »م 


الى الحكيم الراقد فى حدثه الطانىء عضحمه تحفه مسحة من النور الالطى وعليه 
حارس من المبابة وسياج من الأجلال 

أهدى فاديات من الدعوات واستمطر ل وابلا من صيب الرحمات لله أنت أيتها 
ار وح الخالدة المائدة الى تحبا الارفع فقد هيطت علينا من عالمك العائى وطاعت عليئا 
طلوع القمر على خابط ليل ضل السبيل وخانه الدليبل طامت واطدى فكنت كالغيث 
أصاب أرضا قابلة فانيت الكلاه والعشب وأصاب هنها الكثير 

أقت فنا ماشاء الله أن تقومى وخلفت لك ا ثاراً جءات لك مقعد صدق في كل 
نفس ثم عدت سيرئتك الاولى 

سم الله حراك ومس ساك وطاوعك ومأواك وتأوببك ومسراك أى جوحواك 
وأى امال وسعتك وأى جسم تحمل ماتروهين 

وإذا كانت النفوس كارا :» تعبت فى مرادها الاحسام 

بيدا ثراك بين بدى فيثاغورس وأرصماد قددنت علءك الحكة وأرضمتك أفاويقها 
وأعلتكدرها واملمتك خبرهافلا يظن انكتملمن غيرها اذا انت وقد وضمتك الشمريعة 
بين الها والفوّاده وسبات لك عدزوها 97 منبلا عذبا زاخرا عنابه وساتفا شرايه 
وهذا سكتابك قد خالط أجزاء النفس وهش اليه الحس فبو اق الا أنه حك قد 
ضمئن الدر الا انه كي 


0 5 
أئزه في : رياض الع تفسى +2 وأغدو فى مسارحهاوأسى 
أمتع تاطارى فيما حوته د وأقطف زهرهمن كل غرس 
و5 تومته ون هون كو سالر احعندى عه ومن لد الظياء خذدودطرس 
وقدردتالرياضفشدت روضا 26 به قدغرت عن نفسى و حسى 
كان يلال اهار هارا دوق اغارف عسي رسو 
كتاب حا كدفكر (ابن رشد) د وأخرج أية فى كل درس 
وهزف مهن طلام الشك ثويا 2< 5م طرد الدحنة ضوه شمس 


مه 
يي اجهد عرقه. 


يك 


صحج- عصصجه 
061 


